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والحمد لله رب العالممن » والصلاة والسلام على سيد الكو نين محمد 
وآله الطيين الطاهرين . 


وبعد : 


فان الجزء الاول والثاني من كتاب فقه الامام جعفر الصادق (ع) 
حتويان على العبادات بكاملها : الطهارة » والصلاة » والصوم » والزكاة 
والمُمس . والحج » والجهاد » والامر بالمعروف » وقد استقصيت فيها 
جميع الفروع والمسائل الي تتصل ببذه الابواب » وعرضتها باختصار 
ووضوح مع الدليل عليها من اقوال الامام الصادق . واجاع فمهاء المذهب. 

ويبحث هذا الجزء بوجه عام في العقد ومحله » وفي المتعاقدين 
وشروطها » وثي القواعد العامة ابي هي اصل العمل والتطبيق للعمود 
والمعاملات الخاصة . 

ويبحث بوجه خاص في البيع بشى اقسامه وفروعه » وما يتصل به 
من محوث ٠‏ كالفضالة والحيارات والربا » وما الى ذلك . 

ويعزو كل مسألة الى مصدرها من اقوال الامام الصادق » واججاع 


فقهاء المذهب الجعفري ٠»‏ وما تسالموا عليه من الاصول واليبادىء . 
وبالتاليي » فان القصد من هذا الكتاب ان نحتوي اجزاؤوه على فمّه 

الامام الصادق من ألفه الى يائه » وان يكون جديداً على التأليف فيه 

من حيث العرتيب والتنسيق » والوضوح والتيسير على الراغبين في معرفته . 
وقلت في مقدمة الجزء الاول : « رما بلغت الاجزاء اربعة او خحمسة ». 


'واقول الآن في مقدمة الثالث : « رعا بلغت ستة او سبعة » .. ولا 


ادري : هل سأقول في مقدمة الرابع او الحامس : « رعا سبعة او 
تمانية » .. الله اعلم .. والذي اعلمه اني كلا توغلت في هذا البحر كلا 
تكشف لي انه اعمق واعظم من ان يقاس بالمساحات » ويقدر بالصفحات 
والمجلدات » وان تقديري لم يكن الا مجرد لمحات ونخيلات .. على ان 
هذا ليس بالشيء المهم » وكل امنيي ان يوفقبي الله سبحانه في المضي » 
حتى النهاية . 


كتاب المكاسب 


لم اجد لهذا الجزء مصدراً في كل ما ألفه فقهاء المذهب الجعفري 
قدماً وحديثاً اغنى علا" » واغزر مادة من كتاب المتاجر المعروف بالمكاسب 
للشيخ مرتضى الانصاري ( ت١158١ه)»‏ فلقد اتاحت له طاقته الي لا 
نحد » وزمانه المتأخر عن كبار المتشرعة ان نحيط بآرائهم » ومحاكمهاء 
ويقيسها في اعدل المقاييس وادقها » وان يضيف اليها الكثير مما لم يسبق 
اليه » ثم مخرجها في كتاب الرسائل في الاصول » وكتاب المكاسب في 
الفقه الذي لا يعرف تاريخ هذا العم له مثيلا” في موضوعه استقصاء” 
للقواعد الرئيسية » وإحاطة بآراء الاقطاب »© مع التحقيق والتدقيق . 

هذا هو السر الذي حمل المراجع والاساتذة الكبار في جامعة النجف 
الاشرف ان يقرروا تدريسه منذ ان برز للوجود ء وبه تنتهي سلسلة 
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الكتب المقررة للتدريس ليكون الطالب على مؤهلات كافية لتفهم ما فيه 
من النظريات الرئيسية في مباني الاحكام » والقواعد الي هي الركيزة 
الاولى للاجتهاد والاستنباط . 

فلا بدع اذا اهم العلماء بكتاب المكاسب » واكتروا من شرحه والتعليق 
عليه » ووضعوا حوله العديد من المجلدات » ومن هذه حاشية السيد محمد 
كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى ٠»‏ وتعليق للشيخ محمد كاظم 
الحراساني صاحب كفاية الاصول المقررة للتدر يمس 4 وحاشية للميرزا 
الحاشية بقلمه » وتعليق للسيد محسن الحكبم صاحب المستمسك ٠‏ وحاشية 
للشيخ تحمد حسين الاصفهاني .. وكل هؤلاء من المراجع الكبار قُ 
زماهم . وقد رجعت الى هذه الشروح والتعليقات ؛ واستعنت بها على 
تفهم مطالب الشيخ الانصاري الي قال عنها احد الاقطاب : ان مهمتنا 
ان نبذل الجهد لنفهم اقوال هذا العظيم : 

وقد بذلت كل ما لدي من جهود لادراك اقواله ومراميها » ثم 
تلخيص الكثير منها وهذيبه وتنقيحه » ليسهل على الراغب تفهمه وتناوله .. 
وان جهودي ايام الدراسة » واستمراري في المراجعة والتذاكر والتأليف 
عشرات السنين » كل ذلك مهد السبيل للتعرف على مقاصد الشيخ ٠‏ 
وسلط الاضواء على ما يي مكاسبه من اسرار . ولولا تلك الجهود 
لكنت في رجوعي الى هذا الكتاب كمن ضل في التيه لا يدري اين 
شاطىء السلام . 

على اني - برغم جهدي السابق واللاحق لا ادعي المعرفة ياراء 
هذا الشيخ معرفة حقيقية » وانما الذي عرضته ونسبته اليه صورة مطابقة 
لمعرفي مها وتصوري ها » لا المعرفتها بالذات كا هي في حقيقتها وواقعها . 
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فكاسب الشيخ الانصاري هي بيت القصيد من مصادر هنذا الكتاب 
ما عدا فصل ضابط التعبير عن القصد ؛ والمرامحة وتوابعها » والسلم » 
والصرف » والربا ٠‏ وبيع المار » والاقالة » لان الشيخ ترك التعرض 
لهذه » فاعتمدت فيها على كتاب الجواهر . والحدائق » والمسالك ومفتاح 
الكرامة وغيرها مخاصة الكتاب الاول ٠»‏ لمكانته العلمية » وثقة الفقهاء 
كافة به وبصاحبه » ومن يتابعني في هذه الصفحات بجد اني اسند اكثر 
المسائل الى مصادرها . 


الحديث والرواية 


الحديث في عرف اك شرعة خاص بقول الرسول الاعظم ( ص) »© 
ولذا لم اعير به عن اقوال الامام الصادق » وغيره من أثمة اهل البيت 
الاطهار » واطلقت عليها لفظ الرواية » لان الأثمة في عقيدتنا رواة عن 
جدهم ( ص) » وليسوا باصحاب رأي . ويطلق الفقهاء ا ع 
الحمر على قول الامام للعلة نفسها .. اجل » ان الفرق عندنا بين أئمة 
الآل حين يروون عن جدهم » وبين غرهم » ان الكذب والمطأ في 
الرواية مجوزان على غير هم » ولا يبحوزان عليهم » وهذا معبى عصمة 
الامام عند الشيعة الامامية 2١‏ . 


بقي شيء 
كثيراً ما اقول : قال صاحب الجواهر » او غيره من المؤلفين » 


١‏ - شرحت في كتاب « الشيعة والتشيم 8 معى المصمة وعلوم الامام » و كل ما يتعلق بعقيدة 
الشيعة مع الاشارة الى درهم في التاريخ وعددهم الآن » وبلداتهم والى الفرق بينهم وبين 
سائر الطوائف الاسلامية الى غير ذلك . 


دون ان اشير الى رقم الصفحة ٠‏ وتاريخ الطبع » والسر ان الكتاب 
الذي انقل عنه كذلك لا ارقام لصفحاته » ولا تاربخ لطبعه » على الرغم 
من انه طبع اكثر من مرة. بل ان بعض الكتب على ة انها حلت 
لا تحمل اسم الكتاب » ولا اسم المؤلف », منها كتاب؛ المستنذ للثرائي في 
ان دسا شرح 7 للاردبيل ايضاً في بعض طبعاته .. 
اما السبب - حسها اظن - فهو ان المؤلف حين كتب لم -يذكر اسمه. ولا اسم 
الكتاب في الاول ولا ني الآخر » ولم يكن في عسبانه ان يطبع كتابه » 
وينتشر » وجاء بعده الناسخ فسخ كا رأى طبق الاصل » وطبع صاحب 
المطبعة على وفق النسخ » دون ان يتنبه هذا ولا ذاك . 

ومهها يككن ». فان ترتيب ابواب الفقه معروفة عند اهله » ومسائل 
كل باب مندرجة فيه » فاذا اراد القارىء الحبير الرجوع الى الكتاب 
الذي نقلت عنه فلا يقف اهمال الارقام دون ما اراد اذا صير وثابر . 

والله سبحانه المسئول ان يجعل هذا المجهود وسيلة لمرضاته 2 وهو 
حي ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد وآله الاطهار . 


البيع 


اقسام الفقه . 


ينقسم الفقه الى اربعة اقسام : عبادات » وعقود » وايقاعات ‏ 
اي موجبات - واحكام » وتسمى سياسات . والعبادة هي الي يعتير 
فيها قصد التقرب الى الله تعالى » لأنها طاعة خالصة له » ولا يتحقق 
هذا الوصف الا بنية التقرب اليه » وطلب ثوابه ورضاه » فكل ما 
يشرط في صحته هذه النية فهو عبادة » كالصوم والصلاة ء والحج 
والزكاة » وكل ما يصح بدوما فليس من العبادة في شيء 2 وعلى هذا 
تمخرج عن العبادة مباحث المياه والعراب البي ادرجها النقهاء ني باب الطهارة» 
والأذان والاقامة الي ذكروها ني مقدمات الصلاة » وباب الجهاد والامر 
بالمعروف والنهي عن المتكر الذي الحقوه بالعهادات .. مخرج هذه 
المباحث عن العبادة» لان النية ليست شرطاً في صحتها » وانما هي شرط 
5 استحقاق الثواب عليها » تماماً كالكف عن المحرمات . وبدبة ان 
صحة العمل شيء ٠‏ والثواب عليه شيء آخر . 
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اما العقود ف فهي الي نحتاج الى طر فين » موجب وقايبل »© كالبيع 
والاجارة والزواج . والايقاعات انشاء وابجاب من طرف واحد » كالطلاق 
والعتق . والاحكام تشمل الصيد والذباحة » والاطعمة والاشربة » والاخل 
بالشفعة » والجهاد والامر بالمعروف ٠.‏ والحدود والقصاص والديات » 
والارث والغصب » والقضاء والشهادة . والاقرار » وما الى ذلك . 


العهد والوعد والعقد : 


لعهد في الاغة معان ؛ منها الامر والوصية ء قال تعالى : « ألم 
اعهد اليم يا بي آدم ان لا تعبدوا الشيطان م أي امرناكم واوصيناكم » 
ومنها التحالف والميثاق الذي يعطيه الانسان على نفسه »ء قال تعالى : 
« وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا” » ومنها المعرفة » كقولك : 
عهدتك صادقاً , اي عرفتك » الى غير ذلك . 

والعهد في اصطلاح الفقهاء ان يلتزم بفعل غير محرم » ولا مكروهء 
او برك فعل غير واجب ولا مستحب ٠»‏ ولا ينعقد الا بالصيغة اللفظية 
مقترنة باسم الجلالة » كقولك : عاهدت الله » او علي" عهد الله » 
وجب الوفاء ذا العهد » ومن عاهد ء ثم خالف يأثم » وعليه ان 
يكفتر » ويأتي التفصيل في يابه ان شاء الله . 

اما الوعد فمعناه ظاهر » وهو واحد شرعاً ولغة » ويستحب الوفاء 
به شرعاً » وبحب اخلاقياً » قال الامام الرضا (ع) : « إنا اهل البيت 
نرى ما وعدنا "ديناً علينا » كا صنع رسول الله (ص) . ؛ اجل ع 
اذا كان الفعل الموعود به واجباً وجب الوفاء من اجله » لا من اجل 
الوءد » وعليه حمل قول الامام الصادق (ع) : ١‏ ثلاثة لا عذر لأحد 
فيها : اداء الأمانة الى لير" والفاجر » والوفاء بالوعد ٠‏ وبر الوالدين 
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برين كانا او فاجربن» . وقوله: «١‏ المؤمن اذا وعد وفى » واذا حدث 
صدق » وذا ائتمن لم حن » . 

قال صاحب الجواهر : «١‏ والفقهاء لم يقولوا بوجوب الوفاء بالوعد 
على ما يظهر » . 

والعقد في اللغة الربط الذي هو ضد الحل » وعند اكثر الفقهاء 
مجموع الابجاب والقبول » وارتباطها على وجه يتحقق بانشائها مععى له 
آثاره الخارجية » كتمليك العين بعوض في البيع » وبلا عوض في الطبة» 
وكتمليك المنفعة بعرض في الاجارة » وبلا عوض في العارية : وعلى 
هذا يكون العقد اسماً لانشاء ما قصده الموجب والقابل ٠‏ لا نفس المعى 
المقصود لحما » والمسبب عن انشائهما » وبكلمة ان العقد اسم للسبب 
الذي انشأ التمليك والتملك » لا للمسبّب الذي هو التمليك والتملك . 


القول والفعل : 


تم العقد بالقول بالاتفاق » وهل يم بالفعل او لا ؟ . 

لعلاء الفقه الجعفري قولان : الأول ان العقد لا يكون بدون اللفظء 
وهو المشهور » قال صاحب الجواهر عند تعريف العقد في اول الفصل 
الثاني من كتاب المتاجر : «١‏ لا يكفي في حصول العقد التقاأبض » وغيره 
من الافعال بدون لفظ » . وقال الشيخ الانصاري في المكاسب عند 
كلامه عن الفاظ عقد البيم : (يبعثكر اللفظ في جميع العقود على المشهور 
شهرة عظيمة » . 

القول الثاني ان كل ما يدل على التراضي فهو عقد عرفاً وشرعاً » 
سواء أكان قول” 3 ام فعلا ” لقوله تعالى : ١‏ اللا ان تكون نجارة 
عن تراض » . 

ونسب هذا القول كما في أبلغة الفقيه الى المفيد ء والاردبيلي » 
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والكاشاني والسبزواري 3 بل قد استدل عليه الاردبيلي قي شرح الارشاد 
باربعة عشر ديلا . 

وقال صاحب العروة الوثقى في حاشيته على المكاسب ص 8١‏ طبعة 
4 ه : أن عناوين العقود تصدق على المنشأ بالفعل » كما تصدق 
على المنشأ بالقول » . 

ونحن مع هؤلاء » ودليلنا اول" : انه ليس للشارع حقيقة واصطلاح 
خاص في العقد .» لأنه موجود قبل التشريع والمشرع ٠»‏ لم يزد شيئاً » 
وام أقركه وأمضاه بعد ان قم وطعم بها يتفق مع مبدأ العدالة ‏ مثلا؟ ‏ 
نبى عن ببع المجهول للغرر ء وببى عما فيه شائبة الربا ٠.‏ لانه من 
الكبائر » وما الى ذلك مما ثبت النهي عنه » اما المسكوت عنه فهو جائز 
عرفاً وشرعاً ». اذ لا يليق بالشارع ان همل ولا يبين ما لا يريده » 
ولا يبرضى عنه 8 

وبكلمة ان ما للشارع فيه حقيقة شرعية كالعبادات لا بد فيه من 
النص الشرعي ») ويعير عنه بالامور التوقيفية 3 اي تتوقف على نص 
الشارع »؛ وما يه فيه للشارع كالعقود يكفي عدم النهي عنه شرعاً» 
سواء أكان موجوداً يي رمن الشارع » أو ُ يكن : 

اما قول الفقهاء : هذا العقد شرعي © وذاك غير شرعي فانمهم لا 
يريدون ان الشارع قد اخترع الاول واوجده دون الثاني » بل مرادهم 
انه جامع للشروط » وان الاحكام الشرعية تترتب عليه بكاملها دون 
الغاني . 

ثانياً : ان السبب المسوغ لجعل نوع من اللفظ عقداً انما هو الدلالة 
الواضحة على الانشاء والر بط المو كد بن نين 6 والعلم بالرضا الذي 
يصدق عليه « الا ان تكون نجارة عن تراض , . فاذا وجدت هذه 
الدلالة في فعل من الافعال » نرتب آثار العقد حهى يرد النهي من الشرع . 
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وغلى هذا نكتفي بالكتابة وبالاشارة من الاخرس » وغير الاخرس ء على 
شريطة أن نكون على يقين من صدق اسم العقد عرفاً على ذلك : ومع 
عدم العم هذا الصدق يكون الفعل لغواً . وكذلك اذا علمنا بصدق 
الاسم » مع النهي عنه شرعاً . 

اما قول الامام الصادق (ع) : اتما بحرم الكلام » وتحلل الكلام 
فالمراد به ان النية وحدها لا تكفي مالم يدل عليها دليل ظاهر من قول» ١‏ 
او فعل 4 واذا وحد الدليل الفعى كفى 34 ورعا كان اقوى قي الدلالة 
من القول » كوطء الرجل مطلقته الرجعية في اثناء العدة » فانه يدل 
على الرجوع عن الطلاق 4 وكبيع الوصي الشيء الموصى به الدال على 
عدوله عن الوصية » وبكلمة : ان اللفظ وسيلة لا غاية » وغير مقصود 
لذاته الا في الزواج والطلاق + ويأتي التفصيل عند الكلام عن المعاطاة . 


العقد الحديد : 


قبل كل شيء ينبغي التفرقة بين امرين : الاول اختلف الفتقهاء في 
ان العقود المسماة الي كانت معروفة بمعناها وطبيعتها في زمن الشارع ء 
كالبيع والاجارة : هل نجب انشاؤها بصيغة مخصوصة ٠‏ وبنفس اللفظ 
الذي كان معروفاً في ذلك العهد » محيث لا يسوغ انشاؤها بغيره اطلاقاًء 
فنوجد البيع يصيغة بعت » والاجارة بلفظ أجرت ء او جوز الانشاء 
بكل ما دل على المعنى . حبى ولو كان غير مألوف ولا معرؤف ؟.. 
وقد ذهب الى كل فربق + ويأني اللقصيل . 

الثاني : ان العقود الجديدة غير المسماة من قبل » والتي تتلف عن 


به صرت في وثاقه . 


7و1 قمه ‏ "“" 


العقود المسماة تمعناها وطبيعتها 5 ولا ينطبق عليها اي أسم من اسواثها 4 
كائفاق المؤلف مع الناشر أن يطبع كتابه 4 وباشره وبوزعه لماء لمي ء 
معن لالمؤلف 2( او لسية مثوية من السعر المحدد 4 او من الارباح 4 
... هذه العقود : هل هي صحيحة ء تاماً كالعقود المسماة أم لا ؟ . 
وهذا النوع هو المقصود من هذه الفقرة 5 

وايضاً ينبغي التنبيه الى انه اذا نفذ العقد كل من الطرفين » والتزم 
به علء ارادته واختياره كان لمما ذلك بالاتفاق » وليس لأحد ان 
يعترض » ما دام العقد لا بحلل حراماً » ولا محرم حلالاة » وانما 
الكلام فها اذا فسخ احدهما وعدل ٠»‏ وامتنع عن التنفيذ » فهل اطرف 
الآخر أن يلزمه به او لا ؟ . 

والذي تقتضيه اصول الفقه الجعفري وقواعده ان مشل هذا العقد 
صحيح ولازم اذا توافرت فيه جميع الشروط المعتيرة ولم يتناف مع مبدأ 
من مبادىء الشرع المقدس 2 للاية 4 من سورة النساء : « يا اءسها 
الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن 
تراض متم و . وايضاً هو لازم بحب الوفاء به لقوله تعالى : اوفوا 
بالعقود . 

قال المرزا النائيبي في تقريرات الحونساري ص ٠١4»‏ طبعة 188 ه : 
ان اوفوا بالعقود لا تختص بالعقود المتعارفة » والمعاملات المتداولة » 
بل تشمل كل عمد »© لان الظاهر من اللام ي العقود انبا للعموم 
والشمول »ا لا الخصرص العمّقود المعهودة 5 

هذا » الى ان المعاملات لا .محتاج في صحتها ولزومها الى النص » 
بل يكفي عدم ثبوت النهي عنها » وبكلمة : ان المعاملات والمعاوضات 
البي تستدعيها الحياة الاجماعية لا تدخل في عد ولا حصر © وهي تتسع 
وتزداد كلما تقدمت الحماة وتطورت 2 وكل معاملة عرفية قدنمة كانت 
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او حذلئة ٠.‏ فيجب تنفيذها على حسب ما قصد المتعامالان » ما دامت لا 
تتنافى وشيئاً - مبادىء الشربعة الغراء 5 


النظرية العامة : 


في الفقه قواسد عاءة نجري في جميع ابوابه © ولا نمختص بباب دون 
باب : كالاستصحاب» واصل الصحة قِ عل الغير » وقاعدة عدم الدليل 
دليل العدم عند المجتهد الباحث » وهذه تشمل عدم الوجوب »؛ وعدم 
التحرىم ٠‏ وتدخل في باب العمومات والمطلقات » وما يئبت عدم اشتراط 
المشكوك في شرطيته » وغير ذلك من القواعد الي تعم العبادات والمعاملات 
والايبشاعات والاحكام : 

وايضاً في النقه قواعد خاصة » كقاعدة الولد للفراش الى مختص 
بالانساب » وقاعدة الامكان يي اال ميض 3 وهي كل دم امكن ان يكون 
حيضاً فهو حيض » وقاعدة الحدود تدرا بالشبهات »2 وغير هذه . 

ويتحه هذا النؤال :هل هناك قاعدة فقوية تصن ب#العقد عن افك 
هو ء ولا تشمل سواه ». فتكون خاصة من حيث ان موضوعها العقد 
فقط » وعامة من حيث انها تشمل جميع العقود بدون استئناء ؟ . 

الجوات : 

اجل » ان علماء الفقه الجعفري اتفقوا قولا” واحداً على ان الاصل 
في العقد الازوم » وبيان ذلك ان العقد اذا جرى برضا الطرفين . وبقي 
كل منهما على التزامه فلا حاجة الى الاصل او النص » وكذلك اذا 
فسخاه وتقايلا بالاتفاق . امااذا فسخ احدهها » وعدل دون الآخر فان 
للذي لم يفسخ ان يطالب الطرف الثاني بالتنفيذ : وللحام ان يلزمه به 
اذا رفعت الدعوى اليه . والدليل على ذلك الاجاع والنص »© وهو الاية 
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الاولى من سورة المائدة : « يا الها الذين آمنوا اوفوا بالعتقّود ». وقد 
جاءت هذه الآبة على وفق العرف واجاع الفقهاء » والاصل ايضاً ء 
وذكر الشبخ الانصاري في اول الحيارات لهذا الاصل اربعة معان » منها 
ان "العقد كان نافذاً قبل ان يفسخه احد الطرفين » وبعد فسخه وعدوله 
نشك : هل بقي العقد نافذاً او لا : . فنجري الاستصحاب ونبقي ما 
كان على ما كان ٠»‏ لأن اليقين لا ينقض بالشك . 
وتجدر الاشارة الى انه ليس المراد من «اوفوا بالعقود» محردا 

التكليفي . وهو الوجوب فقط » محيث اذا خالف يكون عاصياً مستحقاً لعقاب» 
كبا هي الحال لو أجرى عقداً حين النداء لصلاة الجمعة . فانه يعصي 
ويأنم » ولكن العقد يكون صحيا . ليس هذا هو المرادء بل المراد 
من وجوب الوفاء الإلتزام مجميع ما قصده المتعاقدان من العقد » والعمل 
بكل ما يستدعيه من الآثار . وبكلمة: ان الآية تدل على الحم التكليفي» 
والحم التكليفي يستدعي الك الوضعي » وبأتي التوضيح بصورة اوفى في 
اول خيار المجلس فقرة « لزوم البيع » فانظرها . 


اقسام العقد : 


بنقسم العقد الى اقسام وفماً للخصائص والاعتبارات » فهو بالنظر الى 
اللزوم وعدمه ينقسم الى لازم 2 كالبيع والاجارة والزواج ٠»‏ وغير 
لازم » كاطبة والوديعة والوكالة » وتسمى هذه عقود أذنية » لأنها 
تقوم بالاذن وجوداً وعدماً . مان العقد الجائز منه ما هو جائز من 
الطرفين » ععقد العارية » حيث بحوز لكل من المعير والمستعير العدول 
وهدم العقد متى شاء . ومنه ما هو جائز من طرف » ؤلازم من طرفء 
كالرهن فانه جائز هن قبل المرمن » لازم من قبل الراهن . 


ذى 


وايضاً ينقسم العقد ‏ بالنظر الى الصراحة وعدمها ‏ الى عقد صريح 
كالاجارة والرهن » وعمّد ضمنبي كالأمانة المستلزمة للعقدين المذكورين» 
لان الععن امانة في يد كل من المستأجر والمرتهن لا يضمن شيئاً منها الا 
بالتعدي » او التفريط . 

وايضاً ينقسم العقد الى ما يقتضي التعليق بطبعه ووضعه » كعقد 
السبق والرماية » وهو ان يتفق اثنان على ان من يصيب الهدف له كذاء 
او من يسبق فله كذاء فان هذا لا يتحقق بدون تعليق » والى ما لا 
يستدعي ذاثك كعمد الزواج والبيع » وما اليه . 

وايضاً ينقسم الى عقد نافذ اذا صدر من الاصيل والوكيل » والى 
عقد موقوف على الاجازة اذا صدر من الفضولي » هذه امثلة من اقسام 
العقد . وهناك اعتبارات اخرى مكن تقسم العقد على اساسها : وكل 
العقود تقبل الفسخ لسبب مشروع . ححتى الزواج ٠.‏ وايضاً تقبل التقايل 
الا الزواج . 

اما تقسم العقد الى صحيح وفاسد ١‏ فيتوقف على ان العقد موضوع 
للصحيح والفاسد . اذ لو كان للصْحيح فقط لم يصح التقسم بداهة أن 
الغيء لا ينقسم الى. نفسه 2 والى غيره . والحق ان العقد موضوع لما 
يشمل الصحيح والفاسد بدليل صحة تقسيمه اليها » ومعنى صحة العقد 
ترتب الأثر عليه ؛ ومعنى الفساد عدم تراتب الأثر » والقاسم المشترك 
بينها . والجامع لما هو مطلق الايجاب والقبول الصالحين لترتب الآثر 
عليها » سواء أترتب فعلا” . كا لو استجمعا شروط الصحة : ام لم 
يعرتب لفقدان بعض الشروط . 


١‏ - يفرق الحنفية بين العقد الفاسد والعقد الباطل » فالباطل عندهم لا ينعقد اطلاقاً » كعتد 
المجنون » والفاسد ينعقد ولككنه يستوجب الفسخ » كالعقد على الشيء المجهول » ولم يفرق 
علاء الفقه الجعفري بين البطلان والفساد » لان العقد ني الحالين لا ينعقد من الاساس » ويتفق 
معهم معظم المذاهب الاسلامية الاخرى . 


"5 


وينبغي التنبيه الى ان شمول العقد بذاته للصحيح والفاسد لا يتنافى مع 
حمل العقود في الحطابات الشرعية على خصوص الصحيح كتموله تعالى: 
اوفوا بالعقود » وما اليه » لان الدلالة على الصحة هنا جاءت من 
القرينة وسياق الكلام » وكذلك اذا حلف عينآ بأن لا بجري عقداً 
خاصاً . فانه محمل على الصحيح » لا لأن العقد موضوع له بالخصوص» 
بل لأن الذهن يتجه الى ان الحالف انما قصد العمّد الصحيح دون الفاسدء 
وبالاجاز ان وضع العقد للأعم من الصحيح والفاسد شيء ٠غ‏ واستعماله 
في الفرد الصحيح شيء آخر 5 

وقال صاحب مفتاح الكرامة في كتاب المتاجر : ١‏ ان البيع لغة وعرفاً 
يعم الصحيح والفاسد » وهو كذلك شرعاً » لاصالة عدم النقل » وصحة 
التقسيم اليها في الشرع ٠‏ والاتفاق على اتحاد معى البيع ٠‏ وانتفاء الحقيقة 
الشرعية فيه » . 

ويريد بقوله : « والاتفاق على امحاد معبى البيع » أن معبى البيع 
واحد شرعاً وعرفاً » ولو كان موضوعاً في الشريعة للصحيح فقط ع 
وني العرف للأعم من الصحيح والفاسد لكان للشارع حقيقة خاصة فيه 
والمفروض خلاف ذلك . 


ومرادنا بالبيع هنا العبى الذي دلت عليه صيغة البيع : لا نفس 
الصيغة » اي ان المقصود هو المسبب لا السبب » وليس في الشربيعة 
نص على محديد معى البيع » ولا للفقهاء عرف خاض فيه © بل ان 
الشارع اقر ء» وامضى ما عليه العرف », اذن » فتعريف الفقهاء له 
تعريف للمعى العرفي . وقد تعددت فيه اقولحم » واشهرها انه مبادلة 
مال عمال . 
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والشأن في التعريف هين يسير » مخاصة في الفقه واللغة ٠‏ لأنه ئيس 
تحديداً للماهية بالجنس والفصل + ولا تعريفاً بالمساوي للمعرف من جميع 
الجهات ٠:‏ وانما هو تعريف لفظى ٠‏ اريد به الاشارة الى المعبى وتقريبه 
الى الأذهان . ١‏ 

ومهما يكن : فان ٍِ الوارد في الحطابات الشرءية منزل علي 
افهام .العردف 5 فمى انط اسم ال عرفا على نحو ككل والثيات 
والتبديل وجب ان نرتب يه جميع الآثار الشرعية » حتى يثبت العكس»ء 
واذا شككنا : هل اعتير الشارع امراً زائداً على ما هو المعروف 
فالاصل العدم الى ان يقوم عليه الدليل الشرعي » لأنه لو اراد خلاف 
ما عليه العرف لبين » وارشد اليه » وحيث لم يبين فلم يرد لحلاف . 


اقسام البيع : 

ينقسم البيع الى اقسام » منها بيع الفضولي » وهو ان يتولى الانجاب 
أو البول غر الأصيل وا! لوكيل » وبيع النسيئة » وهو ان يكون المثمن 
ا والثمن مؤجلا ء 0 بعكسه حيث يعجل الثمن ويؤجل 
المثمن 4 و بيع الصرف وهو خاص بالذهب عن 2 وبيع الاي 
والثالث برأس المال » ويأتى الكلام عن جميع 3 1 مفصلا . 


رف 


المماطامٌ 


الاقوال : 


اتفق فقهاء المذهب الجعفري على ان مجرد التراضي بدون التعبير عنه 
بقول او فعل لا يم به البيع » ولا غيره من العقود ء اي أن السيب 
الموجب لترتيب الاثار هو انشاء التّراضي والتعبير عنه » لا نفس التراضي 
من حيث هو )١‏ 

قال السيد صاحب العروة الوثقى في حاشية المكاسب ص 54 طبعة 
4ه : ويعتير لي حقيقة البيع ان يكون بابجاب خارجي من لنفظ ء 
او أشارة » او كتابة » او تعاط من الطرفين » او احدهما » فلو 
انشأ التمليك في قليه » وقبل المشتري لا يكون ببعاً حقيقياً .. بل الظاهر 
ان الامر كذلك قِ جميع العقود والايقاعات » . وعل هذا حمل قول 
الامام الصادق (ع ) اتما محلل الكلام » ورم الكلام . 

وايضاً اتفقوا على ان الصيغة اللفظية الكاشفة عن التراضي يتم ها البيع 
وغيره من المعاملات . بل هي افضل الطرق واكملها للكشف والتعبير . 
١‏ - قد يكون مجرد الرضا سبياً نلاباحة » كتصرف الانسان في يعض أموال قريبه وصديقه 

ما جرت عليه العادة » والفقهاء يعبر ون عن مثله باذن الفحوى .. ونقل عن الشيخ 

الطوسي الكبير ان النذر والعهد يتمقدان بمجرد ائنية. والتفصيل يرجاً الى محله ان شاء الله . 
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واختلفوا في ان البيع : هل يتحقق اذا عبر عنه بالفعل الكاشف » 
لا بالقول المؤلف من الايجاب والقبول » ومثال ذلك ان محصل السوم 
بن اثنين . وبعد الاتفاق على الثمن دفعه المشيري أصاحب السلعة » 
فقبضه راضيآ » واعطاه السلعة بدون تلفظ بايجاب وقبول » والفقهساء 
يسمون هذا التوع بيع المعاطاة » لانها مبادلة بالاخذ والاعطاء من الطرفين 
بقصد التمليك والتملك » مع استجاع هذه البادلة لكل ما يشترط في 
البيع ما عدا التلفظ بالايجاب والقبول .. هذا اذا صدق على ل من 
الطرفين انه آخذ ومعط في آن واحد »ء اما الاعطاء او الاخذ من جانب 
واحد ء كقبضر الثمن دون المثمن » والعكس فيأتي الكلام عنه . 

ثم ان بيع المعاطاة من صغريات المسألة الي تكلمنا عنها في الفصل السابق 
فقرة « العقد والفعل » حيث كان الكلام هناك عن مطلق العقد والمعاملات 
بيعاً كانت او غيرها ء وهنا عن البيع فقط . وعلى اية حال » فان 
علاء الفقه الجعفري اختلفوا في المعاطاة على اقوال » الهاها الشيخ الانصاري 
في كتاب المكاسب الى ستة » وعمدما اربعة كا قال المرزا النائيبي في 


تقريرات الحونساري 
القول الاول : انها تفيد الملك اللازم ؛ واليه ذهب المفيد شيخ الطائفة » 
وجاعة آخرون . 


القول الثاني : انها تفيد الملك الجائز » وبه قال الشيخ علي الكركي 
المعروف بالمحقق الثاني » وكثيرون ممن تأخروا عنه » وبلغوا المراتب 
العليا من العلم والشهرة » كالسيد ١‏ ابو الحسن الاصفهاتي » درا 
حسين النائيي » والسيد حمد بحر العلوم » وغيرهم ححبى قيل : 
المشهور بين المتأخرين . قال السيد الاصفهاني في وسيلة النجاة 6 
و الاقوى ان اللمعاطاة تفيد الملك » ولكنها جائزة من الطرفين » ولا 
تلزم الا بتلف احد العوضين ء او التصرف المغيّر للعين » والناقل لها ء 
او موت احد المتعاقدين م . 
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وقال السيد عر العلوم البلغة : « القَول بافادة الأعاطاة الللك المتزلزل 
دون الاباحة المجردة هو الاقوى » . 

وقال النائيي في تقريرات الحونساري ص 44 : ١‏ الاقوى ان يمال : 
ان التعاطى بقصد التمايك يفيد الملك الجائز» لان هذا هو متضى المواعد 
الشرعية ع- والأولة الملتورة روا 

القول القفالث : ان المعاطاة تفيد الاباحة المطلقة الشاملة لججميسع 
التصرفات » حبى التصرف المتوقف على الملك » كالبيع + والعتق . 
ووطء الجارية » حيث لا بيع » ولاعتق ٠»‏ ولا وطء الا بي الملك . 
وقد نسب هذا التَول إلى المشهور عند الفقهاء المتقدمين . 

القول الرابع : الها تفيد اباحة نوع خاص هن التصرف ٠‏ وهو 
الذي لا يتوقف على الملك » فاذا اشترى عبداً او جارية بالمعاطاة.جاز 
استخدامها » ولا نجوز له بيعها » ولا وطء الجارية . 

واتفق القائلون بالملك الجائز والاباحة على انه مع تلف الثمن والمثمن 
تصبح المعاطاة لازمة » تماما كالبيع المنشأ بالصيغة .. قال صاحب مفتاح 
الكرامة في كتاب المتاجر ص ١97‏ .: ( ولا خلاف عندهم ‏ أي عند 
الفقهاء ‏ في انه لو تلفت العين من الجانبين صار البيع لازم . واا 
الكلام ي تلف احدهما , . وقال صاحب الجواهر : « لا ريب ولا 


نخللاف قِ ان المعاطاة تنتهي الى اللزوم وان التلف الحقيقي او الشرعي 


للعو ضين معاً باعث على اللزوم » . 

وقد “ذكرت هذه الاقوال الاربعة في المعاطاة مفصلة مع ادلتها في 
اكثر كتب الفْمّه الجعفري . كالحدائق » والجحواهر » وبلغة الفقيه » 
والمكاسب » وتقريرات الحونساري » ومفتاح الكرامة » وغيرها . وبالرغم 
من هذا كله نسب العلامة السنهوري الى المذهب الحعفري القول بعدم 


حها. المعاطاة ٠‏ ونقّل كلات متقطعة اقتطفها من صنمحة ١6١‏ و65٠١‏ 
و١1‏ من ج 4 متاح الكرامة ٠‏ مع ان الاقوال الى نماناها موجودة 


الم 


ئي هذه الصفحات بالذات ٠‏ وفها بينها من صفحات » فقّد ذكرها صاحب 
المتاح صر اسدة مع ادلتها » )ا ذكر هو وصاحب الجواهر ان القائلين 
بالاباحة قالوا بان المعاطاة تنتهي الى الازوم قهراً بتلف العوضين ٠‏ كا 
اشرنا . وهذا يتبين ان قول العلامة السنهوري : 0ق المذهب |الجمعفر ي 
لا بجميز المعاطاة » يبعد اقصى البعد عن التعبير العلمي الامين الذي يجب 
فيه مراعاة الدقة والحذر في كل لفظة من الفاظه مخاصة في مقام الل 

وقد يوجه قول الدكتور بأنه لما رأى 1 اكثر المتقدمين من فمهاء هذا 
الدهية- شدؤلوة راف اللناططاة "تمد الارايفة بشبى اليهع القول بعدم 
الجواز من الاساس ولكن هذا التوجيه -. كما ترى -- لا يتفق واسلوب 
اهل التحقيق والتدقيق : مخاصة الكبار منهم » كالسنهوري .. والعصمة لله . 


اصح الاقوال 

واصح الاقوال 'الاربعة القول بان المعاطاة تفيد الملك اللازم » وقد 
ذهب اليه من القدماء المفيد شيخ الطائفة رت 1#وم) » ومن اكاخرين 
السيد صاحب العروة الوثتى ١‏ تلا#١‏ ه) واستدل هذا السيد في حاشية 
المكاسب باربعة ادلة » ننقلها فها يلي بشيء من التصرف في الشكل والصورة » 
مع الاحتفاظ بالمحتوى والمضمون : 

١‏ ان المعروف من سيرة اهل الدين والدنيا خافاً عن سلف مذا. 

عهد الرسول ( ص ) الى زمننا انهم يعاملون امأخوذ بالمعاطاة معاملة 

المأخوذ بالصيغة اللفظية بدون ادنى تفاوت . وان النى والاصحاب »© 
والأثئمة والعهاء » والناس كافة يتصرفون بالهدايا والعطايا تصرف الملاك 
باملا كهم دون اجراء الصيغة » مع العلم بانه لا فرق بينها وبين البيع . 

؟ ان فتمهاء المذهب الجعفري قد اجمعوا على ان المأخوذ بالمعاطاة 
تجوز فيه جميع التصرفات » وليس من شك ان القول مجواز التصرفات 
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بكاملها لا مجتمع مع القول بعدم الملك الا ببعض التوجيهات الباطلة الي 
لا ينبغي ان تصدر من فقيه . 

م دان مأله المعاطاة ترجع في الحقيقة الى الشك في ان الصيغة 
اللفظية : هل هي شرط في انعقاد البيع او لا ؟. ولا دليل على هذا 
الشرط ء وعدم الدليل ني مثل هذه المسألة دليل على العدم » لانه لو 
كان لوجب على الشارع البيان » مع انه لم يصل الينا لا من طريق السنة 
ولا من طرين الشيعة » مع توافر الدواعي والبواعث على النقل » مخاصة 
في هذه المألة » وما اليها . 

4 ان الأخوذ بالمعاطاة يصدق عليه اسم البيع عرفاً ولغة » ولم 
تثبت الحقيقة الشرعية للبيع » واذا صدق ام البيع على “المعاطاة شملها 
جميع ما دل علي الصحة من الآيات والروايات » مثل قولة تعالى : 
احل الله البيع .. ونجارة عن تراض .. واوفوا بالعقود . ومثل قول 
الرسول الاعظم ( ص ) : المؤمنون عند شروطهم .. والناس مسلطون 
على اموالهم ٠‏ وغر ذلك هن الادلة الدالة على صحة البيع 2 
ولزومه ايضاً . 

وملخص هذا الدليل الرابع الذي وصفه السيد بانه العمدة واللاصل 
في هذا الباب » ملخصه انا تعلم عم اليقين بان الشارع قد امضى البييع 
العري ٠‏ ونع ايضاً ان للبيع العر في فردين : بيع بالصيغة اللفظية » 
وآخخر بالمعاطاة » وان الفرد الاول مراد للشارع قطعاً » لانه محل وفاق » 
اما الفرد الثاني فنشك : هل هو مراد له او لا ؟. لمكان الاختلاف فيه ببن 
الفقهاء » ولكن قول الشارع : احل الله البيع » وما اليه الظاهر بكلا 
الفردين على السواء يثبت ان البيع بالمعاطاة مراد له تماما كالبيع بالصيغة » 
ولو اراد البيع بالصيغة فقط لم يتكلم بما هو ظاهر بالفردين معاء لانه » 
والحال هذه 2 قد اراد شيئاً خاصاً , وتكل بما هو اعم منه ء وهذا 
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عين الاغراء بالجهل الذي يتنزه عنه الحكاء 

هذا » الى ان المعاطاة في هذا العصر قد انتشرت وعمت اكثر نواحي 
الحياة » فبها يشيري الناس ما يحتاجون من مأكل وملبس واثاث ٠»‏ لا 
يفرقون في ذلك بين الحقير والحطير » وها ينزلون في الفنادق » ويشيركون 
بالماء والكهرباء واغائفك > ور كن الطائر ات والسيارات » وما الى ذلك 
مما يتعاطون به على سبيل اللزوم » وعدم جواز الرجوع . ححبى قبل 
التلف والتصرف الناقل » وكل ما تبانى عليه العرف فهو صحيح » ونافذ ء 
مخاصة اذا عمت به البلوى الا ان يرد فيه بي خاص » او يخال حراماً » 
او حرم حلالة” . ولا آية او رواية تشعر هن قريب أو بعيد بالنهي عن 
المعاطاة » او عن احداث معاملة جديدة » بل ان مثل هذه المعاملة يتفق 
كل الاتفاق مع مبادىء الشريعة السهلة السمحة . 

وما دامت الادلة تدل على ان المعاطاة تفيد الملك اللازم يتحم ان 
تترتب جميع آثار الملك على العين 0 بالتعاطي من جواز البيع 
والحبة والعتق » والانتقال الى الوارث » وعليه فلا يبقى موضوع للثمرات 
الى فرعها الفقهاء على الفرق بين القول بافادة المعاطاة للاباحة » وبين 
القرك بافادتها للملك . ١‏ 1 

وبعد ان ذكر الفقهاء الاقوال ني المعاطاة » وادلتها » وما قيسل 
حوها » ونا لمكن ان لعا: وما شرع على :ذلك نما يكشف عن شدة 
مراسهم في الجدال والنقاش » وتمرن افكارهم » حى اصبح لهم طبيعة 
ثانية » بعد هذا كله ذكروا تنبيهات ضمنوها فوائد تتصل بالموضوع » 
وتنلخصها فيا يل : 


الاعطاء من جانب واحد 
ليس من شك في ان المعاطاة تصدق بأوضح معانيه على الاخذ 


اح 


والاعطاء من الجانبين » نحيث يكون كل منها آخذاً ومعطياً في آن واحد .. 
وهل تصدق المعاطاة على الاعطاء من جانب واحد فقط ء ىما لو كان 
المنمن حالاة » والثمن مؤجلا” » او بالعكس . ثم لو افترض ان هذا 
النوع لا يصدق عليه امم المعاطاة لانه فعل من جانب واحد » وهي 
مفاعلة من جانبين » فهل نعطيه حك اللمعاطاة الحقيقية ٠‏ ونرتب عليه 
جميع احكامها » نحيث يكون خارجاً عنها موضوعاً » وداخلا" فيها 
حكا ؟. 

الجواب : 

ان هذا النوع من المعاملة لا يدخل ني المعاطاة موضوعاً » ولا يصدق 
عليه اسممها وعنوانها حقيقة وواقعا » لان المعاطاة مفاعلة من الجاتبين » 
وليست فعلا” من جانب » واكن لفظ المعاطاة وتحديد معناها لا - مهم الفقهاء » 
لامهم مهتمون مخصوص الالفاظ البي .:-.- على لسان الغارع 2 0 
ان المعاطاة ُ ترد ي آبة ولا رواية » واتما الذي جاء في دليل الشرع 
هو لفظ البييع ٠»‏ وتكلم الفقهاء عن المعاطاة » لان اس م البيع يصدق 
عليها » لذا اعطاها البعض اسم البيع وحكمه » لعموم الذليل » والبعض 
الآخر اسم البيع دون م مدعياً تخصيص الدليل » فالعيرة اذن » 
بالدليل 0 الجميع 3 لا باسم المعاطاة . والدليل الشرعي لم يفرق في 
الحم بين الاعطاء من جانب » او من جانبين بعد صدق اسم البيع 
على الاثنين .. اذن » فحمم الاعطاء من جانب هو حك الاعطاء من الجانبين » 
وان لم يصدق عليه اسم المعاطاة حقيقة » وان شئت قلت : انه خارج 
عن المعاطاة موضوعاً » داخل فيها حكيا . 

ومهذا نجد تفسير قول الشيخ الانصاري في المكاسب : «١‏ لا ريب 
انه لا يصدق على الاعطاء من جانب واحد معنى المعاطاة » ولكن هذا 
لا منع من اجراء حكمها عليه بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي » 
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ذيكون اقباض احد العوضين تمليكاً . او مبيحاً بعوض ٠»‏ واخذ الآخر 
تملكاً او اباحة ,م . ١‏ 

وعلق السيد اليزدي تي حاشيته ص 4 على ما قاله الانصاري حول 
هذه المسألة : علق بقوله » « لا حاجة ألى هذا التطويل بعد ان كان 
المناط هو شمول الدليل الشرعي » لا صدق عزوان المعاطاة » ومن المعلوم 
عدم الفرق في شمول الدليل لما يكون من طرفين »او من طرف واحد». 

وقال صاحب الجواهر : ١‏ لا بخفى عليك ان لفظ المعاطاة لم يرد 
قِ النص » حبى يكون الحم تابعاً له » وحيئئدذ فلا يشترط قبض 
العوضين » بل يكفي قبض احدهما » كا نص عليه الشهيد والكركي » . 

وهذه الاقوال » وكثير غيرها للفقهاء صرمحة قي ان حم الاعطاء من 
جانب كحكمه من الجانبين » على الرغم من اختلافهم في ان المعاطاة 
تفيد المللك ء او الاباحة . 


الشروط ا 


هل بحب ان تتوافر ني المعاطاة جميع الشروط المعتيرة في العقد » 
ما عدا الايجاب والقبول اللفظيين . محيث يشترط في معاطاة البيع ما 
يشترط في عمقّده » وفي معاطاة الاجارة ما يشترط في عمّدها » وهكذا 
كل معاملة تمع فيها المعاطاة » فاذا فقد شرط تفسد المعاطاة » ولا تصح » 
او لا حب اجماع الشروط بكاملها » بل يكفي التراضي .. وتظهر الثمرة 
فها لو كان العوضان » او احدهما غير معلوم في البيع ع مثل ان يقول 
المشئري للخباز : اعطبي هذه الليرة خيزاً ) وهو لا يعلم بم الرغيف » 
او يقول له : بعبي ما عندك من الحبز مما قُ جيبي من الدراهم » او 
يشري بثمن الى اجل غير هسمى » فاذا قلنا بان المعاطاة لا بد فيها 
من “قاقر #الشروط عامل “نكرو قد المقاملة دفائيةة 2 يك انقق اللقياء 


"١ 


على ان العلم شرط في العوضين بالبيع » وان قلنا بالعدم » لان المعاطاة 
مغاملة مستقلة برأسها عن البيع » وسائر العققود امكن القول بصحة 
هذه المعاملة . 

قال صاحب مفتاح الكرامة : في المسألة قولان . ثم اخقار بان 
المعاطاة لا يشترط فيها ما يشترط في العقد » واستشهد باقوال جاعة 
من الفققهاء 

اما نحن فبعد ان اخيرنا » وقلنا : ان المعاطاة فرد من البيع » 
واعطيناها جميع احكامه نحم ان نعطيها جميع شروطه » وكذلك الشأن 
في سائر العقود » بدون فرق بن العلم بالعوضين وغيره » لان الدليل 
الذي دل على اعتبار الشرط لم يفرق بين وقوع المعاملة بالصيغة اللفظية » 
او بالفعل » وعلى هذا تكون اللمعاطاة باطلة اذا لم تتوافر فيها جميع 
الشروط الي لا بد منها في العقد . 


المقايضة : 


من باع سلعة. بنقد » فصاحب السلءة هو هو البائع » ودافع النقد هو 
المشتري » وكذلك اذا باع سلعة بثمن معين ء ثم اخذ من المشتري بدلاة 
عنه سلعة مقدار الثمن . واذا بادل سلعة بسلعة » لا بقصد الثمن والمثمن » 
بل بقصد المعاوضة والمقايضة ء فهل تصح هذه المعاملة » او لا ؟ وعلى 
افتراض صحتها » فهل تقع بيعاً » او صلحاً » او معاملة مستقلة برأسها ؟. 
وعلى افتراض صحتها بيعاً » فاهما البائع ؟. وامها المشعري ؟. او ان 
كلا منها بائع من جهة ء ومشتر من جهة . 
وقد تعددت في ذلك الاحمالات والاقوال » ومال الشيخ الانصاري 
الى صحة هذه المعاملة بيعاً » وان البائع من اعطى سلعته اولاة © لانه 
هذا الاعطاء يكون موجبآ » وآخذها يكون مشترياً » لانه مبذا الاخذ 


يذنا 


يصير قابلا” . وقال السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : تقع صلحا » 
لان فيها معنى المسالمة . وقال الشيخ النائيني : هي باطلة من الاساس » 
لان المتبادتين قصدا البيم دون سواه » ولا يمكن ان تتصف هذه المعاملة 
بالبيم محال ء» لعدم معرفة البائع وتمييزه من المشتري » كا انه لا يمكن 
ان يكون كل من الطرفين بائعاً من جهة ء ومشترياً من جهة ؛ لانه 
و سفن الاعاب والقيول موه واعنة: :ال يقى ال ل اليه 3116 
هو تحصيل للحاصل » واما عدم الاتصاف بغير الببع من المعاملات فلان 
غير البيع لم يقصد اطلاقاً » فالقرل بوقوعه مع عدم القصد معناه ان ما 
بتمصد لم بيقع » وما وقع لم يقصد ؛ ولا ملتزم بذلك . 

هذا ملخص الاقوال في هذه المسألة .. والحق الها صحيحة ولازمة 
اذا صدرت من ذوي الاهلية » وكان العوضان قابلن للتمليك والتملك » 
ومغلومين. عنك الطرقن :اما التسيية قائنا .وسيلة لأ غابةا > قليسمها هن 
عا اذ يقافر يما آل متنا او تائف + اق تو ذلك دا داسف له 
تحلل حراماً » ولا تحرم 'حلالاة . 


المعاطاة في غير البيع : 


بحب ان لا ننسى ان السبب الموجب لصحة المعاطاة في البيع ليس 
المعاطاة بذاها » ومما هي » وانما السبب هو صدق اسم البيسع وعنوانه 

لى المعاطاة فيه » وشمول ادلته لها » وعمل العقلاء ما 3 والمذي عليها » 
اذن 0 يصدق عليها امم عمّد من العقود » كالاجازة والهية » 
او اام م ايقاع من الايقاعات » كل هذه مح + و ن فرداً للعقد او 
الابقا الذي صدق عليها » وتشمله ادلته » حتى يثبت العكس »© تماماً 
كا هي الحال في البيع » واذا لم يصدق عليها اسم عمد او ايقاع تكون 
المعاطاة باطلة » لانّا نشك في صحتها » والاصل عدم ترتب الاثر . هذا 
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هو الضابط والبدأ العام الذي انخذه الفقهاء » او اكثر هم لصحة المعاطاة 
في غير البيع .. ولنا مسلك آخر نشير اليه قريباً . 

وعلى اساس هذا الضابط قالوا : ان المعاطاة تجحري في الاجارة والحبة 
والقرض العادية والوديعة والمزارعة والمساقاة » لصدق اسم الاجارة على 
المعاطاة في الاجارة » والقرض على المعاطاة في القرض » والهبة على المعاطاة 
فيها الخ » فتشملها ادلة هذه العناوين » كا ان سيرة العقلاء مستمرة 
على ذلك منذ القد.م » اما الزواج فلا نحري فيه المعاطاة » لعدم صدق 
اسم الزواج على المعاطاة فيه من الاساس »© او لانه لا اثر لهذا الصدق 
على تقرير وجوده ء لمكان الاجاع » ونص الكتاب والسنة » بل وضرورة 
الدين » ومثله الوصية والايصاء والطلاق والظهار واللعان والايلاء والعتق 
والضمان والكفالة » لان هذه تتقوم بالقول والصيغة اللفظية » ولا توجد 
بدوما تماماً كالزواج . 

اما الوقف قتصح المعاطاة فيه اذا كان على جهة عامة » كالمساجد 
والمقابر والمصحات ء ولا تصح اذا كان على جهة خاصة » كالوقف 
على الذرية » وما اليها . واختلفوا في الرهن » فبعضهم اشيرط الصيغة » 
واكتفى آخرون بلمعاطاة فيه . وباتي الكلام على كل في بابه انشاء الله . 

وهذا التفصيل ‏ كما ترى - يرتكز على ميدأ حصر العقود بالمسماة 
فقط » اما على مبدأنا نحن من ان جميع المعاملات ما حدث وما سيحدث 
جائزة ما لم نحلل حراماً » او حرم حلالاة ‏ اما على هذا المبدأ فان 
المعاطاة تجوز في كل شيء »ء وان لم يصدق عليها عقد او ايقاع معهود 
ومعروف » على شريطة ان يتحقق العراضي » واهلية العاقدين والعوضين » 
وان لا تتنافى المعاملة مع شيء من مبادىء الشريعة الغراء . 


"4 


شروط الممر 


اشرنا فها سبق الى ان البيع هو « مبادلة مال ععال »م . ولا بد لحذه 
المبادلة من قول او فعل يدل عليها » وهو العقدء» ومن طرفين بحريان 
المبادلة » ويقومان ها » وهما المتعاقدان » ومن محل تقع عليه البادلة » 
وهما العوضان المعقود عليهما » ونتكم عن كل واحد من هذه العناوين 
الثلائة بفصل مستقل » كما فعل الشيخ الانصاري في المكاسب وغيره 
من الفقهاء . 


ركنا العقد : 


للعقد ركنان » هما الايحاب والقبول » ولهما صور . 

. ان يكون كل منهما فعلا”‎ ١ 

؟ دان يكونا قولا" . 

م« ان يكون احدهها قولا” . والاآخر فعلا” . مثل ان يقول زيد 
لعمرو بعتك هذا بعشرة » فيدفع عمرو العشرة ٠‏ ويأخذ اللمبيع دون ان 


وم 


يتلفظ بشيء » وبدمة ان هذا ممنزلة قوله قبلت » بل أدل وأوضح 

غ ‏ ان يكونا بالكتابة والاشارة . 

وتقدم الكلام عن الصورة الاولى في الفصل السابق بعنوان المعاطاة » 
واما اذا اراد المتعاقدان ان ينشئا الامجاب والقبول باللفظ » لا بالاعطاء 
والأحل عقيل عب علبينا الاتعاه بالقاظ. خاعة: م ار عصور انان 
ينشئا العقد » بكل ما دل على التراضي » وعده الناس عقداً ؟ . 

نسب الاول الى المشهور » وفرع على ذلك كثير من الفقهاء محوثاً 
استغرقت العديد من الصفحات » منها التحقيق والتدقيق ني ان العقد هل 
بم وينعقد بالمجازات والكنايات ؟. وايضاً هل ينعقد بالجملة الفعلية فقطء 
او ما وبالاسمية ؟ . وعلى الأول هل بحب ان يكون الفعل بصيغة الماضي؟. 
واه هل بحب تقد الايجاب على القبول » والموالاة بينها » الى غير 
ذلك من التطويل الذي لا طائل نحته » كنا قال السيد كاظم اليزدي . 
وعلى أية حال ٠‏ فسنعرض الصفوة من اقوالهم في ذلك » معرضين عن 
الحشو والزوائد ما أمكن . 


الحقيقة والمجاز : 


نسب الشيخ الانصاري الى كثير من العلاء القول بوقوع العقد بالمجازات 
والكنايات » ونقل كلانهم الدالة على جواز البيع بلفظ ملكت » وعاوضت» 
واسلمت اليك » ونقلته الى ملكك » ونحو ذلك » ثم اتيعها بقوله : 
« ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن “يسند الى العلماء او اكثرهم وجوب 
ابتقاع العقد باللفظ الموضوع له » ولا مجوز بالألفاظ المجازية » . 

وقال السيد الإزدي تعليقاً على ذلك : « هل يجب ان يكون اللفظ 
المذكور في الصيغة دالا على المعنى بالحقيقة لا بالمجاز ؟ . والتحقيق 
جواز الاكتفاء بكل ما له ظهور عري نحيث يصدق عليه العقد والعهدء 


أضنل 


للعمومات العامة والخاصة و . 

ويريد بالعمومات العامة قوله تعالى : « اوفوا بالعمقود »م . وقوله : 
وأوفو بالعهد ان العهد كان عنه مسئولا” , . وبالعمومات الخاصة قوله : 
و أحل الله الببع » وحديث ١‏ البيعان بالحيار » . 

وسئل الامام الصادق (ع) عن الرجل يشر ي المتاع »ء فيبدو له أن 
يرده هل ينبغي له ذلك ؟ . 

قال : لاا ء الا ان تطيب نفس صاحبه . وترك التفصيل بين طرق البيع 
والفاظه في هذه النصوص وغيرها يدل على التعميم والشمول لكل لنظط 
واستعمال » حقيقة كان او مجازاً . وبالاحاز ان الكلام تحمل على المعنى 
الظاهر ٠.نه‏ بصرف النظر عن سبب الظهور . 


العربية : 

قال الشيخ الانصاري في كتاب المكاسب : « الأقوى صحة العقد 
بغر العربي , . وقال السيد الإزدي والشيخ النائيي : كل ما يصدىق 
عليه عنوان العقد يصح انشاؤه به » سواء أكان عريا » او اعجمياً ء 
فصيحاً » او ملحونا . ولو انحصرت العقود باللغة العربية فقط للزم العسر 
والحرج » وانسد باب المعاش © ولوجب على كل مس - غير عرب - 
ان يتعلم صيغ العقود بالعربية » تماماً كما يتعلى الحمد والسورة من اجل 
الصلاة © مع العلم بأن ذلك لم يرد في خير ولا ائر. 


صيغة الماضي 
قال كثيرون : يبان يكون لفظ العقد بصيغة المافي © كبعت 


يذنا 


وقبلت » ولا يكفي ابيع واقبل » لآن المضارع محتمل الحال والاستقبال» 
اما الامر فهو بطاب المفاوضة والمساومة اشيه » وكل ذلك ء وما اليه 
يتنافى مع الجزم الذي لا بد منه في العقد ٠‏ اما الماضمي فمتمحض للحال» 
وصريح ان والثبوت فيتعين . 

وقال آخرون : أن الصيغة وسيلة للتعبير عن الرضا والارادة » وليست 
غابة في نفسها » فكل ما دل على انشاء العقد بذاته » او بمعونة قريئة 
لفظية يتم » وينعقد به العقد غ سواء أكان بالجملة الاسمية » او بالفعلية 
بصيغة الماضي أو المضارع 5 

وقال الشيخ الانصاري معلقاً على هذا القول : « لا مخلو من قوة 
لو فرض صراحة المضارع في الأنشاء على وجه لا محتاج 0 قريئة 
المقام ع ١‏ . 

وقال : « ثم اعم ان في صحة تقدي القبول بلفظ الامر » كبعني» 
اختلافا كثيراً بن الفقهاء » . 

والحق جواز ذلك اذا قصد به انشاء العقد ء» دون الطلب والاستدعاء» 
فلقد روى سهل الساعدي ان امرأة اتت رسول الله (ص) وقالت له : 
اني وهرتك نفسي © وقامت قياماً طويلا” 3 فقَام رجل » وقال : 
زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة . فال الرسول : هل عددك 
من شيء تصدقها اياه ؟ . فقال : ما عندي الآ ازراري هذه . فال 
الرسول : ان اعطيتها ازرارك بقيت بلا ازرار ٠»‏ التمس ولو خاتاًً من 
حديد . قال : لا شيء لدي . قال الرسول : هل معك شيء من 
القرآن ؟ . قال : نعم . قال الرسول : قد زوجتكها على ما نحسن من 
الَرآن فعلمها اياه . 
١‏ - تنقسم القرينة الى لفظية » كقولك : رأيت قمراً يمشي » فلفظة يمشي تدل على انك 
اردث أمرأة حسناء » والى قرينة حالية » كقول الادنى للاعلى : اعطي » فان حال الادنى 
تدل عل انه اراد من الامر » وهو اعطلي الرجاء ء لا ألوجوب » والشيخ الانصاري اراد من 
قوله هذا ان التعبير عن الرضا يحب ان يكون بقرينة المقال » لا بقرينة الحال . 


أدكنا 


واذا ثم عقد الزواج بصيغة الأمر » وهو قول الرجل زوجنيها فبالاول 
غيره من العقود . 


تقد.م الابجاب : 


ذهب المشهور الى ان الايجاب يجب ان يتقدم على القبول اطلاقاً . 
وقال آخرون : بل محوز تأخيره » وتقديم القبول عليه » لأنه في حقيقته 
انشاء الرذى بالايجاب » فان تحقق ذلك صح . تقدم او تأخر . وفصل 
الشيخ الانصاري بين ان يقع القبول بلفظ قبلت ورضيت ونحوه فلا يصحء 
لأنه غير متعارف من العقد » وبين ان يمّع القبول بلفظ اشتريت وابتعت» 
وما اليه فيصح ٠»‏ لأنه يدل على انشاء المعاوضة ٠»‏ والرضا بتمليك الثمن 
بدلا عن المثمن . 

اذن » فالكيرى محل وفاق , وهي ان السبب الاول هو ظهور 
اللفظ ٠‏ لا مجرد تقدم الايجاب » واختلاف الفقهاء » انما وقم قي 
الصغرى » اي في التطبيق ومعرفة الفرد والمصداق ٠‏ وعلى ذلك فكل ما 
صدق عليه اسم العقد فهو صحيح . ويدل على جواز تقدديم الابمجاب 
رواية سهل في زواج المرأة » مع العلم بان الاحتياط في الزواج اشد 
واولى منه في سائر العقود . 

وتقول : انما أجاز الفمهاء تقددم القبول في الزواج : لحديث خاص» 
فيجب الاختصار عليه » والحاق البيع وغيره بالزواج قياس . 

الجواب : 

إنا نع علم اليقين أن صحة التعدم قُ الزواج لم تكن ليزة خاصة 

: بل لآن القبول حال تقدبمه على الابجاب معبر عن الرضا : تماماً 
. لو كان متأخرا » والعبرة بالتعبير والوضوح » لا بالتقدم والتأخيرء 


مانا 


وباسلوب ثان ان الزواج فرد ومورد للقاعدة الكلية الي استفدناها من 
طريقة العرف » هذا ء الى ان كثيراً من القواعد العامة تستخرج من 
بعض مواردها وافرادها : وقد تكرر قول الفقهاء : « الاصل في هذه القاعدة 
هذا المورد » حتى اشتهر بينهم ان خصوصية المورد لا توجب نخصص 
الوارد » واوضح مثال على ذلك قول الامام الصادق (ع) : « اغسل 
ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه » حيث حمم الفقهاء وجوب الغسل 
من مماسة البول للثوب والاناء والبدن وغيره . وكذلك قاعدة : « من 
اتلف مال غيره فهو له ضامن ٠‏ فانها مأخوذة من قول الامام (ع) : 
من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن . 


الموالاة : 


اتفقوا بشهادة السيد اليزدي ان العقود الجائزة » كالعارية والوديعة 
والوكالة لا تشترط فيها الموالاة بين الامجاب والقبول » وان الفاصل 
الطويل بينها لا بمنع من الصحة ء واختلفوا في العقود اللازمة » كالبيع» 
وما اليه » فذهب البعض الى ان الموالاة شرط . وقال آخرون : الما 
ليست بشرط » وان الواجب ان تبقى ارادة الموجب قائمة الى حين 
القبول » فالعيرة ببقاء الاتجاب » وعدم رجوع الموجب عنه قبل القبزل» 
اما الفاصل فوجوده وعدمه سواء ٠»‏ قال السيد الحكم قِ ميج الفقفاهة 
ص ٠١5١‏ طبعة الاا ها : 

٠‏ الظاهر الاكتفاء في تحقق العهد النفساني في نفس الموجب ‏ اي 
الرضا والارادة ‏ فاذا كان باقياً الي زمن القبول "كفى ذلك عند العمرف» 
حتى مع الفصل الطويل ٠»‏ فاذا قال الموجب : بعتك الفرس بدرهم » 
فلم يقبل المشئري » فوعظه ونصحه وبين له الفوائد » حبى اقتنع وقبل 


00 


صدق العقدء زان كان مع الفصل بكلام اجنبي ٠‏ كما انه اذا لم يبادر 
المشعري الى القبول : حبى اعرض الموجب عن الايحاب ». وبعد الاعراض 
قبل الموجب له لم يتحقق العقد » وهذا هو السر في عدم صدق العقد 
مع الفصل المفرط كسنة » اواكتر ٠‏ . 

وهذا يتين ان بقاء المجلس » او انفضاضه ليس له ادنى تأثير بالنسبة 
الى الاجاب والقبول في الفقه الجعفري » وائما تأثيره بالقياس الى ثبوت 
الحيار للمتبايعين بعد تمام الامجاب والقبول » وانعقاد العقد» وبكلمة ان 
العبرة بانحاد شطري العقدى محيث لا ينعدم احدهما عند وجود الآخر ء وهذا 
لا يرتبط بانحاد المجلس » اذ ممكن التفاهم والتخاطب ٠‏ وعدم التراخي 
بينهما مع تعدد المجلس كما يمعكن ذلك مع التحاده . 


التعليق : 


ليس من شلك ان الانشاء يتحقق منجزاً ومعلقاً : وان كل انسان 
يستطيع ان يتلفظ بالعقد مع القيد وبدونه » فيقول بعستك هذا »او 
بعتنك ان رضي زيد . ولا مختاف ني ذلك اثنانء وانما اختلف الفقهاء 
ان نفس العنى المنشأ بالعقد : هل , يصح ان يكون معلقاً على وجود 
غره » نحيث يكون <صوله محتملا” 00 متيقناً على كل حال » بل 
عل اتققير قوق تمدن 4ن بوتفهتر ثانة 1ن لامكل وجوردا أعضيا :10 وغى 
انشاء المتكلم له » ووجوداً اعتبارياً » وهو اعتبار الشارع له بترتب الآثار 
عليه » والعقد يوجد منجزاً بكلا المعنين ومعلقاً بالمعهى الاول اجماعاً . 
اما وجوده معلقاً بالمعنى الثاني فحل النزاع والاختلاف . 

وذهب المشهور الى ان التعليق باطل » حيث يشرط ان يكون المتعاقدان 
على يبن من ترتب الاثر على العقد والتعليق مناف للجزم واليقين . 

وقال جماعة من الفقهاء : بل يصح التعليقن اطلاقاً » سواء أكان 


١ 


الشرط المعلق عليه معلوم الحدوث عند العقد -. كبعتك هذا ء» أن كان 
ملكي ». او معلوم الحدوث تي المستقبل . كبعتك اياه ان جاء رأس 
الشهر » أو مشكوك الحدوث . كبعتك ان قدم زيد من سغره © والى 
هذا ذهب السيد اليزدي » والشيخ النائيي . والسيد ١‏ : 

قال الأول في حاشيته على مكاسب الانصاري : لا يشترط الجزم 
بترتب الأثر على العقد حين انشائه » والا بطل البيع بلا تعليق اذا لم 
يكن البائع او المشئري على يقين من توافر الشروط الشرعية ‏ ثم قال 
وعلى افتراض وجود الأجماع على عدم صحة التعليق فانه ليس محجة 
في هذه المسألة » وذلك ان الاجماع يعتمد عليه » ويؤخذ به اذا علمنا 
يأنه كاشف عن رأي المعصوم » وبدون هذا العم سقط عن الحجة 
والاعتبار » ونحن نعلم او تحتمل على الأقل ان المجمعين قد تخيلوا 
وجوب الجزم . وهو تخيل لا يوم على اساس © كما بينا . 
المنشأ لا تخفى على أحد ٠‏ بل وقوعه في الأحكام الشرعية لا يبلغه 
الاحصاء » فان اغلب الاحكام الشرعية : بل جميعها الا ما شذ قضايا 
حقيقية ١‏ واحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعانما : ووقوعةه 
بالجملة قي العقود والابقاعات 3 كالوصية والتدبير 4 والنذر والعهد 
واليمسن مما لا اشكال فيه » . 


وقال السيد الحكم في بج الفقاهة : « لا دليل على اعتبار الجزم 


١‏ - القضية اقسام » منها القضية الطبيعية » وهي ما يكون الحكم فيها على الطبيعة منحيث 
هي » مثل الانسان نوع » والقضية الحقيقية ما يكون الحكم فيها على الطبيعة من حيث افرادهاء 
مثل الانسان ضاحك ٠»‏ فتشمل كل فرد من الانسان ما كان منه » وما يكون © وقضية 
خارجية » وهي ما حكلم فيها ابتداء على الافراد الموجودة في الحارج بالفعل مثل غرق من في 
المر كب » وقتل من في المعركةء والاحكام الشرعية كلها من نوع القضية الحقيقية » فان قوله 
تعالى : اقيموا الصلاة خطاب لمن وجد » ومن سيوجد من المكلفين دون استثناء . 


بف 


باي معبى فرض .. وان الرضا بثيء لا يتوقف على امكان <صوله 
فضلا عن الجزم بوقوعه ء فكا ان المنشأ المطلق تعلق به الرضا كذلك 
المنشأ المعلق » . 

وهذه بدبة لا تقبل الجدال » فكلنا يرغب في وقوع اشياء لم تقع » 
مع الجزم بعدم وقوعها » واذا لم يكن الجزم بيترتب الاثر شرطاً لانعقاد 
العقد جاز ان ينعقد معلقاً على احمال ترتب الاثر في المستقبل . 


التوافق بين الابحاب والقبول : 


لا م العقد الا بتوارد الايجاب والقبول على ثيء واحد » لان اختللاف 
القبول ومغايرته للامجاب يعتير رفضآ له ء قال الشيخ الانصاري : ١‏ لو 
اختلف الايجاب والقبول في المضمون . فاوجب البائع البيع على وجه ء 
وقبل المشري على وجه آخر لم ينعقد » لان الرضا مجحب ان يتعلق بنفس 
الأيجاب .. ومثال عدم التوافق ان يقول البائع : بعتك هذا مئة » فيقول 
المشتري : اشريت بعشرة » او يقول : اشتريت نصفه مخمسين » 
ونحو ذلك » . 


فقد الاهلية قبل تمام العقد : 


كي يعتير الايجاب الى حين القبول » وتوافقها على شي واحد كذلك 
يشرط ان يبقى كل من المتعاقدين على صفات الاهلية الى تمام العقد . 
فاذا خرج احدهما عن الإهلية قبل الاجاب لم ينعقد » قال الشيخ الانصاري : 
ومن جملة الشروط في العمّد ان يقع كل من ابحابه وقبوله 5 حال جوز 
لكل واحد من المتعاقدين الانشاء » فلو كان المشعري في حال ايماب البائع 
غير اهل للقبول » او خرج البائع حال القبول عن اهلية الايجاب لم ينعقد » : 


زف 


اما السيد كاظم البزدي فقد فرق بين فقنّد القابل للاهلية عند انعقاد 
العقد في الصورة الاولى » وانعقاده في الصورة الثانية » فاذا قال زيد 
لعمرو : بعتك هذا » وكان عمرو نا عند الايجاب ء ثم استيقظ 2 
وبعد ان اعلموه بالانجاب قال : قبلت لم يصح » اما اذا نام زيد بعد 
ان اوجب البيع » وقبل عمرو حين نام زيد صح وثم العقد . 


فوائد : 


جاء في مطاوي كلات الإنصاري فوائد » وهو بتكم عن بقاء اهلية 
كل من الموجب والقابل الى ان يم العقد . 

من هذه الفوائد . اذا اوصى شخص آخر » ثم ماتم قبل ان يقبل 
الموصى له تحت الوصية » لإنها ليست من العقود ؛ كي يكون القبول 
ركنا لها » وانما هو شرط لتنفيذ الوصية فقط لا لصحتها » قال الشبخ 
محمد حسين الاصفهاني قي حاشيته على المكاسب : الوصية ليست عقداً » 
ولا ايقاعاً ؛ وانما هي برزخ بين الاثنين . 

و «١‏ منها » : اذا صدر الاتجاب من الموجب فللطرف الثاني » وهو 
الموجب له ان يقبل الإيجاب او يرفضه » وكذلك للموجب أن يرجع 
عن اجابه طلما لم يقترن بعد" بالقبول » ومى تم العقد فليس لاحد الفسخ 
والعدول الا برضا الآخر . 

و ه منها ؛ : اذا انشأ شخص الايجاب مكرهاً » وقبل الآخر لا يتم 
العقد بالبداهة » ولكن اذا رضي وطابت نفسه بعد الاكراه صح العقد 
بالاجماع © ويأتي التفصيل انشاء الله عند الكلام في شروط المتعاقدين . 


الاشارة والكتابة : 
ذهب المشهور الى ان صيغة العقد لا يصح انشاؤها بالاشارة والكتابة 


1 


الا مع العجز عن النطق » وخالف التراقي في ذلك : قال في كتساب 
المستند : « تكفي الاشارة المفهمة » وكذا الكتابة » سواء تيسر التكلم 
او تعذر خلافاً للمشهور » . 

والذي ليس فيه شلك ان العرف يرى انعقاد العمد بالكتابة والإشارة » 
وقد رأينا الناس » ومنهم الفقهاء يرتبون الآثار عليهما كما يرتبونها على 
الاقوال بلا تفاوت» 0 9 العقد مما في نظر العرف شملها قوله تعالى : 
اوفوا بالعقود . وما اليه من العموم . 


الخلاصة : 


والخلاصة ان الشارع قد نص على احكام البيع والاجازة والهبة » 
وما الى ذاك » وم ينص على محديد معانيها » فيتعين الرجوع في معرفتها 
الى العرف أعاو. افكل نا باق عليه "انم عن هلدا الاساد الي: لمن 
الشارع على احكامها وجب ترتيب الا ثار عليه » حى يثبت العكس بدون 
فرق بين ان يكون فعلات او قولاة او اشارة او كتابة » ولا بين اجراء 
الصيغة بالعربية او غير ها 3 ولا ببن الجملة الاسمية او الفعلية » ولا بين 
تأخر القبول وتقدمه ء ولا بين الموالاة وعدمها ء ولا بين التتجيز والتعليق» 
اجل لا بد من توارد الانجاب والقبول على شيء واحد . وايضاً بحب 
ان يكون القابل على تمام لاملية: عند عاب لاوجب » أولاتحب المكدن ‏ 
اي استمرار اهلية الموجب الى حين القبول ٠‏ بل يكفي وجودها حين 
الإجاب فقط . 

ومن الحبر ان نحم هذا الفصل بما جاء في كتاب الحدائق مجلد ه 
ص 55 و494١‏ طبعة ١1!/‏ ه «١‏ من الفقهاء من اوجب ان يكون لفظ 
الأمجاب والقبول بصيغة الماضي ٠‏ ومنهم من اوجب قصد الانشاء » 
ومنهم من اوجب تقديم الايجحاب علي القبول » ومنهم من اوجب فورية 


6 


القبول » مع عدم الضرر بفصل النفس والسعال » ومنهم من اوجب 
العربية مع عدم المشقة » الى غير ذلك » ولا دليل على شيء ما زعموا 
بان الشارع عين كيفية خاصة » بل المفهوم من كلات اهل البيت دع)2 
ان كل ما دل على التراضي من الآلفاظ فهو كاف في الصحة .. وعلى 
هذا جملة من محققي متأخري المتأخرين ع وبه جزم المحقق الأردبيلي ١‏ 
والمحقق الكاشاني » والفاضل الحرساني » والشيخ عبد الله بن صالح 
البحراني » والعلامة الشيخ سليان » وهو الظاهر عندي من اخبار العترة 
الاطهار . اما القول المشهور بين الفقهاء فهو ليس بدليل شرعي في هذا 
الباب ©» ولا في غيره من الابواب » . 


الى 


لمقبوض بالمقر الفاسر 


اعتاد فمهاء المذهب ان يتعرضوا لحم المقبوض بالعقّد الفاسد بعد 
ان ينتهوا من الكلام عن صيغة العقد » وكان الاولى ان يأني متأخراً 
في الترتيب عن شروط التعاقدين » والم<ل المعقود عليه » لان الفساد قد 
يكون من جهة الصيغة نفسها » وقد يكون لفوات الاهلية في المتعاقد » 
او المحل . ولكن قد اخذنا على انفسنا ان نرتب فصول هذا الكتاب 
وحوثه على منهج الفقهاء » مخاصة كتاب المكاسب للشيخ الانصاري » 
لاهمام العلماء به تدريساً عرض وتعليقاً » ومها يكن » فان الفقهاء تكلموا 
عن حم المقبوض بالعقد الفاسد بعنوان « قاعدة ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده , . ويتكفل هذا الفصل بيان معبى القاعدة » وعكسهاء 
والدليل عليها » والمهم من احكامها . 


معناها : 
الابجاب والقبول على مععى واحد » وبلوغ المتعاقد ورشده » واهلية 
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وترتبت عليه الاحكام والنتائج البي قررها الشارع لانعقاده » فاذا تبابع 

انان بالعمقد الصحيح » وتقايضا الثمن والمثمن » فلكل منها ان يتصرف 

في المقبوض كيف شاء » وتنفذ فيه تصرفاته دون استثناء » واذا تلف 

في يده فعليه وحده النقص والحسارة » حيث تنتقل اليه ملكية المقبوض » 

كسائر املاكه . 
واذا عرفنا العقد الصحيح فد عرفنا العقد الفاسد ٠‏ وانه الذي لا 

تتوافر فيه الشروط المطلوبة » ولا ينرتب عليه اي اثر من الا ثار الشرعية )١‏ 

فاذا تبايعا وتقايضا بالعقد الفاسد بقي الممبوض على ملك مالكه الاول » 

ولا ينفذ شيء من تصرفات الثاني فيه اطلاقاًء كما لو لم يكن هنالك عمد 

من الاساس . 
وبتعبير ثان ان المشتري اذا قبض المبيع بعقد صحيح ‏ مثلاة - 

ثم تلف في يده بآفة سماوية » او غيرها يكون هو الضامن له »اي 

يذهب من ماله 2 ولا محق له الر .رح بشيء على البائع » لانه انتقل 
منه الى ملك المشتري » وكذلك اذا تلف في يده » وكان قد اشتراه 
بعمّد فاسد » فانه يكون ضامتاً له » ويذهب من ماله هو لا من مال 
البائع مع التلف » سواء أتلف بسبب منه » أو من غيره »© لما سنذاكره 
من الادلة على الضمان في فقرة : ١‏ الدليل » وحيث ان العبن مضمونة 
عليه » وقد تعذر ردها بالذات لكان التلف وجب. رد بدلا وعوضها 
من المثل او القيمة » حبى مع عدم التعدي والتفريط ٠‏ تماماً كالغاصب 
الا في الاثم والمؤاخذة » وكذا بجحب على البائع ان يرد الثمن المسمى 
للمشتري » ان كان قائا » او بدله ان كان قد تل ء وهذا هو العرى 

المراد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . 

١‏ ان ثبوت المهر والنسب والعدة » مم الزواج الفاسد ليس من آثار عقد هذا الزواج » بل 
من آثار الواقمة الادية » وهي الوطء بشبهة » لان النكاح الشرعي يشمل الشبهة 
والزواج الصحيح . 
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وتقول : ماذا تصنع بالاذن المقارن للعقد الفاسد ؟ فان مقتضاه 
عدم ضمان القابض الا مع التعدي والتفريط . 

ولنا ان نجيب ان الاذن والرضا لم محصلا على كل تقدير ©» بل بناء 
على صحة العقد » فاها فسد الاساس كان الفرع مثله . 

ولم يفرق الشيخ الانصاري في وجوب الفمان بين ان يكون كل 
من المابض والدافع عالمين بالفساد » أو جاهلين » او جهل احدهما دون 
3 : لعموم النص والفتوى . ومراده بالنص 00 مال المسم » كا 
بأني » وبالفتوى قول الفقهاء بالضمان بدون تفصيل وتقييد 


عكس القاعدة : 


ومما ذكرناه في بيان معبى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يتضح 
معنى العكس » وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » ولذا 
قال السيد اليزدي : « قد علم من بيان معبى الاصل معى العكس ء 
فلا حاجة الى التكرار » . ومع ذلك نقول بأحاز : ان كل عقد صحيح 
لا يوجب ذهناً فان الفرد الفاسد منه لا يوجبه ايضاً » كالحبة » فكما 
ان الععن الموهوبة -هبة صحيحة لا يضمن الموهوب له شيئاً للواهب فكذلك 
ايفآ لا بضمن له شيئاً اذا قبضها سببة فاسدة . وذلك ان الواهب قد 

سلط الموهوب له على ماله مجاناً » فيكون » والحال هذه» غير مسئول 
عن شيء على تقدير الصحة » فلا يكون مسئولا” ايض] على تقدير الفساد . 

وبدمبة ان هذا بم اذا كان الواهب اهلا" للتصرف ». ومالكا للعين 
الموهوبة » لان البحث انتما هو في المعاملة البي ها فردان : احدهما صحيح ٠‏ 
والآخر فاسد . اما المي ليس لا الا فرد فاسد فقط » كهبة القاصر ء 
او غير امالك فهي اجنبية عن البحث » والضمان فيها مؤكد بالاتفاق . 


4  هقف‎ 1:4 


الدليل : 


واستدل الفقهاء على قاعدة « ما يضمن » بأدلة : 

اولا” : بقاء كل من العوضين على ملك صاحبه الاول » اذ المفروض 
ان سبب التمليك والتملك وهو العقد » فاسد » فيكون المسبب مثله . 

انياً : الاجاع بشهادة صاحب مفتاح الكرامة » والجواهر ء 9 
الفقيه ؛ وغيرهم » قال الاول : طفحت بذلك عبارات الفقهاء . و 
الثاني : بلا خلاف اجده » بل الاجاع على ذلك بقسميه . وقال 0 
الاجاع على القاعدة مستفيض . 

ثالياً : اللحديث النبوي المشهور : « على اليد ما اخحذت » حبى 
تؤدي , . وهو عام لكل يد يصدق عليها انها قد اخذت» سواء أكان 
ما اخذته عيناً او منفعة . 

رابعاً : قول الامام الصادق (ع ) : احترام مال المسلم كاحترام 
دمه . وقوله : لا محل مال امرىء الا عن طيب نفس . وقوله : لا يذهب 
حق احد باطلا . 

خامساً : قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن . اي استنبطها 
الفقهاء من قول الامام الصادق (ع) : من. اضر بطريق المسلمين فهو 
له ضامن . 


المنافم : 


اذا كان للععن المقبوضة بالعقد الفاسد منافعم استوفاها القابض فعليه 


ضهاتها عند المثهور ٠‏ مام كالعين » لانما تيع لحا » وتشملها جميع 
الادلة المتقدمة في ضمان العين . 


وتقول : ان ضمات المنفعة ل' مجتمع مع ضمان الععين » لحديث : «الخحراج 
بالفمان » اي ان استحقاق اللحراج ‏ وهو المنفعة ‏ يكون في مقابل 
تحمل الحسارة . 

الجواب : 

اولاة : ان الحديث ضعيف للجهل تحال الراوي . 

ثانياً : انه خاص فيا اذا كان الضمان بسبب مشروع ٠»‏ ويدل على 
ذلك مورد الحديث » وهو ان شخصاً اشترى عبداً من آخر » وبع أن 
استخدمه وجد فيه عيباً قدماً » فخاصم البائع الى الننبي ( ص ) » فقضى 
برده على البائع » فقّال : يا رسول الله قد اشتغل غلامي . قال النبي : 
«الحراج بالضمان » اي لو هلك العبد في يد المشتري محمل تبعة هلاكه » 
هذا » الى ان الاخذ بعموم الحديث يستدعي ان تكون منافع المغصوب 
لاغاصب » لانه ضامن اعين المغصوبة فيكون خراجها له » ولا قائل بذلك . 


المئلٍ والقيمي . 

لقد اطال الشيخ الانصاري الكلام في المثلي والقيمي » مع العلم بان 
هذين اللفظين 0 يردا في آية او رواية ٠.‏ 

وتسأل : ان الفقيه لا هم الا بالاحكام الشرعية وموضوعاتمها » .واذا 
لم يكن للفظ المثل والقيمة عبن ولا اثر في كلام الشارع فلاذا اهم الفقهاء 
مهما » وبتفسير هما هذا الاههام ؟ 

الجواب : 

اجل 6 واكن ورد قُ كلام الشارع لفظ الضمان والاداء والوفاء 6 


ومعبى ضان الشي ء ووفائه هو الحروج عن المسثولية بارجاعه » 
بالذات » ان كان قائمة . او ارجاع بدله . ان كان تالفاً » والبدل 


اه 


في نظر العرف هو المثل او القيمة » فها وان لم يردا في كلام الشارع 
الا انهما يتصلان وثيقاً بما جاء في كلامه . 

ومعنى المثلي ان تتساوى افراده في الصفات . والآثار » والثمن » 
محيث اذا اختلط ردان دار اكثر لا ممكن التمييز بينها » كالحبوب 
والتقود من صاف واحد » ونتسخ الكتاب من طبعة واحدة » والاقلام 
واذرع التماش من معدن واحد » ومعمل واحد . اما القيمي فبالعكس ١‏ 
فلا تتساوى افراده ني الصفات والآثار والثمن ‏ في الغالب ‏ كالحيوانات 
والدور والاشجار . 

وللسيد كاظم الِزدي ي حاشيته على المكاسب تعليقاً على المثلٍ والقيمي 
عظم الفائدة » حيث نبه الى ان المثلٍ قد يصير قيمياً , والقيمي مثلياً » 
وننقله بالحرف لوضوحه » قال : « المثلي ما له ممائل قي الاوصاف 
والحصوصيات٠»‏ والقيمي ليس كذلك » وههما مختلفان تحسب الازمان 
والبلدان والكيفيات » فان الثوب » وان كان معدوداً مه ن القيمي الا أنه 
في مثل هذا الزمان يوجد الكشر من اصنافه الي تأتى من بلاد الافرنج 
فيكون مثلياً » وهكذا الكتاب المطبوع + وكا عدو المزاء مكنا أو قمعا 
ما هو بالنسبة الى الموجود في بلادهم وزمانهم . ومن ذلك يظهر ان 
لا اعتبار باجاعهم على كون الشبيء الفلاني مثلياً او قيمياً » لانهم لم 
يستندوا في اقوالهم الى دليل شرعي » فلو كان الموجود في زماننا على 
خلاف ما ذكروه لا نجب متابعتهم » . 

ونجدر الاشارة مبذه المناسبة الى ان القول بتبدل الاحكام بتبدل الازمان 
ائما يصح بالقياس الى الموضوعات البي علق الشارع احكامه بها ٠‏ وترك 
امر تحديدها الى العرف . عا هي الحال ثي الثلي والقيمي ٠‏ ولا نمس 
الاحكام الشرعية ٠‏ ومبادءها الاساسية من حيث هي لا من قريب ولا 
من بعيد » وعقدنا فصلا" خاصً لهذا الموضوع في كتابنا « اصول الاثيات 
في الفقه الجعفري »م . 


وه 


يوط التماقفر ين 


الاهلية : 


تكلم فقهاء المذهب عن الاهلية » واطالوا » حبى شغل كلامهم عنها 
حيزاً كبيراً في كتب الفقه » ولكنهم » يا للاسف » لم يفردوها بفصل 
مستقّل يدرجون فيه جميع مسائلها واحكامها »كا فعل الحقوقيون الحدد : 
وانما تكلموا عنها حسب الناسبات في باب العبادات », والمعاملات » 
والاحكام . والجنايات » فتعرضوا في العبادات لصحة صوم الصبي وصلاته 
وحجه . ووجوب الزكاة في امواله » ونيابته عن غيره : وفي ياب 
المعاملات لتصرفاته » وما يتبعها » وني باب الإحكام لطهارته ونجاسته » 
وشهادته ولقطته » وحيازته للمباحات ٠‏ والولإية عليه وعلى امواله » 
والوصية له » والوقف عليه » وما يتحمله من نفقة الإقاربء وفي باب 
الجنايات لتأديبه وضمان ما يتلفه » وما الى ذاك مما يحتاج احصاؤه 
الى بذل الجهد » وسعة الوقت . 

وقسم الحقوقيون الجدد » وبعض الفقهاء القدامى الاهلية -الى اهلية 
الوجوب» وأهلية الاداء » وارادوا بالاولى صلاحية الإنسان للتمتع بالحقوق 


هم 


الي جعلها الشارع له ء وعليه دون حق استعللها » والتصرف فيها » 
وارادوا بالثانية صلاحيته لإستعال ما له من حق » ونفاذ تصرفه فيه . 

ونوجز نحن الكلام عن الاهلية »كا ارادها الفقهاء من اقوالهم العديدة 
المنفرقة في شتى ابواب الفقه » وقد رأيناها تختلف عندهم باختلاف 
المراحل والإطوار الي بر با الإنسان في حياته منذ تكوينه جنيناً تاماً 
في بطن امه » ثم انفصاله حياً » حهى يصبح مميزاً ء ثم عاقلا" بالغاً . 
وكذا نختلف اهلية العاقل البالغ باختلاف احواله من الرشد والسفه » 
والصحة والمرض ٠‏ والعلم والعدالة ٠‏ والقرابة وغيرها » وفها يلي نشير 
الى هذه الحالات كلها او جلها : 


١‏ الجنين ء. قانه اهل لما يوصى له به » ويوقف عليه » كما جب 
ان محجز. له من تركة ابيه اكبر نصيب » على ان لا ينفذ شيء من 
ذلك الا بعد انفصاله حياً . وهذا الحق يثبت لابن آدم ما هو حي ء 
ولو كان جنيناً في بطن امه . 

؟ - وبمجرد انفصاله حياً » وقبل ان يبلغ دور التمييز يصير اهلا" 
لتحمل الديون » ومنها ديون مورثه » على القول بانتقالهها من ذمة الميت 
الى ذمة الورثة » لا الى اعيان التركة . 

ويضمن الصي والمجنون ما محدثان من اتلاف او عيب فق مال الغغر 3 
وعلى الولي السداد من مالما ان وجد » والا انتظر صاحب الحق قدرة 
القاصر على الوفاء . 

وايضاً ملك الصبي ما يُشترى ويوهب له » وتصح الشركة معه »؛ 
والصلح عله )© والييع والشراء والزواج له ع وما الى ذلك من العقود 
اللي نجر-ها الولي لخحسابه على الاصول الشرعية . وهذا الحق يثبت للانسان 
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اما اقوال غير المميز وافعاله فهباء » لا اثر لها اطلاقاً » حبى ولو 
9 حضتت أنفءته 0 . 


 #‏ اذا دخل دور التمييز يصبح اهلا للصدقة عند المشهور » وصحة 
الوصية في اللحر » وحيازة المباحات » واستحقاق الكون في الامكنة 
العامة اذا سبق اليها » وامتلاك اللقطة اذا كانت دون الدرهم » ىا انه 
يصير اهلا" للتأديب على السرقة واللواط © وما اليه . 


4 اذا بلغ عاقلا" راشدا استقل في جميع تصرفاته المالية » وغير 
المالية » واذا بلغ سفيهاً منع عن التصرف الالي الا باذن الولي . 
امواله » والا منع من التصرف عما يزيد على الثلث . 

+ العادل اهل للشهادة المثبتة للحق » وامامة الهاعة » وولاية الحسبة . 

4ك المجتهد اهل للافتاء والقضاء 3 والولاية على الايتام والمجادن 
والغائبين . والآب اهل للولاية على اولاده الصغار . 


والمتحصل من كل ذلك ان اهلية كل شبيء محسبه . ولم اهتد الى 

تعريف لما غر هذه الاعاءة » إذ يستحيل فهمها مجردة عن مواردها 2( 

اما تقسيمها الى اهلية الوجوب »© واهلية الإداء فتقسم ناقص ٠‏ لا يشمل 

جميع الموارد الا بضرب من التكلف والتعسف » فان اهلية العادل 

١‏ - جاء في وسيلة النجاة للسيد ابو الحسن الاصفهاني ان المجنون والصبي اذا التقطا ما دون 
الدرهم ملكاء » سواء أقصد التملك » ام قصده وليها » وم ار فقيها رتب اثراً شر 
على قصد المجنون والصبي غير المميز في االقطة » ولا في غبرها » بل قال صاحب الجواهر » 
لا حكم لالتقاط الصبي » وان كان مميزا مراهقاً . 


للشهادة ‏ مثلا” ‏ لإ تثبت حماً له » ول عليه » كي تدخل في اهلية 
الوجوب ٠»‏ كا ان الادلاء بالشهادة ليست من آثار العدالة في شيء » 
كي تدخل في اهلية الأداء » وانما هي اثر من آثار العلم بالحق » ولذا 
جاز لكل عالم به ان يشهد عادلاة كان » او غير عادل . هذا مجمل 
القرل في الاهلية » | هي عند الفقهاء » وقد مهدنا به للكلام عن 
شروط اللمتعاقدين . 3 


كه 


البلوغ 


للبيع اركان ثلاثة : العقد » ولمتعاقدان ٠‏ والمحل المعقود عليه . 
وتقدم الكلام عن العقد وشروطه » اما شروط اللمتعاقدين فهي العقل » 
والبلوغ » والقصد ٠»‏ والاختبار » والسلطة على المعقود عليه » وعدم 
التحجير ٠»‏ لسفه » او فلس » او مرض موت ». وننتقل الى التفصيل 
بعد هذا الاجال . 


المجنوكث : 


يدل على اشتراط العقل العقل نفسه » والنقل » والاجاع على ان بيع 
المجنون وشراءه باطل ٠»‏ وان اذن له الولي » لعدم شعوره والاعتبار 
لا بقصده . بل ولا ببلوغه » ويلحق به السكران » والمغمى علية » 
والغضبان الذي استولى الغضب على عقله » لتساوي الجميع في عدم الشعور 
والقصد . قال صاحب المستند : لا يصح البييع حال الغضب المستولي 
على العقل . 

ولا فرق بين المجنون المطبق : وبين من يعتوره الجنون ادواراً اذا 
صادف الجنون حين العقد » وان وقع حال الافاقة صح بالإجاع . 


/اة 


الصغر : 


قال تعالى : « وابتلوا اليتامى حبى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم 
رشداً فادفعوا اليهم اموالهم ‏ النساء 2-8 . 

وقال الرسول الاعظم رص ) : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي » 
حى محتلم » وعن المجنون » حبى يفيق » وعن النائم » حى يستيقظ . 

وقال الامام الصادق (ع ) : يدفع لاغلام ما له اذا بلغ وانس منه 
الرشد » ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً . ش 

وسثل ابوه الامام الباقر ( ع ) : مبى يؤخذ الغلام بالحدود التامة ؟. 
قال : اذا احتلم » او بلغ حمس عشرة سنة » او محتم » او انبت واشعر 
قبل ذلك اقيمت عليه الحدود » واخذ لها. قال السائل : فالجارية ممى 
نجب عليها الحدود ؟. قال » ان الجارية ليست مثل الغلام » الها ممى 
تزوجت ودخل بها » ولا تسع سنين ذهب عنها اليم » ودفع اليها مالحا ء 
وجاز امرها في البيع والشراء » واقيمت عليها الحدود . واخذ لها مما » 
ولا يجوز امر الغلام في البيبع والشراء » ولا مخرج من اليثم » حتى يبلغ 
خمس عشرة سنة او محتم »او يشعر قبل ذلك» اي ينيت الشعر في وجهه . 

اتفق الفقهاء على ان غير المميز لا تصح تصرفاته اطلافاً » واختلفوا 
في تصزفات المميز على التفصيل التاللي . 


اسلامه : 


اذا كان المميز قد تولد من ابوين غير مسلمين فحكمه حكمها » 
فاذا اسلم قبل البلوغ محر بصحة اسلامه عند جاعة من الفقهاء » منهم 
الشيخ الطوسي ‏ كما نقل عنه - والسيد اليزدي » والشبخ النائيي » 
لان السبب الموجب للصحة هو الادراك » فاذا ادرك المراهق ان محمداً ( ص ) 


مه 


صادق فى دعوتة اصبح مسلما . وقال كرون منهم صاحب الجواهر : 
لا يصح اسلامه » رفع القلم عنه . 

والذي ليس فيه شك ان الاسلام حسن بذاته » واذا لم يكن حسنه 
ملزماً وواجبا بالقياس الى الصبي المميز فلا اقل من الرجحان والاستحباب » 
مخاصة على مبدأ من قال : ان كل واجب في حق البالغ فهو مستحب 


عبادته : 


ذهب المشهور الى ان عبادة الصبي من الصوم والصلاة والحج شرعية 
لا تمرينية » وعلى هذا الشيخ الانصاري ٠»‏ والسيد البزدي ٠‏ والشيخ 
محمد حسين الاصفهاني » قال هذا الشيخ في حاشيته على المكاسب : 
و ان ادلة التك ليف غير الملزمة لا مانع من شُمولها للصبي » 8 

وقول المشهور غير بعيد عن الاصول والقواعد » لان العبادة حسنة 
بذائها » ومحبوبة لله سبحانه بطبيعتها » والمميز يدرك ذلك » وبمكنه ان 
يتقرب ا الى خالقه جل وعز ء اما حديث رفع القلم فالمراد به رفع 
المؤاخذة الي تستدعي رفع الالزام والوجوب حي »كما ان رفع الوجوب 
يستدعي رفع المؤاخذة كذلك . وبكلمة ان معبى رفع القلم عن المجنون 
والصبي والنائم انهم غير مكلفين بما يستدعي تر كه المواخذة والعقاب .. 
وبدسبة ان المستحبات لا مؤاخذة ولا عقاب على تركها ٠»‏ فالحديث 
اذن - غير متعرض للمستحبات نفيآ ولا اثباتا » وعلى هذا فلا يصح 
الاستدلال به على نفي التكاليف المستحبة ٠»‏ او اثباتها . فتبقى الادلة 
المثبتة للاحكام المستحبة على جمومها او شمولها لكل مدرك مميز بالغاً كان » 
او غير بالغ 5 
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وضيته وصدقته : 


المشهور بين الفقهاء ان الصبي المميز اذا بلغ عشراً جازت وصيته وصدقته 
في وجوه المعروف »ء وفيه روايات كثيرة وصحيحة عن اهل البيت (ع ) 3 
منها قول الامام الصادق (ع ) : اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت 
وصيته .. اذا اتى على الغلام عشر سنين فانه جوز له فها اعتق » او 
تصدق »2 او اوصى على معروف . 

قال صاحب الجواهر : «هذا هو المشهور نقلا” ونحصيلا” ء بل نسبه 
بعضهم الى الفقهاء مشعراً بدعوى الاجماع » . 

وألحق بعض الفقهاء وقف الصبي بوصيته في وجه الير استناداً الى رواية 
تقول : ان الامام الصادق (ع ) سثل عن صدقة الغلام .؟. فقال : 
نعم اذا وضعها في موضع الصدقة . 

والمشهور بين الفقهاء عدم جواز الوقف منه » لان الصدقة شيء » 
والوقف شيء آخر » ولذا خخّصص لكل منهما باب مستقل في الفقه . 


طلاقه : 


نسب الى ابن ١صيد‏ القول بصحة طلاق الصبي اذا بلغ عشراً استناداً 
ولا يجوز طلاق الغلام » حتى محتلم » . 

وقال صاحب الجواهر : ان الرواية الدالة على صحة طلاق البالغ 
عشراً محمولة ٠‏ على بعض الامزجة في بعض البلدان الحارة الي ينبت 
فيها الشعر » او محصل الاحتلام مبكراً » . 

وقال الشيخ اسد الله التستري في كتاب المقاييس : لم اقف على رواية 
عن اهل البيت (ع ) في غير الصدقة والوصية سالمة من القدح في السند 
او الدلالة . ه 


تغريمه : 


اتففوا على ان الصبي والمجنون يغرمان في امواما ما محدثانه في مال 
الغر من تلف او عيب ٠»‏ لان الضمان يستند الى نفس الحادثة بصرف 
النظر عن القصد والارادة والعقل » ولذا اشتهر على السنة الطلاب والتلاميذ 
ان الاحكام الوضعية لا مختص بالبالغين ولا العاقلين » ومنه تنضح عدم 
الملازمة بين الاحكام الوضعية والاحكام التكليفية '١‏ . 


تأديبه : 


اجمعوا على ان الصبي المميز يؤدب على ما يرتكبه من الكبائر » 
قال الامام الصادق ( ع ) : جيء برجل الى امير المؤمنين قد لاط بغلام » 
وشهد عليه الشهود ٠‏ فأمر به » فضرب بالسيف » حتى قتل » وضرب 
الغلام دون الحد » وقال له : لو كنت مدركة ‏ اي بالغ لقتلتك 
لامكانك اياه من نفسك . 

وقال صاحب الجواهر : ولو لاط الصبي والمجنون عثلهما ادبا معا . 


تملكه بالحيازة : 


ملك المميز ما محوزه من المباحات » كالمياه والاعشاب والحطب » 
وما اليه » وكذا ملك ما يلتقطه اذا كان دون الدرهم » على قول » وله 
الحق فها محييه من ارض الموات ٠‏ والاولية فها يسبق اليه من الامكنة 
١‏ - الاحكام التكليفية فيها نحو من البعث والحث على الفمل كالوجوب او الزجر والردع عنه 

كالتحريم » وليس من شك ان هذا يحتاج الى العقل والقصد والاختيار » والى نية القربة 

احياناً » كا هي الحال في العبادة » اما الاحكام الوضمية فلا تتضمن شيئاً من ذلك » وائما 

تتجه الى صحة العمل وفاده » او الفمان وما الى ذاك . 


55 


العامة © #الماتدن والناتحات والالدية::, 


عقده : 


المشهور بن فممهاء المذهب ان عقد المميز ‏ غير البالغ ‏ باطل 3 
حبى ولو اذن الولي » سواء اوقعه اصالة عن نفسه » او تيابة عن 
غيره » وسواء أكان في الاشياء الحقيرة » ام اللحطيرة الا ما استثني من 
الصدقة والوصية في الحير . لول الرسول الاعظم ( ص ) : رفع القم 

عن الصبي اخق حتلم . وقول الامام الصادق (ع ) : عمد الصبي 
3 واحد . ومعبى هذا ان ما يفعله الصبي متعمداً تماماً كالذي يفعله 
الكبير مخطئاً » وعقد الكبير عن خطأ لا اثر له فكذلك عقد الصبي عن 
عمد . قال الشيخ الانصاري ثي المكاسب : «٠‏ اذا جمعنا 0 
الى بعض فقتضاها عدم الاعتبار نما بصدر عن الصبي اي المميز 
وغيره ‏ من الافعال الي يعتير فيها القصد » كانشاء العقود اصالة ووكالة » 
والقبض والاقباض » وكل التزام على نفسه من ضمان او اقرار او نذر 
او ايجاز » . 

وخالف المشهور جماعة من الفقهاء » وقالوا مجواز معاملة الصبي المميز 
وصحتها مع اذن الولي » ومن هؤلاء فخر المحققين ابن العلامة الحلي ؛ 
والسيد كاظم اليزدي ٠‏ والشيخ الاردبيلٍ والسيد الحكم » قال هذا 
السيد في نبج الفقاهة ص ١8"‏ طبعة 190١‏ ه : 

ا في ثبوت سيرة العقلاء على ذلك في جميع الاعصار » 
ولم يثبت الردع عنها » والظاهر ان سيرة المتشرعة ١١١‏ كذلك » فلا ينبغي 
1ت القارقة بين سيننة المتلده + وبين سيرة المتشرعة ان الأولى,عبارة عن استمرار عمل العقلاء 

على شيء بما هم عقلاء » بصرف النظر عن الدين والتدين » حى ان الملحدين يدخلون 

فيها » وهي المعبر عنها بالعرف » أما الثانية فهي استمرار الفقهاء المسلمين على العمل بما 

هم فقهاء ملتزمون باحكام الشريعة . 
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التأمل في حجيتها .. اذن لا يبعد القول بصحة عمد الصبي اذا كان باذن 
الولي » كما اختاره جماعة » منهم المحقق الاردبيلي » وقبله فخر المحققين 
في الايضاح » . 

وقال آخرون : نجوز معاملة المميز في الاشياء الحقرة فقط » كشراء 
باقة البقل » والبيضة » والرغيف » وما الى ذاك » ولا تصح في غيرها. 

والحق الذي نؤمن به ان الصبي الفطن المأمون تملك جميع التصرفات 
الي تعود عليه بالنفع والصلاح ٠‏ لان البلوغ وسيلة لا غاية » ولذا لو 
بلغ غير راشد محجر عليه » فالعيرة ‏ اذن ‏ بالرشد ء لا بالبلوغ . 
ونقول لمن لا يؤمن الا «١‏ بالقال والقيل » : لم نتفرد نحن بذلك » فقّد 
جاء في كتاب المقابيس للتستري ج ؟ ص 4 طبعة 1#77ه ما نصه 
بالحرف : « بيع من بلغ عشرا وشراؤه حكبي فيه قول بالجواز ء 
وعزاه بعضهم الى الشيخ - اي الطوسي شيخ الطائفة ‏ وذكره العلامة 
في التذكرة وجه لاصحاينا .. وقال قي التحرير : وفي رواية صحة بيع 
الصبي اذا بلغ عشر سنين رشيداً » وذكر الصيمري نحو ذلك » . 

وجاء في مفتاح الكرامة كتاب المتاجر ص «١ : ١7١‏ ونشب الى 
الشيخ تارة » وبعض الاصحاب اخرى جواز بيعه اذا بلغ عشرا عاقلا.. 
والموجود في كتاب المبسوط روي انه اذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً 
كان جائز التصرراف , . 

وهذه الرواية تخصص الروايات الاخر » ويكون معناها مجتمعة ان امر 
الصبي لا بحوز في الشراء والبيع ٠)‏ حى يبلغ ١١‏ سنة )١١‏ او حتلم » او 
يشعر » او يبلغ العشر راشداً . 

ويؤيد ذلك قول المحقق الاردبيل في شرح الارشاد : « اذا جاز 
عتق الصبي ووصيته بالمعروف ؛ وغيرها كا هو ظاهر الكثير من الروايات 
فلا يبعد جواز بيعه وشرائه » وسائر معاملاته اذا كان بصيراً رشيداً 


. وفي بعض الروايات ثلاث عشرة منة » وهي تعزز ما قذاه‎ - ١ 
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ميزاً » يعرف نفعه وضره في المال » وطريق الحفظ والتصرف ء كا 
نجده في كثير من الصبيان » فانه قد يوجد بينهم من هو اعظم في هذه 
الامور من آبائهم ٠‏ فلا مانع ان يوقع الصغير العقد خصوصاً مع اذن 
الولي » وحضوره بعد تعيين الثمن ٠‏ . 

فقوله خصوصاً اذن الولي صريح في ان معاملة الصبي جائزة بدون اذن 
الولي » ولكنها تتأكد معه . وكلنا يعلم مكانة الاردبيلي الدينية والعلمية » 
حى اشتهر بالمقدس . ووصف بالمحقق عند الجميع (ت سنة 99# ه) ,. 


اذا اصدرت صيغة العقد من الصبي الذي لا تصح تصرفاته » ثم اجاز 
بعد ان يبلغ » او اجاز المجنون بعد ان يفيق » او النائم بعد ان يستيقظ » 
او السكران بعد زوال اثر السكر ». والمغمى عليه يعد ذهاب الاتماء » 
كل هؤلاء لا اثر لاجاز هم » اذ لا يعتد بعقودهم . ولا بشيء من 
تصرفاتهم من الاساس » واذا لم يوجد العقد فلا يبقى للاجازة من موضوع 
تتعلق به » وترد عليه . 

وبكلمة ان العقل والبلوغ شرطان في اصل العقد ووجوده . لإ ان 
العقد موجود بالفعل » ولكن الجنون والصغر مانعان من نفاذه » حى 
اذا زالا أثر العقد اثره. 
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اتفقوا قولا” واحداً على ان الألفاظ والافعال بما هي لا أثر هما 
اطلاقاً في المعاملات والايقاعات والاقرارات والشهادات وغيرها » واتما 
تكون حجة يرتب عليها الآثر الشرعي من حيث تعبيرها عن القصد » 
فهو الاصل والاساس » قال الرسول الأعظم (ص) : انما الأعمال بالنيات. 

وقال الامام الصادق (ع) : لا طلاق الا لمن اراد الطلاق . الى غير 
ذلك من احاديث الرسول 2( وروايات اهل البيت عن جدهم . فاذا 
علمنا بطريق من الطرق عدم قصد المعبى من اللفظ يكون وجوده 
وعدمه سواء 5 

وتكرر ذلك في كتب الفقه » مخاصة المعاملات . قال السيد اليزدي 
في حاشيته المكاسب : « لو عم من المتكم عدم القصد الى اللفظ » او 
مدلوله . او عدم قصد الانشاء بطل 6ه 

وقال الشيخ التستري في المقاييس : وان العمّد غير المقصود ليس 
عقداً في الحقيقة » لأن تأثير الصيغة ليس تعبداً محضاً » كا هي الحال 


56 قمه ‏ هم 


في اذكار الصلاة » وانما تسمى الصيغة عقداً بضميمة المقصود هنها ايجاباً 
وقبولا” » . وقال الشيخ الاصفهائي في حاشية المكاسب : « لا صيغة 
بلا قصد , الى غير ذاك من العبارات الي لا يبلغها الاحصاء ء» وكلها 
تدل على ان العقد يستمد وجوده من القصد . لا من شكل العقد . 
ووجوده كيف اتفقء والا ' بجر الطعن فيه بعدم القصد ء او الاكراهء 
وقد اشتهر ان العقود تتبع القصود . 

وتقول : اذا كان القصد من مقومات العقد ٠»‏ فلاذا ذكره الفقهاء 
مع شروط التعاقدين » لا مع شروط العقد ؟ . 

والجواب » اجل » هو من مقومات العقد » واتما ذكره الفقهاء 
مع شروط المتعاقدين » لشدة ارتباطه هما » وعدم انفصاله عنهها » ماما 
كالعقل والبلوغ . 


القصد بلا اكراه : 


معبى القصد بلا اكراه الذي يترتب عليه الأثر الشرعي ان يريد 
المتعاقدان انشاء العقد طلباً لآثاره » والآاخذ مها »ء دون ضغط واكراه 
من احد مئلا” ‏ اذا قال : بعتك داري بكذا » وكان قاصداً 
الانشاء » وما يترتب عليه من انتقال الدار من ملكه الى مالك القابل 
يلا اكراه كان الاعاب عسيحا + واذا لما ال الأ به من غير قصدء 
او كان قاصداً للانشاء » ولكنه غير قاصد لآثاره » او قصدهاء ولكن 
هذا القصد نشأ وتسبب عن الاكراه بطل العقد » ويتفرع على ذلك 
الكثثر من الفروع والثمرات » نشير فها يلي الى طرف منها . 


النائم واخوته : 
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المخمى عليه © او السكران » او من استولى الغضب على عمّله » لعدم 
القصد من الاساس » وكذلك اذا قصد الاخبار او الاستفهام » دون 
الانشاء » اما قصد الانشاء من الحازل فلا يعتد به ما دام لم يتجه اتجاهاً 
جديا لآثار العقد » والأخذ لها » ومثله تماماً العقد الصوري الذي بي 
على التواطق . 


الاكراه : 


اذا قصد الانشاء طلا لاثاره » والعمل عليها » وللككن تولد هذا 
القصد من الضغط والاكراه » فلا أثر لقصده هذا بالاجاع » لقول 
الرسول الاعظم (ص) : رفع عن امي الحطأ والنسيان » وما استكرهوا 
عليه » وقول الامام الصادق (ع) : لا بقع الطلاق باكراه » ولا سكرء 
ولا على غضب . 

وتقول : كيف مختمع الاكراه والقصد . مع العلم بأن الاكراه هو 
عدم القصد . او مستلزم له ؟ . 

ونجيب بأن الظالم القوي لو هددك وتوعدك اذا امتنعت عن بيع دارك 
تولد في نفسك خوف الضرر ومن هذا الحوف تتولد الرغبة في للبيع 
دفعاً لما هو اكثر ضرراً ٠»‏ واعظم خطراً » فاجتمع ء» والخال هذه ء 
قصد البيع مع السبب الباعث عليه » وهو الاكراه . قال السيد اليزدي: 
« ان المكره مريد للفعل في الخارج ... والحامل له على الفعل ليس الا 
عقله الحم بوجوب دفع المفسدة ء» وارتكاب ما هو أقل ضرراً » . 
وقال الشيخ الانصاري : «ان المكره تار الفعل لاستقلال العقل بوجوب 
اختياره دفعاً للضرر » او ترجيحاً لأقل الضررين » . 

هذا ء: وليس من الضروري ان يقصد المكره ( بالفتح ) البيع » 


ا" 


وينوي انتقال العن من ملكه » بل قد يتلفظ بالابحجاب غير قاصد لمدلوله 
فيتقع باطلا” لعدم القصد . لا للاكراه » ولكن لو افترض انه قصد 
ونوى البيع والتمليك يكون قصده هدراً لا أثر له ء ما دام ناشئاً عن 
الاكراه » وبكلمة ان الاكراه يتعلق بالمقدور ٠‏ والقصد غير متدور » 
فلا اكراه عليه بالذات ٠‏ وانما الاكراه على نفس الفعل » ومع ذلك 
لو حدث الفعل المكره عليه عن قصد لا يترتب عليه أثر اذا كان القصد 
موافقاً لغرض الظام المكره . 


اسلام الوائف : 


وتسأل : لقد ثيت عن رسول الله (ص) انه قال : امرت ان اقاتل 
خوفاً من السيف » وعامله معاملة المسلمين » وعلى هذا ينبغي ان تصح 
المعاملة مع الاكراه » بل ان صحتها أولى » لأن الاملام اصل ء 
والمعامللات فرع .: 


الجواب 


ان آثار الاسلام » كحقن الدماء والأموال » والمناكحة والتوارث 
اما تترتب على الشكل فمَّط . وهو مجرد النطق بالشهادة . لا على 
الاسلام واقعاً . فالمطلرب هو التسليم بأي دافم كان » ومن تتبع تاريخ 
الاسلام ونبيه الكرمم (ص) بحد ان هذا الباب اوسع بكثير من باب 
الءقود والايقاعات » والغاية من ذلك الرغبة في انتشار كلمة لا إله الا 
الله ع محمد رسول الله ع واعلاها في كل قطر وجيل . 
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المضطر : 


اذا اضطر انسان الى بيع داره - مثلا” ‏ مع حاجته اليها » ولكن 
دعت الضرورة الى حاجة أشد ء كوفاء الدين ٠»‏ او الإنفاق على العيال» 
او التطبيب » الى غير ذلك مما تستدعيه الظروف الخاصة » اذا كان الامر 
كذلك يم البيع ويرصح . 

وتقول : ان المضطر تماماً كالمكره كلاهما اوقع البيع دفعا للضرر 
الأشد » 5 ضح ب بيع المضطر : دون المكره 8-3 

الجواب : 

اولا” : اجل » ان كلا من المضطر والمكره لم يقصد البيع الا دفعاً 
لأشد الضررين » ولكن الفرق ان المضطر قد ألحأته ظروفه الخاصة الى 
البيتع » دون ان تتوسط ارادة الظالم في هذا الاضطرار » اما المكره فانه 
قِ سعة من ظروفه 2 ورا ف غى عن بنع داره 2 وائما الجأه اليه 
ضغط الظالم واكراهه عليه » لذا صح ني الأول دون الثاني » وبكلمة 
ان الذي 'يفسد البيع هو الاكراه . لا مجرد الكراهية . 

ثانيآً : ان احكام الشريعة الاسلامية ترتكز على التوسعة 2 وعدم 
الحرج والضيق ٠‏ ولو قلنا بفساد بيم المضطر الذي ألجأته ظروفه اليه 
لازم بقاؤه فها هو أشد ضيقاً وحرجاً ٠‏ ويتنافى هذا مع مقاصد الشريعة 
السمحة» فبيع المضطر اشبه من اختار قطع عضو من اعضائه لحفظ حياته» 
كنا قال السيد اليزدي . 

وهذا بعكس من اكرهه الظالم على ألبيع 6 حيث يلزم من القول 
يصحة بعه تعر ير الظلم 3 واقرار الظالم على ظلمه . وبالاختصار ان 
مصلحة كل م ن المضطر والمكره » والاحتفاظ حر بته وكر امته يستدعي 
أت عامل" المضطر دون المكره . 
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ثالثاً : ان العرف يفرقون بين المضطر والمكره : ويرون صحة بيع 
الأول دون الثاني . وتجدر الاشارة الى ان المضطر.والمكره يشتر كان معاً 
في رفع الحكم التكليفي كالوجوب والحرمة » فهن اضطر الى اكل لحم 
اليتق مثلات ‏ لا يؤاخذ بشيء » تماماً كمن أكره عليه » ذلك ان 
السبب أرفع التكليف والمواخذة هو دفع الضرر المتحقق في المكره والمضطر. 
ويفترقان في الحم الوضعي » كالصحة والفساد » حيث نحم بصحة معاملة 
المضطر دون المكره » والسر ان الاكراه يرفع التكليف والوضع معآ » 
لا التكليف فط ». عا هي الخال في الاضطرار . 


معنى الاكراه : 


: فيتعين الرجوع الى العرف‎ ٠ لم محدد الشارع معنى الاكراه‎ ١ 
ويتحقق عندهم مخوف الضرر على النفس والمال والعرض » وقال بعض‎ 
 ةيعائجألا ومكانتهم‎ ٠» الفقهاء : مختلف الحوف باختلاف الاشخاص‎ 
ما عدا اللحوف على النفس  فمّد يكون التهديد بالشم خوررا بالمسية‎ 
الى شخص » وليس يشىء بالنسبة الى آخر ... والاولى ان محدد الاكراه‎ 
مما يستند اليه الفعل » محيث لولاه لم صل ؛ سواء أكان الخائف عظيا»‎ 
. ام حقيراً » هدد بالشتم » ام بالضرب‎ 


الاكراه محق : 

اسنثى الفقهاء من الاكراه ما كان محق » كاكراه الحا المحتكر” 
على بخ الطعام ايام المجاعة 3 وبيع مال لوفاء دين 4 او لعقة عيال 43 
لسبب مبرر : الى غير ذلك من الاكراه الذي امر الله به . 
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اجازة المكره : 


قال الشيخ الانصاري : «المشهور بين المتأخرين ان المكرآه لو رضي 
بعد ذلك ما فعله صح العمّد » بل نقل الاتفاق عليه » لآنه عمد حقيقي» 
فيؤثر أثره» . 

ذلك ان المانع من صحة العقد الاكراه وعدم الرضا » فاذا ارتفع 
الاكراه » ووجد الرضا بالعقد كان شأنه شأن العقود الصحيحة الى يجب 
الوفاء ها ء اما اقتران العقد بعدم الاكراه فلا دليل عليه » فيكفي 2 
اذن - مطلق الرضا تقدم او تأآخر . 

وبكامة ان العقّد موجود » ولكنه اقترن يوجود المانع من نفاذه » 
فاذا ارتفع المانع » وهو الاكراه اثر العقد اثره . 

ولا يعتد برضا الهازل والساهي والنائم ومن اليه ٠‏ لعدم الانجاه الى 
آثار العقد حين التلفظ به » بل ان النائم والسكران والمغمى عليه مسلوبو 
العبارة . واذا رضى المكره بعد العقّقد » فهل يكون رضاه كاشفاً عن 
تتا آثان المقد من" تعن أنعاته عداو :تاقلا" الملكية حاق الرها يه , 
وعلى الاول يكون الماء المتخلل بين العقد والرضا للقابل » وعلى الثاني 
يكون للموجب . 

قال الشيخ الانصاري : «١‏ الأقرى شعسب الأدلة النقلية هو الكشف» 
لا النقل . كما سيجيء في مألة الفضولي » . وبأتي الكلام عنه في 
الفصل التالي . 


الاكراة على المال : 
اذا طاب الظالم من شخص هيلغاً من المال . وهو لا تملك شيئاً منه 


الا 


فاضطر الى بيع داره » ليدفع الظل بثمنه عن نفسه ٠»‏ فهل يقع البيع 
صحيحاً او يبطل ؟ . 

ولا بد في الجواب من التفصيل » فاذا كان قصد الظالم متجهاً منذ 
البداية الى حمل المظلوم على بيع داره » وجاء طلب المال وسيلة هذه 
الغاية » لعل الظالم بأن المظلوم يعجز عن الدفع الا بالبيع ء اذا كان 
الأمر كذلك بطل البيع » لأن الاكرأه متجه الى البيع اول وبالذات » 
واذا لم يقصد الظالم الا اخذ المال من اي سبيل اتفق» قال الفقهاء : يصح 
البيع » لأن الاكراه 077 بدفع المال ء الع » قال الشيخ 
الانصاري : « من اكره على دفم مالي » وتوقف على بيع بعض امواله 
فالبيع الواقع منه 2 صحيح» وان كان لدفع الضرر المتوعد به الا انه ليس 
مكرهاً ٠‏ 5 

والحق ان البيع يبصح اذا استطاع المظلوم ان يدفع المال , بغير البيع 
ولو بالدين » ومع ذلك اختار البيع » ويبطل اذا النحصر 3 بالبيع 
فقطء, مخاصة اذا باع على الظالم نفسه » لآن الفعل يستند والحال هذه »2 
الى الاكراه » محيث لولاه لم بقع . 


تعيين امالك : 


تعرض فقهاء المذهب الجعفري - اثناء كلامهم عن القصد ‏ لألتين 
هامتن : 

١‏ ان كلا من المثمن والثمن تارة يكون محسوساً وموجوداً قٍ 
الخارج » كالدار والبستان » وما اليهما » فيقول البائم : بعتك هذه 
الدار بهذا البستان » واخخرى لا يكون له وجود خارجي 2 بل كلياً قي 
الذمة » كبعتك طنآ من الحنطة بألف لبرة » فان مثل هذا يصح . حبتى 


يف 


ولو لم مملك البائع حبة واحدة من الحنطة والمشعري لبرة” حين البيع . 
فان كان العوضان من الموجودات الحارجية فلا يعتير قصد من علكهنا 
على سبيل التعيين » بل يكفي قصد العوضين مزجو ديق + بالتعل المرثيين 
للعيان » وقصدهما بالذات » هو قصد اجالي لمن له الملك . ٠‏ وبتعبير اذ 
ان الغرض من البيع » وسائر المعاوضات الالية هو ميادلة مال عمال 3 
وهذه الميادلة تستدعي معرفة المالين » لا معرفة المالكن لما ء قل الشبخ 
الانصاري : ٠‏ مقتضي المفاوقة والمبادلة 00 كل من العوضين قي 
ملك الآخمر .. وعلى هذا فقصد العرض وتعيينه يغني عن قصد الالك 
وتعبينه » . ومبى ثم إلايجاب والقبول على العوضين الحارجيين ينظر : 
فان كان المتعاقد اصيلا” او مأذوناآً لزمت المعاملة دون ان تتوقف على 
شىء » وان كان فضولاً توقف ننفاذها على الاجازة . 
وان كان العوضان في الذمة لاني الخارج فلا بد من تعيين صاحبهاء 
اذ لا يعقل مطالبة شخص غير معين » ولأن الذمة من حيث هي لا 
تصلح موضوعاً للمعاوضة الا مع التعيين والتشخيص » لآن الذمة امر 
اعتباري لا توجد الا بوجود صاحبها » واذا لم يكن لها وجود مستقل 
فكيف يتعلق ها الشيء الموجود ؟ . قال السيد الحكىم في نبج الفقاهة 
«واذالم بك الؤغان كار جين اصن اند الى من له العقد » لأن 
الذميات لا يصح اك تكوة مو ضوع العاوفتات ال باهيا الى كله 


معينة م . 


شخصية المتعاقد : 
هل لشخصية المتعاقد تأثير في لزوم العقد ‏ مثلاة ‏ اذا اوقع 
معاملة مع شخص معتقداً انه زيد © فتبين انه عمرو » فهل نحق للمشتبه 
ان يفسخ ؟ 
07١‏ 


قال الفقهاء : مختلف الحكم في ذلك باختلاف الرغبات ٠»‏ فان كان 
الغرض من العمّد هو نفس المعقود عليه » وتبديل كل من العرضين 
بالآخر بغض” الطرف عن شخصية المتعاقد » وعن كوله اصيلاة » او 
وكيلا” » او فضولاً » فان كان الامر كذلك تلزم العاملة »ء وليس 
لأحد المتعاقدين الرجوع والفسخ الا مع شرط التعيين » وان كان الغرض 
من العقد نفس التعاقد لا المعقود عليه » كعمد الزواج والحبة والوصية 
والوقف والوكالة فتجب معرفة كل من المتعاقدين للآخمر » محيث اذا 
انكشف الخلاف يثبت للطرف الآخر حق الفسخ . ش 

قال السيد.اليزدي في حاشية المكاسب : ١‏ نجب تعيين كل من الطرف» 
وعل الآخر به اذا كان ركنا ني المعاملة » محيث تختلف الرغبات نوعاً 
باختلافه » يا في الزواج ٠»‏ فان الزوجين فيه منزلة العوضين .. تتاف 
الاغراض باختلافها : وكذا في الوقف بالسبة الى الموقوف عليه » فان 
الغرض متعلق بالموقوف عليه » اما الواقف فلا » وكذا ني الهبة . 
فان الواهب مختلف غرضه في هبة ماله بالنسبة الى الاشخاص » وكذا 
يي الوكالة » وامثالها .. بحلاف ابيع » فان الركن فيه هو العوضان »2 
ولا يتعلق الغرض غالبا بالمالك .. فتعيينه غير لازم »2 وتخلفه مع عدم 
اشتراطه لا يوجب البطلان ولا اللخيار » . 

وبالأجال ان المعنى المراد من اقوال الفقهاء على طوا في هذه المألة 
تتلخص 5 هذه الحملة ؛ وهي ان الشخص المخاطب بالاجاب ان كان 
قد اعتير وسيلة : لا غاية فليس للموجب ان مختار الفسخ » ان استبان 
خلاف القصدء كبا هي الحال في البيع » وغيره من العقود الي لاا يتقتصد 
منها الا محرد المعاوضة ٠»‏ وبالاولى العقد الذي يراد به مجرد وقوع الفعل 
من اي كان » كجعل جائزة معينة ممن يفقد شيثا لمن يأني به » وكتفيل 
الامام بقوله : من قتل فلاناً فله كذا » ومن احيا ارضا ميتة فهي له. 
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فات الملتزم له جهرل من الاساس » ومع ذلك اجمع الفقهاء على صحة 
الالترام . 

وان كان الشخص المخاطب قد اعتير غاية » لا وسيلة يثبت له حق 
الفسخ اذا تبين انه غير المقصود ء كما هو الشأن في اازواج والوقف 
والوصية والحبة والوكالة . 


مخاطبة الوكيل : 


اذا علم الموجب ان القابل وكيل » فهل يصح أن يوجه اليه الطاب ء» 
ويقول له : زوآجتك » وبعتك » او بجب ان يقول : زواجت موكلك» 
وبعت موكلك ؟ . 

قال اكثر الفقهاء : لا بد من التفصيل بين العقد الذي اعتير فيه 
لمتعاقد وسيلة لا غاية » كالبيع والاجارة » وبين العقد الذي اعتتر فيه 
المتعاقد ركنا وغاية » لا وسيلة كالزواج » وفي الاول يصح ان مخاطب 
الوكيل مخطاب الاصيل دون الثاني » ويقول للوكيل : بعتك او بعت 
موكلك » ولا يقول له : زوجقك » بل يحب ان يقول : زواجت 
موكلاك .: 

وقال السيد اليزدي في حاشية المكاسب : ١‏ التحقيق الجواز في الكل 
مع نصب القرينة » لعدم المانع من مثل هذا الاستعال ٠‏ . 

وهو الحق ٠»‏ لأن العيرة بظهور القصد » ومعرفة المراد من اللفظ » 
لا بالفظ من حيث هوء وعليه يصح ان يقول للوكيل : زوجتك اذا 
أعلم يقينآ ان المقصود والمراد هو الموكل لا الوكيل » فلقد قرر علاء 
اللغة ان النسبة تصح لأدنى ملابسة » كهذا مكانك » ومن هنا 
طريقك » يريدون المكان اللائق بالمخاطب » والطريق المؤدي الى بيته » 
او بلدمه . 
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الوكيلى وحم العقد : 


للعقد احكام وآثار خاصة تنرتب عليه » سنذكرها انشاء الله بعد 
الانتهاء من شروط المتعاقدين » وشروط المعقود عليه ©» ومن هذه 
الاحكام حت البائع بمطالبة المشري بالثمن » وحق المشتري مطالبة البائع 
بالمدمن » ورجوع كل على الاخر عند ظهور العيب في العوض الذي 
انتقل اليه . 

وموضوع الكلام في هذه الفقرة ان المتعاقد اذا باع » او اشكرى 
لغيره لا لنفسه » كا لو كان وكيلاة » فهل للطرف الآخر الذي باشر 
معه العقد ان يطالب الوكيل بالعمل على احكام العقد وآثاره » او يطالب 
الموكل ء او له الرجوع على ) امهما شاء أن كس تفجلة يح أخرى ولد 
معاملة بيع داره مع عمرو » ولكن عمراً اشتراها لموكله خخالد » لا لنفسه » 
فهل المسؤول عن الثمن عمرو ء او خخالد » او هما معاً ؟ . ولو 
انعكس الامر » وافترضنا ان زيداً باشر بيع الدار بالوكالة عن غيره » 
وعمراً اشترى لنفسه » ثم ظهر عيب في الدار » فهل يرجم عمرو على 
الوكيل » او على موكله ؟ . 

الجواب : 

اتفق الفقهاء جميعاً على ان الوكيل اذا لم يفوض اليه امر البيع والشراءء 
وائما كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة » والمعاملة الشكلية فقط » اذا 
كان كذلك فلا جوز الرجوع على الوكيل بشيء » إذ يكون والحال 
هذه ء اشبه بالأجنبي » او بالالة لوقوع الصيغة واجرائها . 

واختلفوا فها اذا كان وكيلا في المعاملة نفسها » لا في اجراء صيغتها 
فحسب » واصح الاقرال ما ذهب اليه الشيخ النائيني في تقريرات 
المونداري » وهو ان الطرف الآخر اذا علم ان الذي أجرى معه المعاملة 
وكيل لا أصيل كان الموكل وحده هو المسؤول » دون الوكيل © وان 


بف 


كان جاهلا أنه باشر المعاملة معه وكالة لا اصالة مخير بين الرجوع على 
الموكل » لأن العقد له في الواقع » وبين الرجوع على الوكيل ٠»‏ لأنه 
انأ الالتزام وباشره مع الوكيل » قال الشيخ النائيتي : « لو عم كونه 
وكيلا فالملتزم هو 0 بلا شبهة » لأن اللحطاب » وان كان متوجها 
الى الوكيل الا انه لم يتوجه اليه ما هو هوء بل بما هو نائب عن موكله» 
اي ان العلم بالوكالة مجعل الالتزامات العقدية على الموكل » واما اذااجهل 
الوكالة فالملزم هو الوكيل ٠‏ لأن الجهل مها مجعل الالتزامات الصرمحة 
والضمينة مع الوكيل » بل لعله لو كان عالاً بالوكالة لا أوقع المعاملة 
مع الموكل » لأن الناس في السهولة والصعوبة » والعسر واليسر » والماشاة 
والمماطلة محتلفون » . 


اا 


ضابط التمبير عن القصر 


الضابط : 


اعتاد الفقهاء ان يذكروا في آخر البيع فصلا" بعنوان : ما يندرج 
في المبيع » تعرضوا فيه لدلالة لفظ الاشياء الي كانت - في الغالب ‏ 
تباع وتشيرى في زمانهم ' اكثر من غيرها من الثوابت » كالدار والاارض 
والبستان » وما اليه » وحددوا الضابط الذي بجب الرجوع اليه عند الشك 
في قصد المتعاقدين » وما يندرج في لفظ المبيع » وما مخرج منه .. وهذا 
البحث من البحوث الحامة » لانه يتعلق بتفسير العقد » والارادة المشتركة 
بين المتعاقدين ه لذا آثرنا ان يكون العنوان « ضابط التعبير عن القصدء 
لا ما يندرج او يدخل ني ابيع » كا فعل الفقهاء » وايضاً آثرنا ذكر 
هذا الفصل هنا » لا في آخر البيع » كا فعلوا , لانه انسب في الترتيب 
والتبويب .. هذا الى ان وضعه في آخخر البيع اوقع الكثير في الاشتباه » 
وظنوا ان المسألة محرد تفسير للفظ الارض والبستان » حبى كأن الفاظ 
الفذا متقفل سضيها عق . بنفن ذلا ااتسنال ينها وله اتكافل. .. 

ومها يكن » فان الفقهاء قالوا في عم الاصول : ان كل لفظ جاء 
في كلام الشارع تحمل على ما عل ارادته منه » سواء أكان المعهى شرعياً 
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او عرفياً حقيقياً او مجازياً » وان لم يعلم ما اراد فيحمل اللفظ على 
الحقيقة الشرعية ان كانت » والا فعلى ما هو المعروف في زمانه » وان 
جهل فعلى المعتى المرتكز ني اذهان اهل هذا الزمان ٠‏ فان لم يكن فعلى 
المعبى اللغوي » فان تعدد ولم يرجح معنى على معنى كان اللفظ مجملا » 
وبالتالي » تكون الواقعة في حسم ما لا نص عليه من الشارع . 

وطبق بعض الفقهاء هذا الضابط على الفاظ المتعاقدين » وقال : حمل 
لفظها على المعنى الشرعي » ثم العرفي » ثم اللغوي .. وهذا اشتباه ببن 
الفاظ الشارع ع والفاظ غيره » وبعيك عما تحن فيه كل البعد 3 ولذا 
علق عليه صاحب الجواهر نقولة : « وهذا من غرائب الكلام » لان العقد 
يتبع القصد » فان علم قصد التعاقدين عمل به » والا حمل اللفظ على 
ما يفهمه العرف العام » حبى ولو خالف الحقيقة الشرعية .. نعم » قد 
يقال بتقديم المعبى الشرعي على العرني في دخول ثمرة النخل قبل التأبير ٠١‏ 
في ملك المشئري ». ولكن هذا غير محل البحث ؛ . لان البحث فها يندرج 
في المبيع من حيث هو بصرف النظر عما ورد من النص قي وافعة خاصة » 
لا يتعدى الى غيرها . 

وخير ما قرأته في هذه المسألة ما قاله صاحب مفتاح الكرامة في مجلد 
المتاجر ص 559 2 وهذا نصه : 

« وتنقيح المسألة ان يقال : ان المدار انما هو على عرف المتبايعين » 
لان البائع ما باع الاما هو مقصود له » والمشتري كذلك ؛ وليس 
المقصود باطلاقهما اللفظ الا ما استقر عليه عرفهما » واستمر عليه 
اصطلاحهما .. فلو صرف ذلك الى عرف الشارع » او العرف العام » 
او اللغة » على تقدير أن شيئاً من ذلك مخالف لعرفهما لكان البيع باطلا” » 
للجهل بالمبيع حال العقد » نعم » اذا عرفا اصطلاح الشارع مثلا » 
واوقعا العمّد عليه كان هو المرجع ٠‏ لا لآنه متقدم على اصطلاح 


074 


المتعاقدين » بل لانه مراد لها » تماماً كا لو اوقعا العقد على اصطلاح قوم 
آخرين » وكذلك اذا اوقعاه على اصطلاح العرف اذا كان مخالفاً لعمرف 
بلدهما » وكذلك الخال في اللغة »م . 

« فالضايط الذي لا غبار عليه هو الرجوع الى عرف المتبايعن ان 
عم » والا فالى العرف العام » والا فالى الاغة » . ونذكر فيا بل طرفاً 
من الفاظ ابيع الي تعرض طا الفقهاء » كأمثلة على هذا الضايط . 


الارض : 


اذا كان في الارض بناء » او شجر » او زرع » وباع الارض مالكها ‏ 
حيث كان المعقود عليه لفظ الارض المعلومة بين الطرفين » ولم يذكرا 
شيئاً مما فيها » فهل يدخل في البيع اابناء والشجر والزرع ؟. وعلى 
افراض عدم الدخول ٠»‏ فهل لالمشئري الحيار بن الفسخ او الامضاء 
حاناً ؟. 

قال الفقهاء : لا يدخل شيء من ذلك في لفظ الارض الا مع القرينة 
الصرمحة . كيا لو قال : بعتك هذه الارض عا فيها » او بما دار عليه 
حائطها ان كان لها حائط .. اجل » تدخل فيها الصخور الثابتة » والاحجار 
المخلوقة بطبيعتها . 

ولا خيار للمشري مع العم » ويثبت له الحيار بين الفسخ ٠‏ او 
الامضاء مجاناً ان كان جاهلا” بوجود شيء من ذلك .. ويبقى الزرع 
للبائع الى اوانه » والشجرة . حبى جايتها او قلعها » ولا يستحق 
المشري اجرة على ذلك » لان الابقاء من مقتضيات العقد » وقال صاحب 
الجواهر : «وليس لصاحب الشجرة غرس غيرها مكالها اذا سقطت ». 
واذا تجدد لا فروخ فهي لصاحب الشجرة » لانها تماء ملكه .. اجل » 


ل 


لا يحب على «شتري الارض بقاؤها في ملكه » بل مجوز له قلعها , لان 
العقد اقتفذى بقاء الشجرة الأم فقط . 


الدار 8 


يدخل “في لفظ الدار البناء الاعلى والاسفل » وما قام عليه من الارض 
مع العر صة والبئر والطريق والسلم والرفوف والابواب والمفاتيح 6 وكل 


البستان : 


يدخل في لفظ البستان الشجر والارض » والجدار المحيط به » والماء 
والطريق وكل ما يتصل بالبستان » ولا يم الانتفاع الا به » واختلف 
الفقهاء في البناء المعد للسكن الموجود في البستان » فمن قائل بالدخول » 
وآخر بالعدم .. والحق الرجوع فيه الى العادة الي تختلف محسب البلدان » 
فان لم تكن فلا يبخل ». لان البستان غير الدور والبيوت . 

واذا كانت الثمرة موجودة على الشجر حين البيع فهي للبائع الا مع 
الشرط : وان تجددت بعد العقد فهي للمشتري اطلاقاً الا في النخل » 
حيث قال الفقهاء : من باع نخلاك قد ابره "© فثمره للبائم ٠‏ وان لم 
يوجد حين البيع الا مع الشرط ٠»‏ وان باعه قبل التأببر فللمشتري » 
لقول الامام الصادق (ع ) : قضى رسول الله ( ص ) ان ثمرة النخل 
للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع . 

ولو انتقل النخل بغير البيع كالهبة كانت الثمرة لمن انتقلت اليه العين » 
حتى بعد التأببر اقتصاراً لما خالف الاصل على موضع النص . قال صاحب 
١‏ - تأبير النخل تلقيحه بما هو معروف عند اهله » ولا يحمل النخل الا بعد التلقيح . 


"  همف‎ م١‎ 


الجواهر : و لا اجد فيه خلافاً ,» . 

والحق ان العادة وحدها هي المحككمة في كل ذلك » حبى في دخول 
الدار في البستان » وحتى تأبير النخل المنصوص عليه » لان النص هنا 
حمل على ان العادة كانت قائمة على ذلك في عهد الرسول الاعظم (ص).. 
وليس هذا اجتهاداً منا في قبال النص ٠»‏ بل هو اجتهاد في استخراج 
المعى من النص » تماماً كالاجتهاد في ان المراد من يد الله قوة الله سبحانه » 
لا هذه اليد المادية المحسوسة . 


م 


يشترط في البائع ان يكون عاقلا بالغاً رشيداً » وقاصداً بلا اكرام» 
ومالكاً » او ولا ء او وصياً ء او وكيلا » وتقدم الكلام عن شرط 
البلوغ والعقل والقصد بلا اكراه . ويأني الكلام عن الرشد والولاية في 
باب الحجر » وعن الوصي في باب الوصية ١‏ وعن الوكيل في باب 
الوكالة » وخصصنا هذا الفصل للكلام عن الفضولي » وما يتعلق به » 
وقد فرع عليه الفقهاء فروعاً شتى ٠»‏ وأطالوا في التفريع والتفصيل » 
ولو حاول فقيه ان بحري عملية الاحصاء لسائله المتراكمة » كما جاءت 
في مكاسب الشيخ الانصاري » وحواشيها والتعليقات عليها لبلغت العشرات» 
ويتلخص اكثرها مخاصة المهم منها في الفقرات التالية : 

معنى الفضوني : 

الفضولي مأخوذ من الفضول ٠»‏ ولفظه جمع لفضل » كفلوس جمع 

» تكلمنا عن الوصاية والولاية والسفه عند فقهاء الامامية في كتاب الفصول الشرعية‎ - ١ 
وكتاب الاحوال الشخصية عل المذأهب الحمسة » ولم نشر الى الدلويل» وسنتعرغن ها مم الدليل‎ 
. في الاجزاء الآنية من هذا الكتاب ان شاء الله‎ 


كلذ 


لفلس ٠»‏ ولكنه استعمل استعمال المفرد » ثم نسب اليه على اعتباره 
مفرداً ٠‏ لا جمعاً . والفضولي في اللغة هو الذي يتعرض لا لا يعنيه » 
وهذا المعنى اساس للمعى الذي اصطلح عليه الفقهاء »ء حيث ارادوا به 
« الكامل الذي يتصرف تصرفاً غير مالك له ٠‏ . والمراد بالكامل ان 
يكون الفضولي عاقلا بالغآً » لأن كلا من المجنون والصى لا تجوز 
تصرفاته عن نفسه ٠‏ فبالاولى عن غيره » قال الشيخ الانتصاري : 
« الفضولي ان يكون العاقد اهلا للعقد » من حيث انه بالغ عاقل » 
وان يكون المبيع قابلا للبيع » ولا يفقد العقد شيئاً الا خلوه عن مقارنة 
اذن المالك » . ومثال ذلك ان يبيع العاقل البالغ ملك غيره دون اذنه » 
او اذن ولية » او وكيله » او وصيه » او يبيع مال نفسه الذي لا تملك 
التصرف فيه لرهن ؛ او نحجير عليه لسفه » او فلس » فاذا باع 
الراهن العين الي رهنها توقف النفاذ على الاجازة من المرآهن ؛ وكذا 
السفيه لا تنفذ تصرفاته المالية الا بإذن الولي » ومثله المفلس الذي 
حجزت أمواله الحساب الغرماء » والمريض مرض الموت » اذا توع 
بأكثر من الثلث . 


نية الفضالة : 


لا يشترط في الفضولي ان تنصرف نيته الى العمل لمصلحة الغير » 
بل اذا انجهت الى العمل لمصلاحته » ثم تبين ان عمله لمصاحة غيره 
يكون فضوليا » فالعيرة في الفضولي ان لا بملك التصرف الذي قام 
به » مهما كان الدافع » وسيتضح ذلك من الأمثلة الآنية . قال صاحب 
الجواهر : « لا يعتير في الفضولي قصد الفضولية قطعاً » فن باع شيئاً 
بعنوان انه ماله » فبان انه مال غيره كان فضولياً » . 


5م 


الرضا الواقعي : 


اذا تصرف انسان في مال الغعر » دون اذن سابق ». ولكن صادف 
تصرفه هوى في نفس الالك » فهل يجب على امالك » والحال هذي , 
ان بجيز المعاملة الي طابت ها نفسه » محيث يعد مسؤولا” امام الله سبحانه 
ان امتنع عن الاجازة » او ان الحيار له ان شاء اجاز » وان شاء 
رفض ؟ . وبالايجاز : هل الرضا الباطي تمام كالاذن الصريح ؟ . 

قال الشيخ الانصاري : ١‏ الذي يقوى في النفس لولا الحروج عن 
ظاهر الفقهاء ‏ اي ان الفقهاء لا يعتدون بهذا الرضا - عدم التوقف 
على الاجازة اللاحقة » بل يكفي الرضا المقرون بالعقد » سواء انكشف 
الرضا بعد العقد . ام لم يتكشف اصلا” ء» فيجب على امالك فيا بينه 
وبين الله امضاء ما رضي به » وترتب الآثار عليه » لعموم وجوب 
الوفاء بالعقود ء وقوله تعالى : الا ان تكون مجارة عن تراض » وقول 
الامام : لا محل مال امرىء مس الا عن طيب نفس » . 

والحق مع الفقهاء الذين لم يكتفوا عمجرد الرضا دون التعبير عنه » 
قال الشيخ النائيي : ١‏ لاا بد من الانشاء باللفظ او الفعل » فلا الكراهية 
الباطنية رد » ولا الرضا الباطي اجازة ء بل كل منهما محتاج الى 
كاشف ؛ . اما قوله تعالى : اوفوا بالعقود : وقوله عرز من قائل : 
الا ان تكون نجارة عن تراض ء وقول الامام (ع) : الا عن طيب 
نفس: فانه خطاب موجه الى من له التصرف » ولا نمت الى الفضولي 
بسبيب قريب أو بعيد . 1 


محل الفضالة : 
كل ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضالة » ولذا اتفق الفقهاء على 
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الها محري في جميع العقود » حى الزواج والوقف ء بناه على أن نية 
القربة ليست شرطاً في صحته . كا هو الحق . وايضاً نجحري في الايقاعات 
ما عدا العتق والطلاق » حيث ادعى كثير من الفقهاء وجود الاجماع 
على عدم جواز الفضالة فيها » وانكر الشيخ محمد حسين الاصفهاني 
وجود الاجماع » واجاز الفضالة في العتق والطلاق » واستدل بأن كل 
الفقهاء او جلهم قالوا بصحة عتق الراهن للعبد المرهون متوقعاً فكه » 
او اجازة المرتهن » واذا جازت الفضالة في العتق جازت في غيره 
بطريق أولى . 

والحق ان البحث فيا تصح فيه الفضالة » وما لا تصح يتفرع عن 
البحث الآتي » وهو ان الفضالة : هل هي على مقتضى القاعدة » او 
على خلافها » فان كانت على القواعد نحم القول بأنْها نصح في جميع 
العقود والابقاعات الا ما خرج بالدليل » وان كانت على غير القاعدة 
نحم القول بعدم صحتها الا ما خرج بالدليل » ويأتي الكلام عن ذلك 
مفصلا . 


العن والذمة : 

كا تحري الفضالة على العين الحارجية » مثل بعتك دار زيد » او 
اشتريت دارك لزيد تجحري ايضاً على ما ني الذمة مثمنآً كان مثل بعتك 
طناً من الحنطة في ذمة زيد بدارك هذي ». او ثمنآً مثل اشتريت دارك 
لزيد بألف ليرة في ذمته .. فاذا أجاز زيد البيع له في المثال الاول 
يعبت في ذمته طن الحنطة للمشئري ٠»‏ يا انه اذا أجاز شراء الدار له 
يثبت في ذمته الف لعرة للبائع 62 واذا رد ورفض بطل البيع والشراء 
من الاساس » ولا محق للطرف الثاني مطالبة الفضولي بشيء » لآن عقد 


ىم 


الفضولي لا اثر له اطلاقاً مع عدم الاجازة . 


الجهل بالفضالة : 


اذا وقع العقد بين اثنين : وكان احدهما فضولياً » ولكن الطرف الآخر 
كان مجهل الفضالة » حيث لا قرينة تدل عليها » كما لو قال المشئري 
اشتّريت هذه الدار بألف » وهو يقصد الشراء لزيد » ولكته لم يرح 
به » فان اجاز زيد ثم البيع بلا ريب » وان رفض فهل يبطل البيع من 
الاساس » محيث لا محق للبائع ان يطالب المتعاقد بشيء ٠»‏ او ان له 
الحق ان يلزمه بتسليم الثمن واستلام المثمن ؟ . 

نقل العلامة في التذكرة ان فقهاء المذهب اوجبوا الأخذ بظاهر العقدء 
وان المسؤول هو المشتري الذي أجرى العقد ٠‏ مع البائع . وايضآ نسب 
الشيخ الانصاري هذا القول الى جاعة من المحققين » وهو الحق . لآن 
قصد الشراء للغير لا اثر له اذا لم يعير عنه بقول او فعل»بل يلغى قصد 
الغعر ؛ ويقع العقد للمتعاقد بالذات »© لأن اثر العقد ينحصر بالمتعاقدين» 
ولا ينصرف الى غيرهما الا مع القرينة . 

وتقول : على هذا يازم ان يوجد العقد بلا قصد ٠‏ لأن من قصد 
له الشراء لم يرض به » ومن باشر العقد لم يقصد الشراء لنفسه » مع 
العلم بأن العقود تتبع القصود ؟ 

ونقول في الجواب : ان ظاهر العقد يدل على ان المتعاقد قصد 
الشراء لنفسه » وهو مأخوذ مذا الظاهر » حبى يثبت العكس ؛, اما 
قو وردان دك الخراء اوقا الضك اليه ا دام ٠‏ 11 ابعل ايان باخية 
غيره » فهو مجاه الوا ير و لم ا 
وبكلمة ان جميع الدوافع النفسية الي لا يعلم بها الا صاحبها لا اثر لها 
اطلاقاً في جميع المعاملات . 


/ام 


من له المثمن فعليه الثمن : 


قدمنا ان اثر العقد لا يتناول غير التعاقدين الا مع القرينة » وهنا 
سؤال » وهو : هل يؤخذ بالقرينة اذا دلت على ان المثمن لشخص » 
والنمن على شخص آآخر » كما لو قال : اشتريت هذا لزيد بدرهم في 
ذمبي » او قال : اشتريت هذا لنفسبي بدرهم في ذمة زيد ؟ . 

قال الشيخ الانصاري : ١‏ المألة تحتاج الى تأمل » . وعلق السيد 
اليزدي على ذلك بقوله : « والانصاف ان البطلان في الصورتن مقطوع 
به .. من حيث كوهما من الجمع بين المتنافين » . ومعبى قوله هذا 
ان طبيعة العقد تستدعي ان يكؤن الثمن على من له المثمن » فاذا جعل 
المكنمن لشخص » والثمن على غيره حصل التهافت والتناقض في كلام 
واحد » واصبح لغوا لا اثر له . 


النهي عن البيع : 

اذا نهى صاحب المال عن بيع ماله » ومع ذلك لم يعبأ الفضولي بالنهي ؛ 
واجرى البيع » فهل يقع صحيحاً » محيث اذا رضي المالك واجاز نفد 
العقد » وأثر أثره » او يقع العقد باطلا » والاجازة لغواً » لأنها بلا 
موضوع ؟ . 

ذهب المشهور بشهادة الشيخ الانصاري الى ان النهي لا اثر له » 
وان العقد صحيح ينفذ بالاجازة » لآن الدليل الذي دل على صحة 
معاملة الفضولي لم يفرق بين سبق النهي وعدمه » ومهما يكن ٠»‏ فان 
النهي شيء عارض يذهب اثره ممجرد حصول الرضا والاجازة . 
بيع الغاصب : 


اذا افترض ان الغاصب باع العين ابي اغتصبها قاصداً النيابة عن 
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مالكها كان » والحال هذه فضولياً يصح بيعه ٠‏ وينفذ بالاجازة » وهل 
يكون ايضاً فضولياً اذا لم يقصد الالك اطلاقاً » بل قصد نفسه بالذات» 
حبى كأنه هو المالك الحقيقي ؟ . 

ذهب المشهور الى ان بيع الغاصب من اقسام بيع الفصولي ٠‏ فاذا 
أجازه المالك انتقلت الععن المغصوبة الى المشتري » وثمنها الى المجيز . 
وقال البعض : كلا ء ان عقد الغاصب باطل من الاساس ٠»‏ ولا نمجدي 
الاجازة شيئاً » لانتفاء موضوعها » واستدل هذا البعض بأدلة : 

« منها » قول الامام (ع) : لا تبع ما ليس عندك » وقوله : 
لا بيع الا في ملك . 

واجاب المشهور القائلون بالصحة ان هذا ينفي وقوع البيم لغير 
مالك العين » ولا ينفي وقوعه مالك العين اذا رذي واجاز » كما هو 
الفرض . 

و « منها , ان الغاصب انشأ البيع قاصداً به نفسه ء دون المالك » 
وبدسهة ان امالك اذا أجساز فائما يجيز البيع لنفسه » لا للغاصب ء 
وعلى هذا يكون الذي اجازه. المالك ‏ وهو البيع لنفسه - غير مقصودء 
والمقصود ‏ وهو البيع للغاصب ‏ لم تتعلق به الاجازة . 

واجاب عنه القائلون بالصحة ان حقيقة البيع هي مبادلة مال عمال 3 
كائناً من كان صاحب المال » فبى محقق قصد المادلة ثم العقد » سواء 
أ قصد امالك الحقيقي » او "قصد غيره »او لم 'بقصد احد على الاطلاق» 
لأن هذا القصد ليس من حقيقة البيع » ولا من شروطه في شيء » وعلى 
هذا فلا أثر لقصد الغاصب تملك العين المغصوبة » ولا لتنزيل نفسه منزلة 
المالك : وائما الأثر لقصد المعاوضة والمادلة بين المالين » والاجازة تتعنى 
هذا !لقصد ء لا مما اراده الغاصب » وهدف اليه من المادلة »ء وهذا 
معنى قول السيد اليزدي : « ان حقيقة البيع ليس الا مبادلة مال ممال 
من غير نظر الى انه لنفسه او لغغره ع وهذا المععى موجود في بيع 


44 


الغاصب »© وقصد انه لنفسه خارج عن حقيقة البيع 3 

وليمس من شلك ان الغاصب اذا سلط غيره بالبيع » او بغيره على 
العبن الي اغتصبها فان لالكها تمام الحق ان يدعها ف يدامى أححدنها نتن 
الغاصب بأية وسيلة اراد » ولكن الغاصب في الحقيقة لا يقصد البيع لنفسهء 
ولا لغبره » ولا همه 5بيء الا الحصول على المال بكل سبيل » كا هو 
شأن اللصوص الا ان الفقهاء افترضوا بالغاصب انه يقصد البيع لنفسه » 
ثم اخذوا بالتأويل والتفريع على شيء لا وجود له » ومها يكن ٠‏ فان 
الكثير من مسائل الفقه افتراضية . 


عقد الفضولي وفق القاعدة : 


سبق ان عرافنا الفضولي ٠‏ واشرنا الى بعض ما خفي من افراده 
ا » ونذكر الآن ما ذهب اليه المشهور من صحة معاملته »© 
ومنها يتبن الضعف في قول من قال بعدم صحتها . 
وقبل ان نستعرض النصوص الخاصة بالفضولي ينبغي ان تحقق : هل 
القاعدة تستدعي صحة الفضالة ما ار تصرف الفضولي 
صحيحاً في كل شيء » وينرتب 0 عليه بمجرد الاجازة » سواء أكان 
بيعاً » او هبة » او زواجاً ء او طلاتاً » وما الى ذاك الا ما خرج 
بالدليل » او ان القاعدة تقتضي بطلان الفضالة , محيث لا تمجدي الاجازة 
نفعاً الا ما خرج بالدليل . وبتقريب ثان : هل بيمكن أن يصدر عقد 
الا الى الاجازة » او ان هذا العقد لا بمكن صدوره الا من المالك » 
او اللأذون » كالولي والوصي والوكيل ؟ . 
وعلى الأول » وهو امكان انشاء العقد من غير مالك التصراف” بحب 
ان نحم بصحة المعامللات الي بجرمما الفضولي بشى انواعها الا اذا ثيت 


4 


بآية او رواية » او اجاع بطلان معاملته في مورد لخاص » كلعتق 
والطلاق » اما اذا كان العقد الانشائي مختص عالك التصرف فقط فيجب 
الحكم ببطلان معاملة الفضولي ا اذا ثبت بالدليل صحتها في مورد 
خاص 3 كالبيع . 

والحق ما ذهب اليه المشهور من ان عقد الفضولي على وفق القاعدة» 
لأن العاقد عاقل بالغ » والمحل قابل للتمليك والتملك » اما خلو العقد 
عن اذن امالك فلا يوجب نفي اسم العقد والبيع عنه » اجل » ان الرضا 
شرط لنفاذ العقد لا لإنشائه . 

جاء في المجلد االحامس من كتاب الحدائق : « احتج الفقهاء لصحة 
الفضولي بأنه بيع صدر من أهله ني محله فكان صحيحاً » اما انه من 
اهله فلصدوره من بالغ عاقل محتار » ومن جمع هذه الصفات كان اهله” 
للايقاعات » واما صدوره في محله فلانه وقع على عبن يصح تملكها » 
وينتفع لها » وتقبل النقل من البائع الى آخر » واما الصحة فلثبوت 
المقتضبي السالم عن المعارضة » اما كون الشيء غير مملوك للعاقد فلا بمنع 
من صحة العقد » فان المالك لو أذن قبل البيع لصح ء فكذلك بعده » 
لعدم الفرق بينها » . 

وقال صاحب الجواهر : « المنسوب الى علائنا ان عقد الفضولي 
صحيح » لاندراجه بعد الرضا بالبيع مثلا” » والعقد ٠‏ والتجارة عن 
تراض » فيشمله ما دل على الصحة واللزوم من الكتاب والسنة والاجماع 
ضرورة عدم توقف صدق ابحمائها ‏ اي اسماء البيع والعقد والتجارة - 
على صدور اللفظ من غير الفضولي .. ولا ششيء في الأدلة ما يدل على 
اعتبار سبق الرضا » او مقارنته » . 

واذا كان عقد الفضولي على وفق القواعد الكلية والأدلة العامة فلا 
محتاج القائل بصحته الى دليل خاص © ومع ذلك استدل المشهور بأدلة 
نذكر منها رواية عروة الباري لاشتهارها » واستدلال الفقهاء مها منذ 
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عهد الشيخ الطومبي (ات 150 ه ) الى اليوم 

روي ان الني (ص) أعطى عروة البارقي ديناراً » ليشكتري شاة » 
فاشترى به شاتين » ثم باع في الطريق احداهما بدينار » ولما أتى النبي 
(ص) واخيره قال له : بارك الله تعالى لك في صفقة عينك . 

ووجه الاستدلال ان الذي (ص) اذن لعروة بشراء شاة » ولم يأذن 
له ببيع ما يشتريه » فيكون ببعه الشاة » والحال هذه » فضولا . اما 
شراء الشاتين بالدينار فليس من الفضالة في شيء » لأن الرضا بشراء 
شاة واحدة بدينار يدل بالفحوى وطريق أولى على الرضا بشراء 
شاتين به » وعليه يكون العقد مقترناً بالرضا » ومختص محل الشاهد في 
الرواية ببيع الشاة بدينار » فانه من اوضح افراد الفضولي » وتيريك 
الني (ص) للصفقة اجازة صرمحة » تكشف عن الرضا وللوافقة . 


شروط المجيز : 


المراد من المجيز في كلمات الفقهاء مالك التصرف الذي وقع العمل 
نيابة عنه » سواء أكان مالك حقيقياً » او وليآ »او وصيا » او وكيلاء 
او حاكمآ » او عدول المسلمين الذين هم اولياء الحسبة » وليس من 
شك ولا اختلاف في ان المجيز يجب ان تتوافر فيه حين الاجازة جميع 
الشروط المعتمرة لابرام العقد والبلوغ والرشد » والصحة في التصرفات 
التي يشترط فيها الهلو من مرض الموت » وهذه الحقيقة لا نحتاج الى 
دليل » ولا يعقل ان تكون محلا للاختلاف ٠»‏ لآنها نحمل قياسها معها . 

واختلف الفقهاء : هل نبجب ايضاً ان يكون المجيز اهلا لابرام العقد 
حين انشائه وصدوره من الفضولي » تماماً كما يحب ان يكون حين 
الاجازة » او يكفي ان يكون تام الاهلية حين الاجازة فقط » اما حين 
انشاء العقد فلا يشتر ط ذلك . وتظهر النتيجة فيا اذا باع الفضوى. مان 
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المجنون » او الصغر » أو السفيه » او مات المالك قبل ان بجيز البيع 
او يرفضه .. فعلى الأول بيقع عقد الفضولي لغواً اذا كان المجيز على 
وصف من هذه الاوصاف حين انشاء العقد » ولا نحدي اجازة الصي 
شيئاً بعد بلوغه » والمجنون بعد افاقته » والسفيه بعد رشده » والوارث 
بعد موت مورئه ؛ وعلى الثاني يصح العقد والاجازة بعد زوال المانع » 
وتترتب على العقد جميع آثاره الشرعية . 

وللفقهاء في ذلك قولان اقواهما الاكتفاء بتوافر الشروط حين الاجازة» 
سواء توافرت ايضاً حين انشاء العقد » او لم تتوافر » لأن الدليل الذي 
دل على صحة عقد الفضولي مطلق وغير مقيد بوجود محيز كامل الاهلية» 
هذا » الى ان العيرة في ترتيب الآثار بالاجازة » وسبق ان المجيز لا بد 
ان يكون اهلا للابرام والالتزام ني حين الاجازة . وعلى هذا اذا وقع العقد 
فضالة عن المجنون والصغر يصح ويتوقف النفاذ على اجازة الولي » 
او اجازتهما بعد العقل والبلوغ » قال الشيخ الاصفهاني في حاشية المكاسب : 
ان العقد صدر من العاقل والبالغ 2 ولكن صادف صلدوره حال صغر 
المالك . او جنونه » وهذه المصادفة لاا تمنع العقد بما هو عقد عن 
الصحة ما دام صادراً عن عاقل بالغ » ثم ذكر الفقهاء هنا مسائل» منها 


بيع الراهن : 


١‏ ان يبيع الراهن العين الي رهنها » ثم يفك الرهن من المرتبن» 
وقد أفتوا بصحة البيع » ونفاذه بلا اجازة » لأن الاجازة انما تعتير اذا 
كان المانع من النفاذ عدم التعبير عن الرضا وطيب النفس ٠‏ والمفروض 
ان الراهن عبر عن رضاه بانشاء العقّد » فيتحصر المانع ‏ اذن - بوجود 
الرهن ٠‏ وتعلق حق المرتمن بالعين المرهونة» فاذا فلك الرهن زال المانع » 
ونفذ العقد » وبالابجاز ان تصرفات الراهن في العين المرهونة تكون 


ل 


صحيحة ونافذة اذا اعقبها فك الرهن ء محيث لم ببق للمرمبن أية 
سلطة على العين . 


بيع السفيه : 


؟ - أن يبيع السفيه بعض ما ملك يلا اذن الولي » ثم يزول السفهء 
ويرتفع الحجر » وقد افتوا بصحة البيع » ولكن مع الاجازة من نفس 
المالك الذي أجرى العقد بعد ان صار رشيداً » والفرق بين عقّد الراهن 
الذي لا محتاج الى اجازة » وبين عقد السفيه الذي محتاج اليها ان المائع 
من الأخذ بعقد السفيه هو عدم الاجازة » اذ لا يعتد برضاه اطلاقاً ع 
بل ينفذ العقد » حبى ولو كان له كارها » مخلاف عقد الراهن فان 
لمانع من الأخذ به وجوذ الرهن » اما رضاه فلا بد منه: » وله كل 
الأثر في نفاذ العقد » وترتب احكامه عليه . 


من باع شيئاً ثم ملكه : 

م« ان يبيع مال الغير » ثم مملكه بأرث او شراء» فيصح البيع » 
ولكن يتوقف على اجازته بعد تملكه مللعين المببعة » اما الصحة فلأن 
الدليل الذي دل على صحة عقد الفضولي غير مقيد بانحاد المالك ولا 
بتعدده » واما الاحتياج الى الاجازة فلان البائع لم يكن اهلا" لابرام العقد 
حين النشائثه . 

الاعتقاد والواقع : 

ان يبيع العين معتقدا انه لا بملك التصرف” بها ء فيتبين العكس»ء 
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كالولي يبيع مال الطفل او المجنون او السفيه » وهو جاهل بالولاية » 
او الوكيل يبيع العين عن الموكل ناسياً الوكالة » او الابن يبيع مال ابيه 
بظن انه 0 
الاحتياج 7 الاجازة » لأن صحة العقد ولزومه لا بد فيه من امرين : 
القصد الى معناه » والرضا به من المالك » والاول شرط لالصحة »ع 
والثاني للزوم 2 وكلاهما متحقق في الجميع » هذا ٠‏ الى أن الاعتقاد 
بعدم الماك أو الولاابة أو الو كالة لا يغير الواقم عن واقعهء ولا 
مرج الأدلة المطلقة عن اطلاقها » فسلطنة المالك والولي والوكيل تبقى 
على ما هي » وتنطبق عليها أدلة السلطنة » حبى مع الذهول عنها » او 
اعتقاد عدمها » وتقدم ان قصد من له البيع او الشراء اجذني عن 
حقيقة العقد . 


المجاز : 


سبق ان المجيز ‏ وهو مالك التصرف لا يشيرط ان يكون تام 
الأهلية حين انشاء العقد » وصدوره من الفضولي » وائما يشترط ان 
يكون اغلا لا, براع العقد حين الاجازة فقط » والآن نتكلم عن محل 
الاجازة © وهو العقد الذي تعلقت به . وبدمبة ان الاجازة ليست جزءاً 

من العقد © ولا شرطا لانشائه » وانما هي شرط لتأثيره » وبلفظ آخر 
ان الشروط على نوعين » منها شرط لصحة العقد ٠‏ ومنها شرط للزوم 
العمقد » والعمل عستلز ماته » والاجازة شرط روم لا للصحة . 
والذي عيرنا عنه بالمجاز هي نفس الشروط الي بحب توافرها في صحة 
عفد اللاصيل م تطابق الابجاب والقبول على شيء واحد )2 وصراحتها 
يي التعبر عن الارادة» ومن اهلية المتعاقد بالعقل والبلوغ والرشدء ومن 
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قابلية العوضين لاتمليك » وعم المتعاقدين يا » وما الى ذلك ما عدا 
رضا امالك . اجل » هناك شروط لا تتصل بانشاء العقد مما هو عقّد» 
بل تأتي في مرتبة متأخرة عنه » وذلك مثل القدرة الفعلية على تسلم 
المبيع » فالها ليست شرطاً في انشاء العقد » ولا في صحة الاجازة » 
فلو باع زيد ‏ مثلا ‏ طنآ من الحنطة في ذمة زيد » على ان يكون 
القبض بعد ثلائة اشهر يصح البيع » وينفذ اذا اجاز زيد » حبى مع 
العجز عن التسلم عند الاجازة » حيث يكتفى بوجود القدرة حين القبض» 
اي ان الشرط امكان التسلم في حينه . 


1 


ابرمازة واعلاميا 


معناها : 


بعد ان تكلمنا عن المجيز والمجاز نتكم الان عن الاجازة » وهي 
التعيير عن الرضا بعد الفضولي وامضائه يقول أو كتابة او فعل ع فلا 
يعتد بالرضا الواقعي ما لم يعبر عنه » قال صاحب الجواهر : « اما الاجازة 
ممن هي له فلا يكفي فيها السكوت مع العلمى فضلاة عن الجهل » بل ولا 
مع حضور العقد عند علائنا » واكثر اهل العلم » اما الاكتفاء من البكر 
بالسكوت في الزواج فللقرينة » اي ان سكوت البكر يعد اجازة منها 
للعقد © عند العرف » لان الحياء تمنعها من النطق . 

وبدمة ان القول اوضح اساليب التعبر عن القصد وافضلها » والكتابة 
اسلوب من اساليبه المتبعة عرفاً » وكذلك الفعل » كقبض الالك الثمن 
والتصرف فيه ء» ونحو ذلك . 


الاجازة والسلطة : 
قال الشيخ الانصاري : «الاجازة من آثار سلطنة المالك على ماله .. 


/ع4 فمه لا 


الذي عقد عليه الفضولي . فله ان مجيز بناء على جواز مغايرة المجيز 
والمالك حون العقد ع . 


وقال السيد اليزدي معلقاً على ذلك : «يعنى ان جواز الاجازة ليس 
من الحقوق ‏ ححتى تورث بل هو من الاحكام الشرعية » فلا يتعلق 
به الارث ء لان الحكم لا يورث ‏ ثم قال ان معبنى كل من الحن 
والحك معلوم » ولكن تشخيص افرادهما وتمييز مواردهها في غاية الاشكال » 
ولذا حكي عن بعضش. الفقهاء ان ذلك عيزه النبيه بذوقه » وليس له 


معيار كلىي » . 


شروط تأثير الاجازة : 

اذا تحققت الاجازة بشروطها المطلوبة اخذ العقد آثاره » تماماً كا 
لو صدر عن الاصيل » وهذه الشروط » منها متفق عليه بين الفقهاء » 
ومنها مختلتف فيه » وفيا يلي التفصيل : 

١‏ - اتفقت كلمة فقهاء المذهب على ان الاجازة لا تصح الا ممن 
هو اهل لابرام العقد . وتقدمت الاشارة الى ذلك . 

؟ ‏ اتفقوا ايضاً على انه يعتير في تأثير الاجازة عل المجيز ب ركني 
العقد مفصلا” » تمماماً كيا يشترط عم المتعاقدين مما » وبكلمة : ان حم 
الاجازة هو حك البيع ابتداء . 

اتفقوا على ان الاجازة يحب ان تكون موافقة للعقد المجاز في 
المثنمن والشمن » لاموما ركنا العقد » فاذا باع الفضولي دار زيد فلا معبى 
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لاجازة بيع البستان » واذا باع بألف فلا معنى لاجازة البيع بألفين 5 
اما اذا باع الفضولي دار زيد وبستانه معا بألفين فاجاز زيد بيع الدار 
فقط بألف قال الشيخ الانصاري : « الاقوى الجواز » وللمشتري خيار 
تبعيض الصفقة ‏ يأتي الكلام عن هذا الحيار في بابه ان شاء الله ومثله 
ايضاً اذا باع لزيد وعمرو » فاجاز بيع احدهما دون الآخر . , 

ولو باع الفضولي بشرط » فاجاز امالك البيع مجرداً عن الشرط يسنظر 
فان كان الشرط قيداً للمبيع ومن صفاته » يا لو باعه ثوباً بشرط ان 
يكون من صنع الوطن » واجاز امالك البيع دون هذا الشرط.. ان كان 
كذلك سقطت الاجازة » لان المببيع شيء » وتعلقت الاجازة بشيء آخر.. 
وخيار التبعيض هنا غير ممكن ء لوحدة الموضوع ؛ وان لم يكن الشرط 
قيداً للمبيع » بل كان خارجاً عنه » كما لو باع الفضولي هذا الثوب 
بشرط ان مخيطه المالك . فاجاز امالك البيع دون الحياطة .. ان كان كذلك 
صح البيع والاجازة » وقسط الثمن بالنسبة » وثبت للمشيري خيار 
التبعيض »2 لتعدد الموضوع ٠‏ ويعير الفقهاء عى هذا التوع بانه التزام 5 
ضمن التزام ٠‏ كما يعبر ون عنه ايضاً بتعدد المطلوب . 

اختلفوا : هل يشترط في تأثير الاجازة ان لا يسبقها اارد من 
الملك » عيث اذا رد ء ثم اجاز تقع الاجازة لغواً ؟. 


ذهب الشيخ الانصاري الى وجوب هذا الشرط » لان الرد في نظره 
إبطال للعقد ء والباطل له يبل الاجازة » وادعى صاحب « بلغة الفقيه » 
الاجماع على ذلك . 

وقال جماعة من الفهاء ٠‏ منهم السيد اليزدي »> والشيخ الاصفهاني 
في حاشيتيهما على المكاسب » والسيد الحكمم في نبج الفقاهة » قالوا : 
ان الرد من المالك لا ببطل عقد الفضولي » ولا عنع من الاجازة وتأثيرها » 
وذلك ان الذية يبطل العقد هو عدول الموجب عن ابجابه قبل قبول 
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القابل » اما القابل فله ان يرد » ثم يقبل بعد الرد » ما دام الايجاب 
قائم" . واذا صح هذا بالقياس الى القابل صح بالنسبة الى المجيز 
بطريق اولى . 

واستدلوا بما رواه محمد بن قيس عن الامام الباقر ( ع ) ان امير 
المؤمنين ) عليا (ع) قذبى في وليدة باعها ابن سيدها » وابوه غائب » 
فاستولدها الذي اشتراها » فولدت منه » ولا جاء سيدها الاول 1 
الثاني الى امير المؤمين » وقال : وليدتي باعها ابي بغير اذني » 
الامام (ع ) : : الحم ان يأخذ الاول وليدته وابنها » فناشده 0 5 
فقال له الامام 0 : خذ ابنه الذي باعك الوليدة » حبى ينفذ البيع 
لك ع فلما رآه ابوه قال : ارسل ابي . قال : لا والله لا ارسل 
ابنك » حبى ترسل ابني ٠‏ فلما رأى ذلك اجاز البيع . 

وقد اعترف الشيخ الانصاري بصحة هذه الرواية » وظهورها بصحة 
الاجازة بعد البيع » ولكنه قال : «ان هذا الظاهر مطروح » او مؤل» .. 
و ار وجهاً للطرح او التأويل الا قيام الاجماع على ان الاجازة لا اثر 
لها ما بعد الرد » وهو غير قائم » ولا موجود » وعللى افتراض وجوده 
فليس محجة » لان الاجماع عند الامامية انما يكورن حجة متبعة اذا كشف 
يقيئا عن رأي المعصوم » ومعبى هذا انه اذا احتملنا ان المجمعين استندوا 
الى آبة او رواية » او قاعدة يسقط اجماعهم عن الاعتبار .. بداهة ان 
العم بالكشف عن رأي المعصوم لا مجتمع مع احمال العكس ٠»‏ ونحن 
نظن او نحتمل ‏ ان لم نعلى - ان المجمعين استندوا في حكمهم بعدم 
صحة الاجازة الى الظن بان عمّد الفضولي يبطل مع الرد » وبكلمة : ان 
مجرد الشلك في ان الاجماع يكشف عن رأي المعصوم يسقطه من الاساس » 
ويجعل وجوده وعدمه سواء » ومن هنا لم يبق للاجماع عند الشيعة الامامية 
من مورد » اللهم الا اذا بلغ الحم المجمع عليه من البداهة حد الضرورة 


الديئية » كوجوب الصوم والصلاة » ومعها لا حاجة اليه » ولا الى غيره 
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من الادلة » لان الدليل تفتقر اليه النظريات لا البدمبيات . 

ه ‏ هل بحب على من له حق الاجازة ان بجيز او يرد فور ولا 
مجحوز له التأخير اذا علم بعقد الفضولي ؟. ثم اذا ماطل ». ولم بجز او 
يرد » حبى تضرر الاصيل الذي اجرى العقد مع الفضولي فا هو الحكم ؟. 


الحواب : 


لا دليل على وجوب الفور وسرعة اليادرة الى الاجازة او الرد » بل 
الدليل الموجود يدل على العكس » فان الظاهر من رواية محمد بن قيس 
المتقدمة ان الاجازة جاءت بعد اللحصومة والمرافعة » بل لا دليل على 
وجوب الاجازة او الرد من الاساس » لان عقد الفضولي لا يوجب حقاآً 
للاصيل على امالك » ولا يلزمه بشيء - نريد بالاصيل الطرف الذي 
اجرى العقد مع الفضولي ‏ بل له العدول عن العقد قبل ان يجيز المالك » 
كبا قال السيد اليزدي ٠‏ والشيخ الاصفهاني . وعلى افنراض لزوم العقد 
على الاصيل » كا يظهر من عبارة الشبخ الانصاريءفان له حق الحيار 
في الفسخ دفعاً للضرر . 


القبض واجازة العقد : 

ليس من شلك ان اجازة العقد ششيء » والاذن بقبض الثمن او المثمن 
شيء آخر ٠»‏ فاذا باع الفضولي مال الغبر . واجاز المالك » فان هذه 
الاجازة لا تستدعي الاذن للفضولي بقبض الثمن » بل محتاج القبض الى 
اذن مستقل عن الاجازة . ولو دفع المشتري الثمن للفضولي تبقى ذمته 
مشغولة به » ويكون هو مسئولا” عنه امام المالك . وكذا لو اشترى الفضولي 
لغغره » واجاز من له الشراء » فانه لا يجوز للبائع ان يسلم المبيع للفضولي 
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الا باذن المجيز » وبالاجال ان اجازة العقد لا تدل على الاذن بالقبض 
من قريب ولا بعيد . 


هل الاجازة كاشفة او ناقلة ؟ 


سبق ان محل الاجازة هو العققد » وان العقد معها تتبعه جميع آثاره 
ومستلزماته باجاع القائين بصحة عقد الفضولي » واختلفوا في زمن هذه 
الآثار ومبدأ حدوثها واسنادها الى العقد : هل تترتب عليه » وتسند اليه 
من حين انشائه وصدوره من الفضولي . محيث تكون الاجازة اللاحقة 
تمامً كالوكالة السابقة » وتسمى الاجازة في هذه الحال كاشفة » لانها 
تكشف عن 'ملك سابق الثبوت والتحقق » او ان الاجازة ناقلة للملك من 
حينها لا من حين العقد » تاماً كا لو جرى العقد في ظرفها ؟. 

ذهب المشهور الى ان الاجازة كاشفة لا ناقلة » وقال جاعة منهم 
السيد اليزدي : بل هي ناقلة لا كاشفة . 

ولا بأس بالاشارة الى معاني الكشف .كا جاءت في كتاب المكاسب 
وحواشيه .. المعبى الاول : ان الاجازة تكشف عن ان العقد المجاز كان 
سبباً تام لترتب الآثار عليه . الثاني : الكشف التقديري » اي ان الاجازة 
تكشف ان المالك لو عم بعقد الفضولي لرضي به ٠‏ فلو » هذه مقارنة 
للعقد منذ وجوده . الثالث : الكشف الانقلابي » على حد تعبيرهم » 
وفسروه بان الاجازة تكشف عن ان العقد تحول وصار مؤثئراً من الاول . 
الرابع : الكشف الحكمي او التنزيل بمهبى ان الاجازة تكشف عن وجود 
للك حدن العقد حكاء او تنزيلا” حفن وان فالملك الحقيقي محدث 
عند الاجازة » ولكن آثاره تحدث عند العقد بالنظر الى وجوذه ] نذاله 
حكية . الحامس : ان تكون الاجازة شرطاً متآخراً يؤثر فيا قبله » اما 
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نوع هذ التأثير فهو الالتزام بآثار العقد منذ صدوره . وقال السيد 
اليبزدي : « وهذا ظاهر المشهور » واختاره في الجواهر صربحاً » . 

اما الدليل على الكشف فهو ان اجازة العقد ليس معناها اجازة اللفظ 
بحرداً عن 5 ثاره » والا لم بحب الوفاء بالعقد » لان ما لا اثر له لا وفاء 
له » وعقد الفضولي له آثاره » ولكن لا يحب الوفاء مها لعدم الرضا » 
فاذا رضي المالك واجاز تصبح لازمة له من حين صدوره © فيكون 
الرضا شرطاً متأخراً » وتأخره لا يضر اطلاقاً » لان امتناع تأخر الشرط 
عن المشروط ». والعلة عن المعلول .. انما هو في الاشياء الطبيعية » والعلل 
الحقيقية » اما في الاعتبارات ااشرعية والعرفية فلا مانع من ذلك . وبتعبير 
آخر : « ان معبى الاجازة هو الرضا عمضمون العقد » وليس مضمونه 
الا انشاء نمل العوضين من حينه » 1 


النمرة ببن الكشف والنقل : 


ذكر الفقهاء نمرات للفرق بين النتقل » وبين الكشف بلمعنى الذي 
ذهب اليه المشهور » منها : 

١‏ ان الهاء المنفصل لكل من المثمن والثمن » والحاصل بين العقد 
والاجازة يكون للمنتقل اليه دون النتقل عنه » على القول بالكشف » 
وبالعكس على القول بالنقل .. اجل ؛ هناك آثار تترتب على نوع خاص 
من الملك » يما لو كان المشتري قد نذر انه اذا ملك هذه العين يفعل 
كذا » فان النذر ينصرف الى غير ما ملكه بالعقد الفضولي قبل الاجازة » 
وكذا النظر الى المرأة المعقود عليها فضالة فانه اثر لغير العقّد الفضولي » 
حى ولو حصل العم بان الاجازة ستقع حها . 

؟ - على القول بالكشف مجوز للطرف الاصيل الذي انتقلت اليه 
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الععن ان يتصرف ها اذا عم بان الاجازة ستقع حم »؛ وان كان على 
شك منها فيمنع من التصرف ا ء لان الاصل عدم وقوع الاجازة » 
اما على القول بالنقل فلا بجوز له التصرف بالعين اطلاقاً » حبى مع العلم 
هان المالك سيجيز . 

 *‏ على الكشف لا مجوز للاصيل الذي اجرى العقد مع الفضولي 
ان يفسخ العقد . ويعدل عنه قبل الاجازة » وعلى النقل بحوز له ذلك + 

- لو عقد الفضولي زواج امرأة على رجل حرمت على هذا الرجل 
اخت المعقود عليها على القول بالكشف » لثبوت المصاهرة من طرفه » 
ولا تحرم على القول بالنقل » ويكون عقد الرجل على الاخت عدولا” 
عن عقده الذي اجراه مع الفضولي . 

ه ‏ لو مات الاصيل الذي اجرى العقد مع الفضولي قبل الاجازة 
تنتقل العين الي جرى عليها العقد الى الورثة باجازة المالك » على القول 
بالكشف » ويبطل العقد على القول بالنقل » ولا يبقى للاجازة من 
موضوع . 


5 اذا تعلقت الزكاة بالعين في الزمن المتخلل بين العقد والاجازة 
فيجب اخراجها على من انتقلت اليه » على القول بالكشف ». وعلى من 
انتقلت منه » على التنقل . 

7 اذا حدث عيب بالعين في الفترة بين العقد والاجازة فلا يثبت 
خيار الرد بالعيب لمن انتقلت اليه » ان قلنا بالكشف . لان العيب 
حدث في ملكه . ويثبت له الحيار ٠‏ ان قلنا بالنقل » لانه حدث في 

م محسب الايام الثلاثة في خبار الحيوان من حين العقد » على 
الكشف ». ومن ححين الاجازة على النقل . 
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4 اذا كانت عين شراكة بين زيد وعمرو ء وباع الفضولي سهم 
زيد » ثم باع عمرو سهمه لآخر ء ثم اجاز زيد بيع الفضولي تكون 
الشفعة حقاً لمن اشترى من الفضولي » على الكشف » ولزيد على النقل . 

٠‏ اذا اشترى الاصيل عينا من الفضولي » ثم باعها قبل الاجازة 
من آخر يصح هذا البيع على الكشف » لانه » والحال هذه © بيع في 
ملك » ولا يصح على النقل » لانه بيع في غير ملك . 


ارد واعلام 


مععى الرد : 

الرد هو التعبير عن عدم الرضا بعقد الفضولي » على عكس الاجازة 
تَاماً » وليس السكوت والتردد بشيء هنا وهناك . وبدممبة ان الراد يعتر 
فيه ما يعتير في المجيز » لان كل من له الاجازة له الرد » وبالعكس » 
كا يعتير ان يكون العقد قابلا” للتأئر : والا كان اشبه بالمولود ميت . 

وك الرد بكلا ينا “دل عليه مق مول أو كاية او فعل: وقد 
اطال الشيخ الانصاري الكلام في الفعل والتصرف الحادث بعد عقد 
الفضولي » وقبل الاجازة » وقسمه الى تصرف مناف لتأشر العقد » 
محيث لا يبقى معه موضوع للاجازة ولا للرد » وتصرف غير مئناف 


للتأثير » بل بيمكن معه الاجازة والرد . وفها يل التلخيص والعرض : 


التصرف الماقي : 


اذا باع الفضولي شاة لغغره ‏ مثلا” ‏ فذيحها المالك وأكلها » او 
تلفت بآفة سماوية قبل الاجازة » اذا كان كذلكء ذهب العقّد بذهاب 
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موضوعه » لان الاجازة والرد اتا يردان على شبيء موجود ء اما المعدوم 
فلا يعمّل رده ولا اجازته » سواء أقلنا بالكشف او النقل » ومثله تمامآ 
من حيث الحم لو نقلها المالك عن ملكه ببيع او هية عند الشيخ 
الانصاري ٠»‏ والشيخ النائيبي » والسيد الحكم » لان المالك ء واللحال 
هذه » يصير اجنبياً عن العين المباعة » ولا تنتقل الإجازة من امالك الى 
من اشترى من الفضولي . لان هذا التصرف يبطل العقد بطلاناً مطلقاً » 
فلا يبقى محل للاجازة او الرد . قال الشيخ الانصاري : «وكذا محصل 
الرد بكل فعل عخرج له عن ملكه بالنقل او الاتلاف ٠‏ وشبهها '١'‏ 
كالعتق والبيع والحبة والتزويج ٠»‏ ونحو ذلك » والوجه ان تصرفه بعد 
فرض صححته مفوت لمحل الاجازة لغرض خروجه عن ملكه » 


التصرف غير المزيل للملك : 


اذا تصرف امالك قبل الاجازة تصرفاً غير مزيل للملك » كما لو 
رهن » او أجر ء او عرض لبيع العين الي باعها الفضولي » فهل يكون 
هذا" فصر كا جتان لعفا ورا ريطا له » محيث لا تصح معه الاجازة » 
ولا يكون للرد من معبى 3 لانه من باب رد المردود ء» وابيطال الباطل ؟. 


|الحواب د 


ان المعيار الكل لمحل الاجازة والرد هو ان كل مورد يصح فيه البيع 
يكون محلد” للاجازة والرد » وكل مورد لايصح البيع فيه لا يكون عىله” 
لما . والعين المرهونة لايصح بيعها » لان المبيع بحب ان يكون ملكا 


١‏ - شبه النقل والاتلاف هر التزويج » كا لو زوج الفضولي امرأة من رجل » فزوجت هي 
نفسها من آخر . 
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طلقاً » كا يأنتي في شروط البيع » وعليه يكون الرهن مبطلاة لعتقد 
الفضولي ٠‏ تاماً كالبيع . 

اما لو اجر المالك العين فان الاجارة لا تبطل عقد الفضولي » بل 
يبقى محلا" للاجازة والرد » لأن الاجار لا مخرج العين عن ملك صاحبها » 
كما هو شأن البيع » ولا مجعل الملك مقيداً . كا هي الحال في الرهن . 
فاذا اجر المالك العين ء 59 اجاز عقد الفضولي صحت الاجازة » وتم 
ألبيع » وللمشتري الحق في ان مضي الامجار لحسابه » او يفسخه » لان 
اجازة العقد قد كشفت ان الاجارة وقعت في ملكه فضالة عنه . 

اما اذا عرض الالك العين للبيع قبل الاجازة او الرد بالقول الصريح 
فينظر : فان كان الالك عالاً بعقد الفضوني ومتنبهاً له حين العرض كان 
ذلك رداً للعقد ‏ والافلا اثر للعرض اطلاقاً . لانه بلا العفات لا يععر 
عن الرد . 1 


المالك والمشتري : 


الفضولي معلوم » وهو الذي يتدخل في شئون الغبر تطفلاة » والمراد 
منه هنا من باع مال غيره بلا اذن » والمشيري هو الطرف الذي اشترى 
العين منه » والمالك هو صاحبها » فاذا رد المالك العقّد اصبح وجوده 
كعدمه »© وبطلت جميع التصرفات المتفرعة عنه » فان كان المشيري قبض 
المبيع بعقد الفضولي وجب عليه اعادته مجميع فوائده ومنافعه » وان لم 
يفعل فللالك انتزاعه منه » وتغر عه جميع ما استوفاه من المنافم لان 
المفروض بقاء العين على ملك مالكها الاول. وقد سئل الامام الصادق (ع ) 
عن رجل اشترى جارية من السوق » فاولدهاء ثم يجيء مستحق الجارية 
اي صاحبها ‏ فقال الامام (ع ) : يأخذ الجارية المستحق » ويدفع 
اليه المبتاع ‏ اي المشتري ‏ قيمة الولد » ويرجع على من باعه بثئمن 
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الجارية » وقيمة الولد الي اخذت منه . 


المشتري والفضولي : 


اذا رجع المالك على المشتري » واسترد العين منه ء ان كانت قائمة » 
او عوضها ان كانت هالكة , فهل للمشتري الحق في الرجوع على الفضولي 
ما دفعه له من الثمن ؟. وعلى افتراض ان له ذلك ٠‏ فهل يرجع اليه 
ايضاً ما دفع وانفق زيادة عن الثمن ؟. 


المطالبة بالئمن فقط : 


اما السؤال الأول ,» وهو : و هل يرجع المشتري على الفضولي 


١‏ ان يكون المشتري جاهلا” بان البائع فضولي » والحكم فيه ان 
للمشري الحق في ان يسترد الثمن الذي دفعه للبائع » ان كانت عيئنه 
قائمة » وان يأخذ عوضها من الثل او القيمة » ان كانت هالكة , لأن 
بطلان العقد بستدعي بقاء كل من الثمن والمثمن على ملك صاحبه » وقد 
وضع الفضولي يده على الثمن » فتشمله قاعدة : على اليد ما اخذت » 
حى تؤدي . 

؟" ‏ ان يشتري من الفضولي » وهو عام محقيقته » وقد ذهب 
المشهور الى ان المشعري في هذه الحال لا محق له الرجوع على الفضولي 
بثبيء » سواء أكان الثمن باقياً . ام هالكا , لأآن المشترجي هو الذي 
اضاع حقه » واسقط احترام ماله بدفعه دون مقابل » لعلمه ان العين 
لي تسلمها من الفضولي هي ملك لغيره » فيكون ». والحال هذه » كمن 


ليل 


سل ماله للمجنون » وهو عام مجنونه » ولا تتأتى هنا قاعدة « على اليذ 
ما اخذت », حبى تؤديء » لأآن الفضولي تسلم الثمن واخذه باذن المشتري » 
فتكون يده غير ضامنة . 

والحق ان للمشتري الرجوع بالثمن على البائع الفضولي » ان كانت 
عينه باقية » وبعوضها ٠‏ ان كانت تالفة » حبى ولو كان عالاً محقيقة 
البائع » إذ المفروض ان العقد قد بطل برد امالك » ومعنى بطلانه ان 
كلا" من العوضين قد بقَى بعد العقد على ملك صاحبه » تماماً كا كان قبل 
العقد » ومن هنا جاز للالك الرجوع على المشّري » فينيغي ايض ان 
بحوز للمشئري الرجوع على الفضول.وبكامة : انه بعد ان بطل العقد جاز 
لكل من امالك والمشتري ان يطالب من استولى على ماله . هذا » الى 
انه لو قلنا : ان الرع ل عر الن ار جرع عر لجان » مع علمه 
محقيقته لتحم علينا ان نقول ايضاً : ان الثمن الذي قبضه الفضولي من 
المشتري اصبح ملكا حلالا” له » يتصرف به كيف يشاء .. ولا احسب 
ان فقيهاً واحداً يقول بذلك . مع العلم بان الفضولي اذا سلم العين الي 
باعها للمشئري دون اذن المالك يصبح غاصباً . 

اما القول بان المشتري اقدم على اتللاف ماله بلا عوض فلا يبتي 
على اساس » بل دفعه للبائع بتقصد المعاوضة . تماماً كما هي الحال في 
البيعع الصحيح ». فكأن المشئري قد اشترط على البائع شرطاً ضمنياً بان 
يرجع عليه بالثمن اذا اخذ العين صاحبها ٠‏ قال السيد اليزدي : « المفروض 
ان المشتري انما يدفع النمن عوضاً عن هذا المال » لا عن رفع يد البائع 
عنه » فليس من قصد المشكري الاستفادة » بل المعاملة الحقيقية » وكذلك 
البائع » فلا يكون هتككا لحرمة ماله عرفا » وتسلط البائع عليه مجاناً . 
ويتفق السيد الحكم في لبج الفقاهة مع السيد اليزدي © واستدلا بقاعدة 
هن وضع يده على مال غيره بعقد باطل فعليه الفمان . اما الشيخ الانصاري 
فبعد التردد والاحمالات والاشكالات على عادته قال : « مستند المشهور 
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الرشوة الي هي من قبيل الثمن فيا نحن فيه » اي اذا كان المرتشي 
مسئولا عن الرشوة الي اكلها » مم العلم بان الراشي قد دفع الرشوة 
لغبر المستحق فكذلك يكون البائع مسئولا عن الثمن ٠‏ وان دفعه لغير 
المستحق . 

وصفوة القول ان المعيار في رجوع المشيري بالثمن على البائع هو 
وضع يده عليه بعقد باطل . 


المطالبة باكثر من الثمن : 


اما السؤال الثاني . وهو : و هل للمشتري الرجوع على البائع بما 
زاد عن الثنمن » فينبغي - للتوضيح - ابرازه هذه الصورة : 
اكان جاهلا محقيقته او عالءخلافاً للمشهور الذين حصروا جواز الرجوع 
بصورة الجهل فقط . وهذا واضح اذا كان المال الذي دفعه المشري 
للالك ممقدار الثمن المسمى بعقد بيع الفضولي » اما اذا دفع المشّري للالك 
اكير مما كان قد اعطاه للفضولي نمآ للمبيع فهل يرجع المشتري ايضا 
على البائع الفضولى بالزيادة بعد ان يسترد الثمن منه ؟. وقد فصل الشيخ 
الانصاري ني الجواب على الوجه التالي : 

١‏ ان تكون الزيادة ناشئة من زيادة قيمة العين على الثمن المسمى 
الذي دفعه للبائع » وصورته ان يشتري زيد فرس عمرو من الفضولي 
بعشرة دراهم ء ثم تملك الفرس في يد المشتري » ولا يجيز المالك هذا 
افترض ان قيمتها عشرون درهاً فعلى المشئري ان يدفعها كاملة للالك » 
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ولكن هل للمشكري ان يرجع بالعشرين على البائع ‏ بعد ان يأخذ منه 
الثمن الذي كان قد دفعه له او يرجع عليه بما زاد على مقدار الثمن ؟. 

والجواب : لا محق للمشيري ان يرجع بالعشرين كاملة على البائع » 
وانما يرجع عليه بما زاد على الثمن المسمى ء اما ما يقابل الثمن » زهو 
العشرة فلا يرجع با على البائع » لأن المشتري اقدم على دفعها حنى على 
تقدير هلاك الفرس ٠»‏ تماماً كا لو اشتراها من المااك نفسه » فالتغرير ‏ 
اذن ‏ لم يتحقق باللنسبة الى العشرة المقابلة للثمن » اما الزائد عنه فلم 
يقدم عليه » فيكون البائع » والحال هذه »© هو الغار الضار ؛ وعليه 
ان يتحمل مسئولية الضرر والتغرير . 

وزيادة في التوضيسح نشير الى ان كلام الشيخ الانصاري لا يتناول 
العشرة الي دفعها المشتري للبائع تمنآ للفرس »ء والا لزم ان يدفع المشتري 
الثمن مرتين : مرة للبائع . والأخرى للمشتري .. ان الثمن المسمى 
يرجع الي المشري بلا محث » واتما دكرنا « لفظ المسمى ٠‏ لبيان ان 
ما يقابله لا يرجع به المشيري على البائع » بل يرجع بما يزيد عن المقابل 
للئمن » وتكون النتيجة ان المشتري اذا دفع عشرين بدلا عن الفرس 
مخسر عشرة فقط » وهي الي لم يغرره مما البائع » ومخسر البائع عشرة » 
لأنه غرر بالمشتري ما زيادة عن الثمن . 

؟ ‏ ان يدفع المشكري للالك عوض المافع الي استوفاها من العين 
الي اشتراها من البائع » قال الشيخ الانصاري » وجاعة من الكبار : 
ان للمشري ان يرجع على البائع مما دفعه للالك » لقاعدة المغرور يرجع 
على من غره . 

م ان ينفق المشتري على العين الي تسلمها من البائع » كعلف 
الفرس » وقد اجمعت كلمة الفقهاء على ان له الرجوع بها على البائع » 
لقاعدة الغرر ايضاً . 


١1 7 


تداول الايدي : 


هذه المسألة تتصل اتصالا” وثيقاً عبحث الغاصب والفضولي » ويسميها 
النقهاء.مسالة عاقب الأندي + -وصورتا آنا “يقل القاضب لعن المفضوية 
منه الى غيره » او يسلم الفضولي ايع الى المشتري بلا اذن المالك » 
فيصبح ذا التصرف غاصباً » ثم يبيع المشئري العين الى مشر ان . 
والفقهاء تكلموا في مطالبة المالك اصحاب الابدي المتداولة على ماله » ثم 
في رجوع اصحاب الايدي بعضهم على بعض بعد رجوع لمالك عليهم 
كلا" او بعضاً . ثم قد تكون العين قائمة عند مطالبة المالك » وقد تكون 
هالكة .. وقبل كل شبيء نود التذ كير -باتين القاعدتين اللتين تلم عليها 
الفقهاء » وهما : قاعدة المغرور يرجع على من غره » [قاعدة ان كل 
من استولى على مال غيره فعليه ان يرده ما دام قائماً » او يرد بدله 
من المثل او القيمة ان هلك الا ان تكون يده امانة على المال » وهلاك 
دون تعد او تفريط . 


المالك واصحاب الايدي : 


اذا تداولت العين المغصوبة ايد عديدة ؛: وكانت ما تزال قائمة 
فالمالك لقان :4 ان كاء رجع على من هي ف يده » وممى تسلمها ارتفعت 
المسئولية عن الجميع » وان شاء تركها مع ذي اليد ؛ وطالب غيره من 
الغاصبين » وعلى هذا الغاصب غير ذي اليد ان طالبه المالك » ان 
يلاحق بدوره من هي في بيده »6 وينتزعها منه » ولو بأقامة الدعوى 
عليه . لأنه صاحب علاقة » اي ان المسئولية الي محملها هذا الغاصب 
الذي انتقلت العين المغصوبة من بده تخوله ان يتتبع العين ايها كانت لمردها 
الى مالكها . 


وتسأل : ان حق امالك يتعلق بالعين لا بالذمة » ما دامت العين 
قائمة » فاذا هلكت تعلق حقه بالذمة لا بالعين » وبد.بة ان اعطاء الحق 
لبالك بالرجوع على من وجدت العين في يده يستدعي ان حقه متعلق 
بالعين لا بالذمة » وان اعطاء الحق له بالرجوع على غير من هي في 
يده من الغاصيين يستدعي ان تكون العين تالفة » وان حقه متعلق بالذمة 
لا بالعين » وهذا هو التناني بعينه .. بالاضافة الى انه جمع بين العوض 
والمعوض عنه . 

والجواب : فرق بين الضهان في العهدة ٠‏ والضمان في الذمة » فان 
ضهان العهدة يتعلق ‏ في الغالب ‏ بالاعيان كضمان العارية العادية » 
وضمان المبيع اذا ظهر مستحقا للغير » محيث يرجع المضمون له على الضامن 
بالعوض اذا هلكت العين المضمونة » او امتنع الاستيلاء عليها لسبب من 
الاسباب » اما ضمان الذمة فيتعلق بالاموال اأبي تستقر في الذثم » والضمان 
الذي لا مجتمع مع تعلق حق المالك بالعين هو ضمان الذمة » اما ضمان 
العهدة فهو معه على وفاق . 

وكل من استولي على ملك الغير استيلاء بمكنه من التحكم فيه » ولو 
آنآ ما فقد دخل في عهدته » واصبح مسئولا عنه » وعليه ارجاعه اينما 
كان » ما دام قائماً » فان هلك فعليه عوضه . حتى ولو كان قد خرج 
من يده الى غير يده . اجل » اذا تداولته ايد عديدة دان اصحاب 
الايدي بأجمعهم مسثولين » ولكن على سبيل البدلية والكفاية اذا قام به 
البعض سقط عن الكل 

؟ اذا تلفت العين في يد احدهم حير المالك في الرجوع بالعرض 
كاملا على من شاء منهم » وان شاء وزعه على الجميع بالتساوي او 
التفاوت . لأن الرجوع على احدهم بالكل يقتضي الرجوع عليه بالبعض 
بطريق اولى » قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال » بل 
مكن محصيل الاجاع عليه » لأن كلا منهم غاصب مخاطب برد العين » 
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او البدل » لقول الامام (ع ): كل مغصوب مردود » وحديث : على 
اليد ما اخحذت . ححبى تؤدي .. ولا فرق في تعاقب الايدي بين الضمان 
بعقد فاسد » او بغيره عه . 


اصحاب الابدي بعضهم مع بعض : 


تكلمنا قي الفقرة السابقة عن حكم المالك مع اصحاب الايدي 3 وي 
هذه الفقرة نتكلم عن حم اصحاب الايدي بعضهم مع بعض » ولتنفر ض 
ان العين تداولتها ثلاث ايد ( كنا لو كانت في يد زيد » م انتقلت 
منه الى عمرو » ومنه الى خالد » وهلكت في يده .. وعلى هذا الافتراض »© 
اما ان يكون واحد من هؤلاء مغروراً من غيره ء واما ان لا يكون 
بينهم مغرور » بل كانوا كلهم غاصبين » فان كان بينهم مغرور » 
ورجع امالك عليه كان له تمام الحق في ان يرجع هو بدوره على من غره 
بالاتفاق » فلو ان عمرا اشترى العبن من زيد على انها ملك له » ورجع 
امالك الى عمرو . كان لعمرو ان يرجع الى زيد » لأن المغرور يرجع 
على من غراه بالاجاع . وكذا اذا رجم المالك على خالد » وكان خالد 
مغروراً من عمرو . فيحق له ». والحال هذه . ان يرجغ على عمرو . 
اذن » في حال وجود التغرير بمكن ان يرجع الثالث على الثاني » والثاني 
على القالث , لأن الغار هو الذي انتقلت العين منه ٠‏ فيكون سابقاً » 
والمغرور هو الذي انتقلت العين اليه » فيكون لاحقاً » وهذا معنى قول 
الفقهاء : «١‏ اللاحق يرجع على السابق اذا كان السابقٍ غاراً له , . 

اما اذا لم يكن بين اصحاب لدي معرون 4 بل انوا جميعاً غاصبين 
فيكون الأمر بالعكس تماماً » اي ان السابق برجع على اللاحق » ولا يرجع 
اللاحق على السابق . فادا رجع المالك على زيد ‏ وهو الاول السابق على 
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جمرو ‏ ودفع زيد للالك بدل العين نحق لزيد » والحال هذه » ان يرجم 
على عمرو ‏ وهو الثاني اللاحق لزيد ويطالبه مما دفع للالك قائلا” له : 
لقد تسلمت الععن من يدي فارجعها . او ارجع بدا .. محق ذالك. لزيد » 
لآنه لما دفع للالك حقه قام مقامه . واخذ صفته . واذا رجع المالك 
على الثاني » وهو عمرو نحق لعمرو ان يطالب خالداً . تماماً كما جاز 
لزيد ان يطالب عمراء ولا يحوز لعمرو ان يطالب زيداً » لأن زيداً لم 
يأخذ العين من عمرو »ء بل على العكس » فان عمرا اخذ من زيد » 
وزيد اخذ من امالك . وكذا لو رجع المالك على الثالث » اي على 
خالد في الخال المتقدم . فلا بحق لحالد ان يطالب عمرا ء لأن خالدا 
تسم من عمرو » لم يتسم عمرو من خالد ‏ ينبغي الانتباه انه لاا مغرور 
هنا وبكلمة : ان نسبة الأول الى الثاني » ونسبة الثاني الى الثالث » 
تماما كنسبه المالك الى الأول ٠‏ فان الأول اغتصب من امالك » والثاني 
اغتصب من الأول ٠‏ والثالث اغتصب من الثاني » لأن الغاصب من 
الغاصب غاصب » والنتيجة الحتمية لذلك ان الضمان يستقر في النهاية على 
من تلفت العين في يده . 


الحخلاصة : 


والحلاصة اذا كان في اصحاب الايدي المتعاقبة مغرور فلا يستمقر الضمان 
عليه محال . وان رجع عليه المالكث رجع هو بدوره على من غراه 
واذا لم يكن فيهم مغرور يستقر الضمان على من تلفت العين في يده » 
محيث اذا رجع الالك عليه لم يبق من شيء ؛ واذا رجع على من تقدم 
عليه جاز للمتقدم ان يرجع على المتأخر » حتى تنتهي السلسلة الى الأخير 
الذي تلفت العين في يدها . وليس من شك ان تلف العين نحت اليد 
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سبب لذضمان صاحبها البدل من المثل او القيمة ١١‏ فان استوفى المالك حقه 
من تلفت العبن في يده لم يرجع بعض اصحاب الايدي على بعض » لعدم 
الموجب » وان استوفى حقه من غير الذي تلفت العبن في يده قام هذا 
الغر مقام امالك في المطالبة بالبدل » لأن المفروض ان مان البدل قد 
استقر على من تلفت العبن في يده » ولا بد لهذا البدل من صاحب »2 
ولا يعقل ان يكون ضاحة مالك المق “لأله فد اتتدزف, حقه + والحق 
لا يتعدد » فلم يبق لهذا البدل من صاحب الا من استوفي امالك حقه منه . 
وبكلمة موجزة وجامعة مانعة : ان الضمان يستقر على من تلفت العين في 
يده الا اذا كان مغروراً » والى هذا المعيى تومي » العبارة الشائعة في 
كتب الفقه ء» وهي : « يرجع كل سابق على كل لاق »2 ولا يرجع 
السابق على اللاحق اطلاقاً » . 


القيمة : 


تليق أن" “لمق 131" فشر اق ارالك اللق: بالسويفن. من الل أو 
القيمة » فلو افترض ان العين كانت قيمية » فهل للالك المطالبة بقيمتها 
السوقية حين الغصب ٠‏ او حين التلف » او اعلى القم من حين الغصب 
الى حين التلف ؟ 

اقوال غ اصحها القيمة حين التلف ‏ لأن ححق المالك يتعلق بالعين 
ما دامت قائمة » فان هلكت تعلق بالبدل حين هلاكها . اذن » تتعين 
القيمة من هذا الحين. وقد تكلمنا عن ذلك في كتاب واصول الاثبات ع 
فصل اليد والضمان » وسنتعرض له مفصلا" انشاء الله مع منافع المخصوب ء 
ومؤنة رده في الاجزاء الاتية باب الغصب . 
١‏ - اسباب الشمان ثلاثة : مباشرة الاتلاف » كمن كسر أناء غيره بنفسه » والتضييب » كمن 

حفر حفرة في الطريق العام » فسقط فيها احد المارة » ومنه التغرير » واليد كمن استولى 

على مال الغير فتلف بآفة سماوية أو بغيرها . 
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سروط الموضين 


سبق ان البيع يم بالصيغة المعبرة عن القصد مع تراضيي المتعاقدين 
اللذين هما طرفا الالترام 2 وبالعوضين » وهما محل العقد : وفيها يظهر 
اثره . وتقدم الكلام عن الصيغة وشروطها ٠‏ واللمتعاقدين ٠»‏ وما يعتير 
فيهما .. وننتقل الآن الى شروط العوضين ء اي الثمن والمثمن » وهي » 
كما جاءت في كتاب المكاسب اربعة شروط )١(‏ : الالية مع جواز 
الانتفاع بها وقع تمناً او مثمناً » (؟) : السلطة على العين مع اطلاقهاء 
وعدم حبسها » وعبّر كثيرون عن هذا الشرط بالملكية المطلقة » (07: 
القدرة على تسليمها (4) العم لها صنفاً وكا ووصفا . 


المالية والمنفعة المباحة : 

الشرط الاول ان يكون كل من العوضين مالا ذا قيمة بحري فيه 
البذل والمنع عند العروف ٠‏ ويجوز الانتفاع به في نظر الشرع » ويتفرع 
على هذا الشرط ما يلي : 

١‏ ان البيع يقع على الاعيان دون المنافم » وان جاز ان كرن أند 
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للاجارة والغهبة والصلح . قال صاحب الحدائق : ١‏ المشهور بن الفقهاء 
انه يشترط في كل من العوضين ان يكون عينآً » فلا يصح بيع المنافم ». 
ويصح بيع بعض الحقوق » كحيازة الارض » والتحجير على المفلس . 

اما العين الي لا يحري فيها البذل والمنع » كحبة الحنطة ٠»‏ وحفنة 
التراب فلا تعد مالا وبالتالي لا يصح ان تكون مآ او مثمنا في البيع » 
لأن البيع مبادلة مال ال .. ولا يستلزم ذلك جواز اخذ حبة الحنطة 
والحبتين من ملك العير » لأن عدم الالية شيء ٠‏ ولملك شيء آخر » 
والنسبة بينها عموم من وجه مجتمعان معاً في مثل الدار » فانها مال وملك» 
ويفترق الال في المعادن نحت الارض » فانها مال لا ملك » ويفترق 
اللك في حبة الخنطة فانها ملك لا مال . 

وتسأل : كيف تقول : ان البيع يقع على الاعيان » مع العلم بأن كلا 
من الثمن والمثمن جوز ان يكون في الذمة بالاتفاق ؟ . 

ويه أن رادا من الاعيان هنا في قبال المنافعم ٠‏ وان البيع يحب 
ان يتجه الى العن دون المنفعة » سواء أكان العوضان خارجيين » 
او ذمين . 0 ١‏ 

؟! ‏ ذكر الشيخ الانصاري في اول المكاسب بعنوان « الاكتساب 
المحرم » صفحات طوالا عدد فيها الأعيان الي محرم التكسب ما » 
واطنب في ذكر الأقوال وأدلتها » والرد عليها » نذكر منها هذه 
الممتطفات : 

« نحرم المعاوضة على بول ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ع لحرمته 
ونجاسته » وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة .. والأقوى جواز بيع 
الارواث الطاهرة الي ينتفع لها منفغة محللة .. وايضاً تحرم المعاوضة على 
الدم النجس بلا خلاف .. اما الدم الطاهر فالاقوى الجواز اذا كانت 
له منفعة محللة .. وتحرم المعاوضة على الميتة منفردة » ومنظمة مع المذكى » 
وتحرم ايضاً على اجزائها الي نحلها الحياة من ذي نفس سائلة على المعروف 
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من مذهب الفقهاء .. وايضاً تحرم المعاوضة على كلب الهراش ٠‏ ونجوز 
على كلب الاثية والصيد والزرع والحائط ‏ اي البستان ‏ فعن الامام 
الصادق (ع) ان رسول الله (ص) قال : تمن اللحمر » ومهر البغي . 
وثمن الكلب الذى لا يصطاد سحت »ء ولا بأس بثمن الهرة ‏ وليس 
من شك ان كلب السيدات والانسات لا يصطاد بلمعنى المعروف للصيد 
فيكون تمنه سححتاً ٠‏ تماماً كمهر البغي ‏ .. وتجوز المعاوضة على الدهن 
المتنجس على المعروف من مذهب الفقهاء » مع وجوب اعلام المشري- 
ان كان مسلا لا يستحل الميتة ‏ حيث بمكن الانتفاع به في غير الاكل» 
كصناعة الصابون وما اليه .. ونحرم على ما لا يقصد منه الا الحرام » 
كالاصنام اجاعاً ونصاً . اما بيع العنب ممن يع المشتري انه يعمله خمراً 
فينظر : فان باعه بقصد ان يصنع حرا فلا يجوز بلا خلاف » وان باعه 
بغر هذا القصد فأكثر الفقهاء على الجواز للروايات المستفيضة عن اهل 
ايت » منها ان الامام الصادق (ع) سثل عن رجل ٠»‏ له كرم ٠‏ يبيع 
العنب ممن مجعله خمراً » او مسكراً ؟. قال : انما باعه حلالات في الزمان 
الذي عل كرية واكله ٠‏ فلا بأس ببيعه .. وحم بيع السلاح من اعداء 
الدين اجاعاً ونصاً » ومنه قول الامام (ع) : اذا كانت الحرب فن 
حمل الى عدونا سلاحاً يستعين به علينا فهو مشرك .. ونحرم المعاوضة 
على الحمر واللحنزير » وآلات اللهو والقمار .. اما الهاثيل المجسمة فان 
كانت لغير ذوات الارواح » كالشمس والقمر والاشجار جاز عملها 
وبيعها واقتناؤها » وان كانت لذوات الأرواح » كالانسان والحيوان 
والطيور حرم عملها » وحل اقتناؤها بالاجاع ٠‏ واختلفوا في بيعها » 
فن قائل بالمنع » وقائل بالجواز .. اما التصوير الشائع غير المجسم فيجوز 
عمله اطلاقً لذوي الارواح » وغير ذوي الارواح » وكذا بجوز بيعه 
واقتناؤه » . 


ومن تتبع كلات اهل البيت (ع) ٠»‏ واقوال الفقهاء وأدلتهم ؛ وانعم 
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فيها الفكر لا بد له ان ينتهي الى الجزم واليقين بأن السبب الموجب 
لتحر بم المعاوضة على الأعيان النجشة والمتدجسة هو أخذ العرض عل المنفعة 
المحرمة » لأن اكل العوض عنها اكل لال بالباطل » ويصدق عليه 
قول الرسول الأعظم (ص) : ٠‏ اذا حرم الله شيثاً حرم تمنه ى . اما 
اذا استعمل في الجهة. المحللة فلا يكون حراماً » ولا اكلا للال بالباطل» 
فكلب المراش محرم بيعه بالنص . حيث لا منفعة منه » ويجوز بيع كلب 
الصيد والماشية والزرع والبستان » لمكان الانتفاع به . وكذا جلد اللميتة 
يجوز بيعه » ليجعل قراباً » او سرجاً » او غربالا » بل يجوز بيع 
الميتة بالذات لو افترض صلاحها لجهة مباحة » ويدل على ذلك ان الامام 
(ع) سثل عن بيع الميتة ؟ . فقال : ولا ينتفع لها » ومعبى هذا انه 
لو امكن الانتفاع مها لساغ بيعها . 

ويجوز بيع العذرة للتسميد » لقول الامام الصادق (ع) : لا بأس 
ببيع العذرة ؛ حيث محمل على استعالها في جهة محللة . وحمل قوله (ع)ء 
« تمن العذرة سحت ٠»‏ على استعمالحا في الجهة المحرمة . 

ولو ان انساناً اراد ان يبيع من دمه دون ان يتضرر ٠»‏ يبيعه لمريض 
محتاج اليه يصح البيع » ومحل الثمن » كما تصح هبة الدم بلا عوض . 

ومن الشواهد على ما قلنا ان جاعة سألوا الامام (ع) عن جلود 
الميتة يعملون منها غلافات للسيوف ؟ . فأجاءهم اجعلوا ثوب للصلاة . 
وسئل عن رجل يعمل الهائل من شعر الحنزير ؟ . قال : فليغسل يده. 
وسئل عن العجين النجس ٠»‏ والحيوان الذكي مختلط بالميتة ؟ . قال : 
يباع ممن يستحله . واذا كان تمن الميتة والعجين النجس حلالا فيحل تمن 
غيرهما من اعيان النجاسات والمتنجسات » حيث لا خصوصية للمورد 
الممؤول عنه » على شريطة ان يقصد استعالها في المباحات لا في المحرمات . 

وما قاله الشيخ الانصاري في ذلك : «١‏ اذا قام الدليل على جواز 
الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه » 
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لأن ما دل على المنع من بيع النجس من النصوص والاجماع ظاهر في 
كون المانع حرمة الانتفاع » . 

وقال السيد اليزدي في حاشية المكاسب : «ان المناط ان تكون المنفعة 
المحللة مقومة لاليته » محيث لو اخمض عن النفعة المحرمة يعد مالا » 
وان كانت المنفعة نادرة » لأن المثيقن من أدلة المنع انما هو بيعها بلححاظ 
الوجه المحرم » بل لو فرض ان للنجس منفعة نادرة غير مقومة لاليته» 
وقصد من البيع تلك المنفعة النادرة كفى في الصحة .. فهو نظير ما لو 
باع مالا محللا بقصد منفعة نادرة لا يعد الشبيء مالا بلحاظها ٠‏ فانه لا 
ينبغي الاشكال في صحته » : 

وهذا معناه ان جميع الأعيان النجسة يجوز بيعها لمجرد وجود منفعة 
محللة » حبى ولو كانت هذه المنفعة نادرة » وكانت النفعة المحرمة هى 
الغالبة » وبدهة ان كل شبيء من المحرمات لا مخلو من المنفعة النادرة . 

وأصرح ف الدلالة على ذلك قول الشبخ النائيني في تقريرات الحونساري» 
حيث صرح ببيع الحمر للغاية نفسها » قال نحت عنوان « في المكاسب 
المحرمة » : لا يستفاد من اخبار اهل البيت (ع) محرد التعبد بحرمة 
النجاسات والمحرمات .. فاذا فرض ان جلد الميتة لا يتوقف استيفاء المنافع 
المهمة على طهارته فلا بأس ببيعه .. وكذا اللدمر والنبيذ ونحو ذلك» 
فان المقصود انه اذا فرض هناك منفعة مهمة عقلانية » ولم يتوقف استيفاؤها 
على الطهارة » كالاستقاء بجلد الميتة للزرع جاز البيع » وعلى هذا فبيع 
العذرة في البلاد الى تنتفع مها لا بأس به . وهكذا نفس اليتة والحمر» . 


السلطة على العين : 


الشرط الثاني ان يكون للبائع سلطة مطلقة تامة على المثمن » وللمشتري 


يفن 


سلطة مثلها على الثمن» واي عاقل يجعل البحار والانهار ثمناً او مثمناً.. 
وكذا الاسمماك والطيور والوحوش ٠»‏ وما اليها من المباحات قبل حيازما 
والاستيلاء عليها .. 

وباطلاق العين مخرج المحبوسة بالوقف والرهن ٠‏ فان حبس العين 
بأحدهما بمنع كلا من الموقورف عليه والراهن من التصرف في العين 
تصرفاً ناقلا » قال الشيخ الانصاري : « ذكر الفاضلان ‏ هما العلامة 
والمحقق الحلّيان ‏ وجميع من تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية 
كون الععن طلقاً ؛ وفرعوا على ذلك عدم جواز بيع الوقف الا ما 
استثني » ولا الرهن الا بأذن المرتمن » . 


الشراء بالمال المغخصورب ا 


والحقيقة ان هذا الشرط تفرضه البدمة ء فالتبسط فيه تبسط 
بالواضحات .. اجل » هنا مسألة تتصل بهذا الشرط تجدر الاشارة اليهاء 
وهي ان من اغتصب مال الغير » واشتّرى به شيئاً » فهل تملك المبيع » 
وحل له » غاية الأمر ان المشتري يكون آثما » وضامنا للمال المغصوب» 
والا فالبيع صحيح او ان البيع يقع باطلا من رأس » وحرم على المشتري 
التصرف في 7 او ان الشراء بيقع فضالة عن صاحب المال » ويصير 
لازما بالاجازة ؟ . 


الجحواب : 


إن" وقع الشراء على عين المغصوب بالذات » كما لو قال الغاصب : 
اشعريت كذا مهذا المال » ان كان كذلك وقع الشراء فضالة عن صاحب 
الملل » فان أجاز صح البيع للغاصب » والا بطل البيع من الاساس . 


يفل 


وعلى هذ المعبى نحمل هذه الرواية عن الامام الصادق (ع) » فلقد سثل 
عن رجل اشترى ضيعة او خادماً مال أخذه من قطع الطربق » او 
السرقة : هل نحل له ها يدخل عليه من ثمر الضيعة والحادم ؟ . فأجاب 
الامام (ع) : لا خير في شيء اصله الحرام » ولا محل له استعماله 

وان وقع الشراء على ان يكون الثمن كلياً في الذمة » لا على العين 
المغصوبة ٠‏ وعند الوفاء سدد المشئري من مال الغغر » ان كان كذلك 

صح البيع » وحل المبيع ع وعل المشري الام والضمان .. وعلى هذا 
المعتى محمل قول الامام (ع) : لو ان رجلا سرق الف درهم » فاشترى 
مها جارية » واصدقها المهر كان الفرج له حلالا » وعليه تبعة المال ل 
اي ضانه . 


القدرة على التسليم : 


الشرط الثالث ان يكون البائع قادراً على تسلم المثمن للمشاري » 
والمشري قادراً على تسلم الثمن للبائع .. وجاء في كتاب «١‏ المكاسب » 
خسة ادلة على هذا الشرط : الاول : ان البيع مع عدم الوثوق بوقوع 
مضمونه ومؤداه يكون بيعاً غررياً » وقد نمى النبي (ص) عن بيع الغررء 
والنهي هنا يستدعي الفساد بالاجاع . الثاني : الحديث المشهور عن الرسول 
الاعظم (ص) : « لا تبع ما ليس عندك ‏ . اذا فسرناه بما لا تقدر 
على تسليمه » وقريباً يأتي الكلام حول هذا الحديث . الثالث : ان العقد 
بطبعه يستدعي وجوب تسلم كل من العوضين الى صاحبه » فيجب أن 
يكون التسللم مقدوراً » والا كان تكليفاً بالمحال . الرابع : ان الغرض 

من البيع انتفاع البائع بالثمن ٠‏ والمشتري بالمثمن » ولا يم ذلك الا 
بالتسلم » فاذا تعذر التسليم 7 تعذر البيع . الحامس : ان بذل الثمن لقاء 
شيء غير مقور سقه » واكل يال بالباطل . 
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وسواء أكان كل دليل من هذه الأدلة بمفرده صحيحا او انبا ممجموعها 
تستدعي الركون والاطمثنان فان الذي ليس فيه شلك ان الفقهاء قد اجمعوا 
واللم لغوآً لا أثر لا » تماماً كبيع السمك ني الماء » والطير في الهواء .. 
وتتفرع على هذا الشرط مسائل هامة نعرض طرفاً منها فها يلي : 


القدرة عند الاستحقاق : 


تعتير القدرة على التسلم والتسلم حين نفاذ العقد والاستحقاق » ولا 
تجدي القدرة شيئاً عند العقد » مع العجز عن التسلم حين الاستحقاق » 
كا لا يضر العجز حين العقد » مع القدرة حين الاستحقاق » وعلي هذا 
بجوز بيع الدقيق في الحنطة ٠‏ والزيت في الزييون ٠»‏ والتين في الزرع 
قبل حصاده » واللحم ني الشاة قبل ذبحها » لأنه موجود مآلا" » وان 
لم يوجد حلا" » فلا يكون الاقدام عليه غرراً » ولا سفها » ولا تكليفاً 
بالمسانه. .. 


قدرة المشري فقط : 


اذا عجزر البائع عن التسلم » وقدر المشري عليه » فهل يصح البيع ؟. 
اقوى من الغاصب القادر على تخليصها مله . 

الحواب : 

اجل » يصح », لأن الحدف من اشتراط القدرة هو وصول المبيع الى 


١" 


من انتقل اليه » وقد محقق » قال الشيخ الانصاري نقلا”' عن كتاب 
الايضاح : « وهذا مما انفردت به الأمامية » وهو المتجه » . واستدل 
عليه بأنه لا غرر فيه ولا سفه . 


لا تبع ها ليس عندك : 


سبق في فصل الفضولي ان من باع مال الغير يقع فضالة عنه » فان 
اجاز صاحب الال نفذ البيع والا بطل من الاساس ء ونشير ‏ هنا 
الى ان الفقهاء قد اتفقوا على ان من بيع مال الغير بيع بات 2 ثم 
مضي الى صاحب المال » فيشتريه منه » ويسلمه الى المشتري © اتفقوا 
جميعاً على عدم صحة البيع » لأن الناس مسلطون على اموالهم » لا على 
اموال غبرهم . ولحديث «٠‏ لا بيع الا ما تملك ٠‏ فانه يدل على ني 
البيع قبل تملك العين » وايضاً لحديث ٠‏ 2 تبع ما ليس عندك ؛ الدال 
صراحة عل للع عن جع ا لا لطن لان .عيه + سوا ساق فل 
مي ل ل 
ملكا للبائع » مع عجزه عن السيطرة عليه » كالجمل الشارد » والعبد 
الابق . 

اجل » يجوز للسمسار ان يتفق مع زيد ‏ مثلا” ‏ على ان يشتري 
السمسار مال الغير لنفسه » ثم يبيعه لزيد بشمن معين ٠‏ ولكن هذا 
الاتفاق لا “يلزم زيداً بالبيع » بل يبقى على ارادته » ان شاء اخذ » 
وان شاء ترك .. قال عبد الرحمن بن الحجاج : قلت للامام الصادق (ع) 
بجيء الرجل » فيطلب المتاع ٠‏ فاشتريه ء ثم اببعه منه ؟ . فقال : 
أليس ان شاء ترك » وان شاء أخذ ؟ . قلت : بلى . قال : لابأس به . 
وكذا يجوز ان يبيع شيئاً في الذمة » كطن من حنطة » وليس عنده 
شيء منه » ثم يشتريه »ء وبسلمه للمشتري » لأن القدرة عند التسليم 
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كافية لصحة البيع » فلقد سئل الامام عن الرجل يشتري الطعام من 
الر جل » وايس عنده ؟ . فقال : لا بأس به . فان المراد ممذه الرواية 
المي نفت الباس البيع في الذمة » وبالرواية السابقة المي اثبتت الباس بيع 
العين الخارجية المملوكة للغعر . 


الضميمة لا تصحح البيع : 

اذا باع شيثين معاً » وني صفقة واحدة » احدهما يمكن تسليمه » 
والآخر يتعذر » كما لو باع بعيراً شارداً مع الثوب بعشرة » فهل 
يصح البيع ؟ . 

كلا » لأن ضم مقدور الى غير مقدور لا بجعل المجموع مقدوراً » 
ولا حرج ما لاا يستطاع الى ما يستطاع . 

وتقول : لقد ثبت عن اهل البيت (ع) ان العبد الابق جوز ببعه 
مع الضميمة . 

والجواب » اجل » ولكن هذا البيع مخالف الاصول والقواعد » 
فيقتصر فيه على مورد الرواية فقط » وهو بيع العبد الابق » على انه 
لا مكان اليوم للعبيد والاماء . 

وبالتاليي » فان كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح بيعه منظماً الى 
ما يصح بيعه ١‏ . 


مععى الغرر : 


سبق ان البيع مع عدم القدرة على التسلم باطل لمكان الغرر ٠‏ ويأتي 


١‏ - هذه الجملة 6 او هذا الضابط العام جاء بالمرفتف قي كتاب مفتاح الكرامة الجزء السادس 
متاجر ص 780 . 
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ايضاً في الشرط الرابع ان الببع مع الجهل بالعورضين كذلك » وهذا 
يستدعي الاشارة الى معبى الغرر » وقد جاء عن علي امير المؤمنين (ع): 
وان الغرر عمل لا يؤمن معه الضرر » . قال صاحب الجواهر : وهذا 
المعبى جامع لجميع ما قاله اهل اللغة والفقه » وعليه فأية معاملة ينطبق 
عليها انها عمل لا يؤمن معه من الضرر تكون باطلة » لمكان الغرر . 

وفسر الشيخ الانصاري الغرر بالمخاطرة الي قد تفضي الى التنازع 
والمشاجرة بسبب المعاملات ٠‏ ويرجع هذا التفسير الى ما نقلناه عن الامام 
(ع) » واختاره صاحب الجواهر من انه «عمل لا يؤمن معه من الضرر». 
ثم انه ليس من الضروري ان يكون الغرر مساوقاً للجهل » بل قد يوجد 
الجهل » حنث لاغرر ٠‏ فان كثيراً من العقلاء يقدمون على شراء اشياء 
مجهلون حقيقتها » ولا يعدون الاقدام عليها ضرراً وخطراً » بل قد 
برون الاحجام عنها سفها او اشبه بالسفه . قال الشيخ الانصاري : ان 
العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء النفع الكثير » ويشترون الشيء 
المجهول بثمن لا يتضررون به » كالمردد بين النحاس والذهب .. فان 
ذلك مرغوب فيه عند العقلاء » بل يومخون من عدل عنه » ولا يقبلون 
منه الاعتذار بأنه مخاطرة , . اذن » فالغرر لا يلازم الجهل ابداً ودائة: 
بل قد وقد . 


العلم بالعرضين : 


الشرط الرابع ان يكون كل من العوضين معيناً عند المتعاقدين تعييناً 
يتتفي عنه الغرر » ولا يصدق عليه الاقدام على المخاطرة » فلا يصح 
بيع المجهول الذي فيه غرر ٠‏ كبعتك ثوباً . وبالمجهول » كاشتريت هذا 
بثوب » بل لا بد من العم مسبقاً بالقدر والصنف والوصف . وايضاً لا 
يصح جعل الثمن محكم احد المتعاقدين . ولا محم ثالث » اما طريق المعرفة 
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الى كل من الثمن والمثمن فيختلف باختلافه كنهاً وحقيقة ٠»‏ جاء في 
كتاب الجواهر اول باب التجارة : ١‏ معرفة كل شبيء نحسبه » وما 
جرت فيه العادة بتقدير مخصوص فالعم يتبع حصول ذلك التقدير »2 وبيعه 
بدونه تخرص وتخمين ء وليس من العلم في شيء » . فبعض الاشياء 
يكون سبيل العلم اليه المشاهدة » وبعضها الوصف : وبعضها الكيل » 
او الوزن »© او العد » او المساحة » وبعضها لاطريق الى معرفته الا 
الشم او الذوق » او الكسر » والآن نتتقل الى الكلام عن هذه الطرق. 


المشاهدة : 


ليس من شك ان المشاهدة العادية ‏ اي الرؤية البصزية ‏ لا تكون 
طريقاً لمعرفة كل شىء » بل لبعض الاشياء » كالأثاث ؛ والملايبس »ع 
والكنت:::: والقرطاضة وما" ال ذال" عا يكن افية. رو ينة العين. حت 
العقلاء » ولا يضر الجهل ببعض الصفات الي بتسافيع به العرف » ولا 
يعد في نظرهم غرراً ولاضرراً » قال الشيخ الانصاري : ١‏ العيار في 
الاكتفاء بالمشاهدة هو رفع الغرر الشخصي © . 

وتجدر الاشارة الى ان قول الفقهاء انما يكون حجة متبعة اذا اجمعوا 
على حكم شرعي » كالاجاع على ان بيع الغرر باطل ٠‏ اما التطبيقات 
الخارجية » وتشخيص الموضوعات .. اما ان هذا البيع فيه غرر » 
او لا غرر فيه» فيرجع الى نظر الشخص صاحب العلاقة » لا الى نظر 
الفقهاء والمجتهدين » مهدنا هذه الاشارة لنبين انه لا وزن للاجاع الذي 
نقله صاحب التذكرة وغيره على ان المشاهدة تكفي في بيع الثوب 
والارض ٠‏ لأنه اجاع على تشخيص الموضوع والمصداق . لا على حكم 
شرعي كلىي . كي يكون حجة . فلو افترض ان مشاهدة هذه القطعة 
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الخاصة من الارض لا ينتفي معها الغرر لا يصح البيع » وبالاختصار ان 
المشاهدة ليست بقاعدة كلية لصحة البيع » وان قام عليها الاجاع » لأن 
سر الصحة هو عدم الغرر » فى تحقق بأية وسيلة صح البيع » والا 
فهو باطل . 


الوصعهف : 


انا .ععوفة الحيء بتوعة مم أو اصنفه قلط لا زرقع العرو. 30-4 يضح 
ان يشاري فرساً » او ثوباً في الذمة دون ان يذكر الوصف الذي 
مختلف بسببه القيمة والرغبات » وكذا لا يصح ان تشئري فرس زيد 
الموجود في غبر مجلس العقد دون أن ترآه .. ويصح ان تشتريه ©» وهو 
غائب عنك اعيّاداً على وصف صاحبه بصفات تتفاوت معها الرغبات » 
كالسن والهزال والسمن » وانه اصيل او برذون » وما الى ذاك مما 
ينتفي معه الغرر » فاذا وجدت البيع على الوصف حين القبض نزم البيم 
والا فلك حق الحيار في الفسخ » لتخلف الوصف » او الشرط الضمئي - 
وبأتي التفصيل في فصل الحيارات - . 

واذا كنت قد شاهدت الفرس قبل البيع » ثم غبت عنه امد لا نظن 
التغير فيه » لاقتضاء العادة بقاءه على صفاته في- هذا الامد » واشتريته 
اعماد؟ً على ذلك » فان رأيته عند القبض على ما كان لزم البيع » وان 
رأيته خلاف ما عهدت » وانه قد تغير ا لا يتسامح به عادة فلك حق 
لازي انقح دفعاً للضرر . وكذلك الحال بالقياس الى البائع فان هذا 
الخبار يثبت له ان كان قد باع ملكه الغائب اعهاداً على ما وصف لهء 
او على مشاهدة سابقة » ثم تبين ان المبيع قد زاد زيادة تستدعي ارتفاع 
الثمن ارتفاعاً لا يتسامح به . 


1 


الاختلاف في التغير : 


اذا وقع البيع اعهادا على المشاهدة السابقة » وبعد البيع اختلف 
المتبايعان في حدوث التغير » فقال المشتري: قد تغيرت العين عما كنت 
رأيتها » فلي حق الحيار ني الفسخ . وقال البائع : كلا ما زالت ا 
كانت عند المشاهدة » فن هو المدعي الذي عليه عبء الاثيات ؟ ومن 
هو المذكر الذي عليه اليمين فقط ؟ ومثال ذلك ان يشاهد زيد فرس 
عمرو ء وبعد امد يشتريه منه بثمن معين على تلك الصفات الي رآه 
عليها » ولدى التسلم والتسلّم قال المشتري اشتريته سمينآ » وهو الآن 
هزيل » وقال البائع : بل اشتريته هزيلاة » كا هو الان . 

وليس من شك ان تمييز المدعي من المنكر من ادق المسائل واهمها 
عل الرغم من ان الضابط والمعيار لكل منها معلوم لا ريب فيه » وهو 
موافقة قول المنكر للاصل » ومخالفة قول المدعي له » ولكن الدقة في 
التطبيق » وتشخيص الموارد والافراد » ومها يكن » فان في ذلك قولين : 

واصحها ما ذهب اليه المشهور من ان البائع هو المدعي ٠‏ والمشتري 
هو المنكر » فيقبل قوله بيمينه » وذلك ان النزاع في ان هذا التعاقد 
جائر » او لازم يرجع في حقيقته الى ان التعاقد وقع على هذا الفرس 
بو صفه هزيلا » حتى يلزم العقد »او بوصفه سميناً » حى يكون جائزاً , 
فاذا اجرينا اصل عدم العقد على الحزيل كان العقد جائزاً محكم البدمة » 
لأن جواز العقد يستند ابتداء » وبلا واسطة الى عدم العقد على الحزيل » 
وعلى هذا يكون قول المشري موافقاً للاصل » فيقبل مع بمينه اذا لم 
يكن للبائع بينة تثبت دعواه . 

وتقول : ان الاصل عدم العقد على الفرس السمين ايضاً » فيثبت 
ان العقد لازم ء لا جائز » ويكون قول البائع موافقاً للاصل ع 
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ونجيب بان لزوم العقد اثر لوقوعه على الحزيل » وليس اثرأ لعدم 
وقوعه على السمين » حي يكون هذا الاصل مجديا : مخلاف جواز 
العقد . فانه اثر شرعي لعدم وقوعه على المزيل » أي على الفرس الموجود 
بالفعل ٠»‏ وبدمة ان نفي السمين بالااصل يثبت وجود المهزيل بالملازمة 
العقلية » لا بالملازمة الشرعية : اي ان نفي الضد بالاصل ٠‏ لا بالوجدان » 
ولا بالبينة يلزمه وجود الضد الآخر محم العقل . لا محم الشرع الذي 
يعتمد لاثبات موضوعات احكامه وتشريعاته على المشاهدات والبينات » 
لا على حي العقل بالتوافق ٠‏ او التناقض بين الطبيعيات والحارجيات . 

و بتعبير ثان لو افترض ان العقد في الواقع قد جرى على الفرس 
المزيل لكان لازمآ يجن اوقا به » وهذا معناه انه لو لم يقع علي الحزيل 
يكون جائزا بذاته » وبغض النظر عن وقوعه على السمين .. وعليه فاذا 
اردنا ان نثبت جواز العقد فلا مختاج اطلاقاً ان نثبت وقوعه علي السمين » 
بل يكفي ان نثبت عدم وقوعه على الحزيل .. مع العلم بان عدم التعاقد على 
الخزيل يلزمه عملا ثبوت التعاقد على السمين » غير انا لسنا محاجة الى 
ذلك ٠‏ ما دام عدم التعاقد على الحزيل بذاته كاف واف لجحواز العقد 
بدون ابة واسطة . 

ولو افترض ان العقد جرى على السمين يكون العقك انق ميا لات 
جائزاً » ولكن عدم وقوعه على السمين لا يثبت لزوم العقد » لأن لزومه 
اثر لوقوعه على الهزيل » ووقوعه علي الحزيل لا يثبت باصل عدم وقوعه 
علي السمين الا اذا ادخلنا في اننا ان عدم الضد ملتزم لوجود الضد 
الآخر » ولا تمكن حال ان ندخل ذلك في الحساب بصفانا فقهاء متشرعين » 
لأن هذه الملازمة من شئون العمّل ٠‏ لا من شئون الشرع . 

هذا اقصى ما لدي من التوضيح لما اراده الشيخ الانصاري بتوله : 
«يرجع النزاع الى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود » حنى 
يلزم الوفاء وعدمه » والااصل عدمه . ودعوى معارضته بعدم وقوع العقد 
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على العين غير المقيدة باصالة عدم وقوع العقد على المقيدة ؛ وهو غير 
جائز » كا حقق في الاصول , )١‏ 


المكيل والموزون والمعدود : 


سبق البيان ان كلا من الثمن والمثمن لا بد ان يكون معلوماً للمتعاقدين » 
وان طريق العم به قد يكون المشاهدة » او الوصف ٠»‏ او الوزن © او 
الكيل » او العد ء او المساحة. وقد اطال الفقهاء في المكيل والموزون » 
وسودوا الصفحات الطوال العراض »ء وانه هل المراد منها ما كان مكيلا 
وموزوناً في زمان الشارع فقط » او ان لكل بلد عاداته وتقاليده في 
ذلك ع سواء اتفقت مع زمن الشرع او اختلفت ؟. وتكلموا واطالوا 
ايفاً في ان المكيل هل مجوز بيعه وزناً » والموزون كيلا" » والمعدود 
باحدهما » او المشاهدة ؟ وتكلموا فيا تفتقر معرفته الى الاختبار بالذوق 
او الشم » الى غير ذلك . 

وبدمبة ان الوزن والكيل والعد » كل هذه وما اليها وسائل لمعرفة 
الم » لا غاية في نفسها » ىا ان المشاهدة والوصف ء واختبار اللون 
والطعم والرائحة وسيلة لمعرفة الكيف » فالعيرة برفع الغرر » فكل ما 
لا غرر فيه فهو صحبح » وكل ما فيه غرر لا يتسامح به عرفاً فهو 
باطل » ويؤيده تعليل الفقهاء للببع الباطل بانه غرر ٠‏ وللبيع الصحيح 
بعدم الغرر ٠‏ قال الشيخ الانصاري في المكاسب ما نصه بالحرف : 
١‏ - اذا بقي ثيء من الغموضص بعد التوضيح والبيان فلأن المطلب غامض ودقيق في نفسه » وهو 

من صغريات المسألة الممروفة « بالاصل المثبت » عند علاء الجامعة الاجفية » وقد امضيت 

اشهراً في دراءتها عند الاساتذة » واعتقد انها مع المسألة الممروفة « بااشبهة المصداقية » 

ومسألة « قاعدة اليقين 6 من جملة ما انفردت به جامعة النجف الاشرف » وقد كتبت عن 

هذه الثلاث مقالا مطولا بعنوان - اصول الفقه بين القديم والجديد - في مجلة رسالة الاسلام 

المصرية لدار التقريب عدد رمضان سنة وهم ه. 


يفل 


ولو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى ٠‏ كا اذا كان للمتبايعين 
حدس قوي بالمقدار يندر تخلفه عن الواقع ٠‏ وكا اذا كان البيع قليلا” 
لم يتعارف وضع الميزان لثله » ىا لو دفع فلآ ٠»‏ واراد به دهنا » 
فان الميزان لا يوضع لمثله » فيجوز عا تراضيا عليه من التخمين » . 

فالمهم ‏ اذن ‏ هو رفع الغرر » حبى ولو كان عن طريق الخدس 
والتخمين » اما الرواياث الواردة عن اهل البيت (ع ) في هذا الباب 
فانها لم ترد لتأسيس اصل شرعي في ان هذا النوع يباع كيلا » وذاك 
يباع عدا » وبان الذوق والشم يي اشياء دون أشياء » فان جميع روايات 
هذا الباب قد جاءت لبيان اصل واحد لا غير » وهو ان بيع الغرر 
محظور » وان ما لا غرر فيه لا بأس به » سواء ارتفع الغرر بالمشاهدة » 
او الوزن او الكيل » او الوصف »© بل حبى بالحدس والتخمين - كا 
قال الشيخ الانصاري ‏ ولا ادل على ذلك من قول الامام الصادق (ع ) : 
« لايحل للرجل ان يبيع بصاع غبر صاع اهل المصر » فانه ارشاد الى 
رفع الغررز » لآن صاع اهل المصر معروف » وصاع غيرهم يجهول » 
ولو عرف صاع الغير لصح ابيع به » واي فقيه بمنع من الببع بغير 
صاع اهل المصر اذا عل المتبايعان ممقداره » وتراضيا عليه ؟. 

وبالاختصار ان المحظور هو بيع الغرر » فاذا ارتفع بوسيلة من 
الوسائل فلا حظر . 


البيض والبطيخ والجوز : 

اذا تعذرت معرفة الءءن على <تيقتها الا بالكسر » كالبيض والبطيخ 
والجوز » فهل بجوز جعلها 0 ومثمناً مع الجهالة 6 وتكون مستثناة من 
قاعدة « كل بيع غرري فهو غير جاتر , ؟. 

اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر والمكاسب على ان الجهالة 
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تغتفر في ذلك » ويصح معها البيع » قال صاحب الجواهر : ولا اشكال 
في نحقيق الجهالة في هذا البيع » ولكن للسيرة المستمرة في الاعصار 
والامصار على بيعه قلنا مجوازه واستثنائه من دليل. الجهالة والغرر » وقال 
صاحب المكاسب : « يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار 
اجاعاً » . 

والوجه في ذلك عند كثير من الفقهاء هو بناء العرف على ان الاشياء 
توجد سليمة بطبعها في الاعم الأغلب والفرد الفاسد نادر » والنادر لا 
يقاس عليه » والمتعاقدان نجريان الببع على هذا البناء ... وسواء اعتمد 
المتعاقدان على ظن اللسلامة او غيبره ٠»‏ فان الناس منذ القددم قد تبانوا 
على التسامح في هذه الجهالة » حيث لا طريق الى رفعها ‏ عندهم ‏ 
وحيث لا تقوم المصلحة الا كذلك ٠»‏ والله سبحانه لا يكلف الناس ما 

ولكن صحة هذا البيع مع الجهالة لا تنفي الحيار لمن انتقلت اليه الععن 
اذا تبين فسادها » بل يثبت له خيار الارش » دون الرد ٠»‏ اما ثبوت 
الارش » فلأن به يتدارك الضرر » واما عدم الرد فلأن التصرف بالكسر 
بمنع من ارجاع العبن الى صاحبها » اجل لو عرف العيب قبل الكسر 
بطريق من الطرق جاز الرد » لأن الععن » والحال هذه ٠‏ ترجع الى 
صاحبها كا تسلمها منه المشتري . والمراد بالارش هو ان يدفم صاحب 
العين من انتقلت اليه التفاوت ما بين قيمتها صحيحة »2 وقيمتها فاسدة . 

واذا اشترط المشتري على البائع الرجوع عليه لمن لو تبين الفساد » 
ورضفي البائع بالشرط جاز » كما ان البائع لو تيرأ من القب ؛ وقبل 
المشتري صح ء لأن شراء المعيب جائر » امن ل مع العم به 
يسقط الخيار » ولكن جاعة من الفقهاء المحققين » ومنهم صاحب الجواهر 
والمكاسب قالوا : انما تجدي براءة البائع من العيب والفساد اذا كان 
سور الك ان لف ولو ارحيدة ماما اذا ل كل ا ساون انه 


نضين 


وكان مآلا الى القهامة » كالبيضة الفاسدة بعد كسسرها » اما هذه فلا 
مجدي العراءة منها نفعاً » بل يقع البيع باطلا” » ومحق للمشئري ان يرجع 
على البائع بالثمن كاملا ٠‏ قال صاحب المكاسب : « ولو لم يكن 
للمكسور قيمة الحروجه بالكسر عن التمول بطل البيع وفاقاً للماعة من 
كبار الفقهاء ٠.‏ كشيخ الطائفة الطوسبي » والمحقق الحلٍ » والعلامة 
وغيرهم » . وقال صاحب الجواهر : وأن المراءة من العيب تفيد اذا 
كان للمكسور قيمة ٠‏ والا فله الرجوع بالثمن » وان تيرأ البائع من 
العيب » لبطلان البيع المقتفي لرجوع الثمن الى مالكه » والا كان اكلا 
للال بالباطل » وللثمن بلا مقابل » . 

وتقول : انما يتحقق اكل المال بالباطل اذا كان بلا رضى من صاحبه » 
والمفروض ان المشري اقدم باختياره وملء ارادته على شرط العراءة من 
العيب » ورضي بالبدل على تقدير الفساد . 

ونجيب ان للانسان ان مهب امواله لمن يشاء » ولكن هذا شيء » 
وبيع ما لا قيمة له شيء آخرء وسبق ان من شروط العوضين ان يكون 
كل منها ذا قيمة » وان ما لا قيمة له لا مجوز ببعه » ومفروض مسألتنا 
ان المبيع لا قيمة له » فلا يصح بيعه » حى مع التراضي والاختيار . 


.الحمل والصوف والظراف : 


اجمع الفقهاء على ان الحمل منفرداً لا يصح جعله تمنآ ولا مثمناً » 
لمكان الغرر » وبجوز بيعه مع امه » وعلى الاصح بيع امه الحامل . 
وابن ادريس والمحمقق ٠»‏ قالوا يصح بيع الصوف والشعر قبل جزه ع 


هل 


وان جهل الوزن ء تمام يا موز بيع الثمرة على الشجرة ٠‏ ومما قاله 
الشهيد : لكن ينبغي الجز ني الخال » او شرط البقاء الى مدة معلومة . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمكاسب الى انه جوز يبع 
الزيت » والسمن مع ظرفه كل رطل بثمن معلوم . على ان يطرح 
للظرف رطل او اكثر ٠‏ حسيها يتفق عليه الطرفان » وتغتفر هنا الزيادة 
والنقيصة في الظرف » قال رجل للامام الصادق (ع ) : جعلت فداك 
نطرح من ظرف السمن والزيت لكل ظرف كذا رطلا » فرمما زاد » 
ورما نقص ؟. قال : ١‏ اذا كان عن رضى منكم فلا بأس , . 
ويعرف هذا عند الفقهاء ببيع الاندار » اي الاسقاط » والمراد به قدر 
معين للظرف . 

وايضاً اجاز المشهور ان يباع المظروف والظرف مع عن كل رطل 
تمن معلوم » كا هو المعروف واللألوف اليوم من بيع الفواكه والحضار 
بصناديقها » او بعض السلع المائعة والحافة بغلافها » قال صاحب الجواهر : 
« والعلم بالجملة كاف عن معرفة الابعاض ‏ اي الاجزاء ‏ وان لم يكن 
المنضم -- يريد الظرف - من الموزونات » . 

والذي يستفاد من هذه الاقوال » ومثلها كثير للفمقهاء » ان كل ما 
جرى عليه العرف من طرق المعرفة بالعوضين » وتسامح الناس بالجهل 
به جائز غير محظور » حتى ولو بيع لوحده جزافاً مع امكان العم بمقداره 
تفصيلا من غير كشر ولا خراب » كبيع الصوف علي ظهور الغم » ولا 
شيء ادل واصدق على هذه الحقيقة من قول الامام الصادق : «اذا 
كان ذلك عن رضى منكم فلا بأس » . 


شروط الانعقاد وشروط اللزوم : 
يتحصل مما قدمنا ان الصيغة لا بد ان تكون واضحة الدلالة » وان 


مضنل 


يتوافق الامجاب والقبول على محل واحد » وان المتعاقدين يعتير فيها العقل 
والبلوغ ٠‏ والقصد مع الاختيار » واللحلو من السفه ومرض الموت لو 
تصرف المريض فيا زاد عن اثلث » وان العوضين يشترط فيها المالية 
واللك المطلق ء والقدرة عليها » والعلم بها . ' 

ونشير الآن الى ان الاختيار والرشد والصحة في المتعاقد ليست شروطا 
لانعقاد العقد » واصل وجودهء واتا هي شروط للزوم العقد ونفاذه » 
فان المكره يم منه العقد » ولكنه لا يصير لازم الا اذا رضي بعد 
الاكراه . وكذا السفيه يصح منه العقد » ولا يلزم الا باجازة الولي . 
ومثله عقد المريض مرض الموت فان نفاذه يتوقف على اجازة الورثة لو 
تصرف فيا زاد عن الثلث .. وايضاً الملك المطلق في الثمن والمثمن شرط 
لزوم العقد » لا لانعقاده - ني .بعض الحالات - فالفضولي يصح منه 
العقد » ولا يلزم الا باجازة المالك . وكذا الراهن يصح عقده وينفك 
باجازة المرتمن » اما بيع الوقف » مع عدم المسوغ فانه باطل من 
الأساس . 

وما عدا الارادة والرشد والصحة والملك المظلق من الشروط فهو شرط 
لانعقاد العقد » سواء ١‏ كان من شروط الصيغة » او المتعاقدين » او العوضين » 
فاذا انتفى واحد منها بطل العقد من الأساس » وتخلفت عنه جميع 
الأحكام .. واذا تمت الشروط بكاملها كان عقد الببع لازمآ الا اذا اقترن 
باحد الحيارات الي سنتكلم عنها في الفصل التالي : 

النهي عن اللمعاملات : 

اشتهر على الألسن ان النهي عن العبادات يدل على الفساد » دون 
المعاملات ٠‏ والحق ان النهي يدل بالمطابقة على التحرمم فقط » ولا يدل 
بنفسه على الفساد » لا في العبادات ٠‏ ولا في المعامللات » فاذا قال للك 


لوكين 


الشارع : لا تزل النجاسة بالماء المغصوب .2 ولا تذبح شاة الغغر » ولا 
تقطع رأس الذبيحة حين الذبح » ثم خالفت » فغسلت النجاسة بالمغصوب ء 
وذحت شاة الغغر » وقطعت رأس الذبيحة عند الذبح » فان الثوب يطهر » 
ولحم الشاة لا بحرم » وان كنت آنا بالعصيان » وتعرضت لغضب الله 
وعقابه » واذا لى يدل النهي على الفساد من غير قرينة في مورد واحد 
فلا يدل عليه في كل مورد بلا قريئة ». عبادة كان او غيرها . 

اجل » ان نحرمم الشيء ٠»‏ اي شيء يستدعي ان يكون مكروهاً 
ومرغوباً عنه » ولا يصح عقلا التعبد لله سبحانه بما يكره ويبغض » 
لانه جل وعز لا يطاع من حيث يعصى » وعليه فلا تكون العبادة المنهي 
عنها مقبولة لديه تعالى » ولا معبى لفساد العبادة الا هذا . ومنه يتضح 
ان دلالة النهي على فساد العبادة جاءت بتوسط العقل » وحكمه بأن 
البغوض لا بمكن التقرب به الى الله » اما النهي عن المعاملة فلا يدل 
على الفساد لا بنفسه ولا بالواسطة . ولعل هذا مراد من قال : ان النهي 
عن العبادات يدل على الفساد » دون اللمعاملات . 

غير ان الشارع كشراً ما ينهى عن اللمعاملة ارشاداً الى انها غير مشروعة 
من الآساس » كبيع الحصاة 7" او الى الما تفقد شرطاً من الشروط » 
كبيع المجنون » والصبي غير المميز » او الى ان العين ليست اهلا 
للتمليك والتملك » كاللحمر واللحنزير » وما الى ذاك مما لا يترتب عليه 
الأثر » لعدم استيفاء الشروط وتوافرها . وبتعبير ثان ان الشارع قد 
ينهى عن المعاملة الفاسدة الي نشأ فسادها من امر آآخر غير النهي » ولذا 
اتفق الفقهاء كلمة واحدة على ان العاملة الي تتوافر فيها جميع الشروط 


١‏ - وهو ان يقول المشتري : اي ثوب وقعت عليه الحصاة الي ارمي فهو لي » كا كان يفمل 
اهل الجاهلية . 


غيل 


تؤثر أثرها » ولا يتخلف عنها حكم من احكامها » حبى ولو نبى عنها 
الشارع لسبب خارجي » كالنهي عن البيع حين النداء لصلاة الجمعة » 
اجل » يكون المباشر عاصياً مستحقاً للوم والعقات » لمخالفة النهي . 

وبالاختصار ان صيغة النهي من حيث هي لا تدل الا على التحريم 
والقبح ومعصية من خالف » وِلم تثل » وهذا شبيء » وسلب التأثير 

عن الفعل او القول شيء آخر 2 ولكن لا كان نحرمم الى نع من 
يع ع المنهي عنها لذلك » لا لأن النهي 

دل على بطلانها بالذات » اما المعاملة فليس الغرض منها 
0 الى الله ء ولذا تبقى سبباً القأثر والافادة حين النهي » كا 
كانت قيله : 


النجش : 

النجش لغة الزيادة » والمراد به هنا ان يتواطأ صاحب السلعة مع آخر 
على ان يزيد امام الناس ٠»‏ ويدفع تنآ كثيراً يوهم الناظر انه يريد 
الشراء » لعرغب ويزيد » واتفق الفقهاء على حرم ذلك » وقال صاحب 
الجواهر : امها غش وخديعة وتدليس ٠»‏ واغراء بالجهل ؛ واضرار » 
وجاء في الحديث لعن الناخش والمنخوش » اي الكذوب والمفتعل . 

وقال الفقهاء : لو اشترى الناظر صح البيع » لآن النهي تعلق بأمر 
خارج عن حقيقة المعاملة » ولكن له الخيار مع الغغن » وقال ابن الجنيد : 
المعاملة باطلة من رأس 


الرمتكار 


تحريمه عقلا وشرعاً : 


اتفق المسلمون كافة على نحرمم الاحتكار » كفكرة للنص » و «القبح 
العقلي المستفاد من ترتب الضرر على المسلمين » وكون الحرص مذموماً 
عملا" » ومنافاته للمروءة » ورقة القلب اللمأمور مما » كما قال صاحب 
الخواهزه .: 1 

لقد فراع شيخ الطائفة في عصره مبادىء ديئية » واحكاماً شرعية » 
على المروءة ورقة القلب كتحريم الاحتكار » وتوفي هذا الشيخ العظم 
سنة 1١155‏ هاء حيث لا قنبلة ذرية ولا هيدروجينية » ولا اسلحة 
جهلمية ... ووددت لو يعيش في هذا العصر لبرى «المروءة ورقة 
القلب » عند الغرب المستعمر .. 

وبغض النظر عن المروءة ورقة القلب فان لدينا اكير من قاعدة شرعية 
توجب حرم الاحتكار » منها : للاضرر ولا ضرار »© ودفع المفسدة 


4.١ 


اولى من جلب المصلحة » مخاصة اذا كانت المفسدة عامة » والمصلحة 
فردية » والأهم مقدام على المهم » ان كان هناك مهم » ووجوب 
الاحتفاظ بالنفس المحترمة » قال صاحب المسالك المعروف بالشهيد الثاني» 
باب الاطعمة والأشربة : « ان كان المضطر الى الطعام قادراً على 
المحتكر قاتله » فان قتل المضطر كان مظلوماً » وان قتل صاحب الطعام 
فدمه هدر , .. ومنها كل ما كان سببا" تام للحرام فهو حرام » وقد 
اثبتت التجارب والأآيام ان الاحتكار سبب تام للاستعمار والحروب » 
واستعباد الشعوب » وازهاق الارواح بالملايين » واشاعة الرعب والحوف 
في النفوس ١‏ واختلال الأمن والنظام » وللكذب والتزوير » والافتراء 
على الأبرياء : وايقاظ الفئن » وبث النعرات الطائفية » والتفرقة العنصرية» 
ولسيطرة السفلة واللحونة » ونحكمهم بالبلاد والعباد » ولتحريف الشرعية» 
وادخال البدع في الدين » واظهار الاسلام والمسلمين بأقبح الصور عن 
طريق المستأجترين والانتهازيين الذين اندسوا بين المعممين . وايضاً الاحتكار 
سبب لانفاق المقدرات والأقوات على آلات الحراب والدمار » وحرمان 
المعوزين من اشياء الحياة واسباما » الى غير ذلك كثير هما شاهدنا وقاسينا 
من عنائه وويلاته . 1 1 1 


اما النصوص الشرعية فقّد نجاوزت حد التوائر من طريق السنة والشيعة» 
منها ما روي عن النبي (ص) انه مبى عن ان محتكر الطعام .. وان من 
احتكر لم بمت حبى يضربه الله باللجنذام .او الافلاس .. وان في 
جهم واد خاص بالمحتكرين » ومدمي الحمر » والقوادين .. ومنها 


١‏ - قرأت اليوم في جريدة الاخبار المصرية تاريخ ١450-5-9‏ ان رصيد المخزون التووي 
يكفي لتدمير كوكبنا » وان المخصص من هذا المخزون لكل:انسان على وجه الارض 
اكثر من ٠م‏ طنا من المواد المتفجرة .. مع العلم بأن ثلثي البشرية الآن فريسة الجوع 
والمرض والتخلف . 


1١57 


قول الرسول الاعظم (ص) : ان جالب الطعام مرزوق ٠»‏ والمحتكر 
ملعون .. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على ان من يستورد ما تحتاجه 
الناس » للتيسير عليهم فهو الغتي عند الله حقاً » واما المحتكر فهو 
حمسيس اللئيم . 

ومنها قول الامام الباقر ابي الامام الصادق (ع) : ان رسول الله 
قال : امما رجل اشرى طعاماً » فحيسه اربعن صباحاً » يريد الغلاء» 
ثم باعه » وتصدق يثمنه لم يكن كفارة لما صنع .. ومهذا يتضح ان 
حم المحتكرين الذين يغطون سوءاهم بالبذل على الجهات العامة ». ان 
حك هؤلاء عند الله » تماماً كحم مربية الايتام .. وجاء في نبج البلاغة 
ان الامام قال في عهده للاشتر : فمن قارف حكرة بعد هيك اياه فنكل 
به في غير اسراف .. الى غير ذلك مما لا يبلغه الاحصاء . 


كل ما محتاجه الناس : 


هل بحرم احتكار جميع ما تحتاجه الناس من مأكل وملبس ومشرب 
وأدوات او مختص التحريم بالطعام فقط . او بنوع خاص منه » 
كالحنطة والشعير والتمر والزبيب - كا قيل - ؟ . 

والذي يظهر من صاحب الجواهر في كتاب التجارة : ان الفقهاء 
متفقون على نحركم احتكار كل شيء يضطر اليه الناس »© مها كان نوعه» 
دون استثناء » والهم اختلفوا فيا لم تبلغ الحاجة اليه حد الاضطرار » 
وهذه عبارته بالحرف : « الاحتكار محرم في كل جنس لكل ما نحتاجه 
النفوس المحترمة » ويضطرون اليه » ولا مندوحة لهم عنه من مأكول» 


او مشروب » أو ملبوس او غيره » من غير تقييد بزمان دون زمان» 


1١1 


ولا اعيان دون اعيان , ولا انتقال بعقد 2 ولا نحديد محد بعد فرض 
حصول الاضطرار » بل الظاهر تسعيره حينئذ بما يكون مقدور؟ للطالين- 
يريد المستهلكين ‏ اذا جاوز المحتكر الحد في الثمن » نل ل بعك حردة 
قصد الاضرار محصول الغلاء » ولو مع عدم حاجة الناس ©» ووفور 
الأشياء ٠‏ بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء » وحبه وان لم يقصد 
الاضرار ‏ انتبه لقوله مجرد قصد الغلاء وحبه الذي يقتي ان كل 
من لديه شيء » وأحب ارتفاع تمنه فقد ارتكب محرماً .ثم قال صاحب 
الجواهر ‏ وانما الكلام » اي الاختلاف بين الفقهاء » في حبس الطعام 
انتظاراً به غلو السعر من اجناس التجارة ٠»‏ مع حاجة الناس » وعدم 
وصولحم الى حد الاضطرار » . 

ومعى هذا انه مبى بلغت الحاجة حد الاضطرار الى الشيء حرم 
احتكاره » مهما كان نوع ذلك الشيء » اما اذا لم تبلغ الحاجة حد 
الأضطرار فقد اختلف الفقهاء في انه . هل بحرم احتكار كل ثبيء 
نحتاجه الناس » او أن المحرم هو احتكار الطعام فقط » او نوع خاص 
منه كالحنطة والشعير والتمر والزبيب » كما قيل بأن هذه محرم احتكارها 
اطلافاً » حتى مع عدم الاضطرار اليها » اما غيرها فيحرم احتكاره 
مع الاضطرار .. 

والحق ان الاحتكار حرام من حيث هو » كمبدأ عام » وقاعدة 
كلية » تماماً كالربا » لا لشيء الا لمجرد حاجة الناس الى الشبيء المحتكر» 
سواء أبلغت الحاجة حد الضرورة » ام لم تبلغ هذا الحد » اما ذكر 
الحنطة ولشعير » والتمر والزبييب » والزيت في بعض روايات اهل 
البيت (ع) فانه منزل على الغالب » وشدة الحاجة الى هذه في ذلك العصر» 
ولا يصلح ذكرها ابداً لتقييد القاعدة العامة الي ثبتت بالأدلة القطعية المشار 
الى طرف منها آثفاً .. بل ان بعض الروايات صرمحة في ذلك » فقد 
روى الخابي عن الامام الصادق (ع) انه قال : ان كان ني المصر طعام 
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غيره فلا بأس .. وفي روابة صحيحة اخرى انه قال : ان كان الطعام 
كثيراً يسع الناس فلا بأس .. ومعى هذا انه اذا تضايق الناس ففي 
الاحتكار بأس . وجاء في كتاب المكاسب ان الشيخ الطوسي المعروف 
بشيخ الطائفة 4 والقاذي وصاحب الوسيلة 2( وصاحب الدروس قالوا - 
إن الأظهر أن ن ترم لكر 34 ا الناس » أي م 
ذلك : « فهو جيد » . 


ونقول نحن للفقهاء الذين خصصوا حرم الاحتكار بالحنطة والشعير » 
والتمر والزبيب » نقول لهم : يلزمم على هذا ان احتكار النفط والكقرياء 
غير محرم © مع العلم بأن الحياة اليوم تستحيل بدونهما .. وايضاً يلزمكم 
ان يكون 00 السلاح ومنعه عمن يريد الدفاع عن نفسه حلال لا بأس 

. ثم أي ضرر اليوم في احتكار التمر والزبيب ؟ .. واعتقد ان 
ا وكتبها بأحرف 
من نور » واشاعها واذاعها في كل قطر » ما دامت نحرم عليه احتكار 
التمر والزبيب » وتبيح له احتكار الحديد والفولاذ » والذهب الاسود 
والأصفر .. وبالتاللي » فان الجمود على حرفية النص في مثل هذه الموارد 
هو طعن في الدين ٠‏ وشريعة سيد المرسلين . 


الاجبار وا التسعير : 


افق الفمهاء كلمة واحدة على ان للحام ونائبه وعدول المسلمين 4 
مع تعذر الوصول الى الام » ان جير المحتكر على عرض سلعته في الاسواق. 
ويشهد له ما جاء عن الامام الصادق (ع) ان الطعام نفذ في عهد رسول 


٠١  همف‎ ١4ه‎ 


الله (ص) » فأتاه المسلمون » وقالوا : يا رسول الله قد نفذ الطعام » 
ولم يبق منه الاشيء عند فلان » فمره يبع الناس . قصعد المثير , 
وحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : يا فلان ان المسلمين ذكروا ان 
الطعام قد نفذ الا شيئاً عندك ٠‏ فاخرجه وبعه . 


اما تسعير السلعة بما يراه الحآكم فقد نقل الشبخ الانصاري في المكاسب 
عن كتاب المقنعة ان للحا كم ان يسعر بما يراه من المصلحة ٠»‏ وايضاً نقل 
صاحب المكاسب عن العلامة وولده فخر المحققين والشهيد ان الحام 
يسعر على المحتكر » ان اجحف في الكمن » لنفي الضرر . وقال 
صاحب الجواهر ما نصه بالحرف : «١‏ نعم » لا يبعد رد المحتكر مع 
الاجحاف في الثمن » كما عن ابن حمزة ولفاصل * والشهيد الثاني » 
وغيرنهم ٠‏ لنفي الضرر » له لولاا ذلك لانتفت فائدة الاجبار » 
إذ بحوز ان يطلب المحتكر ما لا يقدر الناس على بذله » ويضر محالهم» 
والغرض رفع الضرر » . 

ونحن لا نشك ان ولاية الحام العادل على حماية المصالح العامة » 
ورعايتها تشمل التسعير ما فيه مصلحة الجميع البائع والمستهلك ٠»‏ نماماً 
كما تشمل اجبار المحتكر على العرض © والقول بأنها نمل الولاية على 
الاجبار دون التسعير نح » ما دام المحدف واحدا , وهو دفع المفسدةء 
وقد يستأنس لذلك هذا الحديث : و مجاري الامور والاحكام بأيدي 
الفلمحاة و 


ونخم هذا الفصل عا جاء في كتاب الوسائل من انه في احدى السنين 
انقطع الطعام عن المدينة المنورة » وكان الناس يشترون طعامهم يوما” 
بيوم » فقال الامام الصادق (ع ) لبعض خدمه : كم عندنا من 
الطعام ؟ . قال : ما يكفينا اشهراً . قال : اخرجه » وبعه . فقال 
الحادم : ليس في المدينة طعام . قال الامام : بعه . فلما باعه قال 
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له : اشتر مع الناس يوما” بيوم .. وايضا” جاء في الوسائل ان اهل 
المدينة اصاهم قحط .» حتى ان الرجل الموسر كان مخلط الخحنطة 
بالشعير » ويأكله » وكان عند الامام الصادق (ع) طعام جيد » 
فقال لحادمه : اشتر لنا شعيراً » فاخلط ببذا الطعام.ء وبع القمح ‏ 
فإنًا نكره ان نأكل جيداً » ويأكل الناس رديئا” . الله اعم حيث 
مجعل رمالته » وصلى الله على الذبي وآ له الأبرار الأطهار 
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طبار املس 


معى الخيار : 


معبى اللخيار في اللغة » اذا قلت لآخر : لك اللحيار فان معناه اختر 
لنفسك ما نحب » وهذا المعبى هو الاصل لقول الفقهاء : ان الخيار ملك 
امضاء العقد » وفسخه بالقول او بالفعل .. والحكمة من الحيار افساح 
المجال للمتعاقد ليتروى ويتدبر مدة الحيار » ويفعل ما يراه خيراً له ء 
ويف "اللنار ما ريع باسازائل «الساقتيع + ان العزط ومتهطاا نا 
بثبت محكم الشارع .» كخيار الحيوان والعيب . 

والحيارات كثيرة ومتنوعة » وقد انهاها بعض الفقهاء الى اربعة عشر 
خياراً » وقال الشبخ الانصاري : « والمجتمع في كل كتاب سبعة ء 
و لقان اث المتيير كن اليف هلان ما قداها ارين يستحق عنواناً 
مستقلا” » اذ ا يك الخيار » . 

وكذلك نحن نقتفي اثر هذا الشيخ الجليل » والسبعة الي ذكرها هي 
خيار المجلس » 0 » والشرط » والغين » والتأخير 2 له 
والعيب . 
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لزوم البيع لولا الخيار : 


هن تتبع الأدلة الشرعية » واقوال الفقهاء يتضح له ان العقد على 
انواع ثلاثة : الأول : لا يقبل الحيار والاقالة محال » كعقد الزواج . 
الثاني : جائز من غير يار » ولو اشترط فيه اللزوم لكان الشرط 
لغواً » كالعارية . الثالث » بين الائنين يقبل الجواز واللزوم معاً » ولكن 
الأصل فيه اللزوم » ولا مخرج عن هذا الأصل الى الجواز الا بدليل » 
كعقد البيعم . 

وذكر الشيخ الانصاري للزوم أربعة معان » منها ان وضع البيع 
وبناءه شرعاً وعرفاً على الازوم » وصيرورة امالك كالأجنبي » . وقال 
السيد اليزدي معلقاً على ذلك : « الانصاف ان هذا الوجه احسن الوجوه 
وانمها » ومحصله ان بناء البيع على اللزوم » فاذا ورد دليل الامضاء كفى ». 

والمراد بدليل الآمضاء الذي اشار اليه السيد قوله تعالى : « اوفوا 
بالعقود » حيث دل على وجوب الوفاء مجميع العقود » ومنها عمد البيع 
وهذا الوجوب . وان كان حكيا تكليفياً فانه يستدعي الحكم الوضعي ء 
وهو فساد 2 من احد المتعاقدين دون رضا الآخر . 

وقال قائل : ان آية اوفوا بالعقود لا تدل على اللزوم » وانما هي 
توجب العمل بما يقتضيه العقد ان لازماً فلازم » وان جائراً فجائز » 
تماماً كيا اذا قيل : اطع الأحكام الشرعية » اي بحب ان تعمل بما تستدعيه 
الأحكام وجوباً او استحباباً . 


الجواب : 
ان الذي يدل عليه عقد البيع- مثلا” ‏ هو انتقال المثمن الى المشعري » 


والثمن الى البائع لا غير » اما ان هذا الانتقال قد حصل على نحو اللزوم » 
او على نحو الجواز فاجنبي عن دلالة العقد واقتضائه » واتما يتعين احدها » 
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ويستفاد من دليل خارج عن العقد » واعي بالدليل الخارج عن العمّد 
تباني العرف » واقرار الشرع لهذا التباني » والذي لا شك فيه ان العرف 
قد تبانى على ان احكام عقد البيع لازمة له » واحكام عقد العارية ‏ 
مثلا ‏ جائزة » وايضاً ليس من شلك ان الشارع قد امضى هذا التباني » 
واذا كان العقد لا يقتضي جوازاً ولا لزوما فلا يبقى موضوع للقول بأن 
اوفوا بالعقود معناه اعملوا بما يقتضيه العقد من اللزوم والجواز ٠‏ بل 
معناه التزم وف عدلول العقد » وفرق كبير بين قولنا : اللزوم بنئفسه 
منشأ بالعقد » وبين قولنا : التزم بالمعبى المنشأ بالعقد . 


انحاد المجلس : 


يطلق اتحاد المجلس على معنيين : احدهما ان يكون الايجاب والقبول 
في مجلس واحد » محيث لا يكون الموجب في مكان . والقابل في مكان 
آخر . الثاني : ان المجلس الذي تم فيه التعاقد بين المتعاقدين لم ينفض 
بعد ممفارقة احدهما للآخر » وهذا المعبى هو المقصود بالبحث هناء اما 
المعى الأول فلا شأن لفقهاء المذهب الجعفري به الا من حيث اتصال 
القبول بالايجاب » ووجوب الوالآة بينها باعتبارهما شطري العقد تحفظاً 
من عدم وجود احدهما عند وجود الآخر » وهذا يدخل في شروط العقد 
الي سبق الكلام عنها » ولا علاقة له بالحيارات . 

وليس المراد باتحاد المجلس حصول الانجاب والقبول في مكان واحد 
فقط » وان كان هذا هو الغالب ٠»‏ بل المراد به ما يعم ذلك ء وهو 
بقاء كل من الموجب والقابل في نفس المكان الذي جرى فيه العقد» فلو 
افترض ان كلا منهها في مكان » وتفاهما تفاه] تاماً بالهاتف او بغيره كان 
انمحاد المجلس هنا بقاء كل في مكانه » فان تركه الى غيره حصل 
التعدد » ولم يبق للخيار من موضوع . 
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واذا اكرها . او احدهما على التفريق يبقى اللخيار » لانهما فراقا » 
ولم يفترقا » اجل » اذا طال امد الفرقة الجبرية » محيث يعلم اهما لا 
بمكئان عادة في مجلس العقد اكثر من الامد المنصرم يبطل الانحاد بعد 
هذا الأمد التقديري . 


الدليل : 

الأصل لهذا الحيار الحديث المشهور : ١‏ البيعان بالحيار ما لم يفترقا » . 
قال الشهيد الثاني في المسالك : « هذا الحديث اوضح دلالة من عبارة 
الفقهاء » . 

وقال الامام الصادق (ع ) : اتما رجل اشترى من رجل بيع فهها 
بالحيار » ما لم يفترقا » فان افترقا فقد وجب البيع . 

وقال صاحب الجواهر : م الاجاع على ذلك متحفقق 4 والنصوص 


مستفيضة او متواترة مي . )١‏ 


الوكيل : 


لا ريب ان خيار المجلس يثبت للأصيل والولي » وهل يثبت للوكيل 
ايضاً ؟. 

الجواب : 

لابد قبل الحم من النظر الى محل الوكالة » فان كان قد جرى 
التفاوض ٠»‏ وثم الاتفاق مبدئياً بين البائع والمشتري على كل شيء © ولم 
١‏ - النص المتواتر هو الذي ترويه جاعة بمتنع اتفاقهم على الكذب عادة » اما النص المستفيض 

فهو الذي تكثر رواته » ولا يبلغ حد التواتر » بل يبقى من اقسام المبر الواحد . 


1١6١ 


تبق الا الشكليات فقط من اجراء الصيغة » وما اليه » فوكل كل متها » 
او احدهما من ان يقوم هذه الشكليات. ان كان كذلك فلا يثبت الحبار 
للوكيل » اذ لا يصدق عليه انه بائع ومشتر رش لان مما 
وان كان محل الوكالة التصرفات الأساسية » كالتفاوض » وتحديد الثمن 
وتعيين الشروط ٠‏ وما الى هذا مما مختلف فيه الرغيات » ان كان كذلك 
يشت الحيار الو كيل » لأنه » والحال هذه ٠»‏ تماما كالأصيل » ويصدق 
عليه حقيقة حديث ١‏ البيعان » .. وبالاجاز ان المعيار الأساسبي لمن يثبت 
له هذا الخيار ان يكون مصداتاً لهذا الحديث ». اصيلا” كان »او وكيلا . 


بقية العقود : 

قال الشيخ الانصاري : و لا بث ثبت خيار المجلس في دي ء من العقود 
سوى البيع عند علائنا كيا في كتاب التذكرة ع : 

اما العقود الجائزة فلا معبى لخيار المجلس فيها ء ولا لغيره » ما 
لا يزيدها شيئاً عن اصلها . وبكلمة ان محل الخيار هو العقد الذي من 
شأنه اللزوم لولا الحيار . 

واما العقود اللازمة ‏ غير البيع - فلآن خيار المجلس خلاف الأصل » 
وقد خرجنا عن هذا الأصل لوجود الدليل » وحديث واليعان » يقتصر 

على البيع » لأنه المتيقن » اجل » انه يعم جميع اقسام البيع من الصرف 
والسم » والمراحة والتولية بوالمواضيعة + اولتقي ٠‏ ويأتي الكلام عن كل 
هذه العناوين يي محلها . 

موجبات السقوط : 

ويسقط هذا الحيار بالموجبات التالية : 

١‏ افتراق احد المتبايعين عن صاحبه » ولو مخطوة واحدة » محيث 


١6" 


ينتفي معها اتحاد المجلس .. بداهة ان الاحكام تتبع الأسماء » والاسماء 
نتبع معانيها المعروفة بن الناس » وقد روي عن الامام ابي جعفر 
الصادق (ع ) انه قال : بايعت رجلا » فلا بعته تمت . ومشيت خطى » 
م رجعت الى المجلس » ليجب البيع حيث افترقنا . 

؟' ‏ اشتراط سقوطه في ضمن العقد نحو ان يقول البائع للمشكري : 
بعنك على ان لا يكون لك خيار المجلس ٠»‏ او بقوله المشتري للبائع » 
او ما مجري محرى هذا القول . مما يدل على الاشتراط بصراحة ووضوح » 
وحينئذ يسقط هذا الحيار . لأنه من الحقوق الي تسقط بالاسقاط » 
والاجاع على ذلك » والنص » وهو حديث : «المؤمنون عند شروطهم ». 

وقال قائل : ان هذا الشرط باطل ٠»‏ لأنه يتنافى مع طبيعة العقد 
المقتضية للخيار » ومع السنة الموجبة له ء وهي حديث «١‏ البيعان » . 
ومعلوم ان كل شرط خالف طبيعة العقد » او كتاب الله » وسنة نبيه 
فهو لغو . 

ونجيب بأن اشتراط سقوط هذا الخيار لا يتنافى مع طبيعة العقد » 
كما انه على وفق السنة ؛ وذلك ان العقد من حيث هو لا يستدعي خيار 
المجلس » ولا غيره من الحيارات » لآن الخبار حم شرعي يستخرج من 
الأدلة الشرعية » وقد استخرجنا خيار المجلس من حديث ١‏ البيعان » 
واذا عطفنا عليه حديث ١‏ المؤمنون عند شروطهم » وجمعناهما في كلام 
واحد كان المعبى هكذا : ١‏ البيعان بالحيار الا اذا تراضيا على عدم 
الخيار , تام كيا لو قال الشارع : صم ء ثم قال : لا ضرر ولا 
اضرار » فان معنى الجملتين معاً يجب عليك الصوم حيث لا يضر بك » 
وبذا نحد تفسير قول الفقهاء : ادلة الشروط حاكمة ومقدمة على ادلة 
الأحكام . 1 

وبتعببر غامض الا عند اهل الفن ان هذا الشرط يتنافى مع العقد 
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المطلق » لا مع مطلق العقد () . 

واتفقوا قولاة واحداً بشهادة صاحب الجواهر والمكاسب على ان 
المتبايعين اذا انشأ العقد مطلقاً من غير قيد » وبعد انعقاده وتمامه تراضياً 
على اسقاط خيار المجلس » صح »© وسقط اللخيار » لأنه حق لما » 
ولكل 5 اسقطه احدهما دون الآخر سقط حق 
من اسقط » وبقي حق من لم يسقط » لعدم ارتباط احد الحقين بالآخر . 

واختلف الفقهاء فيا اذا أسقط كل منها او احدهما حقه في هذا 
الخيار عند المفاوضة ٠‏ وقبل انشاء العقد » ثم انشأه مجردا عن الشرط . 

فذهب المشهور بشهادة الشيخ الانصاري الى “ان هذا الاتفاق لا بحب 
العمل به ( لأنه وعد بالتزام 2 والتزامي ترعي لا يحب الوفاء به » 

وذهب جاعة ٠‏ منهم الشيخ الطومي » والقاضي - على ما نقل عنها- 
والسيد اليزدي الى وجوب الوفاء » تماماً كيا لو كان في ضمن العقد » 
قال هذا السيد في حاشيته على المكاسب : ١‏ اما كونه وعدا ففمنوع » 
لأن المتعاقدين لم يقصدا الوعد » يا هو الفرض ٠»‏ واتما قصدا انشاء 
سقوط هذ الخيار » واما كونه الزاماً تبرعياً فمنوع كذلك » ونحن 
نقو ل : بحب الوفاء » لعموم المؤمنون عند شروطهم » . 

وهى الح » لأن العبرة بانشاء القصد . أي قصد عدم الحبار هنا » 
وقد عيرا عن ذلك شالك » اما ان يكون هذا التعبير مقارناً للعقد 
فليس بشرط» بل يؤثر اثره مع التقدم ٠»‏ كا يؤثر مم التأخير والمقارنة. » 
ويأتي مزيد من التوضيح عند الكلام عن الشروط واحكامها » وبناء 
العقد عليها . 


١‏ - مطلق العقد هو القاسم المشترك الشامل لجميع انواع المقود واقسامها » ومنها المقد المجرد 
عن كل قيد - وهو العقد المطلق - وهنها العقد المقيد » فالمقيد قسيم للمطلق ٠»‏ وكل منها 
قسم وفرد لمطلق العقد » ومن هنا صح ان نقول : العقد المقيد لا يتنافى مم مطلق العقد » 
لأنه من اقسامه وافراده » ويتنافى مع العقد المطلق » لآنه قسم له . 
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م اذا تصرف البائع بالثمن ٠‏ او المشتري بالمثمن تصرقاً يدل في 
نظر العرف على الرضا فلا محق للمتصرف ان يفسخ » وان لم يفترقا , 
لأن معنى الحيار ان مختار امضاء العقد » او فسخه ‏ كا قدمنا ‏ ولا 
فرق بين ان مختار ذلك بالقول » او يختاره بالفمل » قال الامام 
الصادق (ع ) : خيار الحيوان ثلاثة ايام للمشتري » اشترط ذلك » او 
لم يشترط » فان احدث المشتري فيا اشترى حدثا قبل ثلاثة ايام فذلك 
رضاً منه ,. 

فقوله : « فذلك رضاً منه » دليل عام ٠»‏ وقاعدة كلية ان كل 
تصرف يدل على الرضا بالعقد فهو مسقط للخيار » سواء أكان خيار 
الحيوان » او المجلس او غيرهما » وللحديث عن التصرف بقية » تأني 
في اثناء الكلام عن سائر الحيارات . 
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نبا الحيو ان 


الحيوان : 


المراد بالحيوان كل ما يصدق عليه هذا الاسم عند العرف »2 فيعم 
الحيوانات الي تمشي على أربع »والطيور بشى انواعها » ولا تشمل السمك» 
وما اليه » لانصراف لفظ الحيوان عنه » ولآن المقصود من شرائه هو 
لحمه ٠‏ لا اقتناؤه » وايضاً لا يشمل الحيوان الكلي » بل مختص بالحيوان 
المعين في الخارج » فمن اشترى حيواناً في ذمة غيره بأوصاف معيئة لا 
يدخل في هذا الحيار . 


الدليل : 


اتفقوا كلمة واحدة على ان خيار الحيوان ثلاثة ايام » ولا خيار 
بعدها » وذهب المشهور بشهادة صاحب المقاييس الى ان زمن الخحيار يبتدىء 
من حين العقد . لا من افتراق التبايعين » وعلى هذا مجتمع في بيع 
الحيوان سبيان : احدهما خيار الحيوان » والثاني خيار المجلس ٠»‏ ولا 
محذور فيه . 


كها 


واذا مات الحيوان اثناء مدة الحيار فمن مال البائع » حبى ولو كان 
في يد المشري 2 لقاعدة « تلف المبيع في مدة الخيار من مال من 
لا خيار له ع . 

اما الاصل لهذا اللحيار فروايات كثر عن اهل البيت (ع) : 

« منها » : في الحيوانف كله شرط ثلاثة ايام للمشئري » وهو فيها 
بالخيار ٠‏ اشترط » او لم يشترط 

و ه منها , : صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام . 

و ه منها , : ان رجلا" سأل الامام (ع) عمن يشتري الدابة » 
فتموت », او محدث فيها حدث .. على من ضيمان ذلك ؟ . قال : على 
البائع »ء حى تنقضي ثلاثة ايام . 

و ؤ منها , المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في في الحيوان . 

و ١‏ منها » : ان رجلا سأله عمن اشترى جارية لمن الخيار ء 
للمشتري » او للبائع » او الما ؟ . قال : اللحيار لمن اشترى » ثلاثة 
ايام نظرة » فاذا مضت فقد وجب البيع . قال السائل : أرأيت ان قبلها 
المشتري » او لامس » او نظر فيها الى ما بحرم على غيره ؟ . قال 
الامام : اذا قبل او لامس فقد انقضى الشرط ولزمه . 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمكاسب الى ان هذا الحيار 
مختص بالمشتري فقط » واذا كان كل من الثمن والمثمن حيواناً فالمشتري 
هو القابل » والبائع هو الموجب .. وقال الشيخ الانصاري : «لا محيص 
عن قول المشتري » اي عن اختصاص خيار الحيوان بالمشتريدون البائع » 


١ /اه‎ 


لعموم اوفوا بالعقود » ولأن الأصل عدم تأثير فسخ البائسع » ولأن 
الروايات الي ذكرت المشتري اكثر من الروايات التي بوهم ظاهرها 
ثبوت الحيار للبائع ايضاً . 

والحق ان الحيار بثبت لمن انتقل اليه الحيوان مثمنآً كان او ثمآ , 
لأن المعاملات لا تعبد فيها » ومصلحتها ظاهرة ‏ في الغااب ‏ وهي 
هنا اختبار الحيوان » والتعررف على عيوبه مدة اللجهيار »ء فان اكثر 
عيوب الحيوانات نخفى » ولا تظهر الا بعد التجربة » وقول الامام 
الصادق (ع) المتقدم : «٠‏ ثلاثة ايام نظرة » يومىء الى ذلك » بل ان 
قوله : « صاحب الحيوان بالخيار » ظاهر في الشمول للبائع والمشتري» 
اما نخصيص المشتري بالذكر في كثير من الروايات فمنزل على الغالب » 
لأن الغالب ان يكون الحيوان مثمنآ لا تمناً . 

وبالتاليي » فان الجمود على حرفية النص بحب في العبادات » سواء 
أعرفنا المصلحة منها » ام لم نعرف » اما في المعاملات فينبغي التوفيق 
القريب بين النص والمصلحة المعلومة . 


موجبات السقوط : 
يسقط هذا الخيار بالموجبات التالية : 


١‏ اشتراط سقوطه في العقد ٠‏ لعموم : ١‏ المؤومنون عند 
شروطهم » . 

٠‏ اذا أسقط كل منها او احدهما هذا الخيار بعد العقد ٠‏ لأنه 
حق لصاحبه » فمى اسقطه سقط . 


١مل‎ 


 *‏ التصرف الدال على الرضا بالعقد وامضائه » حسمأ تقدم في 
خيار المجلس ٠»‏ فقد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل اشترى من 
من آخر دابة » فأحدث فيها حدثاً من اخذ الحافر » او نقلها » او 
ركبها فراسخ » فهل له ان يردها في الثلاثة ايام الي فيها الخيار بعد 
الحدث الذي محدث فيها » او الركوب الذي ركبها ؟ . قال 
الامام : اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء . وتقدم معنا انه 
قال : «١‏ اذا لمس الجارية او نظر فقد انقضى الشرط , .. « وذلك 
رضا منه » .. وكل ما خالف هذا النص فهو شاذ متروك . 


مسائل : 


١‏ اذا استوفى المشتري تماء الحيوان مدة الخيار ٠)‏ بم فسخ ء 
فعليه ان يرجع معه بدل ما استوفاه من الماء 4 فقد سثل الامام الصادق 
(ع) عن رجل اشترى شاة ٠»‏ فامسكها ثلاثة ايام » ثم ردها ؟ . قال: 
ان كان ي تلك الثلاثة ايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة امداد 4 وان 

؟ - ان خيار الحيوان بحري في البيع فقط , دون غيره » فلو 
كان الحيوان محلا” لعقد المصالحة ء او بدلا عن الاجارة فلا خيار 
له » لأن الخيار على خلاف القاعدة » فيختصر فيه على مورد النص » 
وهو البيع فقط . 

 “‏ اذا باع ثوبآً وحيواناً بثمن واحد يثبت الخيار مخصوص 
الحيوان » واذا فسخ المشتري كان للبائع حق الخيار في الفسخ 2 
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- يثبت هذا الحيار في بيع الحيوان كله او بعضه . كالنصفٍ 
والثلث » او الأقل او الأكثر » لأن الروايات مطلقة تشمل الكل والبعض. 

وهذا المقدار كاف واف في الحديث عن الحيوانات واحكامها في 
00 عصر الآلة والصناعة » حيث لم تبق من حاجة اليها الآن كيا 
كانت ني السابق » وعهد الفقهاء القدامى يوم كانت الحيوانات هي الوسيلة 
الى المواصلات » وحرث الارض » والطحن والحصاد . وما اليه . 


نيار الشمرط 


معناة : 


معبى خيار الشرط ان يشترط احد المتعاقدين . او كلاهما اللحيار في 
فسخ العقد او امضائه امداً معينآً » وبتعبير الشيخ الانصاري ان يثبت 
الخيار بسبب اشتراطه في ,العّد » ومن هنا كان التعبير بشرط الحيار اولى 
من التعبير مخيار الشرط . ١‏ 

ونبدا هذا. الخيار من: حين العمقد » لا حين افتراق المتبايعين » ويجوز 
تأخيره عن العقد . ولو بأيام . فلو قال احدهما لصاحبه بعد الببيسع 
ولزومه : جعلتك بالحيار مدة كذا » وقال صاحبه : قبلت او ما في 
معبى ذلك يصح ويصير العقد جائزاً بعد ان كان لازم اجل »2 لا بد 
من تحديد مدة الحيار تحديداً يرفع الغرر » ويسبعد الاشتباه المفضي الي التنازع 
والتشاجر . 

واطلق الفقهاء القول بأنه لا تحديد لمدة الخيار قلة ولا كترة » فيجوز 
جعلها سنة وساعة » والمهم هو الضبط والتعيين » فلو جعلها مدة العمر » 
أو الى قدوم المسافر فلا يصح » ويبطل البيع من الاساس . 

وهذا بالقياس الى القلة صحيح » اما بالقياس الى الكثرة فينبغي محديدها 


١١  هقف‎ ا6ك١‎ 


ما تتحمله طبيعة البيعات » ولا يعد في نظر العرف لغواً » وعبئاً » 
فالمدة الي ينبغي ان محدد في شراء الفاكهة والبيض واللحضار غير المدة 
الي نحدد 5 شراء اللارض والدار بالبداهة . 


الدليل : 


وأصل هذا الحيار اجاع الفقهاء » والنص » قال الشيخ الانصاري : 
ولا خلاف في صحة هذا الشرط »ء ولا في انه لا يتقدر محد عندنا» 
ونقئل الاجاع عليه مستفيض » . وقال صاحب الجواهر : « خيار الشرط 
ثابت بالضرورة بين علاء المذهب » وبالكتاب والسنة عموماً وخصوصاً , . 

ومن النصوص العامة الشاملة لجميع موارد الشرط قول الامام 
الصادق (ع ) : ومن اشترط شرطاً مالفا لكتاب الله عز وجل فلا 
يجوز على الذي اشترط عليه » والمسلمون عند شروطهم فيا وافق كتاب الله . 

ومراده مموافقة كتاب الله عدم مخالفته » سواء أوافق »او لم مخالف » 
والقرينة على ارادة هذا المءنى قوله (ع ) في صدر الرواية : ٠‏ من 
اشترط شرطا مالفا فلا مجوز » . وهذا معناه ان من اشترط شرطاً 


غير محخالف بحوز . 
وقال : المؤمنون عند شروطهم الا شرطأ حرم حلالة » او حلل 
حراماً . 


اما النصوص الحخاصة فكثيرة » منها ان سائلا” سأل الامام الصادق (ع ) 
عن رجل احتاج الى بيع داره » فشى الى انحيه » وقال له : ابيعك 
داري هذه . على ان تشترط لي اذا جثتك بثمنها الى سنة تردها علي ؟. 
قال الامام (ع ) : لا بأس بهذا » ان جاء بثمنها ردها عليه . قال 
السائل : فان كان فيها غلة كثيرة » فلمن تكون الغلة ؟. قال : للمشئري » 
ألا ترى لو احترقت كانت من ماله ؟. 


يدل 


وبالتاليي » فان من تتبع مصادر الشريعة يؤمن اانا لا يشويه ريب 
بأن كل ما يوافق اهداف الانسان واغراضه ٠»‏ ولا يتعارض مع مبادىء 
الشريعة ومقاصدها فهو جائز عقداً كان او شرطاً » او غيرهما. وهذي 
قاعدة شرعية عامة تصلح معياراً كليا لمعرفة الاحكام الشرعية » وحل 
المعضلات في ضوثها . 


صاحب الخيار : 


صاحب الخيار هو من اشترط هذا الحيار بائعاً كان او مشترياً » او 
اجنبيآً عن العقد » لأن المؤمنين عند شروطهم تعم الجميع . وخير ما 
قرأته في هذا الباب من اقوال العلاء ما جاء في كتاب مفتاح الكرامة : 
وان الحيار شرع للارفاق بالطرفين . فكل ما تراضيا به جاز » . 

واذا جعل الحيار لاثنين اجنبيين فاجاز احدهما » وفسخ الآخر ء 
قال الشيخ الانصاري » وصاحب الجواهر » وصاحب مفتاح الككرامة : 
يقدم الفاسخ ٠‏ لأن المجيز » أي مجيز كانء بعد ان اختار اللزوم فقد 
اسقط حقه في الحيار » حتى كأن العقد وقع مجرداً عن الشرط » فيبقى 
حق الطرف الآخر . وقد فسخ . فيؤخذ بقوله » لأنه بلا معارض في 
الحقيقة » وهذا ما اراده صاحب الجواهر بقوله : « لعدم ‏ معارضة اختيار 
احدهما اللز وم © . 

واولى من هذا التكلف والتعقيد ان نقول : حيث اراد احدهما 
الامضاء . واراد الآخر الفسخ فقد تعذر العمل بالارادتين معاً » وبدسبة 
انه اذا استحال تنفيذ الءقد والعمل مموجبه ينفسخ حها” » وعلى هذا يكون 
اتحلال العقد من باب الإنفساخ ٠‏ لا من باب الفسخ . 

ومها يكن » فعلى الأجنني الذي جبعل الامضاء والفسخ بيده ان يراعي 
مصلحة من انتخبه لذلك » فان تبين عدم المصلحة فيا اختار كان لغوا 


انذدل 


لا تأثير له . قال الشبخ الانصاري : « ذكر غير واحد ان الأجنبي 
يراعي مصلحة الجاعل » . وقال صاحب الجواهر : ١‏ الظاهر وجوب 
اعاد المصلحة » لأنه امين م . 


الفسخ برد الثمن : 


اتفقوا علي ان البائع اذا اشترط لنفسه ارنجاع الثمن في مدة معينة » 
وقبل المشتّري صح الببع والشرط » ويسمى هذا النوع عند الفقهاء ببيع 
الخيار تارة » وبيع الشرط اخخرى . 

والأصل في جوازه وصحته الاجاع والنص ٠‏ ومنه عموم « المؤمنون 
عند شروطهم » والرواية المتقدمة في فقرة « الدليل » الي تضمنت 
السؤال عمن باع داره » واشترط ارتجاعها . إن رد الثمن الى سنة » 
وني رواية اخرى ان رجلا سأل الإمام الصادق ( ع ) عن ذلك ؟ فقال : 
ارى أن المبيع لك » ان لم يرد الملل » وان جاء به للوقت فرد عليه . 

واذا رد الثمن في المدة المعينة فهل ينفسخ البيع تلقائياً » او ان رد 
الثمن بمجرده لاا يوجب انفساخ العقد » بل لإ بد ان يتعقبه الفسخ من 
الائع . محيث اذا لم يفسخ بعد رد الثمن يكون البيع لازما بانقضاء 
المدة » ويكون الثمن امانة في يد المشتري ؟. 

ذهب المشهور الى الثاني وانه لا بد من الفسخ مع رد الثمن » ولا 
تأثير لأحدهما دون الآخر ٠‏ لأن المبيع انتقل الى المشكري بسبب شرعي » 
وهو البيع ٠‏ فلا ينتقل عنه الا بسبب شرعي » وهو هنا الفسخ ء والرد 
من حيث هو ليس بفسخ » بل مقدمة للفسخ . 

والحق ان ارجاع الثمن بقصد الفسخ انشاء فعلي للفسخ » والا فبأي 
شيء نفسر رد الثمن ضمن المدة ؟ واي فقيه اذا قال له : ان زيداً 
باع داره من عمرو ء وقال له عند البيع : اذا أرجعت المال كاملا” الى 
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سنة كان هذا فسخ مني للبيع » حتى ولو لم اتلفظ بالفسخ » أي فقيه 
يزعم بأن هذا ليس بفسخ » ولا معنى لشرط الحيار الذي نتحدث عنه 
الا ذلك . 


شرط الخيار في غير اليع : 
هل يصح شرط الخيار في غير البيع من العقود والايقاعات ؟ 


الجواب : 

اما الايقاعات » كالطلاق والعتق والابراء فقد اجمعوا ‏ الا من شذ ‏ 
على عدم صحة الشرط فيها والشيخ الانصاري يتفق في النتيجة مع الفقهاء , 
ويقول بعدم صحة الشرط في الايقاعات » ولكنه مخالفهم في المقدمات » 
والطريق المؤدية الى هذه النتيجة . ويتلخص دليل الفقهاء بأن الشرط لا 
بد له من اثنين : احدها من له الشرط » والثاني من عليه الشرط » 
اما الايقاع فلا محتاج الى طرفين ٠‏ بل- يتم بشخص واحد فقط » فالايقاعات 
اذن ‏ بطبعها لا تقبل الشرط . 

ويتلخص دليل الشيخ الانصاري بأن الشرط والفسخ ممكنان بذاتمها 
الايقاعات » تام كا هو الشأن في العقود » فان للانسان ان يقطع العهود على 
نفسه » وان يفسخ ما كان صدر منه عقداً كان او ايقاعاً » ولكن العبرة 
بالدليلالشرعي على جواز ذلك .. ومعلوم ان حق الحيار في الفسحٌ على خلاف 
الأصل في العقود والابقاعات ٠»‏ ولا يثبت الا بدليل » وقد ثبت في 
الشريعة جواز الفسخ في العقد » كالإقالة » وخيار المجلس والحيوان » 
ولم يثبت في الايقاع » وعليه يكون القول بجواز الفسخ قولا" بلا دليل » 
وهذه عبارة الانصاري »2 ١‏ ان مشروعية الفسخ لا بد لها من دليل » 
وقد وجد في العمقود من جهة مشروعية الاقالة » وثبوت خيار المجلس 
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والحيوان وغيرهما » مخلاف الايقاعات » فانه لم يعهد من الشرع تجويز 
نقض اثئرها بعد وقوعها » حبى يصح اشتراط ذلك فيها » : 

ثم قسم الانصاري العقود من حيث قبوها للخيار » وعدم قبولها له 
عند الفقهاء الى ثلاثة اقسام : 

الاول : لا يقبل الحيار بالاتفاق » وهو عقد الزواج » فانه لا 
ينتهي الا بالموت او الطلاق ٠‏ ولا ينحل الا بالفسخ يسبب العيوب 
المنصوص عليها شرعاً . 

الثاني : يقبل الحيار بالاتفاق » كالاجارة » والمزارعة » والمساقاة » 
والكفالة » والبيع ما عدا الصرف » فان فيه خلافاً . 

الثالث : اختلف فيه الفقهاء » ومنه الوقف ٠‏ فقد ذهب المشهور 
الى عدم قبوله الخيار » وقال اكير من واحد من المح ققين : 
انه يقبله » وبأتي الدليبل في باب الوقف . وتكلمنا عنه مفصلا" في 
كتاب «١‏ الأحوال الشخصية على المذاهب الحمسة » . وما اختلف فيه 
الصلح . قال اكير الفقهاء : انه يقبل الحيار » وقال بعضهم : لا يقبله 
فما يفيد الابراء » ومنه ضهان الدين الثابت يي ذمة المدين للدائن » ومنه 
بيع الصرف » فان كثيراً من الفقهاء قالوا : انه لا يقبل الحيار » حيث 
يشترط فيه القبض ٠‏ ولا مجتمع شرط القبض مع شرط الحيار » لأنه 
بالقبيض وافتراق اللمتبايعين تنقطع الصلة والعلاقة بينها كلية » والخيار معناه 
بقاء الصلة .. وهو التناقض بعيئه . 

ثم اعطى الانصاري معياراً كلياً لما يقبل الحيار من العقود . وما لا 
يقبلها » فقال : ان كل عقد يقبل التقايل فهو يقبل الخيار » وكل عمد 
لا يقبل التقايل فهو لا يقبل الحيار . 

هذا ملخص الكلام عن العقود اللازمة» وحكمها مع شرط الحيارء اما العقود 
الجائزة فقد سبقت الاشارة الى انه لا معبى للخيار فيها ما دام الخيار قانما” دون 


ككا 


شرط » فان عقّد الوكالة والعارية والوديعة يفسخ وينحل بارادة الحد 
الطر فين منفرداً » دون حاجة الى اتفاق حين العقد او بعده » اجل ء 
ربما صح شرط الحيار في العقد الذي هو جائز من طرف » ولازم من 
طرف » فيشترط الخيار لنفسه من كان العقد لازماً بالقياس اليه » كعقد 
الرهن » فانه جائز بالنظر الى المرمبن » لازم بالنظر الى الراهن ٠‏ فإن 
اشترط هذا الخيار لنفسه يصير العقد جائزاً من الطرفين . 


مسائل : 


اذا انقضت المدة المعينة للخيار » ولم يرد البائع الثمن يبطل الحيار » 
ويصير البيع ملكا للمشتري 

 "‏ ليس للمشتري اتلاف المبيع » ولا ان يتصرف فيه تصرفاً عنع 
من استرجاعه الى البائع » بل بحب عليه الاحتفاظ به » والابقاء » ليفي 
بالتزامه من ارجاع المبيع للبائع عند رد الثمن . 

- اذا هلك المبيع في يد المشتري مدة الحيار يذهب هن مال البائم » 
لأن التلف بعد القبض . في مدة الخيار يكون من مال من لا خيار له 
ولا يسقط الحيار بتلف العين المبيعة » فاذا رد البائع الثمن » والحال هذه ع 
فعلى المشتري ان يرد بدل العين الهالكة من اللمثل او القيمة . 

ه ‏ اذا رد البائع بعض الثمن فلا بحق له الفسخ . واذا كان قد 
اشترط ان يفسخ في كل جزء من العين برد ما يقابلها من الثمن جاز » 
ل د را و ا ف ا 
وما تبقى منه يكون دينآ في ذمة البائع بعد الفسخ » والدليل على 
٠‏ المؤمنون عند شروطهم » . 

5 اذا جعل المشتري لنفسه الحيار مشترطاً رد الثمن اليه اذا رد 


يذل 


المنمن في مدة معينة جاز ء تاماً كيا مجوز ذلك للبائع ٠‏ لاتحاد المدرك 
والمسوغ » وهو عموم : « المؤمنون عند شروطهم » . 
واذا هلك المبيع في يد المشري اثناء المدة ذهب من مال البائع » 
لقاعدة » « التلف مدة الحيار من مال من لا خيار له .. قال صاحب 
مفتاح الكرامة » «١‏ ان كان الحيار للبائع فالتلف من المشتري » وان كان 
للمشتري فالتلف من البائع » ولا اجد في ذلك خلافاً » بل اطلاق اجاع ». 
ل م ل ل لد 
مع العلم بأن البائع في هذه الخال لا خيار له 
واذا كان للعين البيعة بهذا الحيار نماء » فهل يكون الماء للمشتري » 
ا انتقلت" الماك لجرا » او هو للبائعم بالنظر الى ان العين 
والجواب : اذا لق المشتري الهاء ثم فسخ ء رد العين دون بدل 
الماء » ولا منافاة بين ان يكون الماء لشخص ٠»‏ وضمان العين على غيره » 
كي هو الشأن ي المغصوب فان غغاءه لمالكه » وضمانه عل غاصبه )١١‏ وباقي 
التفصيل في احكام الحيارات فقرة واللمبيع تملك بالعقد » والبي بعدها . 
/ا د يصح ان يكون الحيار لكل من البائع والمشري في عقد واحد » 
كان يشترط البائع ارنجاع المثمن له اذا رد الثمن في مدة الحيار » وفي 
الوقت نفسه يشترط المشتري ارنجاع الثمن اذا رد المثمن في المدة المعينة . 
واذا هلك الثمن او المثمن او كلاهما مع هذا الشرط يكون هلاك المثمن 
من مال المشتري »© لأنه انتقل اليه بالبيع » وهلاك الثمن من مال البائع ؛ 
للسبب نفسه » ويأتي التحقيق في فصل احكام الحيارات انشاء الله . 
١‏ - الفرض من التمثيل بالفاصب هو تجرد الاشارة الى عدم التلازم بين ملك ماء المين وضماتها 
من حيث الفكرة والبدأ » مع المل بأن الغاصب اجنبي عما نحن فيه » لأنه يضمن يسبب 
أليد » لا يسبب العقد . 


١54 


م يسقط هذا الحيار اذا تنازل عنه من هو له » بائعاً كان » او 
مشترياً » لأنه حق يسقط بالاسقاط . 

4 تصرف البائع بالثمن لا يسقط خياره في رد المثمن » كا ان 
تصرف المشتري بالمثمن تصرفاً غير متلف ولا ناقل لا يسقط خياره في 
رد الثمن ٠‏ لأن هذا الحيار شرع لانتفاع البائع بالشمن » والمشتري 
بالمثلمن » فلو سقط الخيار بالتصرف سمّطت الفائدة من وضعه » كما 
قال صاحب الجواهر » وهذا واضح بالبداهة » وانما ذكرناه تبعاً للشيخ 
الانصاري 2 وغيره من الفقهاء . 


1565 


الشروط 


خيار الاشتراط : 


ذكر الشهيد الاول في اللمعة الدمشقية مع الخيارات خيار الشرط » 
وخيار الاشتراط » واراد بالاول ان يكون الخيار بعينه هو الشرط » 
كما لو قال : اشتريت » او بعت على انغ يكون لي الخيار في فسخ 
الببيع وامضائه مدة كذا ٠»‏ واراد بالثاني » اي خيار الاشتراط ان يشترط 
المشتري » او البائع امراً معينآً غير الخيار ٠‏ ولكن تخلفه يؤدي الى 
ثبوت الخيار » كبا لو اشترط البائع على المشتري ان يفعل كذا ٠‏ او 
اشترط المشتري على البائع ان يكون الببع متصفاً بكذا ». فاذا تخلف 
ثبت للمشروط له حق الخيار في فسخ العقد . 

اما الشيخ الانصاري وغيره كثير من الفقهاء فقد تكلموا في باب 
الخيارات عن الاول فقط . اي خيار الشرط » ثم عقدوا فصلا" مستقلا” 
الكلام عن الشروط الي ابتى عليها العقد بوجه عام » يشمل خيار 
الاشتراط الذي اراده الشهيد . ومن الفقهاء من تكل عن خيار الاشتراط 


يمن 


ضمن خيار الشرط » حيث اراد بالشرط الشيء الذي اشترط في العقد 
خياراً كان » او غيره . 

وقد اتبعنا نحن طريقة الشيخ الانصاري » لأن اكثر ما في كتابنا 
هذا . او الكثير منه تلخيص وعرض لكتابه المعروف بالمكاسب » 
اجل » ان الشيخ ذكر هذا الفصل بعد خيار العيب الذي خم الكلام 
به عن الخيارات وذكرناه نحن بعد خيارات الشرط مباشرة لمكان 
المناسبة . 


اقسام الشروط : 


تنقسم الشروط بالنظر الى الصراحة وعدمها الى شروط ضمنية يقتضيها 
العقد مثل التسلم والتسلم » وتعجيل النمن » وسلامة المبيع من العيب » 
ورد العوض عند فساد العقد » وخيار المجلس والحيوان » مع ملاحظة 
الدليل الشرعي عليها .. والى شروط صربحة » وهي الي ذكرث صراحة 
في مئن العقد » او قبله » مع ابتنائه عليها . ويعرف الشرط الصريح 
من هذا الفصل ٠»‏ والذي قبله . اما الشرط الضمبي فيعرف في الكثير 
من فصول هذا الكتاب 2 مخاصة الخيارات ٠»‏ وبصورة أخص خيار 
الغن والعيب . 

وايضا تنقسم الشروط بالنظر الى الصحة والفساد » الى شروط 
صحيحة » وفاسدة . ولكل منها احكامه الخاصة الي نتعرض لما في 


هذا الفصل . 


الشرط الصحيح : 
ذكر الشيخ الانصاري ثمانية شروط لصحة الشرط » ولكنها في 


١/1 


الحقيقة ترجع الى سبعة ٠‏ وهي على وجه العموم والاجمال : )١(‏ ان 
يكون الشرط مقدوراً . (7) ان يكون سائغاً شرع] . (”) ان يكون 
معقولا” . (4) ان لا يتنافى مع مقتضى العقد . (0) ان لا يكون 
مجهولا” . (5) ان لا يكون محالا او مستلزماً للمحال . (7) ان يذكر 
في من العقد كما قيل ٠»‏ والبيان على وجه فيا يلي : 


القدرة : 


١‏ كل شرط تعلق بصفة ممكن ان يكون المعقود عليه متصفا مما 
بالفعل فهو .شرط صحيح ٠‏ فان وجد الوصف لزم العقد » وان تخلف 
ثبت الخيار ببن الرد والامساك مجانلا . ومثال ذلك ان يشتري فرساً 
رط ان يكون اصيلا” ٠‏ والثوب صوفا . والدابة حاملا . 

وتقول : ان هذا الوصف غير مقدور للمتعاقد » فكيف يصح جعله 
شرع » مع الع بأن الشرط يحب ان يكون مقدوراً ؟ . 

ونجيب بأن هذا الوصف ليس فعلا من افعال المتعاقد » وائما هو 
وصف للمعقود عليه » وما من شك ان المتعاقد بملك العين الي وقعت 
حلا" للعقد » فيملك ايضاً اوصافها بالتبع » تامآ كا بملك منافعها »2 
وبكلمة ان المتعاقد قد تعهد بتسلم العين الموصوفة يكذا » ولم يتعهد 
مخلق الصفة واجادها في العين » والفرق بين التعهدين واضح 

وكل شرط تعلق بفعل غير مقدور فهو باطل » لأأن الوفاء بالمحال 
محال » ومثال ذلك ان يشتّري دابة » ويشتّرط ان تحمل في المستقبل » 
او بستاناً على ان تحمل عشرة اطنان في العام المقبل » او زرعاً بشرط 
ان يسم من الامراض والعاهات » قال صاحب الجواهر : ( لا بحوز 
اشتراط ما لا يدخل في المقدور » كبيع الزرع على ان مجعله الله سنبلا». 
وقال الشيخ النائيني في تقريرات الحونساري : ولا بد ان يكون الوصف 


يفن 


حالياً » بحيث يقدر المتعاقد على تسليمه تبعآ للعين » فان لم يكن حالياًء 


مثل الاوصاف الي عكن ان تتحمّق » وان لا تتحّق ككون الزرع 
سنبلاة فلا مجوز اشتراطه » . 


عدم العيث : 


؟ - ان يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء » فلو كان عبئاً » 
كما اذا اشترط ان يأخذ من ماء البحر ثم يرده اليه »ء يكون الشرط 
باطلا” » ولكنه لا يوجب بطلان العقد . 


غير مخالف للكتاب : 


م« ان لا يكون الشرط مخالفاً لكتاب الله » وسنة نبيه » فاذا 
باع الحشب بشرط ان مجعله صا » والعنب على ان بجعله خراً كان 
الشرط فاسداً ٠‏ ويدل عليه قول علي امير المؤمنين (ع) : من شرط 
لامرأته شرطا فليف به » ان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حلل 

وقال الامام الصادق (ع) : من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا 
بجوز له » ولا عليه . 

وقال الامام ابو جعفر الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة» واشترطت 
عليه ان في يدها الجاع والطلاق ؟ . قال : لخالفت السنة ء ووليتث 


لفل 


حقاً ليست له اهلا » ثم قضى الامام ان عليه الصداق . وفي يده 
الجمماع والطلاق ١‏ 

وسئل عن رجل اشترط لامرأته ان لا يتزوج عليها ؟ . قال : ان 
شاء تروج وتسرى . 

بقي ان نعرف ما هو العيار الجلى للحلال والحرام » حبى تيز به 
الشرط المخالف لما عن غيره .. وقد اطال الفقهاء الكلام قي دلت 3 
مخاصة الشيخ الانصاري فانه ذكر اوجهاً كثيرة 6 ثم تنظر 0 
عادته . والحق ان كل ما بحرم على الانسان ان يفعله فلا يجوز له 
اشتراطه » ؟الزنا والسرقة » وتوريث الأجنبي وحرمان الوارث » وكل 
ما يحب فعله فلا بجوز اشتراط تركه » كالصوم والصلاة وبر الوالدين » 
وكل ما بباح فعله وتركه في اصل الشرع من غير توسط العقد » او 
أي شيء آخر مجوز ان يشترط فعله وتركه الا ان يثبت العكس ٠‏ فان 
للانسان ان يتزوج وان يرك الزواج ٠‏ وان يطلق وان يثرك الطلاق » 
ولكن لا دل الدليل الشرعي التهدي على ان اشتراط ترك الزواج او 
الطلاق لا حب الوفاء به قلنا ببطلانه » ولولا هذا الدليل لقلنا بصحته . 

هذا هو المعيار الصحيح الذي نرجع اليه عند الشلك والتردد . ونجدر 
الاشارة الى ان فساد هذا الشرط لا يستدعي فساد العقد الا اذا رجع 
الى احد العوضين ». كبيع الحشب بشرط جعله صها » والعنب خمراً » 
اما اذا لم يرجع الى احدهما فيفسد الشرط دون العقد ء يا لو قال : 


١‏ اذا اشترطت المرأة ان لا يستمتع بها الزوج اطلاقاً » وبشى انواع الاستمتاع يبطل الشرط 
بالاتفاق »اما اذا اشترطت عليه ان يترك نوعاً من الاستمتاع كالجاع فقط فقد ذهبالمشهور 
الى الجواز » لان الامام الصادق (ع)سئل عن رجل سأل امرأة ان تزوجه نفسهاء فقالت: 
ازوجك نفي على ان تلمس مي ما شعت من نظر والتاس » وتنال مي ما ينال الرجل من 
اهله الا انك لا تدخل فرجك في فرجي » فاني اخاف الفضيحة ؟ . فقال الامام : ليس 
له منها الا ما اشترطت . 


لمن 


بعتك الكتاب على ان تشرب الحمر . 


علاف مقتفضى العقد : 


8 كل اثر ييرتب على العقد من حيث هو لا جوز اشتراط عدمه 
في العقد » ىما لو باع بشرط ان لا يتصرف بالبيع » وهذا معنى قول 
الفقهاء : يعتير في الشرط ان لا يكون منافياً لمقتضى العقد . 

واستدل الشيخ الانصاري على فساد هذا الشرط بدليلين : الأول 
لزوم التناقض » لأن العقد يثبت الاثر » والشرط ينفيه » وهذا هو 
التناقض بالذات ٠‏ ومعه يستحيل الوفاء بالعقد » وكل عقد يستحيل الوفاء 
به فهو باطل ... الدليل الثاني ان الكتاب والسنة قد اثبتا اثر العقد » 
فاشتراط عدمه مالف لما » وهذا الدليل عبن الاول » ولكن بتعببر آخر . 

ومها يكن » فان هذا الشرط من صغريات الكلية ابدبية » وهي 
كل شرط بجحب الوفاء الا اذا علم فساده وعدم جوازه بالعقل او النقل. 
اما المعيار لدلالة العقل على الفساد فهو ان يتنافى الشرط مع طبيعة العقدء 
او يستلزم المحال » كما تأتي الاشارة قريباً . واما معيار دلالة الشرع 
فتابع لثبونها بالمقاييس المقررة . 

وقد اختلف الفقهاء في بعض الشروط » والها مخالفة للعقل او النقل» 
او غصر محالفة . 

« منها » : اذا باع شيئاً بشرط ان لا يبيعه ولا جبهء فذهب 
المشهور بشهادة الشيخ الانصاري الى عدم الجواز ٠»‏ لنافاة الشرط 
مقتضى العقد ١‏ . 

١‏ - سئل الامام (ع) عن رجل يشتري الجارية » ويشترط لأهلها ان لا.يبيع ولا يهب ولا 
يورث ؟ . قال : يفي لهم الا الميراث . وهذه الرواية من الشاذ المتروك ©» فقد نقل 

الشيخ الانصاري عن صاحب كاشف الرموز انه لم يجد عاملا بها . 


1 


« ومنها » : اشتراط ضمان العارية » مع عدم التفريط ء وذهب 
المشهور الى الصحة . لقول الامام الصادق (ع) : لا تضمن العارية الا 
ان يكون قد اشترط فيها ضمان . 

و هو منها , : اشتراط ضمان العين المستأجرة » مع عدم التفريط » 
وقد ذهب المشهور الى عدم صحة الشرط ٠‏ بزعم انه منافر لمتضى 
العقد » والحق عدم الفرق بين المستعير والمستأجر » فان كلا منهما امين 
على ما فيه يده » فان جاز تضمين احدهما بالشرط جاز تضمين الآخر » 
والعكس بالعكس . اما ما ذكره الشيخ التائييتي مز من الفرق بيئهما يأن 
بد المستأجر على الععن يد استحقاق » ويد الاستحقاق تقتضي عدم الضهان » 
فتضمينها ولو مع الشرط خلاف الاصل » اما يد المستعير 0 
ونحليل » ولا تقتضي عدم الضمان » فتضمينها لا مخالف الاصل .. 
هذا الفرق جرد استحسان » ومن تأمل لا بجد فرقاً , 0 
والمستأجر » ولا مانعاً من اشتراط اضءا” '.هما فيشملها 0 «المؤمنون 
عند شروطهم » وقد تأكد هذا العموم بدليل خاص في المستعير » فان 

ثبت النهي عن اشتراط ضمان المستأجر فهو الدليل على عدم الجواز » 
والا صح الشرط » ووجب الوفاء به . 

و « منها » : ان يشترط الزوج لزوجته ان لا مخرجها من بلدهاء 
وذهب المشهور الى صحة الشرط ». وقال البعض : لا يصح ». لأنه 
ينائي العقد الذي يقتضي ان يكون الرجل مسلط على المرأة استمتاعاً 
واسكاناً . 

وقال السيد اليزدي يرد هذا الفقيه : ان هذا التعليل عليل » لأن 
الشرط المذكور لا يتنافى مع بقاء الرجل قواماً على المرأة » هذا » الى 
ثبوت النص الحخاص على الجواز . 

وأي شرط ثبت انه مناف للقتضى العقد فهو فاسد ومفسد بالاتفاق. 


١ك‎ 


غير مجهول : 


ه ‏ ان لا يكون الشرط مجهولا” جهالة توجب الغرر » كاشتراط 
تأجيل الثمن » او تسلم المثمن امداً غير معلوم » وقد تقدم الكلام في 
ذلك في فصل شروط العوضين ٠»‏ فقرة ١‏ العم بالعوضين » . 

وكل شرط مجهول فهو فاسد » ولكن لا يكون مفسداً للعقد الا اذا 
رجعت الجهالة الى احد العرضين . 


غير محال : 


5 -- ان لا يكون الشرط مستلزماً للمحال » ومثلوا له بأن يبيع زيد 
الكتاب من عمرو بشرط ان يبيعه عمرو من زيد . اما وجه المحال 
فواضح ٠»‏ لأن هذا معناه ان زيداً لا بملّك الكتاب لعمرو , حتى ممّك 
عمرو الكتاب لزيد » وعمزو لا تملكه لزيد » حبى يملكه اياه زيد » 
وبتعبير أخصر وأوضح ان مؤدى هذا الشرط تام كقول القائل : لا 
لا اعطيك هذا » ححى انت تعطيي اياه .. 

وبجحوز ان يشترط البيع :او الحبة لشخص آخر ء لأنه لا يستلزم 
أي محذور . 

وفساد هذا الشرط اي المحال موجب لفساد العمّدء وهدمه من الاآساس . 


تقدم الشرط : 

- اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الرياض والشيخ النائيبي على ان 
أي شرط لم يكن التزاما في ضمن التزام » ولم يتعقبه التزام » وانما 
يشترطه الانسان على نفسه ابتداء دون ان يكون هناك طرف مقابل » 


١؟‎  همقف‎ ١ا//‎ 


اتفقوا ان مثل هذا الشرط لا جب الوفاء به الا مع العهد والنذر واليمين'. 
وايضاً اتفقوا على ان الشرط المذكور صراحة في متن العقد مجحب الوفاء 
به » تماما كما مجب الوفاء بالعقد » واختلفوا في الشرط الذي يذكر 
قبل العقد » ويتواطأ عليه المتعاقدان » دون التصريح به ثانية في مئن 
العقد » وقد ذهب المشهور بشهادة الشيخ الانصاري الى عدم وجوب 
الوفاء به . 

والحق وفاقا لجماعة » منهم صاحب الجواهر © والسيد اليزدي ان 
كل شرط أنيط به العقد مجحب الوفاء به » وان نخلفه يوجب الحيار » 
سواء أكان مقترنا بالعقد » او ذكر اولا" » ثم بي عليه العقد » لأن 
هذا العقد-ء» وان جاء لفظه. مطلقا » دون شرط الا انه ينصرف بشهادة 
الحال الى ما تبانى عليه المتعاقدان » ولأن العرف لا يفرق بين الشرط 
المخقدم والمقارن ما دام العقد منوطا به » ولأن التراضي مقيد بالشرط ‏ 
فان أوجبنا العقد دون الشرط فقد اوجبنا التجارة من غير تراض » 
وأكل الال بالباطل . قال صاحب الجواهر في كتاب المتاجر عند كلامه 
عن الشرط الفاسد : «١‏ لا اثر للشرط المذكور بعد العقد ٠‏ ولا الذي 
قبله اذا لم يكن بناء العقد عليه والا فان الصحة فيه قوية جداً » . 


حكم الشرط الصحيح : 


اذا تمت هذه الشروط صح الشرط » ووجب الوفاء به » وحرم 


١‏ - المهد ان يقول الانسان : عهد عل لله ان افمل كذا ء والنذر أن يقول : نذر علي لله ان 
ان افعل كذا > واليمين هو القسم بالله جل وعزء فالتعهد في هذه العناوين وقم لله ومع الله 
سبحانه فلا يكون من نوع التزام الابتدائي » ويأني الكلام عن كل واحد ني بابه انشاءالله. 


ين 


عن الوفاء من غير عذر فان لاحأتم ان تجبره عليه » لأنه ولي الممشع ع 
آماما كما يلزمه بالعقد » لأن الشرط كالجزء من احد العوضين على حد 
تعبر الفقهاء .. واذا نخلف الشرط لعذر او غير عذر كان للطرف 
الآخر » وهو المشروط له ان مختار فسخ العقد ء او امضاءه مجالاً » 
ولا بحن له الامضاء مع المطالبة بالارش » لأن الارش على خلاف 
الاصل » ولا يجوز القول به في مورد الا بدليل خاص » ولا دليل 
على الارش الا في خيار العيب » ويأتي البيان ان شاء الله تعالى . 

ويثبت خيار الشرط في جميع العقود » لا في عقد البيع فقط » سواء 
أكان الشرط من الأفعال » او من صفات المعقود عليه » لان الفائدة 
من ذكره ثيوت الحيار عند نخلفه » والا كان ذكره لغواً .. اجل » 
للزواج خصائص ومميزات محتلف ما عن سائر العقود » منها ان الشرط 
اذا كان من نوع الافعال فتخلفه لا يوجب الخيار في الزواج © ويوجبه 
في سائر العقود » واذا كان الشرط من صفات المعقود عليه فتخلفه 
يستدعي الحيار في الزواج وغيره » فاذا اشترطت الزوجة على الزوج ان 
يبي لحا قصرأ » او يسكنها في المدن ؛ لا ني الارياف » ولم يفعل 
فليس لما خيار الفسخ » وان اشترطت ان يكون تاجراً » لا مزارعاً » 
او من قبيلة معينة » ثم تبين العكس فلها خيار الفسخ .. فقد سثل 
الامام (ع) عن رجل تزوج امرأة » وقال : انا من .بي فلان ؛ ولا 
يكون كذلك ؟ . قال الامام : “يفسخ النكاح .. وكذا اذا اشترط هو 
ان تلبس نوعاً خاصاً من الثياب » ولم تفعل فلا خيار له في الفسخ , 
اما اذا اشترط ان تكون بكرا فله الحيار » ان تبين العكس . 

قال صاحب الجواهر في باب الزواج آخر فصل التدليس : « يمكن 
دعرى الاجاع هنا على ان شرطية الصفات توجب الحيار اذا بان الحلاف» 
حى مع اشتراط الناقص فبان الكمال ‏ كا لو اشئرط ان تكون ثيباً 
فبانت بكرا لاختلاف الاغراض » ولانحصار فائدة الشرط بذلك © 


١/4 


نعم لو كان الشرط من الافعال امكن القول بعدم الحيار للفرق يبن 
النكاح والبيع » . ومثله تماماً في حاشية السيد كاظم اليزدي على مكاسب 
الشيخ الانصاري ص "١5‏ طبعة 174 ها . 

وتجدر الاشارة الى ان الحيار التولد من تخلف الشرط يقبل الاسقاط 
كغيره من الخيارات » لانه حق ٠‏ ولكل ذي حق ان يتنازل عنه » 
كبا ان هذا الخيار مؤقت بزمن يتمكن فيه من الفسخ ع فاذا تخلف 
الشرط وكان عالاً بأن له الخيار » وتمكن من الفسخ » ولح يبادر اليه 
بطل الحيار » لأآنه شرع لرفع الضرر » ويرتفع الضرر بالفور » وسرعة 
البادرة » فيقتصر عليها ؛ والتفصيل في فقرة و الخيار مضيق لا موسع» 
من فصل خيار العيب . 


حكم الشرط الفاسد : 


اذا لم تتوافر الشروط المتقدمة لصحة الشرط: يكون فاسداً لا يحب 
الوفاء به بالاتفاق » ولكن هل يفسد العقد لفساد الشرط ؟ . وبكلمة: 
هل الشرط الفاسد يكون مفسداً للعقد ايضاً » او ان فساده لا يستدعي 
فساد العقد ؟ . 

قال جاعة كثر من كبار الفقهاء المتقدمين والمكأخرين : ان فساد 
الشرط يوجب فساد العقد » كقاعدة كلية » لا حرج عنها الا بدليل 
تعبدي خاص ' . 


١‏ - يظهر من اقوال الشيخ الانصاري ان الفقهاء اتفقوا قولا واحداً على ان الشرط الذي يكون 
منافياً لمقتضى العقد والمستلزم المحال » وللجهل باحد للعوضين » أو كان من قبيل بيع 
الشب يشرط ان يحمله صنماً » كل هذه الشر وط يفسد معها المقد وانا اختلف الفقهاء 
فيما عدا ذلك من الشروط . 


والحق بيعكس ما قالوه تماماً » وان الشرط الفاسد من حيث هو لا 
يستدعي فساد العقد » وان الحم بفساد التقد وفع فساد الشرط لا يكون 
الا بدليل خاص » إذ لا تلازم عقلاة ولا عرفا "ولا شرعاً بين الفسادين 
مما هما » بل لقد ثبت ثي الشريعة في العديد من الموارد ان فساد الشرط 
لا يستدعي فساد العقد » ومن ذلك الروايات الواردة في باب الزواج » 
وقد ذكرنا بعضها في فقرة « غير مخالف للكتاب , من هذا الفصل . 
ومنها ما جاء في غير الزواج ايضاً فقد روى الحلبي عن الامام (ع) ان 
عائشة اشئرت بريدة » وهي مملوكة » فأعتقتها » وكان مواليها الذين 
باعوها اشترطوا على عائشة ان لحم الولاء » ولكن الرسول الاعظم (ص) 
قضى بأن الولاء لمن أعتق » أي لعائشة » ومعبى هذا ان البيع صحبح 
والشرط فاسد . وقد اعترف الشيخ الانصاري بصحة هذه الرواية سنداء 
وظهورها في عدم الافساد متنا » وقال ما نصه بالحرف الواحد : 
« الانصاف ان الرواية في غاية الظهور » . ولكنه مع ذلك قال : 
« الانصاف ان المسألة في غاية الاشكال ... ووجه الاشكال ‏ على ما 
يظهر من عبارته - هو قول جاعة من الكبار بأن الفاسد مفسد ايضاً . 

اما نحن فننكر ذلك كقاعدة عامة » ونقول بأن الفاسد قد يفسد 
وقد لا يفسد .. أنه يفسد اذا كان منافيا لممتضبى العقد . او مستلزما” 
للمحال » او لجهالة احد العوضين » وقد لا يفسد اذا لم يوجب شيئاً 
من ذلك ء ونعرض التفصيل كا يلي : 

» يكون الشرط فاسداً ومفسداً اذا كان منافياً لمقتضى العقد‎ - ١ 
» كاشتراط عدم التملك في عقد البيع » او عدم التصرف اطلاقاً في المبيع‎ 
. او عدم الاستمتاع بالزوجة بشى الوان الاستمتاع‎ 


ايضاً يكون فاسداً ومفسداً اذا كان مستلزما” للمحال » كاشتراط 


18١ 


بيع المبيع من البائع » وبينا وجه المحال وسببه في فقرة « غير محال » 
من هذا الفصل . 

م ايضا يكون مفسداً اذا كان الشرط مجهولا » على ان تستدعي 
جهالة الشرط الجهل بأحد العوضين » كا لو قال : اشتريت منك الفرصس 
بشرط ان يكون له العديد من الصفات الحسنة . ولم يبين ما اراد 
بالصفات الحسنة » اما اذا كانت جهالة الشرط لا تستدعي الجهل بأحد 
العوضين فيفسد الشرط دون العقد » كما لو قال : اشتريت هذا الفرس 
على ان تفعل شيئا” » فالفرس معلوم بالعيان » والعقد عليه لا يوجب 
غرراً » فيقع صحيحا” ؛ اما جهالة الشرط فتفسده وحده » ما دامت 
لم تسر الى المعقود عليه . 

اما اذا كان الشرط ممالا لكتاب الله » وسنة نبيه فينظر : فان 
تعلقت المخالفة في المعقود عليه نفسه » كبيع الخشب بشرط جعله صنااء 
والعنب خراً فسد العقد بالاتفاق . وفيه روايات عن اهل البيت (ع) » 
وان اقتصرت المخالفة على الشرط » كبعتك هذا بشرط ان تشرب الخمر» 
او تترك الصلاة فسد الشرط فقط دون العقد 

ه - واذا كان الشرط غير مقدور 'ينظر : فان رجع العجز الى 
المعقود عليه نفسه » كبيع الزرع بشرط ان مجعله سنبلا” »؛ والدايبة 
بشرط ان مجعلها تحمل في المستقبل فسد الشرط والعقد .. اما اذا تعلق 
العجز بالشرط وحده ٠‏ كما لو باعه الدار بشرط ان مخيط له الثوب 
بساعة » او مجعله من الأعلام المبرزين فسد الشرط دون العقد . 

ان لا يكون للشرط أية منفعة لأحد : ولا غرض مقصود 
للعقلاء » كالبيع بشرط ان يأخذ من ماء البحر ء ثم يرده اليه » فاذا 
اشترط هذا ء وما اليه من اللغو والعبث سقط الشرط وبقي العقد على 
الصحة بالاتفاق . 


ما 


وتقدم هذا التفصيل استطراداً في تعداد الشروط لصحة الشرط » 
وجمعنا النعات في هذه الفقرة زيادة في التوضيح ٠‏ لأن الكثير من 
متفقهي العصر يذهلون عن هذا التفصيل الذي محتمه الاصول والقواعدء 
فيستخرجون القاعدة العامة من مورد ». او موردين » دون ان يستقرأوا 
ويتتبعوا - جميع الموارد » فترى احدهم اذا وقف على شرط بتنافى مع 
مقتضى 0 قال : ان فساد الشرط يوجب فساد العقد اطلاقا 
ويعارضه آخر قائلا : بل ان فساده لا يقتضي الفساد اطلاقاك » يعارض 
لا لشيء الا لأنه اطلع على شرط لا يقتضي ذلك . 

لذا نكرر للمرة الثالثة ان الشرط الماني لممقتضى العقد » والمستلزم 
للمحال فاسد ومفسد » وان الشرط الذي لا فائدة منه فاسد غير مفسدء 
وان الجهالة والعجز والمخالفة للمبادىء الشرعية ان رجع شيء منها الى 
المعقود عليه بالذات فسد الشرط وافسد العّلد ء» وان اقتصرت الجهالة 
والعجز والمخالفة على الشرط فط سقط الشرط دون العقّد » وما عدا 
ذلك من الشروط الي توافرت فيها جميع عناصر الصحة فهي غير فاسدة 
ولا مفسدة » فان نحقق الشرط لزم العقد . وان مخلف ثبت الخيار بين 
الفسخ والامضاء مانا . 


الخيار والشرط الفاسد : 


تبن مما قدمنا ان الشرط الصحيح بحب الوفاء به » وان نخلفه موجب 
للخيار » وان الشرط, الفاسد لا بجحب الوقاء به . وبقي شيء » وهو ان الشرط 
الفاسد الذي لا يوجب فنا العقك : هل يوجب الخيار » كيا يوجيه 
تخلف الشرط الصحيح .ء او ان تخلف الشرط الفاسد لا يوجب شيئاً على 
الاطلاق » بل وجوده وعدمه سواء ؟ 

وليس للجواب عن هذا التساؤل عين ولاائر في اقوال الفقهاء؛ قبلالانصاري 


*مما 


ولا في كلات اهل البيت (ع ) كا قال الخونساري في تقريرات الشيخ 
النائيبي »اما الشيخ الانصاري فقال : «الاقوى في المقام عدم الخيار » . 

والذي تفرضه الإصول والقواعد ان نخلف الشرط الفاسد » مع صحة 
العقد يوجب الخيار » تاماً كتخلف الشرط الصحيح » سواء أكان 
المشروط له عالاً بفساد الشرط قبل ان يقدم على العقد . او جاهلا » 
وذلك ان خيار نخلف الشرط ثابت كقاعدة عامة تشمل جميع افراد 
التخلف وموارده بصرف النظر عن الصحة والفساد » حيث لا تحتاج الى 
الدليل التعبدي الخاص اذا اردنا ان نثبت الخيار لفرد من افراد التخلف » 
والا احتجنا الى الدليل لكل فرد وكل مورد تخلف فيه الشرط الصحيح » 
والمفروض غير ذلك . هذا » الى ان القول بعدم الخيار في صورة فساد 
الشرط مع صحة العقد يستدعي القول بصحة العقد من غير رضا ء لان 
الرضا بالعقد قد انيط بالشرط » وان كان فاسداً » فان انتفى الشرط 
انتفى الرضا بالعقد ء ولا سبيل لدفع هذا المحذور الا الخيار » فبه 
وحده يستدرك فوات الشرط صحيحاً كان او فاسداً . 


لنبيه : 


اتفق الفقهاء على ان الشرط الفاسد مها كان نوعه لا يفسد عقد الزواج 
الدائم » وان افسد غيره من العقود الا شرطاً واحداً فقط . وهو ما 
كان مناقضاً لمقتضى العقد » كاشتراط ان لا يستمتع الزوج بالزوجة اطلاقاً » 
او شرط الخيار في الفسخ . لان عقد الزواج يأبى شرط الخيار بطبيعته » 
واستدلوا على ذلك : 

اولاة : ان عقد الزواج الدائم ليس من عقود المعاوضات » حتى 
يبطل بفوات شيء من العوض » بل هو اسمى من ذلك ٠»‏ ولذا قيل : 
ان فيه شائية العيادة . 


نيل 


ثانياً : الروايات الكثيرة من اهل البيت الدالة على ان كثيراً من 
الشروط الفاسدة لا توجب فساد العقد »© منها اشتراط عدم الطلاق » 
وعدم الزواج على الزوجة » وتقدمت الاشارة الى ذلك . 

ومنها ان الامام ابا جعفر الصادق (ع) سثل عن رجل تزوج امرأة الى 
اجل مسمى » فان جاء يصداقها في الاجل فهي امرأته » وان لم يأت 
بصداقها فليس له عليها سبيل ؟ فقال : ان في يده بضع امراته » 
وحبط الشرط . 

ومنها ان الامام الصادق (ع ) سثل عن امرأة تهب نفسها لارجل 
ينكحها بغير مهر ؟ فقال : انما هذا للنبي ( ص ) ء اما لغيره فلا . 


مسائل : 

١‏ -اذا وقع ابيع بين اثنن». واشترطا غرط مسد لاعقد وقهن 
المشتري المثمن ٠»‏ والبائع الثمن فعلى كل منها ضمان ما في يده » لان ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . 

: اذا انختلف المتعاقدان ني اصل الشرط ووقوعه » فقال احدهما‎ ٠ 
» جرى العقد مع الشرط » وقال الآخر ء بل مجرداً عن كل شرط‎ 
فالقول قول المنكر بيمينه ء سواء أكان الشرط المتخلف فيه من نوع‎ 
1 الصحيح 2( او الفاسد ©» لان الاصلن عدم الشرط‎ 

 #‏ قال السيد كاظم اليزدي ي حاشية المكاسب : را يتوهم ان 
الشرط الفاسد يي العقود الاذنية ©» كالوكالة والمضاربة والاعارة » ونحوها 
يوجب فساد العقد » حبى ولو لم يكن نقل ذلك في غبرها من العقود 
اللازمة » ووجه التوهم ان الاذن منوط بالشرط الفاسد © فاذا انتفى 
لشرط انتفى معه الاذن . وبدمبة ان قوام هذه العقود بالاذن » كيا هو 


هق 


المفروض . 

ودفع هذا التوهم بما يتلخص انه لا بد من النظر في الشرط » فان 
رجع الى المعقود عليه فسد العقد من غير ريب »© ومثاله ان يقول : 
وكلتك ني ان تؤجر داري لبيع الخمر » واعيرك أنائي على ان تشرب 
فيه الخمر » اما اذا لم يرجع الى المعقود عليه » كئ) لو قال : وكلتك 
في امجار الدار على ان تشرب الخمر فسد الشرط دون العقد . 
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غيار القن 


معى الغين : 


الغعن - يفتح الغين » وسكون الباء وفتحها ‏ معناه في اللغة الخديعة » 
اما الفقهاء فيريدون به الشراء بأكثر من قيمة السوق » او البيع بأقل منها 
حين العقد » والتعامل ما لا يتسامح به عادة مع جهل المشري بالزيادة 
والبائع بالنتقصان . محيث لو عل المتعاقد القيمة على حقيقتها لا اقدم على 
التعاقد » ورضي به . 

وبقولنا « الشراء » يدخل المشتري اذا اشترى بأكثر من القيمة » 
و « بالبيع » يدخل البائع اذا باع بأقل منها . 

وبقولنا « حين العقد » مخرج الزيادة والنقصية المتجددة بعد العقد . 

وبقولنا « ما لا يتسامح به عادة » محرج البيع والشراء » مع التفاوت 
اليسير الذي لا يعد غبئاً » لأن المعاملة لا تنفك ‏ في الغالب ‏ عن هذا 
التفاوت » ولا حد لهذا اليسير في الشرع ٠‏ فيتعين رده الى العرف . 

وبقولنا ٠‏ مع الجهل » مخرج من باع بالأقل » ومن اشترى بالأأكترء 
مع علمها| بذلك » إذ قد يقدم الانسان على الشراء بأكثر من قيمة السوق 
لنفع يعود عليه بالخصوص » كمن يشتري عقاراً جاورا لعقاره » ويضمه 


/اا 


اليه » لترتفع قيمته اضعافاً » وكذا البائع قد يقدم على البيع بالأقل » 
ليستغل الثمن فيا هو انفع وأعود . 


ركنا الغعن : 


استخلص من هذا التعريف » وكل تعريف ذكره الفقهاء للغين انه 
يتقوم بأمرين : الأول جهل المغبون بالقيمة حين العقد .» فن اقدم علل 
الزيادة او النقيصة » مع العلم ها فلا خيار له » لعدم الضرر » ولآن 
لكل انسان ان يتصرف في ماله كيف شاء ما دام عاقلا” راشداً » لحديث 
« الناس مسلطون على اموالهم » ولقول الامام الصادق (ع ) : « صاحب 
المال احق ماله ما دام فيه شيء من الروح » يضعه حيئه يشاء» . 

الأمر الثاني : عدم التسامح عادة بما زاد او نقص ٠‏ لأن التفابن 
اليسر الذي يتسامح العرف عثله لا مخرج الشيء عن قيمته السوقية » 
لأن القيمة الحقيقية تصعب معرفتها على الكثير من الناس . 


الدليل : 

قال صاحب الحدائق ج ه ص ؛١٠‏ طبعة ا١١1ه‏ : «لم يذكر 
هذا الخيار كثير من المتقدمين » والقول به اما ثبت عن الشيخ واتباعه » » 
يريد الشيخ الطومي المعروف بشيخ الطائفة (ت 450 ) .. ثم قال صاحب 
الحدائق : « والمشهور بن المتأخرين ثبوت هذا الخيار » .. اما صاحب 
الجواهر فقال في كتاب المتاجر » « يار المغبون ثابت بلا خلاف » . 
وقال صاحب المكاسب » « هذا الخيار هو المعروف بين الفقهاء » ونسبه 
في كتاب التذكرة الى علائنا » . 

ومها يكن ٠‏ فان خيار الغعن اصبح من ضرورات مذهب الأمامية » 
عحعيث يعدون القول بنفيه بدعة في الشريعة » وتتلخص الأدلة الي جاءت 
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ِي كتب الفقه الجعفري » مع ملاحظة الشيخ الانصاري عليها » وغيره : 
تتلخص ما يلي 


الدليل الأول : قوله تعالى : « الا ان تكون نجاره عن تراض » . 
وبدمة ان المغبون لو علٍ بالتفاوت الفاحش لم يرض بالتعامل » فأكل” 
ماله اذن ‏ يكون اكلا للال بالباطل . 

ويلاحظ بأن هذا لو ثم لكان دليلا” على بطلان البيع من رأس » لا 
على صحة الببع » مع ثبوت الحيار للمغيون . 

الدليل الثاني : أن الغعن ضرر ؛ ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام . 

ويلاحظ بأن هذا لا يثبت الخيار »ء حيث يمكن تدارك الضرر بطريق 
آخر » وهو ان يُرجع البائع الزيادة للمشتري » ان كان المضبون هو 
المشري » وان يرجم المشري عقدار النقيصة الى البائع » ان كان المغيون 
هو البائع . 

الدليل الثالث : قول الامام الصادق (ع ) : غبن المؤمن حرام » 
وني رواية اخرى : لا تغين المسترسل » والمسترسل هو الذي يثق بك » 
ويطمئن اليك . 

ويلاحظ بأن هذا دليل على حرم الحيانة » لا على ثبوت الخيار 
للمغبون » هذا » الى ان كلا من البائع والمشتري قد يكونان جاهلين 
بالقيمة » فلا يبقى للتحرم من موضوع . 

الدليل الرابع : ها روي عن الذي ( ص ) ان من تلقى الركبان - 
وهم الذين 1 جلبون الطعام من بلد الى بلد - واشترى منهم بأقل 
من قيمة السوق © مع جهلهم بذلك فصاحب السلعة بالخيار . 

ويلاحظ بأن هذه الرواية مجهولة السند : بل لم تدون في كتب الحديث 
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المعروفة اطلاقاً » لا بسند ضعيف » ولا بسند صحيح "03١‏ . 


الدليل الحامس : قول الامام الصادق (ع ) غنن المسترسل سحت . 
ويلاحظ بأن معى هذا ان من اخذ مال غيره بالغش والحديعة فقد أكل 
حراماً » واستحق العقاب » ان لم يرجعه الى صاحبه ويسترضيه » اذن » 
فلا دلالة فيه على الخيار من قريب أو بعيد . 
الدليل السادس : ان المغبون انما اقدم باعتقاد ان قيمة المبيع تساوي 
ما دفع او قبض مز المال » ومعبى هذا في واقعه انه قد اشترط على 
الطرف الآخر الذي اجرى معه اللمعاملة شرطاً ضمنياً ان البيع او الشراء 
يبتي على اساس القيمة السوقية » فاذا تبين العكس فله خيار تخلف 
الشرط » وما من شك ان الشرط الضمي يؤئر أثَر الشرط الصريح . 
ويلاحظ بأن هذا يرجع الى خيار الشرط » غاية الأمر يكون الشرط 
على قسمين : احدهما صريح » والآخر © ني » وعلى هذا يكون خيار 
الغغن قسها" من خيار الشرط » وليس قسيا” له » ولي قياله . 
وبعد ان ذكر الشيخ الانصاري الأدلة » وما لاحظه عليها قال : 
و فالعمدة في المسألة ‏ اي في خيار الغين الاجاع المحكي” المعضّد بالشهرة 
المحققة » . وقال السيد اليزدي معلقاً على ذلك : « وكيف كان » فيكفي 
في اثبات هذا الحيار مجموع ما ذكر من الاجاع المحكي » وخير تلقي 
الر كبان » وقاعدة لا ضرر » وخير السحت ‏ اي الدليل الرابع المتقدم ‏ 
وخير غين المسترسل » وهو الدليل الثالث . 
وان شككنا في شىء فلسنا نشك في ثبوت هذا الخيار » لا ذكره 
هذا السيد ء ولأنه يتفق كل الاتفاق مع مقاصد الشريعة السمحة الغراء » 
23 العروف بن الفشيكسياء أن ضعف السند ينجبر ويقوى بعمل المشهور ٠‏ ولإحظت 
من طرف خفي وبعيد ء وانا امحث وانقب ان القائلين بذلك يشثر طون ان يكون الضعيف 
مدوناً في احد الكتب الاريعة : الكائي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه » 
وانه اذا ل يوجد ني احدها فليس لعمل المشهور أي تأثير في جبر الضعيف وتقويته . 


بحل 


ومبدأ العدالة » ولذا اقرته الشرائع الوضعية . 


لا ارش 0 


اذا تبين الغين خير المغبون بائعاً كان او مشترياً بين رد ما غين فيه 
او امساكه . وليس له ان يطالب الغابن بالارش » اعني التفاوت بين 
قيمة السوق والثمن المسمى. كما ان الغاين اذا بذل التفاوت الى المغرون 
لا بحب عليه القبول والامساك » بل يبقى على خياره » لأنه بعد ان 
ثبت بالدليل لا يسقط الا برضاه وارادته . 


الخيار والجهل بالغين : 


قال الشبخ الانصاري : « هل ظهور الغءن شرط شرعي الحدوث 
الخيار » او كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد » . 

اي ان حق المغيون في فسخ العقد : هل هو ثابت من حين العقد 
ولي زمن الجهل بالغعن ١‏ والعم به اتما يكشف عن وجوده في السابق » 
او ان هذا الحق لا وجود له اطلاقاً حين العقد » واتما يوجد من حين 
لعلم بالفين » بحيث يكون هذا العم شرطا شرعياً لوجوده ؟ ١‏ 

وتظهر الثمرة ببن الوجهين فيا لو هاككت العين في زمن الجهل بالغبن » فانها 
عل الرجهة. :الأوك تلك “نين ماك القارق. + لأن المتروضن ان المسبؤن: في 
هذي الحال له الحيار » والغابن لا خيار له » وقد ذهب كثر من الفقهاء 
على ان « التلف يكون من مال مسن لان له وعلل الوجه الثاني 
تملك العين من مال المغبون ٠»‏ إذ لا خيار له في حال جهله بالغين » 
فتنطبق عليه قاعدة « التلف من مال من لا خيار له » . 

وليس من شك ان الحيار حق وليس محم » وان الآثار تترتب على 


١5١ 


الحق الواقعي من حيث هو بغض النظر عن العلم به .. اجل » ان العلم. به 
كاشف عن وجوده ٠‏ وليس شرطاً له » كنا ان استعال الحق يتوقف 
على العلم به ايضاً » ولكن استعال الحق شيء » وثبوته واقعاً شيء آخر . 
وعلى هذا يكون الحيار ثابتاً للمغبون من حين العمّد » وان كان جاهلا” 
بالغبن» وبالتالي يكوذ تلف الميع من مال الغابن الذي لا خيار له . 


الخبار مضيق لا مرسع 

هل الحيار في فسخ العقد ثابت للمغبون على سبيل الفور ٠‏ معبى ان 
المغبون اذا اختار الفسخ فعليه ان يبادر اليه بمجرد علمه بالغين » واطلاعه 
عليه » محيث اذا تأخر في غير عذر "١‏ يسقط حقه في الحيار . ويصبح 
العقد 'لازماً » او ان هذا الحق ثابت على سبيل التراخي » لا على الفور » 
محيث بمجوز للمغبون ان يأخر الفسخ الى الوقت الذي يشاء » ولا نجب 
المبادرة اليه حين الاطلاع على الغبن ؟ 

للفقهاء في ذلك قولان : الأول الراخي ٠»‏ لأن الحيار ثابت قطعاً » 
وبالاتفاق حين الاطلاع على الغبن » وي الزمن التاليي نشك ٠‏ هل ارتفع 
الحيار » او هو باق كيا كان ٠»‏ فنستصحب بقاءه . 

القول الثاني : الور ووجوب المادرة الى الفسخ حين الاطلاع على 
الغين » واذا أخره بلا عذر يسقط الحيار » واكثر الفقهاء على هذا - 
لأن التراخي يستدعي الضرر من ترد" عليه العين » ولأن الوفاء بالعقد 
واجب في كل حين » وقد دل الدليل على عدم وجوب الوفاء به حين 
الاطلاع . فيقتصر على هذا الحين فقط وقوفاً عند موضم اليقين » ويبقى 
١‏ - والعذر هنا هو الجهل بالميار » وقيل : لا اثر للجهل لأن الميار من الاحكام الوضمية 

الي لا فرق فيها بين الملم والجهل » وجوابه ان الحكم الوضعي يثبت حال الجهل اذا يكن 

ثبوته موجباً للضرر » وما من شك ان لزوم المقد مع الجهل بالحيار ضرر ظاهر » مم 

العم بأن هذا الميار انما شرع لنفي الفشرر . 


ذل 


الزمن المتأخر داخلا” ومشمولاة لعموم وجوب الوفاء بالعقد . 

وللشيخ الانصاري ‏ هنا والمعلقين على اقواله كلام طويل وغامض . 
ومن جملة اقوالحم ان العموم على نوعين : الأول عموم اعيان : كأكرم 
العلاء » اي كل فرد منهم . الثاني عموم ازمان ٠‏ كأكرم زبدا في كل 
أن » فانه يشمل آنات عديدة » وعبر الفقهاء عد هذا بالعموم الزماني » 
وعن الأول بالعموم الافرادي » وقد مجتمع العمومان في صيغة واحدة » 
مثل اوفوا بالعقود » فانه عموم افرادي : بالنظر الى انه يعم كل فرد من 
افراد العقود ٠‏ كالبيع والاجارة والمزارعة » وما اليها من العقود اللازمة » 
وهو ايضاً عموم ازمان بالنظر الى ان كل عقّد يحب الوفاء به في كل 
آن وزمان . 

ومعلوم ان ظهور العام هو المناط لدخول المشكوك في حك العام » 
سواء اكان عموم اعيان » ام عموم أزمان . فاذا شككنا ان عمد المزارعة 
مثلاة ‏ خارج عن عموم اوفوا بالعقود ‏ نتمسك يظهور لفظ العقود 
لادخاله . وكذلك اذا شككنا في ان هذا العقد يجب الوفاء به في هذا الزمان 
الخاص » اولا” نتمسك بعموم اوفوا لادخال الزمان المشكوك في حم 
العام » اما انطباقه على ما نحن فيه فظاهر ء لأن اوفوا معناه ‏ كا 
اشرنا ‏ اوفوا بكل عمد في كل آن ٠»‏ ومنه عقد البيع » ولكن لما دل 
الدليل على ان الآن الأول الذي عم فيه بالغين لا يحب الوفاء به اخخرجناه 
عن العموم » اما الآن الثاني الذي يليه فإنًا نشك : هل خرج عن 
العموم » وصار كمه حم الان الذي قيله من عدم وجوب الوفاء » 
او هو باق نحت العموم ء وجب الوفاء به » وليس من شلك ان العموم 
ظاهر فيه » فنتمسك بهذا الظهور لاعطاء حك العام هذا الآن المشكوك + 

اما استصحاب اللحيار من الزمن الأول الى الزمن الثاني فلا يصلح 
لقاومة العموم » لأنه حام ومقدم على الاستصحاب » وهذا الكلام بطوله 
شرح لهذه الجملة : « خيار الغبن فوري » لأدلة لزوم كل بيع في كل 


١"  هف ل‎ 


زمان ٠‏ لخرج الوق تالمعلوم بالدليل ؛ فيبقى الباي » والاستصحاب لا 
يقاوم العموم © 6 شرح لمذه الجملة الي قالها الفقهاء فيا قالوه قي هذه 
المسألة . 


بقية العقورد : 


هل يثبت خيار الغبن في كل معاوضة مالية » او هو محتص بالبيع فقط ؟ 

لقد ائثبت الفقهاء خيار الغبن في الاجارة والمزارعة والمساقاة » وما 
اليها من المعاوضات الالية لأن الغبن منفي في الشريعة الاسلآمية من حيث 
هو ء والاحكام تتبع الاسماء » والإسماء تبع لمعانيها العرفية .. اجل » 
استثنوا المعاملة الي م يقصد مما التساوي والمعادلة بين العوضين ٠»‏ بل قصد 
مها شيء آخر » كالاحتراز من التخادم والتشاجر » وذلك مثل الصلح 
على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها »او على ابراء ما في الذمة بالغاً ما يلغ ؛ 
وهذا بدبي لا محتاج الى اثبات . وقد ذكر الشيخ الانصاري قاعدة 
عامة » نقل القول مها عن بعض الفقهاء » وهي « ان كل عمد ببي 
على التسامح بالتفاوت لا يصدق عليه اسم الغمن » وكل عقد ببي على 
المعاوضة المتعادلة » وعدم التسامح بالتفاوت يصدق اسم الغين عليه » وأبد 
ذلك السيد اليزدي في حاشيته » والشيخ النائيي ي تقريرات الحونساري . 


موجبات السقوط : 
يسقط هذا الحيار بالامور التالية : 


١‏ اشتراط سقوطه في مئن العقد » لآن الحيار حق » ولكل ذي 
حق ان يسقط حقه » وتقدمت الاشارة الى ذلك اكثر من مرة . 
وتقول : لقد سبق في شروط العوضين ان الجهل بأوصاف المبيع 
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موجب للغرر » وان الغرر مبظل للتعامل من الأساس محم الشرع » حتى 
ولو اتفق المتعاملان على الالتزام به » ولم يقل فقيه بصحة العقد الغرري » 
وثبوت الحيار للمغرور .. وبدمة ان الجهل بقيمة السوق يستدعي الغرر » 
فينبغي بطلان المعاملة من رأس مع الغين » ولإ وجه للقول بصحتها مع 
ثبوت الخيار للمغبون . 

ونجيب بأن الغرر المبطل للبيع هو الذي ينشأ في الغالب من الجهل 
بالأوصاف الذاتية للععن » كالسمن والحزال في الحيوان » والسعة والضيق 
في الدار » محيث يكون الجهل بالوصف جهلا” بالعين نفسهاء اما الجهل 
بالقيمة السوقية فلا يستدعي الجهل بالذات المبيعة » ولذا صح البيع مع الجهل 
بالقيمة » ولم يصح مع الجهل بأوصاف العين الذاتية . ولو ثم ما تقول 
للزم بطلان البيع مع الجهل بالقيمة » حبى ولو صادف التساوي وعدم 
الغن ٠‏ تماماً كا يبطل البيع » مع الجهل بأوصاف العين » حبى ولو 
تبن الها ملائمة لغرض المشتري .. وبكلمة : ان الجهل بأوصاف العين 
8 » والجهل بقيمتها شيء آخر » فان الأول يبطل المعاملة من ل 
حتى كأنما لم تكن" ء والثاني لإ يبطلها » بل يوجب الحيار فقط . 

”ا ا ان يسقط المغبون حقه بالخيار بعد العقد » سواء أكان ذلك 
قبل الاطلاع على الغين او بعده » وسواء اسقطه بعوض او بغعر عوض » 
لأن الرضا مسقط للخيار » اجل » استثنى الفقهاء ما لو اسقط الحيار 
باعتقاد أنه غير مغبون » فتبين العكس . او باعتقاد ان التفاوت عشرة 
مثلا” - فتبين انه مثة وافيث ذلك بطريق من طرق الاثبات . 

اذا تصرف المغبون ني العين الي غّين فيها تصرفاً ناقلاة وملزماً , 
كالبيع والوقف فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب المكاسب الى ان المغبون 
يسقط حقه في خيار الفسخ مشيرياً كان او بائعاً . 

اما اذا تصرف المغبون فها غين فيه تصرفاً غير ناقل » كالدار يسكنها ؛ 


احلا 


والدابة يركبها » والشاة محلبها فينظر : فان كان هذا التصرف قبل 
الاطلاع على الغين فانه لا يسقط الخيار بالاجاع » وان كان بعد الاطلاع 
عليه سقط الخيار » لأن التصرف مع العلم بالغين انشاء فعلي لاجازة البيع 
والرضا به » وقد سبق بيان ذلك مفصلا” في مسقطات خيار الحيوان . 
ونقل الشيخ الانصاري الاجاع على هذه القاعدة » وهي : وان تصرف 
ذي الحيار فيا انتقل اليه اجازة » وفها انتقل عنه فسخ » ومثال الفقرة 
الأولى ان يشتري عينآ يكون له الخيار في ردهاء فاذا تصرف فيها. مدة 
الخيار كان تصرفه اسقاطاً لحياره » واجازة للشراء . ومثال الفقرة الثانية 
ان يبيع عيناً » ويجعل اللحيار لنفسه في ارجاعها امد معلوماً » فاذا تصرف 
فيها في هذا الأمد كان تصرفه فسا للبيع » ورد العين الى ملكه . 

وتسأل : لقد بينت ان التصرف الناقل على وجه اللزوم مسقط للخيار » 
سواء أحصل ذلك قبل الاطلاع على الغبن او بعده » ولم تبين حكم 
التصرف الذي يغير العين » كطحن الحنطة » ولا حكم التصرف الناقل 
على وجه الجواز دون اللزوم » كالبيع بالحيار والوصية واهبة قبل لزومها » 
فا هو الحم في ذلك 5 

والجواب : ان المغبون اذا نقل العين عن ملكه نقلا" جائزاً قبل 
اطلاعه على الغبن لا يسقط حقه في الخيار » لأن له ء والحال هذي » 
ان يعدل عن العاملة الجائزة » ويرد العين الى مالكها الأول . 

وان تصرف بالعين تصرفاً موجباً للنقصان » كالدار هدم بعضها سقط 
حقه في الخبار » لأن النقصان عدم او منزلته . 

وان كان التصرف موجباً للزيادة يسيرآ » كالحنطة يطحنها » والثنوب 
بصع فلك سقط الفياز. »وله الطالة بأجرة غملة .: 

وان كانت الزيادة كثيرة ويعتد مها » كاصلاح البستان ونحسينه فقال 
البعض انه يرد العين ويصير المغبون شريكاً بنسبة زيادة القيمة .. ولا 
ارى وجهآ لهذه الشراكة » والإولى جواز الرد ء مع المطالبة بأجرة العمل . 
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وايضاً تسأل : هذا حسم المغبون اذا تصرف هو فيا غبن فيه فا 
الحم اذا تصرف الغابن في العين الذي انتقلت اليه تمن وبدلاة عن البيع 
هل يبقى للمغبون الحق في الفسخ » او لا ؟. واليك المثال : باع زيد 
داره بعقار عمرو ء وبعد ان تسلم زيد العا بقل عنه نقلاة لازماً ٠»‏ ثم 
تبين لعمرو انه مغبون » وان عقاره اغلى وانمن . 

واتفق الفقهاء كلمة واحدة على ان تصرف الغابن بالغين البى انتقلت 
الله :من المفتون الا” فط غبار المذكور ال + آذ لا ضلة بين تضرف 
الغا #جومرى ان الوق 4 واعاء العدرة ريق اتغير وف يرن ع وق 
حقه في الحيار . 

واختلفوا فيا اذا كان الغابن قد نقل العين عن ملكه نقلا” لازماً » 
ثم فسخ المغبون » فهل للمغبون ان يسترجع العين » وينتزعها ممن انتقلت 
اليه من الغابن » او يرجع على الغابن بالبدل من المثل او القيمة ؟. 

والحق ان المغبون يرجع على الغابن بالبدل » ولا سلطة له على العين 
الا اذا وجدها باقية على ملك الغابن » وبأتي التحقيق في فصل احكام 
الخيار انشاء الله . 


و 
نيار التأغير 


الشغروط : 


من باع شيئاً » ولم يسلمه الى المشتري » ولم يقبض منه الثمن كاملا ء» 
ول يشترط المشتري تأجيل الثمن ٠‏ فليس للبائع ان يعدل » ويفسخ البيع 
محجة انه لم يقبض الثمن الا بعد مضي ثلاثة ايام » فان جاء به المشتري 
في هذه المدة فهو احق بالبيع » وان مضت اثلاثة » ولم يأت بالثمن 
مخر البائع بين فسخ العقد » وبين امضائه » فان امضاه يكون الثمن ديناً 
في ذمة المشري . 

واذا طالب البائع بالنمن » ولم يدفع المشتري فلا يسقط حق البائع في 
الفسخ » لأن مجرد المطالبة ل تدل على الرضا بالبيع على كل حال » حبى 
مع قبض الثمن » وببذا يتبين ان الشروط الي لا بد من توافرها هذا 
الحيار اربعة : 

الأول : ان يقع البيع على الشيء المعين الموجود في اللحارج » فلو 
باع شيثاً في الذمة ولم يقبض الثمن فلا خيار » إذ المفروض عدم وجود 
المبيع في الحارج حين العقد » وعليه فلا يتأنى القول بأن تأخير الثمن 
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مع منع البائع عن التصرف الملمن يستدعي الإضرار به وانه لو تلف 
لذهب من ماله » ومن هنا قال الشيخ الانصاري : ومن تأمل في ادلة 
هذا الحيار » وفتاوى الفقهاء يشرف على القطع باختصاصه بغير الكلي . 

الثاني : ان لا يستم المشتري ابيع برضا البائع » فان استلمه برضاه 
فلا خيار » بل يكون الثمن دين في ذمة المشتري » حكمه حك سائر 
الديون .. واذا اخذ المشتري المبيع دون اذن الحا كم » ودون ان يدفع 
المن جاز للبائع انتزاعه منه » واذا بذل المشتري الثمن » وامتنع البائع 
من قبضه سقط خياره » لأن هذا الحيار شراع للارتفاق بالبائع » ودفع 
الضرر عنه الناشىء من تأخير الثمن » ومع بذله يرتفع الضرر . 

الثالث : ان لا يقبض الثمن كاملا" » اما قبض البعض فانه كلاقبض 
على حد تعبير الفقهاء . لأن الضرر لا يرتفع الا بدفع الجميع » 
وكذا لو قبض جميع الثمن » فتبين انه مستحق للغير كلا » او بعضاً » 
إذ لا عيرة بالقبض الفاسد . 

الرابع : ان لا يشترط المشتري تأخير الثمن » فان اشترطه فلا خيار 
للبائع مراعاة” للشرط » وكذا اذا اشترط البائع تأجيل تسلم المبيع » حيث 
لا بحب » واللمحال هذي ٠‏ على المشتري البادرة الى دفع الثمن الا 

مع الشرط . 

وتبتدى ء الأيام الثلاثة من حين العقد.» ل من حين افتراق المتبايعين » 
ويبتدىء زمن الخيار من انتهاء الثلائة . ند 

ولا مانع ان مجتمع هذا الخبار مع غيره من الحيارات » كخيار 
المجلس وه . وايضاً كما لو باع بأقل من قيمة السوق » 
ولم يقبض الثمن » لم يتبين له الغين الا بعد مضي ثلاثة ايام » فله » 
والحال هذي », ان يفسخ بسبب الغين » كا له ان يفسخ بسبب 
تأخير الثمن . 
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مضيق لا موسع : 


ذهب المشهور الى وجوب المادرة فوراً الى هذا الخيار عند انتهاء 
الأيام الثلاثئة » تماماً كا هي الحال في خيار الغين » فلو مضت الثلائة » 
وتأخر البائع عن الفسخ في غير عذر يكون البيع لازماً » ؛ ولا حق له الفسخ 
اقتصاراً فا خالف ادلة اللزوم على موضع اليقين » اعني أقل امد يندقع 
به الوق + وسبق البيان مفصلا” ومطولا” ني خيار الغغن فقرة « الحيار 
مضيق لا موسع » . 


الدليل : 

استدل الفقهاء على ثبوت هذا الحوار بدليلن : 

الاول : ان الصير طويلا” يستدعي الضرر » ولا ضرر ولا ضرار في 
الاسلام » بل هو اشد من ضرر الغين ٠‏ لأن البائع ممنوع من التصرف 
في المببع بعد ان نقله عن ملكه الى ملك الغير ء ولأنه لو هلك يذهب 

من مال البائع . 

الثاني : قول الامام الصادق (ع): من اشيرى بيعآً » مضت ثلاثة 
ايام فلا بيع له . : 

ناشا حز طن الرجل يشيري من الرجل المتاع م يلعه عنده » 
فيقول : اجيئتك بشمنه ؟ فقَال الامام : ان جاء ما بيئه وبين ثلاثة ايام » 
والا فلا بيع له . 

وتقول : ان الظاهر من قول الامام (ع ) : « فلا بيع له ع هو 
نفي البيع » وبطلانه من رأس 2 لا صحة البيع مع ثبوت الحيار للبائع » 


"٠ 


ونجيب بأن قوله : ولا بيع له ظاهر في نفي البيع للمشئري فقط » 
لا نفي البيع من رأس » لأن الضمير في وله» يعود الى المشتري » هذا » 
الى ان الغرض الأول من هذا البيع هو الارفاق بالبائع » وعدم تضرره 
بالتأخير » وليس من شك ان الارفاق وعدم الضرر يتحقق مجعل امضاء 
ابيع وفسخه في يد البائع » بل ان بطلان البيع يتنافى مع الارفاق » إذْ 
من الجائز ان تكون مصلحة البائع في الامضاء » ولو مع تأجيل الثمن » 
ولحذا وغبره فهم الفقهاء من النفي في قول الامام (ع ) نفي اللزوم » 
لا نفي الصحة . 

وقد اتضح من الدليل والشروط ان هذا الحيار مختص بالبيع فقط » 
دون سائر العقود . 


موجبات السقوط : 

يسقط هذا الخبار بامور : 

١‏ اجمع الققهاء ان هذا الحيار يسقط باسقاط البائع له بعد مضي 
الآيام الثلاثة » واختلفوا اذا اسقطه بعد العقد » وقبل مضي الثلاثئة » 
فنهم من قال : لا يصح » لأنه اسقاط لما لم يحب » إذ المفروض ان 
الحيار يثبت بعد الثلائة ل قبلها » ومنهم من قال : بل يصح » وهو 
الحق » لأن السبب لثبوت هذا الحيار بعد الثلاثئة هو العقد الموجود بالفعل » 
فلا يكون اسقاطاً لما لم بحب ء بل للا وجب بوجود سيبه . 

.. ان يشترط المشتري على البائع اسقاط هذا الحيار في مثن العقد‎ ٠ 
ولا مانع من ذلك ما دام ممكنآ عقلا” » غير منهي عنه شرعاً » وأي‎ 
مانع ان ينشيء الانسان  الآن  سقوط حقه الذي سيوجد حيا” بعد‎ 
» ثلاثة ايام او اقل او اكر » مع العلم بأن السبب متحقق وموجود بالفعل‎ 


"١١ 


وسبق في فصل « شروط العقد , انه لا دليل على بطلان مثل هذا التعليق . 
اذا قبض البائع النمن من المشتري بعد الثلاثة سقط خياره , لأن 
الأخذ منه امضاء فعلي للبيع » تاماً كيا لو قال شخص آخر : اشتريت 
منك هذا المتاع بكذا » واعطاه الثمن » فأخذه منه صاحب الماع . 
اما قول من قال : انما يكون الاخذ امضاء للبيع اذا حصل منه العلم 
او الظن بالرضا » والا فلا اثر للأخذ ‏ اما هذا القول فأجاب عنه 
الشيخ الانصاري بقوله : الاقوى عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة 
التصرفات على الرضا » كا هو الشأن في سقوط خيار الحيوان وغيره 
بالتصرف: » وسبق ذلك مفصلا” . ١‏ 


ها يسرع اليه الفساد : 


التحديد بالأيام الشلاثة انما هو للمبيع الذي لا يسرع اليه الفساد » 
كالعقار والثوب والحيوان ٠»‏ اما الذي يسرع اليه الفساد » كالحضار 
والفواكه » والامن واللحم ٠»‏ وما اليه فيثبت الحيار فيه للبائع في الزمان 
الذي يكون التأخير عنه ضرراً عليه » لأن الغرض من هذا الخيار هو 
نلائي الضرر .. وقد سثل الامام الصادق (ع ) عن الرجل يشيري الشيء 
الذي يفسد من يومه » ويتركه » حتى بأني بالثمن ؟ قال : ان جاء 
فها بينه وبين الليل » والا فلا بيع له 

والانتظار الى الليل » او يومآ كاملا" ليس بشرط في كل ما يسرع 
اليه الفساد » وان كان ظاهر الرواية ذلك ٠‏ لأن من الاشياء ما يسرع 
اليه الفساد في نصف يوم ء او دونه » فينبغي - اذن محديد الانتظار 
بالوقت قت الذي محشى فيه الفساد » محيث اذا تأخر عنه فسد المبيع » وتضرر 
البائم » فيتتظر ساعة فقط فيا لا ينبغي الانتظار فيه اكثر من ذلك » 
وساعتين اذا اقتضى الأمر الصير ساعتين » وهكذا . اما النص الذي 


فى 


دل بظاهره على الانتظار الى الليل فنزل على ما يفسده » او ينقص من 
نه المبيت والبقاء الى اليوم التاليي » كالخضار والفواكه واللحم » لان 
هذه وما اليها مما يفسده البيت هي السلعة الغالبة فيحمل النص عليها . 

هذا ما قاله الفقهاء ايام زمان » وقدكان ملائماً لظروفهم وعاداتهم » 
وعلينا نحن اليوم ان نفي مما يتفق مع اهل هذا العصر ء وعاداتهم اذا 
لم تحلل حراماً » ولم تحرم حلالا . 


تلف البيع : 


اذا ثم البيع » ولم يدفع المشتري الثمن » ولا قبض البيع » ثم هلك 
في يد البائع » فهل بلك من مال المشعري ء او من مال البائع ؟ 

لقد اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر والمسالك ان المبيع اذا تلف 
بعد الايام الثلاثة ذهب من مال البائع » واختلفوا اذا هلك في اثنائها » 
وقبل مضيها » فذهب المشهور الى انه من مال البائع ايضاً » وقيل : 
بل من مال المشري . 

وقبل ان نذكر الدليل على الحق الذي ذهب اليه المشهور تمهد بالاشارة 
الى قواعد ثلاث : 


القاعدة الاولى : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ». 
واصل هذه القاعدة حديث نبوي مشهور . 

القاعدة الثانية واصلها حديث نبوي مشهور ايضاً 2 وهي : « الخراج 
بالضمان » أي ان من له ثمرة الشيء ونتيجته فعليه ضمانه وخسارته » 
فاستحقاق الثمرة في مقابل حمل الخسارة . 

القاعدة الثالثة : « تلف الميع بعد قبضه من مال من لا خيار له » . 
واصل هذه القاعدة الاجاع على ما قيل . 
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واذا قارنا بين القاعدة الثالثة » وبين القاعدة الاولى ظهر لأول وهلة 
وجود التناتي بين القاعدتين اذا اردنا تطبيقها على ما نحن فيه » لآن 
الاولى تستدعي ان يكون تلت المبيع بعد الثلائة من مال البائمع » 
لا من هال المشتري » سواء أكان هناك خيار لاحدهما ء او لحا » 
او لا خيار من الاساس ٠»‏ والقاعدة اثالثة تستدعى ان يكون 
التلف بعد الثلائة من مال المشتّري » لا من مال البائع » لانها تقول : ان 
تلف المبيع فهو من مال من لا خيار له » سواء أكان بائعاً او مشترياً , 
ومعلوم ان الذي لا خيار له في مسألتنا هو المشتري ء اما البائع فله الحيار » 
وعليه ينبغي ان يكون التلف. من مال المشئري ٠»‏ لا من مال البائع . 

ولكن . بالنظر والروية يرتفع هذا التنائي » وذلك ان, القاعدة الاولل 
#تصة بغر المقبوض » واثالثة مختصة بالمقبوض »ء فاين المنافاة ؟ هذاء 
الى ان الثالثة لا تشمل جميع افراد الحيار » بل هي مختصة مخيار المجلس 
والشرط والحيوان » عنده الشيخ الاتصاري ٠»‏ ويأتي الكلام والتحقيق في 
فصل احكام الخيار . 

واذا قارنا بين القاعدة الاولى » وهي كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من مال بائعه » والقاعدة الثانية » وهي االخراج بالضمان ‏ بدا لأول 
وهلة التناي بين القاعدتين » لان الثانية تقول : من كانت له ثمرة الشيء 
فعليةتشيانة. ع اسوآة: اكاك مقيوف] يناه اولم يكن مقبوضاً » وعلى 
هذا يكون تلف ابيع قبل قبض المشسري من ماله » لا من مال البائع » 
لان خراجه للمشتري » لا للبائع » والاولى تقول : ان تلشف المبيع قبل 
قبضه من مال البائع » لاا من مال المشري » حبى ولو كان الحراج له 
وهذا هو التناي بعينه . 

ولكن لا كانت الاولى مختصة بالتلف قبل القبض » والثانية تعم التلف 
قبل القبض وبعده » والخاص مقدم على العام ترتفع المثافاة » ولا يبقى 
لها من اثر » وتكون نتيجة الجمع يبن القاعدتين » وعطف احداهما على 
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الأخرى هكذا : الخراج بالفضمان الا اذا تلف ابيع الذتي خراجه 
للمشري » وهو ما زال في يد البائع فانه يتلف والمحال هذي . من 
مال البائع » لا من مال المشتري . 

فتحصل مما قدمنا ان المبيع اذا تلف في الايام الثلائة » او بعدها 
يكون التلف من مال البائع » للقاعدة السالمة عن كل معارض » والدالة 
بنحو الشمول والعموم على ان «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال 
بائعه إ# سواء أكان هناك خيار . او لم يكن » وسواء أتلف المبيع في 
زمن الخيار » او قبله او بعده » وسواء أكان الخيار للبائع او للمشتري . 

وما يدل على ان التلف من مال البائع قبل القبض ما روي عن الامام 
الصادق (ع ) انه سثل عن رجل اشترى من آخر متاعاً » واوجبه له » 
غر انه ترك المتاع عنده » ولم يقبضه » وقال : آنيك غداً انشثاء الله 
تعالى » فسرق المتاع » من مال من يكون ؟ قال الامام : من مال الذي 
هو في بيته » حى يقبض المتاع » ويسخرجه من ببته . 


نينا 


غبار الي 


الععن الغائبة : 


سبق في فصل شروط العوضين انه لا بد من معرفة الثمن والمثمن » 
وان الطريق الى معرفتها قد تكون المشاهدة الحالية » وقد تكون المشاهدة 
السابقة » وقد يكون الوصف . 

وخيار الرؤية يتصل اتصالا” وثيقاً بهذا الشرط ٠‏ لأن محله الشذيء 
الحارجي الذي يشتريه المتعاقد » او بيعه على الوصف دون الرؤية » ولدى 
التسلم والتسلم ينظر ويقارن ببن الوصف والموصوف » فان حصل التطابق 
لزم البيع » ولا خيار» وان كان المعقود عليه دون الوصف ثبت الحيار 
المشتري » وان زاد عن الوصف كان الخيار للبائع » كمن باع ماله 
الغائب على ما وصف له ء او باع ماله الحاضر عمال غائب » وذا 
يتضح ان خيار الرؤية يشمل البائع والمشري . 

وتسأل : لماذا سمي هذا الحيار مخيار الرؤية » مع العلم بأن الرؤية لم 
نحصل قبل التعاقد » كما هو المفروض ٠»‏ فكان الاليق ان يسمى خيار 
تخلف الوصف . 

الجواب : للا كان المفروض ان رؤية المجبيع بعد التعاقد على غير 


ك” 


الوصف هي السبب لهذا الخيار سمي باسمها » وجاءت التسمية في محلها . 


التجارة وهذا الخيار : 


وخيار الرؤية اكثر اتصالا” من سائر الخيارات بالتجارة مخاصته الواسعة 
منها » حيث يضع التجار الكبار تماذج للاثواب المشدودة في رزماتها » 
وللفاكهة في صناديقها » والسكر والحبوب في اكياسها » والسميح والزيت » 
وسائر الدهون في ظروفها ء ثم _يقع البيبع والشراء قياساً على صفة الهاذج 
المعروضة » لآن فتح الجميع » ومشاهدة اجزائها بكاملها صعب عسير » 
وربما اضر بصاحب السلعة . 

والبيع على هذا الوجه صحيح » وللمشتّري الفسخ اذا تخلف الوصف 
عن صفة الثال والاموذج : 


شرطان : 

ا ل لد روز زارب بالفعل » محيث 
مكن رؤيتها والاشارة اليابعن افق 5 عم غائبة عن محله » كاد 
كذا » فيكون المبيع هذه الدار بالذات » اما الصفات فن توابع 0 
وعوارضه » وبتخلفها عنه يوجد سبب الحيار » اما لو باعه 'كلياً «وصوفاً 
في الذمة فلا يكون محلا" لهذا الحيار : 

اولك : لتعذر رؤيته والاشارة اليه 5 

ثانياً : للفرق بين وصف البيع الموجود في الحخارج » وبين وصف 
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المبيع الموجود بي الذمة » فان الوصف الاول من عوارض المبيع » لا 

من مقوماته ©» والوصدف الثاني من مقوماته » لا من عوارضه . وتظهر 

نتيجة الفرق بينهها حين الوفاء اذا لم يتفق الوصف » مع العين اني اتريق 

تسليمها للمشتري وفاء” بالعقد » حيث يصح البيع مع الخيار في في المبيع 

الموجود خارجاً » ويتلزم البائع - في المبيع 3 بابدال العين مما 
محقق الوفاء بالعقد . 


- أن يذكر العين امبيعة بلفظ يدل بوضوح وصراحة على جنسها 
وصفاتما الي تختلف فيها الرغبات » محيث يتوم الوصف مقام الرؤية 
والمشاهدة 2« وتر تفع به الجهالة الموجبة للغرر » واذا انتفى الوصف الرافم 
لهذه الجهالة بطل البيع من اساسه ٠‏ لمكان الغرر ٠‏ كا تقدم في فصل 
شروط العوضين . 

ثم ان المعيار لتطابق الوصف مع المبيع الموجب لسقوط الحيار » وعدم 
هذا التطابق الموجب لشبوت الحيار ؛ دن اللمعيار هو فهم العرف ٠‏ ولا 
ضابط سواه . 


الرؤية السابقة : 


اذا شاهد المشتري عينا في زمن سابق على العقد » او شاهد البائع 
العين الي علكها 2 ثم غاب عنها امداً » فباع المالك » او اشترى 
المشكري اعهاداً على الرؤية السابقة » اذا كان كذلك يبطل البيع والشراء 
ان اقتضت العادة تغير اللمبيع في الامد المتخلل بين الرؤية والعقد » ولا 
يصح الا بذكر الصفات من جديد » بحيث يكون من صغريات خيار 
الرؤية » وان اقتضت العادة بقاء الصفات صح الببغ والشراء ٠‏ فإن 
انكشف البقاء على ما كان » وعدم التغغر لزم العقد » ولا خيار » والا 
نخير البائع ان زادت الصفات في مالية المبيع ؛ وتخير المشيري ان نقصت » 


لكا 


قال صاحب الحدائق في المجلد الحامس فصل خيار الرؤية : 

هلو اشترى برؤية قديمة تخمر ايض اي كا يتخير عند نخاف 
الوصف - لو ظهر مخلاف ما رآه » وكذا من طرف البائع الا ان هذا 
ليس من افراد هذا الحيار الذي هو محل البحث . لانه مقصور على ما 
لم يراء حبث اشترط فيه الوصف عوضاً عن الرؤية » ولا يشترط وصف 
ما سبقت رؤيته » وانما يباع ويشترى بالرؤية السابقة » غاية الامر انه 
اذا ظهر خلاف ذلك » لطول المدة » او عروض عارض » او نحو 
ذلك مخير بائعاً كان او مشترياً » . 


لا ارش : 


ذهب المشهور بشهادة الشيخ الانصاري الى ان الخيار ‏ هنا اما 
هو بين الرد والامساك مجان » كما هو الشأن في خيار الغغن » فلا محق 
للمشتري ان بمسك المبيع مع المطالبة بالارش - اي عوض الصفة الفاثئة ‏ 
بل اما ان يرد » واما ان بمسلك بالثمن المسمى » وليس لبائع - ان 
زادت الصمة ‏ ان يبذل الععن » ٠»‏ مع المطالبة بعوض الصفة الزائدة » بل 
اما ان يفسخ البيع ء واما ان يسم المبيع بالثمن المسمى .. ورد الشيخ 
الانصاري على من قال بالتخيبر بين الرد والامساك بالارش » رد بقوله : 
ولا دليل على الارش » 72 


الدليل : 


من الحطأ التدليل على هذا الحيار بالغرر » لان الغرر ما دخل عقداً 
الا نقضه من اساسه بيعاً كان او غير بيع » ومن هنا يصح ان نقول : 
الغرر مبطل للعقد » والضرر موجب للخيار مع صحة العقد » والادلة 
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وقد يلاحظ بأن الضرر يرتفع بأخذ الارش » ولكن الارش لا دليل 
عليه كا قال الشيخ الإنصاري » فيتلافى الذيرر بالفسخ وجواز الرد . 
الثاني : ان الصفات الي ابتنى عليها العقد عثابة الشرط الذي اخذ 
في ضمن العقد » وما من شلك ان تخاف الشرط موجب للخيار . 
اما قول من قال بأن لا عيرة بالشرط اذا لم يذكر في من العقد 
فجوابه ان الغاية الاولى من ذكر الشرط في من العقد هو التعبر عن 
التراضي : وارادة المتعاقدين » وبدبة ان التعبير السابق الذي ابتتى عليه 
العقد » تماماً كالتعبير في مئن العقد عند اهل العرف » دون ادنى تفاوت. 
الثالث : ان الامام الضادق ( ع ) سثئل عن رجل اشيرى ضيعة كان 
رجع واستقال ‏ صاحبه » فلم يقله ؟ قال الامام : لو انه قللّب منها ء 
وتظر الى 44 قطعة » ني ينها له لكاي دلق طبار 
والرواية هذه 4 00 كان موردها المشعربي غير ا د ى ايفين ان 


الخيار مضيق لا موسعم : 


ينبت هذا الحيار على الفور عند المشهور » اي اله مؤقت يزمن 
الرؤية » فاذا انكشى للمتعاقد الحلااف عند الرؤية » وق من الفسخ » 
ولم يفسخ بطل خياره » تماماً كما هو الشأن في خيار الغين » والتأخير » 
والدليل هو الدليل . 


الكل 


سائر العقود : 


لا مختص هذا الخحيار بالبيع » بل يثبت في كل عقد يقبل الفسخ 
والتقايل » على شريطة ان يع على عبن خارجية مكن الاشارة اليها » 
ولكنها غائبة وموصوفة مما يرفم الجهالة والالشاس ».كا تقدم » فلا يثبت 
خيار الرؤية في الزواج » لانه لا يقبل الفسخ » ولا في الصلح على ما 
في الذمة » ويثبت في الاجارة » والصلح على عبن خارجية . 

وخلاصة الدليل على ثبوت هذا الحيار في غير البيع ان السبب الموجب 
له في البيع متحقق بذاته في غير البيع » وأعني به نخاف الوصف الذي 
هو عثابة الشرط في مين العقد . 


المطابقة للبعض : 

اذا اشئرى على الوصف عدداً معيناً من اكياس الحنطة والسكر » او 
صناديق الفاكهة.» وما الى ذلك » ولدى التسلم والتسلم رأى بعضها 
على الوصف » وبعضها على غيره » اذا كان الامر كذلك مخير بين 


امضاء البيسع قي الجميسع 2 وبين الفسخ يي الجميسع 4 وليس له الاقتصار 
على الامضاء قُ المطابق » والفسخ ق المخالف ». لان الصفقة واحدة 


وتبعيضها ضرر على البائع . 
موجبات السقوط : 


يسقط هنذا الحيار بأمور : 


١‏ اذا رأى المشتري العين ابي اكك لها 4 باوارائ البائع العين 
الي باعها كذلك » ورضصي بالتعاقل وامضائه 2 مع نخاف الوصف عن 


لض 


الموصوف . اذا كان كذلك سقط حقه في الخحيار » وليس له بعد الرضا 
العدول والفسخ . 

١‏ - اذا تصرف بالعين تصرفاً دالا" على الرضا » نحيث يعد التصرف 
امضاء فعلياً في نظر العرف يسقط الحيار دون فرق بين ان يكون التصرف 
بعد الرؤية » او قبلها »كما لو باع المشبري » او وقف العين البي اشتراها 
على الوصف قبل ان يراها . 

 '“‏ يسقط باسقاطه بعد العمّد . وقبل الرؤية » لان الخيار حق 
ثابت بالعقد » ومن حينه » لا بالرؤية ومن حينها » ولكل ذي حق ان 
يسقطا حقه ء اجل »© ان الرؤية كاشفة عن وجود الخيار » وليست 
سببآ » ولا شرطاً لثبوته » وسبق البيان في خيار الغبن . 

هل يسقط هذا الخيار باشيراط سقوطه في متن العقد ؟ 

قبل : اذا اشترط ذلك في متن العقد فسد الشرط » وافسد العقد » 
واختاره الشيخ الانصاري . 

وقيل : بل يصح الشرط والعقد معاً , وهو الحق ع لعموم : 
المومنون عند شروطهم » » اذ لا مانع من هذا الشرط » لان سبب 
الخيار هو العقد » والعقد موجود » فلا يكون اسقاطاً لما لم بحب » بل 
لا وجب بوجوب سيبه . 

اما استدلال الشيخ الانصاري على الفساد والافساد بأن تخاف الوصف 
موجب ثبوت الخيار ء واشتراط سقوط الخيار معناه عدم ثبوت الخيار » 
وهو عين التناني والتناقض فير ده اولا” بانه لو ثم لما صح الاسقاطاطلاقاً » 
حبى بعد الرؤية .. ثانيآ ان مخاف الوصف انما يوجب الخيار اذا نجرد 
العقد عن اشتراط سقوطه » اما معه فلا يكون موجاً له ٠»‏ فأين التنافي 
والتناقض ؟ 
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شار المسب 


اصل السلامة : 


كل فقيه تعرض لخحيار العيب قال : اطلاق العقد يقتفبي سلامة العين » 
لان الاصل في المبيع من الاعيان ان يكون سلما من العيوب .. وما 
من عاقل يقدم على بذل ماله في مقام التعاقد المجرد عن القيد الا سبذا 
القصد . قال الشيخ الانصاري : «١‏ انما يترك الناس اشتراط السلامة 
في من العقد اعتّاداً على هذا الاصل , . وقال غيره : اذا افترض ان 
شكها اشترط. اللاية قي تن الفقد فان” خرطه هذا يكون ترفييا الدع 
الذي اقتضاه العقد » لا تأسيساً لمعبى جديد . 

اذن ٠»‏ اقتضاء العقد للسلامة ضابط كلي يصح الاعماد. عليه لاثبات 
ان الاتفاق بين المتعاقدين وقع على السلم دون المعيب اذا شككنا في ذلك » 
ولا بينة . 


معى العيب : 
الغعن 2 ونخلف الوصاف عن الموصوف » والتدليس والعيب الموجب 
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للخيار » كل اولاء » وما اليها لا ترد معرفتها الى الشارع . لاما ليست 
من الحقائق الشرعية في شبيء ء وائما هي موضوعات خارجية يرجع في 
تحديد معانيها ولمفهوم منها الى العرف » واذا تعرض لا الشارع 
احياناً فائما يتعرض لا ارشاداً الى ما عليه العرف » واذا محثنا نحن عنها 
في كلاته فانما نبحث عنها طلا لهذا الارشاد » وهذده المداية » لانه 
اكمل اهل العرف واعلمهم . اما الرجوع الى اقوال الفقهاء . فانه لا 
مجدي نفعاً في معرفة معاني الاسماء : بل قد محدث الرجوع اليهم ردة 
فهم » ويوقع يي التشويش والاضطراب . لامهم اقل الناس معرفة للناس » 
وأذواقهم وعادانهم . فعلى الفقهاء انفسهم ان يرجعوا في فهم معاني 
الاسماء الى العرف ء ولا يرجع احد اليهم في ذلك » فانهم ملذ عهد 
الطفولة الى عهد الشيخوخة غارقين الى الآذان في الكتب وحل الطلامم » 
وحفظ المتون والشروح » والنظريات والاشكالات » فن التعليلات النحوية 
الى القياسات المنطقية ء الى الاحهالات الاصولية » ولا يصل احدهم الى 
الفقه ‏ في الغالب ‏ الا وقد استحال ذهنه وعمّله الى كتلة من التوجيهات 
والتأويلات » والتشكيك والتردد والا في قوله محتمل ومحتمل « واذا طرا 
الاحهال بطل الاستدلال ‏ .. وهذا هو السر في توقفهم وعدم جزمهم 
في اكثر الفتاوي . او الكثير منها » وتكرار لفظ الاحوط والأولى » 
حتى ني الرسائل واجوبة المسائل . 

فالمعيار الوحيد ‏ اذن - للعيب الموجب للخيار هو ان يرى العرف 
أن الزام المتملك بالعين المعيبة قهراً عنه يستدعي الحاق الضرر به ضرراً 
لا يتسامح مثله عادة .. اما رواية الامام ابي جعفر الصادق (ع ) عن 
آبائه عن جده الرسول الاعظم (ص) انه قال : كلما كان في اصل 
الحلقة » فزاد او نقص فهو عيب »ء اما هذا الحديث الشريف ٠»‏ وما 
اليه فهو ارشاد الى المعبى العرفي في ذاك العهد .» وليس نمحديداً للمعنى 
الشرعي الثابت الى يوم القيامة . هذا » الى ان الحديث خاص في الطبيعيات » 
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ولا يشمل الاشياء الصناعية الي هي محل البلوى اكثر من غيرها » مخاصة 
في هذا العصر. 

وبالتاليي » فان العيب الذي مختلف باختلاف الاعيان لا ضابط له الا 
فهم العرف الذي مختلف ايضاً باختلاف الازمان والبلدان » وائبات غير 
هذا الضابط دونه اكثر من محال . 


شرطان : 
يتُشرط لثبوت هذا الحيار شرطان : الاول ان يكون العيب موجودا 
في العن قبل قبضها » سواء أحدث قبل العقد » او قبل القبض وبعد 


العقد » لان حك العيب الحادث قبل القبض تماماً كحك الحادث قبل العقد ء 
فاذا حدث العيب عند المتملك » وبعد ان قبض العين فلا خيار . 

الثاني : ان لا يقدم على التعاقد » وهو على علم بالعيبء فاذا اقدم 
مع علمه هذا فلا خيار . 


ومبى توافر هذان الشرطان مخير المتملك بين رد العين » وبين امساكها 
بالارش ٠‏ وخيار العيب هو الوحيد من بين الحيارات الى يثيت فيه الارش . 


الدليل : 
ان ادلة الجيارات واحدة » او متشاجة » لان المناط فيها » او في 
اكثرها واحد » ومن هنا استدلوا على هذا الحيار بالادلة على غيره » وهي : 


١‏ ان الالزام بالمبيع المعيب ضرر »© ولا ضرر ولا ضرار في 
الاسلام : 


؟ ان العقد يقتضي السلامة ٠‏ لانه عمد معاوضة ٠»‏ والمعاوضة 
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مبناها على المساواة عادة » وعلى هذا تكون سلامة المببع شرطاً ضمنياً 
في العقد » محيث لو اشئرط الصحة في من العمد لما افاد هذا الشرط 
سوى التأكد والتوضيح » كا تقدم » وبدسبة ان الشرط الضمني بحب 
الوفاء به » تماماً كبا يحب الوفاء بالشرط الصريح . 

جاء في مفتاح الكرامة : « قال جاعة : ان اشتراط الصحة محرد 
تأكيد » لان اطلاق العقد يقتضبي السلامة » لان الاصل في المبيع من 
الاعيان السلامة من العيوب ٠»‏ فاذا أقدم المشتري على بذل ماله في مقابل 
فانما ببى اقدامه على غالب ظنه المستند الى اصل السلامة » فاذا وجد 
عيب سابق على العقد وجب ان يتمكن من التدارك » وذلك بثبوت الخحيار» . 

- النص » ومنه قوله تعالى : « ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » . 

وقول الرسول الاعظم ( ص ) : لا بحل مال امرىء مسلم الا عن 
طيب نفس .. ومن غشنا فليس منا .. ولا محل لمسم ان يبيع سلعة من 
السلع » وهو يعم ان فيها عيباً قل » او كر » ححتى يبين ذلك البتاعه » 
ويقفه عليه وقفاً يكون علمه به كعلمه » فان لم يفعل ذلك » وكتمه 
العيب ٠‏ وغشه لم يزل في مقت الله » ولعنة ملائكته . 

وسبقت الاشارة الى ان مثل هذه النصوص لا تدل على ثبوت الحيار » 
وان اقصى ما تدل عليه ان الغش محرم » تماماً كالكذب والغيبة والرياء » 
اجل ٠»‏ لقد جاء عن النبي ( ص ) انه اجاز للمشتري ان يرد عبد من 
عيب وجده فيه » وايضاً اجاز لمن اشترى شاة مصراة ان يردها مع صاع 
من تمر . ومعنى تصرية الشاة ان يرك الحليب في ضرعها امداً » حتى 
يكثر ء فرغب الجاهل مالا في الشراء بزيادة . 

وروي عن الآمام ( ع ) انه قال : ان خرج في السلعة عيب» وعم 
المشري » فالخيار اليه » ان شاء رد ء وان شاء امحذ » ورد بالقيمة 
ارش المعيب . 

قال صاحب الحدائق : هذه الرواية هي المستند في ذلك لكلام المتقدمين » 


حلفا 


وتبعهم جملة من المتأخرين . 

وسئل الامام الصادق (ع ) عن رجل يشري الثوب » او المتاع 2 
فيجد فيه عيباً ؟ قال : ان كان الثوب قائماً بعينه رده على صاحبه » 
واخذ الثمن » وان كان الثوب قد قطع , او خيط . او صبغغ رجع 
بنقصان العيب . 

4 - الاجاع .. وما رأيت فقيهاً تردد في ثبوت هذا الاجاع » حبى 
الشيخ الانصاري المعروف بالتشدد » وكبرة التحفظ قال : « ظهور 
العيب في المبيع يوجب تلط المشتري على الرد » واخذ الارش بلا 
حلاف , . وقال صاحب الجواهر : ١‏ الخيار بن فسخ العقد ١‏ واخذ 
الارش عليه الاجاع المحصل والمحكي المستفيص صربحاً وظاهرا . 
وهو الحجة » . 

واذا عطفنا الاجاع على النص السابق » حصل لنا الاطمئنان الكافي 
الواني بثبوت خيار العيب بين الرد » والامساك بالارش . 


حكم الارش : 


معنى الارش في اللغة الدية » وهذا المعبى هو الاصل لقول الفقهاء : 
الارش هو الال المأخوذ عوضاً عن نقص مضمون مادياً » فن اشترى 
شيئاً » فوجده غير تام » واخذ عوض النقص الفائت فهذا العرض 
فارشا 

وقد اتفق الفقهاء ‏ ىا قلنا ‏ ان من اشترى شيئاً » ووجد فيه 
عيباً فهو مخير بين رده الى البائع واسترجاع الثمن » وبين امساكه والمطالبة 
بالارش » واختلفوا فيا بينهم : هل الارش على وفق الاصل محيث يصح 
القول به » حبى ولو لم يكن اجاع » او هو على خلاف الاصل » 
وائما خرجنا عن الاصل لمكان الاجاع الحاكم على الاصول والفواعد ؟ 

وقد حاول بعض الفقهاء ان يجعل الارش على وفق الااصل مبذا 
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التقريب : ان الوصف الفائت بمنزلة الجزء من المبيع ٠‏ والجزء الفائت له 
عوض يقابله » فكذلك الوصف اذا فات . 

ويلاحظ اولا : ان اللوزء شيء ؛ والوصف شيء آخر ٠‏ وبتعبير 
الشيخ الانصاري «١‏ ان تنزيل الوصف منزلة الجزء لا دليل عليه عرفا 
ولا شرعاً , . 

ثانياً : ان هذا لوتم لثبت الارش في كل وصف تخلف عن المبيع » 
حى في خيار الرؤية » ولا قائل بذلك . 

والحق ان الارش على خلاف الاصل اذا امكن رد العين . ولولا 
الاجاع لا صح القول به ء وذلك ان البائع لم يرض بانتقال العين عن 
ملكه الا بالشمن المسمى ٠‏ فإلزامه قهراً عنه بما دون الثمن الذي رضي 
به ضرر وحم ء. ىا ان الزام المشئري قهرأ عنه بالمعيب ضرر ونحم .. 
وليس من شك ان ضرر المشتري يرتفع برد المبيع » وارجاع كل ثيء 
الى اصله ء كا هو الشأن في سائر الحيارات الى اثبتوها بقاعدة لا ضرر » 
وحكموا فيها مجواز الرد » لا بأخذ الارش . 

هذاء الى ان جعل خيار الارش للمشتري ليس باولى من جعله 
للبائع » محيث اذا اراد المشري الرد بالعيب الزهه البائع بالامساك مع التعريض 
عليه » وكا يرتفع الضرر عن المشري اذا خيرثاه بين الرد وبين الامساك 
بالارش يرتفع ايض اذا خيرنا البائع بين ان يرد الثمن ويسترجع المثمن » 
وبين ان يدفع عوض العيب والنقص . 

والناس » كل الناس » يرون البائع منصفاً او محقا اذا قال للمشتري : 
لا ارد عليك قرشاً واحداً من الثمن ٠‏ بل ادع لك الحيار بين ان تقبل 
المبيع على عيوبه وعلاته دون تعويض »© وبين ان ترده » وتأخذ ما 
دفعته كاملا" غير منقوص . 

اجل » اذا تعذر رد المبيع الى البائع جازت المطالبة بالارش ء إذ 
لا وسيلة لرفع الضرر الا به » ومثال ذلك ان يشتري الطعام فأكله » 
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او الثوب فيخيطه ». ثم يعم بالعيب » فهنا بمتنع الرد فيتلافق الضرر 
بالارش ©» ومن هنا قال الشيخ الطوس.ي والسيد اليز دي بالحيار بين الرد 
والامساك مجاناً مع امكان الرد » كسائر الحيارات » واذا تعذر الرد 
جازت المطالبة بالارش 

ولهذا القرل وجه وجبيه لولا الاجاع على اخذ الارش مع التمكن من 
الرد » وبه خرجنا عن الاصل . 


خحساب الاارش : 


اذا اختار المشتري امساك المعيب بالارش »© فيحسب الارش هكذا : 
يقوم ابيع صحيحاً ء ثم يقوم معيباً » وينظر الى النسبة , ب لبن 
ويدفع البائع للمشتري عوضا عن الوصف الفائت مبلغآ يعادل النسبة بن 
قيمة الصحيح » وقيمة المعيب » مع صرف ا 
للوصف الفائت » فاذا كانت قيمة المبيبع صحيحا مئة ٠‏ وقينته معييآ 
تمانين تكون نسبة التفاوت الخمس » ؛ فبرجع المشئري مخمس الثمن المسمى » 
فإن كان هذا الثمن مساويا للقيمة السوقية رجع عليه بعشرين » وان كان 
اقل كما لو اشترى البيع مخمسين رجع عليه بعشرة » وان كان اكثر 
كبا لو اشترى بمئة وخمسين رجع بثلائين » فليس المعيار لتقدير الاارش 
القيمة الحقيقية للوصف الفائت بالغة ما بلغت » وانما المعيار هو النسبة الى 
الثمن المسمى . لان كلا" من المتعاقدين اقدم على التعاقد بالثمن المسمى » 
والتزم به ء لا بالقيمة السوقية » ومعبى هذا ان البائع قد تعهد للمشري 
تعهداً ضمنيا” بانه اذا تخلف وصف الصحة عواض قيمة الفائت الي تتفق 
مع الثمن المسمى . لا مع القيمة الوقية » لان هذه قد محيط بالثمن 
المسمى » او تزيد عليه » كما اذا اشترى بعشرة » وكانت قيمة الفائت 
تساوي عشرين » فلو اجزنا للمشري ان يرجع بالعشرين للزم ان مجمع 


"14 


بين العرض والمعوض مع زيادة عشرة . 


اختلاف اللجيراء ّ 


اذا اختلف الخبراء في تقوم ابيع » فقومه احدهم بعشرة صحيحاً ‏ 
وتمانية معيباً » وقومه الآخر صحيحاً باثي عشر ديناراً » ومعيباً بعشرة 
اخذنا النصف من كل من القيمين للصحيح » والنصف من القيمتين 
للمعيب » فتكون القيمة الصحيحة أحد عشر » والمعيبة عشرة » وان كان 
المقومون ثلاثئة اخذنا الثلث » او اربعة الربع » وهكذا . قال الشيخ 
الانصاري « هذا هو الاقوى » وعليه معظم الفقهاء » لان العمل بقول 
خبير دون خبير ترجيح بلا مرجح » والعمل بالكل متعذر ٠»‏ وطرح 
الجميع لا بحل المشكلة . فتعين العمل بالبعض من كل قول . 


تبعيض الصفقة : 


اتفق الفقهاء كلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب مفتاح 
الكرامة على ان من اشترى شيثين صفقة واحدة » وبثمن واحد ء ثم 
وجد احدههما صحيحاً . والآخر معيباً نخر المشتري بين ان يردهما مع 
او بمسكها معا » ويطالب بالارش بدلاة عن الوصف الفائت في العين ع 
وليس له ان بمسك الصحيح ٠‏ ويرد المعيب . 1 

ولو تبين ان احد الشيثين مملوك لغير البائع نخير المشتري ايضاً بين 
فسخ البيع » واسترجاع الثمن » وبين ان بمسك الشبيء الذي يملكه البائع 
بقسطه من الثمن » ويسمى هذا مخيار تبعيض الصفقة » وبتفريق الصفقة » 
وكذا لو كان المبيعم شيثا واحدأ ء وظهر بعضه لغير البائع ٠‏ فان 
المشتري بالخيار بين الفسخ من الاساس ٠»‏ وبين امساك جصة البائع . 


فيض 


الحيار للمشتري والبائع : 


يغبت هذا الحيار للبائع اذا ظهر العيب في الثمن ٠‏ تماماً كما يثبت 
للمشتري » فن باع بقرته يفرس غيره ١‏ وبعد ان قبضها وجد فيها عيباً 
تخير بين رد الفرس © وبين امساكه بالارش ٠»‏ قال الشيخ الانصاري : 
«ولافرق في الخيار بين الثمن والمثمن » والظاهر انه ما لا خلاف فيه » 
آذ كان مور الروابات نت اي" الل جعاءت عن اقل ابيترت هوه 
في المببع » لان الغالب كون الثمن نقد غالبا » والمثمن متاعا » فيكثر 
فيه العيب بحلاف النقد » . 


بقية العقود : 

هل نختص المطالبة بالاارش بالبائع والمشري فقط مع وجود العيب » 
بحيث لا يثبت الاارش اطلاقاً في غير غير البيع من العقود » او انه يثبت » 
وتجوز المطالبة به لكل فق قلف عا عرض ...وفك نا" كالك عفنة 
قبل القبض » سواء أكانت مهراً ني عمد الزواج » او عوضاً في عمد 
الصلح » او عقد الاجارة ؟ 
وعدم الزام المملك به في جميع العقود من غير استثناء » ولو خرجنا عن 
هذا الاصل وقلنا بالارش في عقد البيع للمكان الدليل »© فينبغي عدم 
التعدي عنه اقتصاراً على موضع اليقين . اجل »© ان جواز الرد مع ظهور 
العيب ينبغي ثبوته في كل عقد دون استثناء » لقاعدة لا ضرر » ونخلف 
الشرط الضمبي الذي هو مثابة الشرط الصريح .. هذا ما تستدعيه الاصول 
والقواعد » ولكن صاحب الجواهر قال : ١‏ ان المؤجر لو وجد عيبا 
في الاجرة فهو محير بين الرد » والامساك بالارش بلا خلاف . وقال 


لفق 


ايضاً : ٠‏ ان المرأة لو وجدت عيبا ساءقاً في المهر كان لا الرد بالعيب » 
والرجوع الى القيمة » ولا ايضاً الامساك بالارش بلا خلاف ؛ . وعلى 
هذا يكون الارش ثابتاً في غير البيع . 


مضيق او موسع ؟ 

نقل صاحب المسالك » وصاحب الحدائق » وصاحب مفتاح الكرامة 
اجاع الفقهاء على ان خيار العيب يثبت للمتملك على سبيل التراخي » 
لا على الفور » فن عل بالعيب . وعم ايضاً ان له الحق في الحيار » 
ومع .ذلك لم يبادر الى الفسخ . او الامساك بالارش فوراً فلا يسقط 
خياره » بل يبقى مها طال الامد . 

وتسأل : لاذا قال الفقهاء : خيار الغين والتأخير والرؤية على الفور : 
لاعلى التراختي . وخيار العيب على التر.حي ٠‏ لا على الفور » مع العلم 
بأن المناط واحد في الجميع » وهو الذي بيناه هناك من ان ادلة لزوم 
العقد تستدعي الاقتصار على اقل ما يرتفع به الضرر ٠‏ وير تفع الضرر 
بالفور » فيجب الاقتصار عليه . 

والجواب : لست ارى وجها للفرق الا النص الخاص مميار العيب » 
وهو ما روي عن الني (ص) ان رجلا اشترى عبداً ؛ وبقي عنده 
ما شاء الله » ثم رده من عيب وجده فيه . 

وقول الامام الصادق (ع) المتقدم في فقرة «الدليل » من هذا 
الفصل : «ان كان الثوب قائماً بعينه رده على صاحبه » حيث دل على 
ثبوت الخيار ما دامت العين قائمة » سواء أطال زمن قيامها »او قصر ء 
وسواء أعلم بالعيب » وحقه بالحيار » او لم يعم . 

ومن لا يرى العمل مهذا الحديث » وهذه الرواية يلزمه القول بالفور 
في خيار العيب » تاماً كخيار الغين والرؤية والتأخعر ٠‏ والغريب ان 


فف 


الشيخ الانصاري قال في المكاسب : «ان القول بالفور لا مخلو من قوة » » 
ومع ذلك لم يشر من قريب او بعيد الى الحديث والرواية . 

ومها يكن ٠‏ فنحن مع القائلين بالتراخي في هذا الحيار » على شبريطة 
ان لا ممتد التراخي الى امد يتضرر المملك من التأخير اذا اختار المتملك 
رد العين » اما اذا اختار امساكها مع الارش فله ان يتأخر ما شاء » 
حيث لا ضرر على المملك في ذلك .. ودليلنا على التراخي هو عمل 
الفقهاء بالحديث والرواية » وقد ذكرنا في مقدمة الجزء الاول من هذا 
الكتاب أنَا نقيس ثبوت النص ياعماد الفقهاء عليه » وحملهم به ع ل" 
تصلق الرواة” + والريعال" الفات: : 


التنازع في وجود العيب : 


اذا ثم البيع » واستم المشتري العين » وتصرف مها تصرفاً مغيراً » 
او تلفت في يده » محيث يتعذر ملاحظتها » والتعرف على انها صحيحة 
او معيبة » ثم اختلف البائع والمشتري في وجود العيب في المبيع » فقال 
المشتري : كان فيه عيب قديم ء وعليك الارش والتعويض . وقال 
البائع : كلا ء لقد كان سليا" من كل عيب » فن هو المدعي ؟ ومن 
هو المنكر ؟ 

ولا بد من النظر والتفصيل : فان علمنا بالبينة او بالاقرار او بالعيان 
ان المبيع كان معيباً عند البائع » وادعى زواله قبل القبيض فنستصحب 
بقاء العيب » ويكون المدعي هو البائع » يكلف بالبينة على ذهاب العيب 
قبل القبض ؛ ويكون المنكر هو المشتري تلزمه اليمن . 

وان علمنا ان المبيع كان سليا” من العيوب » فنستصحب بقاء السلامة » 
وعلى المشري البينة على حدوث العيب قبل القبض » فان عجز عنها 
حلف البائع » ورادت دعوى المشتري . 


عقف 


وكذا يكون البائع منكراً . والمشتري مدعي ان كانت الحال السابقة 
مجهولة » لان الاصل سلامة المبيع » حبى يثبت العكس . وهذا الاصل 
يثبت الموضوع في الحارج من حيث ترتبت الآثار الشرعية » تماما كيا 
يثبت بالاقرار والبينة والعيان » ولو صرفنا النظر عن هذا الااصل الملوضوعي 
لكان الاصل الحكمي كافياً وافياً لاعتبار المشتري مدعياً » واعني بالاصل 
الحكمي هنا هو الذي ينفي الحيار ؛ ويثبت براءة ذمة البائم من 
الارش ٠»‏ إذ الاصل عدم الحيار ء وبراءة الذمة . 


التنازع في تقدم العيب : 


اذا كان العيب موجوداً بالفعل » وظاهراً للعيان » وقال المشكري : 
حدث هذا العيب عند البائع . وقال البائع : بل حدث عند المشتري » 
فن المدعي ؟ ومن المنكر ؟ 

ولا بد ان ينظر : فان شهدت الحال شهادة تفيد القطع والزم بان 
العيب قديم ٠‏ ولا مك" ان محذث عند المشري » كمن اشترى داراً » 
ثم تبين الها قائمة على غير اساسها المعتاد » أن كان كذلك ترد دعوى 
البائع » ومحكم للمشئري محق الحيار من غير بمين . 

وان شهدت الحال شهادة قطعية بأن العيب حادث وابن يومه » ولا 
يمكن محال ان يكون حادثاً قبل القيض ٠‏ كالجرح في الدابة الذي لا 
راك ظري ان كان كذلك يرد قول المشتري من غير ان محلف البائع » 
لان اليمين اتما نحتاج اليها مع عدم العلم بالواقع » والواقع هنا معلوم 

فلا داعي لليمين . 

وان كان من العيرب الي يمكن حدوتما عند البائع » وعند المشري , 

.اي قبل القبض ٠‏ وبعده فالقول قول البائع مع ينه اذا لم يكن للمشئري 
بينة » لان الاصل سلامة العبن من العيوب » حتى يثبت العكس ٠‏ ولم 


فق 


لبت العيب قبل القبض » فيكون الاصل مع البائع » وضد المشتري . 
وبالايجاز ان كل من قبض عيناً فعليه ضمانمها » وضمان عيوا الا ان 
ثبت بالاقرار » او بالبينة » او بالعيان ان العيب حدث قبل القبض . 


التنازع في الير اءة من العيب 0 


اذا اتفقا على ان العيب كان موجوداً قبل القبض » ولكن ادعى 
البائع البراءة من العيب» وانكر المشعري ذلك فالقول قول المشتري بيمينه 
اذا لم يكن للبائع بينة » قال صاحب الجواهر : «بلا خلاف يعرف ». 

وتقرل : لاذا لا تحري هنا اصل عدم الخيار » وبراءة ذمة البائع » 
كا اجريته في حال الجهل والشك بوجود العيب » ونتيجة العمل هذا 
الاصل واجرائه يكون القول قول البائع : لا قول المشتري .2 7 

والجواب : المفروض أذا نعم بأن العيب كان قبل القبض » ويقتضي 
هذا العم ان يكون الخيار' للمشتري » حتى يثبت العكس ٠‏ اي حى يقم 
البائع البينة على ثبوت دعواه » وبدمة ان العلم بوجود العيب قبل الّبض 
ينفي موضوع اصل براءة الذمة » واصل عدم الخيار » لان الاصول » 
كل الاصول ٠‏ انما تجري ني المجهول © لا ني المعلوم . 


موجبات السقوط : 

يستمط هذا الحيار بامور : 

١‏ لا خيار اطلاقاً لمن عل بالعيب قبل التعاقد . قال صاحب 
الجواهر : « بلا خلاف ء لانه اقدام معه رضا م . 

؟' دايضا لا خيار في الرد » ولافي الارش اذا حدث العيب بعد 
العقد » ثم زال كلية قبل القبض . او حدث بعد القبض » لانه حدث 


؟" فمه ‏ ه١ا‏ 


في ملك المتملك الا اذا كان المبيع حيواناً » وحدث العيب في الايام الثلاثة . 

واذا حدث عيب بعد القبض » ثم تبين ان في العين عيبا سابقاً على 
القبض ثبت الارش دون الرد » لان العيب الحادث عند المتملك بمنع من 
رد العين الى المملك ٠‏ فينحصر تلاي الضرر بالارش . 

- يسقط خيار العيب بكلا شقيه الرد والارش باسقاطه بعد العقد » 
وباشتراط سقوطه في مئن العقد » ومنه البراءة من جميع العيوب » 
وبحوز ان يشرط سقوط الرد فقط » دون الارش 

4 اذا تصرف تصرفاً دالا” على الرضا »© والالتزام بالعقد يسقط 
الرد فقط » دون الارش » سواء أكان التصرف قبل العلم بالعيب » او 
بعده » وتدل عليه الرواية المتقدمة في فقرة «الدليل » حيث جاء فيها : 

وان كان الثوب قائماً بعينه رده على صاحبه ء واخخل الثمن » 

وان كان الثوب قد قطع او خيط او صبغ رجع بنقصان العيب ع . 
فان الامام قد ترك التفصيل بين حال العم بالعيب » وبين حال الجهل ' 
وما من شلك ان ترك التفصيل دليل على العموم والشمول . 

وقال الامام ابو جعفر الصادق (ع ) : «١‏ انما رجل اشترى شيئاً » 
وبه عيب وعوار » وم يتعرأ اليه » وم ينبه » واحدث فيه حدثاً بعد ما 
قبضه 2 وعم بذلك العوارة وبذلك العيب فانه عضي عليه 'أعيب © ويرد 
عليه بققدر ما ينقص » . اي يأخذ الارش » ولا يرد المببع . وقول 
الامام ه احدث حدثاً » وعم بالعوار والعيب » ظاهر في ان التصرف 
كان قبل العلم بالعيب » ومع ذلك سقط خيار الرد ء وبالاولى ان يسقط 
الرد اذا كان التصرف بعد العم بالعيب . 

ومن التصرفات المانعة من الرد » دون الارش وقف العين » وتأجيرها , 
وهبتها » وببعها » حتى ولو كان مع الخيار » لان ذلك كله من التصرفات 
الدالة على الرضا بالبيع » ولكن الرضا به لا يدل على اسقاط الارش » 


احص 


لان الرضا بالبيع اعم من الرضا به مع الارش ٠»‏ واارضا به من غير 
ارش 2 وبدمهة ان العام لا ينبت به الخاص . 

ولو رجعت العبن الى من كان قد تملكها . ثم اخرجها عن ملكه لا 
مجوز له ان يردها بالعيب استصحاباً للحال السابقة » قال الشيخ الانصاري : 
« لو عاد الملك الى المشتري لم يجز رده للاصل » يريد بالاصل الاستصحاب » 
وتقريره ان المشتري سقط غياره بالرد قطعاً يعد ان خرجت العين عن 
ملكه . ولما عادت اليه نشك : هل له خيار الرد او لا ؟ فنبقي ما 
كان على ما كان . 

ه ‏ التلف ء ولو بافة سماوية بمنع من الرد » لفوات موضوعه » 
ولكن حق المطالبة بالارش باق ىا كان » لعدم المانع منه . 


تنبيه : 


ذكر محمد بن مكي المعروف بالشهيد الاول في كتاب اللمعة الدمشقية » 
اربعة عشر قسها” للخيار » وهي خيار المجلس » والحيوان » والشرط » 
والتأخير » وما يفسد ليومه » والرؤية » والغغن » والعيب ٠»‏ والتدليس » 
والاشتراط ٠‏ والشركة » وتعذر التسلم » وتبعيض الصفقة » والتفليس . 

ومن هذه الحيارات ما يتداخل بعضها في بعض » ومنها ما يدل في 
باك لعن حن, يراب الفقة. + قا يفك اليوعه أذ كرياه" في حزان التأخير + 
لانه قسم منه » وخيار الاشتراط » ان تخلف الشرط ذكرناه في فصل 
الشروط » اما خيار التدليس فيدخل في خيار العيب » وخيار تبعيض 
الصفةقة خصصنا له فقرة في خيار العيب » ومنه خيار الشركة » وهو اذا 
ب اساي ا ا ل ا عي 
لو هلك ابيع قبل قبضه بطل البيع من رأس ٠»‏ ويأتي البيان عنه في 


يفف 


فصل القبض » وان لم ملك المبيع قبل القبض » ولكن تعذر التسلم 
كالجمل الشارد الذي يظن عودته » وامكان قبضه في المستقبل يدخل في 
خيار تخلف الشرط الضمي » لان اطلاق العقد يقتضي تسلم كل من 
المثمن والثمن » او يدخل في خيار العيب » واما خيار التفليس ٠‏ وهو 
اذا وجد غريم المفلس متاعه قائم” بعينه عند التحجير يتخير صاحبه بين 
اخذه » مقدماً على الغرماء » وبن ا ا 
الكلام عنه في باب التحجير على المفاس 


ليف 


اهلام امار 


لا يسقط الخيار بالموت : 


أجمع الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب المكاسب على ان 
الحيار بشبى اقسامه وانواعه ينتقل بعد موت صاحبه الى ورثته » لأنه 
حق » والحق يقبل النقل من ملك الى ملك . 

وخيار الشرط ينتهي بانتهاء امده » سواء أعلم به الوارث » او لم 
يعم » اما الجهل بالغين » او أنه موجب للخيار فلا يسقط حق الوارث 
بالفسخ » اجل . يثبت له على الفور » فاذا علم » ومشى أمد يتمكن 
فيه من الفسخ » للم يبادر سقط الحيار » تماماً كا هي الخال بالقياس 
الى المورث نفسه » أما اذا مات احد المتعاقدين في المجلس بعد انتعمّاد 
العقد » وكان لم 'يسقط خياره عند التعاقد . اما هذا الخيار فن قائل 
بأنه يبقى الى ان ينقل الجعان © او ينتقل الطرف: الثاني من المجلس ء 
ومن قائل بأنه يستمر الى وصول الخير الى الوارث » وقال ثالث : بل 
يبقى الى الابد » وهذا القائل هو صاحب الجواهر » وهذه عيارته 
بالحرف : ١‏ الأقرب ثبوته للوارث مطلقاً » .. اما نحن فلا نعقل توريث 
هذا الخيار حال . 


لحف 


ثم اذا كان للوارث الخيار » أي خيار » اكثر من واحد » واختار 
احدهما الفسخ » والآخر الامساك قدم الفاسخ . لأن من اختار الامساك 

قد أسقط حقه في الخيار في حقيقة الامر والواقع » فينحصر الحق في 
الآخر ء هذا » الى ان رد بعض الميع دون بعضه ضرر على البائع . 

واذا جعل احد المتعاقدين الخيار لأجنبي » ومات هذا الأجنبي فلا 
ينتقل الخيار الى ورثته » ولا يعود الى من اختاره لذلك ٠‏ لآن الحيار 
منذ البداية تعلق بالأجنبي خاصة » فلا يتعداه الى غيره . 

اما من فصل بين 8 يكون الاجنبي محلا” للخيار على سبيل الظرفية » 
فينتقل الحيار الى الورثة » وبين ان يكون الحيار وصفاً له على سبيل 
القيد » فلا ينتقل الى الورئة » اما هذا التفصيل فهو بعيد عن افهام 
العرف الي يناط مها معرفة موضوعات الاحكام وتشخيصها . 

تم ان ارث الحيار لا يرتبط بإرث المال الذي تعلق به الخيار » بل 
قد يكون الخيار للوارث » والمال لغيره ء ومثال ذلك ان يكون على 
زيد ديون تستغرق جميع ما بملك » محيث اذا توفي تسلط الدائنون على 
تر كته بكاملها » ولا يبقى منها للورثة شيء »؛ وكان قد اشترى قبل 
وفاته عقاراً » وجعل الخيار لنفسه امداً معيناً » وصادف موته في زمن 
الخيار » فينتقل حق الخيار الى ورئته » مع العلم بأنهم اذا امضوا البيع 
تسلط الدائنون على العين » ومنعوا الورئة من التصرف ما . 


المبيع يملك بالعقد : 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر © والشيخ الانصاري الى ان 
المبيع علكه المشري في زمن الخيار مجرد انعقاد العقد » وان وجود 
الخيار » اي تيار » لا بمنع من التملك وانتةال المعقود عليه الى المشئري» 
لأن العقد مى ثم بالاجاب والقبول أثر أثره » وترتبت عليه جميسع 


بيرق 


احكامه » ومنها انتقال المثمن الى المشئري » والثمن الى البائع » والا 
كان وجوده كعدمه » قال صاحب الجواهر : « المقتضي للملك موجود» 
والمانعم مفقود ٠‏ يريد بالمقتضي ان اسم البيع ينطبق على العقد بالخيار ‏ 
ويريد بعدم المانع ان الخيار لا نع من تأثير العقد »ء وترتب احكامه 
عليه . وقال الشيخ الانصاري : ١‏ الأقرى ما هو المشهور . لعموم 
احل الله البيع » ونجارة عن تراض ٠‏ . وما من شلك ان المعاملة مع 
الخيار هي بيع ونجارة عن تراض ٠»‏ وعليه ينتقل ابيع الى من اشترى 
بالخيار » ويتصرف فيه تصرف الالك في املاكه . 

وايضاً يدل على ذلك ما نقلناه عن الامام (ع) في فصل خيار الشرط 
فمرة « الدليل » من ان من باع واشترط لنفسه إن رد الثمن فماء 
المبيع للمشتري » وضانه عليه .. ويثبت الهاء للمشتري » حى ولو كان 
الخيار له » لا للبائع » فاذا فسخ رد العين » واسترده اللنمن »2 ولا 
يرجع البائع عليه بالماء . 

وتسأل : لقد ثبت عن الامام الصادق (ع) ان البيع اذا تلف في 
الزمن الذي يكون فيه الخيار للمشتري فهو من مال البائع » قال عبد الرحمن 
ابن عبد الله سألت الامام الصادق (ع) عن رجل اشترى امة بشرط يوم 
او يومين » فماتت عنده على من يكون الضمان ؟ . فقال : ليس على 
الذي اشترى ضإن » حتى مضي شرطه .. وايضاً قال الامام : ان حدث 
في الحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع » وما الى ذلك مما 
يتفق والقاعدة المعروفة ٠‏ وهي : « التلف بعد القبض ي زمن الخيار 
ممن لا خيار له , . واذا كان التلف من مال البائع » فيجب ان تكون 
المنفعة له » لا للمشئري »© لأن الخراج بالفمان » اجل » اذا كان 
الخيار للبائع تكون المنفعة للمشتري على وفق القاعدة . 

ونجيب بأنه لا منافاة » من حيث المبدأ » بين ان تكون المنفعة 
تابعة لملك العين » وبين ان يكون ضمان تلفها على غير مالكها ٠‏ فان 


تضرف 


المغصوب تماؤه لالكه » وضمانه على غاصبه .. ومن اشترى عينآً» واشترط 
الخيار لنفه بملكها بانعقاد العقد » وعملك منفعتها تبعاً لملكه لها » ومع 
ذلك يكون ضان تلفها على بائعها لوجود الدليل الذي سنعرضه في الفقرة 
التالية » اما حديث «١‏ الخراج بالضمان » فلا يطرد في كل مورد » 
بل مختص العمل به فها اذا كان التلف بعد القبض مع عدم الخيار 
للمشتري »© اما اذا اشترى وقبض والحيار له لا للبائع فان الخراج يكون 
له » والضمان على البائع للدليل الآني .. وبكلمة ان فقهاء الأمامية لا 
يعملون محديث الخراج بالضمان الا في موارد خاصة . 


المنتع من التصراف : 


اذا كان الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر » فهل بنجوز لمن ليس 
له الحيار ان يتصرف في العين تصرفاً بمنع من ردها على صاحب الخيار - 
مثلا” ‏ اشترى زيد كتاباً من عمرو » واشتئرط صاحب الكتاب ان 
يسترجعه اذا أرجع الثمن في ثلاثة ايام » فهل لزيد الذي اشئرى الكتاب 
ان يتلفه » او ينقله الى من يثاء قبل مضبي الأيام الثلاثة . 

وللفقهاء في ذلك اقوال » اصحها ما نعته الشيخ الانصاري بقوله : 
ا 0 الخيار اذا ثبت بالشرط الصريح المتفق 

بين المتعاقدين كالمثال المذكور فلا مجوز لمن لا خيار له ان يتصرف 
0 العين » لان الغاية من هذا الشرط في نظر 
العرف هي سلامة العين ٠‏ وبقاؤها على ما هي » ليتمكن صاحب الحيار 
من استرجاعها . 

واذا لم يثبت الخيار بشرط صريح من المتعاقدين »ع كخيار المجلس _ 
والحيوان » والغين والرؤية » وما الى ذلك مما ثبت يحعل من الشارع 
فيجوز لغبر ذي الحيار ان يتصرف ما شاء ء» حتى ولو كان التصرف 


ضف 


مانعاً من رد العبن » فان فسخ صاحب الخيار الذي له الحق في استرجاع 
العن » ووجدها هالكة » او منتقلة عن ملك الطرف الآخر طالبه بالبدل 
من المثل او القيمة . 

والدليل على جواز هذا التصرف ما اشرنا اليه من ان التمليك والتملك 
يتحقق بانعقاد العقد » فيشمله حديث : «الناس مسلطون على اموالهم» . 


ضمان البيع : 


يرتكز في كل فهم ان المال اذا كان في يد صاحبه » يتصرف فيه 
دون مانع ء ثم هلك يكون هلاكه وخسارته عليه وحده » سواء تملكه 
بالشراء » أو بغيره ء وسواء اشتراه بالخيار » او من غير خخيار ©» 
واذا غصب المال ظالم واستولى عليه كانت الخسارة على الظالم جزاء وفاق 
لظلمه وتعديه » اما المالك فلا خسارة عليه بعد ان حال الغاصب بيئه 
وبين ما بملك » وكذا الامين ٠»‏ فانه يضمن ما في يده من مال الغير 
اذا قصر وفرط جزاء لتفصيره .. فهلاك المال ‏ اذن ‏ لا يكون على 
صاحبه الا اذا كان في يده » لا في يد غاصية ولا مفرطة . 


بآفة سماوية قبل ان يقبضه المشتري ويتسلمه » المورد الثاني فيا اذا هلك 
المبيع في يد المشتري في زمن خياره لا خيار البائم » هذا ع مع العلم 
بأن المشتري هو المالك في الحالين » اما السبب الموجب لاستثناء المورد 
الارل فحديث : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعة » ويأتي 
الكلام عنه في الفصل التاللي » واما السبب لاستثناء المورد الثاني فهو قول 
الامام الصادق (ع) : ان حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو 
من مال البائع » وقوله : ان كان بين التبايعين شرط اياماً معدودة 


إرغرفا 


فهلك البيع في يد المشتري فهو من مال البائع : الى غير ذلك مما ثبت 
عن الامام » ودل بصراحة على ان هلاك البيع في يد المشتري اثناء 
خياره يكون من مال البائع » على شريطة ان يكون المبيع حيواناً . او 
غيره بشرط الخيار للمشري . 
١‏ وعلى الرغم من ان مورد هذه الروايات لا يتعدى خيار الحيوان والشرط 
فقد استخرج منها كثير من الفقهاء قاعده أجروها في جميع الخيارات » 
وهذه القاعدة هي : « ان التلف بعد القبض في زمن الحيار يكون من 
مال من لا خيار له , . ١‏ فان كان الخيار للبائع فالتلف من المشئري ء 
وان كان للمشتري فالتلف من البائع » وبدسبهة ان المشتري هو الالك في 
الحالين » لأنه ملك المبيع بمجرد انعقاد العقد » كما تقدم » وعلى هذا 
بكون الحك على وفق الاصل ان كان الخيار لللائع » وعلى خلاف 
الأصل ان كان للمشتري . 

ومن اجل هذا قال صاحب الجواهر : ان هذا الحكم ء 
التلف في زمن الخحيار من مال من لا خيار له ٠‏ مختص مخيار الحيوان 
والشرط فقط . دون غيرهما اقتصار؟ فيا خالف الأصل على موضع البقين 
الذي دل عليه النص » أآما الشيخ الانصاري فقد عطف على هذين 
الحيارين خيار المجلس » على شريطة ان يسقط البائع خياره » ويبقى 
خيار المشتري ٠‏ لأن هذا الحكم لا يثبت فيا اذا كان الخيار لكل من 
المتبايعين بالاجاع » مضافاً الى ان لفظ « من مال من لا خيار له ع لا 
ينطبق على التعاقد الذي يكون الحيار فيه للمتعاقدين » ولا على ما لا 
خبار فيه لأحدهما » ومختص بالتعاقد الذي يكون فيه الخيار لأحدهما 
دون الآخر . 

و - قال السيد اليزدي : «٠‏ قد اشتهرت هذه القاعدة ني ألسئة متأخري المتأخرين » يريد 
الفقهاء الذين لا يبعد زمانهم كثيراً عن زمانه : وتوفي هذا السيد سنة 1م78١‏ ه . وقالصاحب 
الجواهر : , لم اجدها ني كتب المتقدمين : ولا ني كلام الاساطين من المتأخرين » . 


نارفا 


هل يسقط الخبار بهلاك العين ؟ 


اتفقوا على ان صاحب الخحيار يسقط خياره » ويصير العقد لازما اذا 
أناف العين بنفسه ني مدة خياره » وان اتلفها المتعاقد الثاني الذي لا خيار 
له » وأمضى صاحب الخيار الببعع رجع على من اتلف بالمثل او القيمة » 
وكذلك اذا اتلفها اجنبي . وسبقت الاشارة الى ذلك ني الكلام على 
الخبارات : وايضاً اتفقوا على ان من باع او اشترى بالحيار » أي 
خيار » ثم تلفت العين بآفة سماوية قبل قبضها يسقط الخيار » ويعود كل 
من الثمن والمثمن الى مالكه الاول » كأن لم يكن ثىيء » وقال جماعة 
من كبار الفقهاء ٠‏ منهم العلامة الحلي » وصاحب الجواهر ٠‏ وصاحب 
المكاسب ٠»‏ قالوا في توجيه ذلك : ان العقد ينفسخ تلقائياً قبل تلف 
المعقود عليه آناماً » ويكون التلف كاشفاً عن هذا الانفساخ .. ولا مصدر 
لهذا التوجيه والتعليل الا الاستحسان .. وحن » وان كنا نقول : لا 
تعبد في المعاملات غير انا نتخذ من المصلحة معياراً لآراء الفقهاء في كل 
معافلة وتعاقل. »-وثر فظن -الفروضن -والاحيالات > وان" اتشهمت .بظاهرها 
مع المنطق ما دامت لا تمث الى المصلحة والعمل الملموس بسبب ١‏ . 

وعلى أية حال » فان الغرض ان نعرف : هل تلف العين بآفة 
سماوية بعد قبضها » وفي زمن الحيار يسقط معه الخيار » ويعود كل 
من العوضين الى مالكه » تماماً كما هي حال التلف قبل القبض » او 
ان التلف بالآفة لا يسقط الخيار » ومحق لصاحبه بعد هلاك العين ان 
يطالب كثلها ان كانت مثلية ؛ وبقيمتها ان كانت قيمية ؟ .00 


١‏ - وان كان لا بد من التوجيه فالأولى ان يقال : ان البائع حين اجرى عقد البيع فقد التزم 
بتسليم المبيع مجميع مقوماته وصفاته للمشتري » اذ لا تخلص الملكية له الا بذلك » ويزيد 
هذا التوجيه قول الفقهاء : ان اطلاق العقد يقتضي تسليم المثمن والثمن » فلا بد - اذن - 
ان يكون تلف المبيع قبل القبضى على البائع . وقد نتمرضص لذلك في الفصل الآتي . 


نلرف 


ولبس من شلك ان بقاء الخيار لا يرتيط ببقاء العين » لأن معنى 
الخيار هو الح في فسخ العقد . او امضائه » ولا يسقط هذا الح 
لاك العين المالية » ما دام لها بدل من المثل او القيمة .. فان اشترى 
زيد من عمرو متاعاً ‏ مثلا" ‏ واشترط الخيار لنفسه » وقبض المتاع » 
ثم هلك في زمن الخيار » فان فسخ زيد رجع على عمرو بالثمن » 
وانتهى كل ثييء » وان امضى الببع رجع عليه ببدل المتاع التالف من 
المثل او القيمة » وان كان الخيار لعمرو » اي للبائع » فان أمضى البيع 
فلا شبيء له » وان فسخ رد الثمن » وطالب مثل المتاع او قيمته » 
تماماً كما لو امضى المشتري . 

ولكن بعض الخيارات لا يعقل فيها الفسخ مع هلاك العين : كخيار 
العيب » فان الغرض من تشريعه هو رد العبن اللمعيبة الى صاحبها » كما 
هي . حتى لآ يتضرر الذي انتقلت اليه بامساكها وبقائها عنده » وبدسبة 
انه مع التلف لا بمكن الردٍ والامساك » فلا يك 
للخيار بين الرد او الامساك » قال الشيخ النائيني في تقريرات الخونساري 
, التراع في سقوط خيار العيب » او بقائه لغو » لأن إعمال لسار 
يتوقف على بقاء العين محاها » فلو تغيرت عما وقع عليه العقد. ولم تكن 
العن قائمة بعينها سقط الخيار فضلا” عما لو تلفت ؛ . واذا سقط خيار 
العيب لعدم تعقله وامكانه تعين الرجوع على صاحب العين المعيبة بالارش» 
واخذ العورض منه عما فات من صحة الصفات 

وألحق الشيخ الانصاري خبار الشرط مخيار العيب » وقال بسقوط 
الخيار فيه مع التلف » لان الغاية منه اسير جاع المعقود عليه بعينه وشخصهء 
والمفروض هلاكه ٠»‏ قال هذا الشيخ الجليل : « بمكن القول يعدم بقاء 
الخيار المشروط برد" الثمن في البيع الخياري اذا تلف المبيع عند المشتري» 
٠‏ لأن الثابت من اشتراط المتعاقدين هو التمكن من استرداد المبيع بالفسخ 
عند رد الثمن » . وليس من شلك ان استرداد المبيع بالذات متعذر » 


شرف 


فياتئي موضوع الخيار » ثم اعترف الشيخ الانصاري بأن إلحاق خيار 
الشرط يار العيب مالف للمشهور » وانه لم يحد احداً التزم بذلك » 
او تعرض له . 

اما بقية الخيارات ») كخيار المجلس والحيوان والرؤية والغءن فليس 
الغرض منها رد المعقود عليه بالذات » وائما الغرض الاول 3 ماليته » 
وكفى ٠‏ ومعلوم ان للمالية فردين : احدهما شخصية العين » والآخر 
بدلها من المثل او القيمة » فاذا انتفى الفرد الاول بقي الثاني » وعلى 
هذا يكون الخيار بعد التلف باقيآً كما كان قبله في غير خيار العيب 
عند المشهور » وغير خيار الشرط ايضاً عند الشيخ الانصاري .. فان 
فسخ المشتري الذي له الخيار رجع بالثمن وكفى © وان أمضى رجع ببدل 
المبيع من المثل او القيمة » وان كان الخيار للبائع وامضى اكتفى بأخذ 
الثنمن » وان فسخ ارجع الثمن » وطالب ببدل التالف . 


غرف 


النقر والنسيم 


النسيئة : 


من معاني النسيئة الأخير ؛ ومنه إنسأ الله اجلك » أي آأخره © ومنه 
قوله تعالى : « اتما النسبيء زيادة في الكفر » فانه اشارة الى ما كان 
يفعله العرب من تأخير بعض الأشهر الحرم الى غيرها من الشهور » 
والاشهر الحرم اربعة : ذو القعدة » وذو الحجة» والمحرم » ورجب .. 
ومعتى انسأ البيع أخر تمنه . 

وسبق في فصل شرط العوضين ان الثمن والمثمن ركنان لعقد البيع » 
وان احدهما اذا كان مجهولا” بطل العقد » ونتكلم في هذا الفصل عن 
الثمن باعتبار التعجيل والتأجيل » وان التأجيل مع عدم ضبطه يستدعي 
الجهل والغرر . 


الاقسام : 
' قسم كثير من الفقهاء البيع باعتبار تأجيل كسل من المثمن والثمن 
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وتعجيله الى اربعة اقسام : 

الاول : ان يكون كل منها معجلا” . ويصح بالاتفاق . 

الثاني : ان يكون كل منها مؤجلا » كبيع الدين بالدين » 
ويسمى ايضاً بيع الكالي بالكالي » ومعناه لغة المراقبة » والخاسبة هناان 
كلا من الغرين يرتقب صاحبه من اجل دينه » وهذا القسم باطل 
اجاعاً ونصاً » ومنه قول الامام (ع) : لا يببع الدين نسيئاً » واما نقداً 
فليبعه بما شاء . 


الثالث : ان يكون المثمن حالا” » والثمن مؤجلا” » وهو بيع النسيئة 
الذي نحن بصدده © ولا ريب في صحته : 


الرابع : ان يكون المثمن مؤجلا” والشمن حال" ٠»‏ وهو بيع السلف» 
وهو جائز بالاتفاق » ويأتي الكلام عله . 


اطلاق العقد : 

سئل الامام الصادق (ع) عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى م 
افترقا ؟ . قال: وجب البيع » والثمن اذا لم يكونا شرطا فهو نقد . 

وقد جاء هذا على وفق العرف ٠»‏ وعليه يكون قول الامام ارشاداً 
لما عليه الناس ٠»‏ لا تأسيساً لشيء جديد » ولم مختلف اثنان من الفقهاء 
في ان العقد اذا تجرد من قيد التأجيل جاز للبائع ان يطالب المشتري 
بالثمن اذا بذل له المثمن » وللمشئري ان يطالب بالمثمن اذا بذل 
له الثمن . 

واذا قال : بعتك بشرط ان تعجل الثمن » لم يعين امد خاصاً 
كان قيد التعجيل تأكيداً وتوضيحاً لاطلاق العقد عند المشهور ٠»‏ فاذا 
عجل المشتري الثمن فذاك » والا انتظر البائع ثلاثة ايام فها لا يسرع 


غرف 


اليه الفساد » وبعدها يتخير بين الفسخ . والامضاء » كما سبق في 
خيار التأخير . 


التأجيل : 


قال صاحب مفتاح الكرامة ص 4١‏ من مجلد المتاجر : ١‏ قد تدعو 
الحاجة الى الانتفاع بالمبيع معجلا » واستغناء مالكه عنه »ع وحاجته الى 
الثمن مؤجلا” » فوجب ان يكون ‏ الثمن مؤجلا”. - مشروعاً تحصيلا” 
لهذه المصلحة الحالية من المبطلات » ولا نعلم فبه خلافاً » وعليه دلت 
الروايات » . 

ويشعرط في الأجل : 


١‏ ان ينص عليه صراحة » لأنه على خلاف ما يقتضيه اطلاق 
العقد. 

ان يذكر التأجيل في من العقد » او قبله » على شريطة ان 
يتفق عليه المتعاقدان » ثم ينشثا العقد على اساسه » ولا اثر لذكر الاجل 
بعد انعقاد العقد وتمامه . لأن وقوع العقد مجرداً عن قيد التأجيل يستدعي 
تعجيل الثمن » فذكر الاجل بعده يكون وعداً بتأجيل المعجل ؛ ولا بحب 
الوفاء بالوعد عند الفقهاء » قال صاحب الجواهر في آخر باب ابيع » 
وهو يتكلم عن الدين » قال : « لو اجل الحال بعد العقد لم يتأجل .. 
ولكن يستحب الوفاء به » لأنه وعد .. ولا فرق عندنا ‏ اي عند 
فقهاء الامامية ‏ في عدم لزوم تأجيل الحال ببن ان يكون مهراً او تمن 
مبيع او غيره » . ونقلنا عنه مثل ذلك في فصل الشروط ٠»‏ فقرة «تقدم 
الشرط , . : 

8 ان يضبط الأجل ما لا يقبل الزيادة والنقصان » كاسبوع او 
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شهر » او سنة ء واذا كان مجهولا” كأيام » او حتى ينزل المطر بطل 
الشرط والعقد . لأن للأجل قسطاً من الثمن في نظر العرف ٠‏ فالجهل 
به جهل بالثمن يستدعي الغرر في البيع . 


وبحوز التنجم » وهو ان يقسط اللمن اجزاء معلومة على اوقات 
معينة » فيبيع بعشرة ‏ مثلا” ‏ على ان يدفم ه اول نموز من هذه 
السنة » و١‏ اول آب »ء والباقي اول أيار » واذا تأخر المشكري عن 
دفم قسط في وقته فلا نحل بقية الاقساط ١‏ واذا اشترط البائع ذلك على 
المشتري ء عا هو المعروف اليوم » بطل البيع من رأس ٠»‏ لأن الثمن» 
والحال هذه . يصير مجهولا” » ولا يعلم : هل هو قسط واحد » او 
اقساط », والجهل والترديد يستدعي الغرر المبطل للبيع ؛ تماماً كالثمن 
المردد بين المؤجل بكذا او المعجل بكذا ». ويأتي البيان 'عنه في الفقرة 
التالية . 


ولا تحديد لطول الأجل وقصره ٠»‏ فيجوز الى ساعة » والى عشرين 
سنة » ولا بجوز الى دقيقة » او الف سنة » لآانه أشبه بالسفه واللغو 
في نظر العرف » ولأن الدين يصير حالا” مموت المدين . 

وتسأل : لقد روي عن الامام (ع) ان رجلا" قال له : اني ابيع 
أهل الجبل بتأخير سنة ؟ . قال : بعهم. قال الرجل : الى سنتين ؟. 
قال : بعهم . قال : ثلاث سنين ؟ قال الامام : لا يكون لك شي ء 
اكثر من ثلاث سنين .. وهذا صريح بأن الأجل في الثمن لا بمتد اكثر 


١‏ - ذهب المشهور الى ان شرط التأجيل في الدين لا يحب الوفاء به » وعليه فلا موضوع التنجيم 
من الاساس » وتكلمنا عن ذلك مفصلا في الجزء الرابع فصل الدين » فقرة « العقد » 
واختر نا وجوب الوفاء بشرط التأجيل . 


١5١ مه‎ "4١ 


واجاب الفقهاء عن هذه الرواية » ونظائرها بأن الغرض منها الارشاد 
والنصيحة خشية ان يضيع المال بطول الامد » وليس المراد مها التحرمم 
وفساد المعاملة . 


وهذا الحمل غير بعيد » لأن الظاهر من قوله رع( : ولا ايكون 
لك » ان المال يذهب ويضيع بالتأجيل الطويل . 

وقال الشبخ الانصاري وغيره من الفقهاء : اذا كان الوقت معيناً في 
الواقم » ومجهولا لدى المتعاقدين يبطل العقد » ومثال ذلك ان يؤجله. الى 
عيد المولد النبوي الشريف من هذه السنة ؛ مم جهل الاثدن بضبطله 
ومعرفته على التعيين . ١‏ 

والحق انه يصح ما دام ذلك معلوماً لدى الناس » ومكن معر فته 
بسهولة . فهو اشبه تمن يشتري على عيار البلد » ونقده » او على ما 
اشر ى فلان » لأن المعيار للبطلان »؛ وعدم الجواز هو وجود الغرر © 
ولا غرر ني شيء من ذلك في نظر العرف . 


ثمنان لبيع واحد : 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الى ان من باع بثمن حالا » 
وبا كين مؤجلا بطل البيع » ومثاله ان يقول : بعتك هذا بعشرة نقد 
و بعشرين الى أجل معين » وكذا لو فاوت بين أجلين ء فقال : 
بعتك بعشرة الى شهر » وبعشرين الى شهرين » لأن الترديد بين صفقتين: 
احداهها نقد » والأخرى دين يستدعي الغرر والامهام 2 بل هو الامهام 
بالذات » تام كما لو قال : بعتك هذا الكتاب » او ذاك . 
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البيع قبل اجل انتهاء الدين : 


اتفقوا كلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب مفتاح 
الكرامة على ان من ابتاع شيئاً بئمن مؤجل » وقبضه من البائع جاز له 
ان يبيعه قبل حلول الأجل من بائعه الأول وغيره مجنس الثمن وبغيره 
مساوياً » او زائداً . او ناقص » حلا او مؤجلا » على شريطة ان 
لا يكون البائع الاول قد اشترط في نفس العقد على المشتري ان يبيعه 
اياه » لانه يستلزم المحال » وقد بينا وجه الاستحالة في فصل الشروط 
فقرة « غير محال ,م وان قول هن قال : ابيعك هذا بشرط ان تبيعني 
اياه تمامآً كقوله : اعطيك هذا بشرظ ان تعطيني اياه . 

ويدل على ذلك ان الامام الصادق (ع) سئل عن رجل يبيع المتاع 
نسيئة » فيشتريه من صاحبه الذي باعه منه ؟ . قال : نعم لا بأس . 

وسئل ولده الامام الكاظم (ع) عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم » 
ثم اشتراه مخمسة دراهم 5 أحل ؟ . قال : اذا لم يشئرط © ورضيا 
فلا بأس . 

ومن طريف ما قرأت » وانا اتتبع مصادر هذه المألة ان صاحب 
الحدائق بعد ان نقل هذه الرواية » وثانية في مضموبا » قال : ان 
هاتين الروايتين تدلان على فساد شرط البائع على المشتري ان يبيعه الشيء 
الذي باعه له » ولا حاجة الى التعليل بأن هذا الشرط يلزم منه المحال» 
ثم قال صاحب الحدائق : والسبب في هذه التعليلات ان الفقهاء الذين 
ذكروها قاصرو النظر عن تتبع الروايات واخبار اهل البيت (ع) . 

فرد عليه صاحب مفتاح الكرامة بقوله : ان صاحب الكفاية ذكر 
الروايتن »2 فا ذكرته غير لائق . 
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بيع المثمن قبل قبضه : 


سبق ان من اشترى بثمن مؤجل » وتسل المبيع فله ان يبيعه نمن 
شاء » وكيف شاء » ونتكل الآن عمن ابتاع شيئاً » ولم يقبضه » فهل 


له ان يبيعه قبل قبضه » او لا ؟ . 


وما من شك ان الاصل يقضي بأن للمشتري حق التصرف في البيع » 
حى ولو لم يتسلمه من البائع » لانه ينتقل الى ملكه بمجرد انعقاد العقدء 
سواء في ذلك المكيل والموزون وغيرهما » وسواء أكان البيع بربح » 
او مخسارة ء او تولية » اي كما اشتراه .. ولكن جاعة من الفقهاء 
منهم الشيخ الانصاري قالوا : بجوز ذلك في غير المكيل والموزون من 
الطعام » اما فيها فلا يجوز الا ان يبيعها تولية » تماماً كا اشترى من 
غير ربح ولا خسران ». وعلى هذا فا عليه نيجار هذا العصر من بيع 
الحبوب والدقيق والسكر والقهوة والشاي قبل قبضها باطل وأكل لال 
بالحرام الا اذا باعوا كما اشتروا من غير زيادة ونقيصة .. واستدل 
هؤلاء المانعون بقول الامام (ع) : اذا اشتريت متاعاً » فيه كيل © 
او وزن فلا تبعه » حبى تقبضه الا تولية » فان لم يكن فيه كيل او 
وزل قبعه . 

وذهب المشهور من متأخري الفقهاء ٠‏ والشيخ المفيد وصاحب 
الشرائع من المتقدمين ١‏ الى جواز البيع وصحته اطلاقاً مكيلا كان او 
موزوناً » واجابوا عن الرواية بأن المراد منها الكراهة ٠‏ دون التحريم 
وبطلان البيع » جمعاً بينها وبين ما دل على الجواز . فد روى 


و - جرت عادة المؤلفين ان يقسموا الفقهاء الى متقدمين ومتأخرين بحسب العصر والزمن » 
ويريدون بالمتقدمين من تقدم على عصر الملامة اللي المتوفى سئة +78 » ألما المتأخرون 
فيبدأون بالعلامة . 
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جميل بن دراج عن الامام (ع) في الرجل يشتري الطعام » ثم يبيعه 
قبل ان بقبضه ؟ . قال : لا بأس .. ويدل على هذا الجمع رواية 
الثة لأبي بصير » قال : سألت الامام الصادق (ع) عن رجل اشترى 
طعاماً » ثم باعه قبل ان يكيله ؟ . قال : لا يعجبني ان يبيع كيلا او 
وزناً قبل ان يكيله او يزنه الا ان يوليه » فلا بأس . 

فان لفظ لا يعجببي ظاهر في الكراهة » وكل مكروه جائز . 


القبض 


معناةوه : 


ذكر الشيخ الانصاري ثمانية اقوال في معنى القبض ٠»‏ وبعضها تعمق 
في البدبات » والبعض منها تعقيد للواضحات .. ولكن الفقهاء كلهم » 
او جلهم على وفاق ان ليس للشارع اصطلاح خاص في معى القبض » 
واذا جاء في كلامه ما يشعر بالتحديد فهو ارشاد الى المعنى العري الذي 
يرجع في حقيقته الى تنفيذ العقد » وني الكثير من كتب فقه الأمامية » 
والقوائن الوضعية تعاريف صحيحة صرمحة هذا المعى » فقّد جاء في 
كتاب مفتاح الكرامة مجلد المتاجر ص 745 : « القبض في حقيقته 
التخلية » والتخلية هي رفع يد البائع عن المبيع » والاذن للمشتري بالقبض» 
مع عدم اللمانع » محيث يسهل عليه قبضه بسرعة عرفاً » . وفي كتاب 
البيع للسنهوري مجلد اول ص 088 طبعة ١93٠‏ : « ان يوضع المبيع 
نحت تصرف المشتري » نمحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع».. 
وهذا عيبن ما جاء في مفتاح الكرامة . 

وقال الشيخ الانصاري : « قبض كل شيء محسيه » أي ان القبض 


احق 


يختلف محسب طبيعة المقبوض » فاذا كان اللبيع ارضاً تركها البائع 
للمشتري يفعل مها ما يشاء » واذا كان داراً أخلاها من امتعته » وسلمه 
مفاتيحها » على شريطة ان لا يكون مانع ممنعه من التصرف بالعين 
المقبوضة حين التقبض » وان كان البيع منقولا” كالحيوان والثوب والطعام 
يتحمّق القبض برفع يد البائع عن المبيع » واستيلاء المشتري عليه » اما 
العد في المعدود » والكيل في المكيل » والوزن في الموزون فانها وسيلة 
لتعيين المبيع ومعرفته » وليست من معنى القبض والتسلم أي شيء . 
ثم ان كان البيع في حيازة المشتري قبل البيع فان دفع الثمن للبائع 
فلا حاجة لاذنه بالقبض » سواء أحازه باذن البائع من قبل » او من 
غير اذنه » لان البيع مع قبض الثمن اذن بقرض الميع » ومع عدم دفع 
الثمن لا بد من الاذن بالقبض» ومحق للبائع انتزاع المبيع منه اذا لم يأذن . 


الامتناع عن التسليم والتسلم : 

اذا اشترط البائع تأخير التسللم الى امد معين فلا بحق للمشتري ان 
يطالبه بالمبيع قبل مضي الأوان » وكذا اذا اشترط المشتري تأجيل الثمن» 
واذا لم يؤقت التسللم بأمد معبن وجب على البائع ان يبادر الى 'تسلم 
المببع اذا كان المشتري قد دفع الثمن او باذلا” له » ويم التسلم بالتخلية 
في غير المنقول . وني المنقول برفم يد البائع عنه ء واستيلاء المشتري 
عليه » سواء أنقله من مكانه او لم ينقله » ومتى تم ذلك خرج المبيع 
من عهدة البائع » وصار في عهدة المشتري ٠‏ وكذا حال البائع بالنسبة 
الى الثمن . 

وتقول : لقد روي ان الامام الصادق (ع) سثئل عن رجل اشترى 
متاعاً من آخر » وتركه عنده فسرق المتاع من هال من يكون ؟. قال 
الامام : من مال صاحدب المتاع ».حى يقبض المبتاع 2 وخر جه من بيته » 


رذق 


اي من بيت البائع » وهذه الرواية صرمحة بأنه لا بد من التقل في 
المنقول 03 وان يرد الاستيلاء غير كاف . 

البيت كناية عن الاخراج من سلطة البائع 2 ورفع يده عن المبيع » ولا 
ينبغي خفاء ذلك على المتأمل ني الاستعال العرني » . 


واذا تشاحا » فحبس البائع المثمن 2 حى يقبض الثمن ؛ وحبس 
المشتري الثمن » حبى يقبض المثمن » اذا كان كذلك اودعا الثمن عند 
امن يثقان به » او يثق به الحا مم الشرعي » فان تسلم المثمن دفع الامين 
الثمن الى البائع » وان امتنع لالع عن السام » مع بذل المشتري للثمن 
اجره الحام 3 ومع تعذر التنفيذ بالقوة يرد الثمن الى المشتري » ويتخير 
بين الفسخ والامضاء 2« وان حبس المشتري الثنمن « وبذل البائع المثنمن 
نفذ الحاكم على المشتري بالقوة » ومع تعذر التنفيذ كان البائع بالخيار » 
ان شاء فسخ ء وان شاء انتظر مترقباً الفرص . 


واذا قبض المشتري المبيع قبل ان يدفع الثمن ٠‏ فان كان باذن البائع 
صح القبض ٠»‏ والا فللبائع انتزاعه منه » لأن له تمام الحق في حبس 
المبيع في قبالة حبس الثمن صح القبض » حبى ولو كان قهراً عن 
البائع » وكذلك الحال بالقياس الى البائع » له ان يستولي على الثمن من 
غير رضا المشعري ان كان قد سل المنمن » والا فلا بد من رضا 
المشري .. وبالاجاز ان من نفذ الالتزام مجوز له ان ينفذه على الطرف 
الآخر دون رضاه » ومن لم ينفذ الالتزام على نفسه فبالأولى ان لا ينفذه 
على غيره » قال الشبخ الانصاري : ٠‏ ان صحة القبض تكون بأحد 
امرين : اما ان يسم ما في يده لصاحبه . فله حينئذ ان يأخذ ما في يد 
صاحبه » ولو من غير اذئه + واما ان يأذن صاحبه بالقيض . سواء 


أملم هوا .»او لااء). 
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ثم ان للقيض احكاماً كثيرة تترتب عليه نعرض طرفاً منها فيا يلي 
0 عن كتاب المكاسب » وكتاب الجواهر » مع ابداء الملاحظات » 
ان كان ها من موجبا . 


الفلاك قبل القبض وبعده : 


تقدم اكثر من مرة » مخاصة في الفصل السابق انه قد ثبت بالنص 
والاجاع ان المبيع اذا تلف » او حدث فيه حدث قبل قبضه فهو من 
مال البائع » غير ان الفصل السابق خاص بأحكام الخيار » وتلف المبيع 
في زمن الحيار » وي هذا الفصل نتكم عن القبض واحكامه بوجه عام 
واظهر مسائله النتائج المترتبة على هلاك المعقود عليه قبل القبض وبعده . 

اما الخلاك بعد القبض فانه من مال المشتري » سواء أكان الملاك 
بقوة قاهرة او بغيرها ء لا باعتباره مالكاً فحسب ٠»‏ بل لأنه المالك 
المسيطر على العين » الا اذا كانت حيواناً » او غيره بشرط الخيار 
المشتري + وتلفت في يده قبل انتهاء امد الحيار » إذ يكون التلف » 
والحال هذه . من مال البائع الذي لا خيار له » كي تقدم في الفصل 
السابق فقرة « ضمان المبيم » . 

اما اذا كان الحلاك قبل القبيض والتسلم لسبب لا بد للمشتري فيه 
فهو من مال البائع » لحديث : «١‏ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 
مال بائغه » . وليس السر في ذلك ما قاله الفقهاء القدامى .والجدد : 
العقد ينفسخ قبل الحلاك آناما » واتما السر على ما محسب ‏ ان البائع 
قد تعهد ء اثتاء العقد ان يسم المييع للمشتري مجميع مقوماته وصفاته » 
تماماً كا كان حين العقد » وببذا يكون البيم في عهدة البائع » حى 
يسلمه الى المشتري » وعليه بمكن القول : ان تلف المبيعم قبل | 


لمق 


كان الحم على وفق الاصل ». يعمل بهءحبى ولو لم يرد فيه نص . 

على ان التوجيه الذي ذكرناه يلتقي مع توجيه الفقهاء ٠‏ لأن الالتزام 
بتسلم المبيع يصبح مستحيل التنفيذ بعد التلف » ومبى استحال تنفيذ العقد 
انفسخ قهراً ؛ ولكن لا قبل التلف آثاماء ىا قال الفقهاء ولا حين التلف 
بل يكشف التاف عن بطلان العقد من الاساس ء لعدم القدرة على على التسلم » 
وقد ذكرنا في فص لشروط العرضين فمّرة « المدرة عند الاستحمقاق » ان 
القدرة عند العقد مع العجز عن التسلم حين الاستحقاق لا تجدي شيئاً 
في صحة العقد . 


ضبان المعاوضة 2 وضيان اليد : 


قسم الفقهاء الضمان الى قسمين : ضمان معاوضة .» وضاإن بد » 
ويريدون بغمان اليد الضمان بالمثل والقيمة ٠‏ فالغاصب والمستام ١‏ والمستعير 
المفرط ٠‏ كل هؤلاء ضمامهم ضمان يد ء اي ان العين اذا تلفت في يله 
احدهم فعليه بدلها الواقعي من امثل او القيمة . 

اما ضمان المعاوضة فيريدون به ان العوضين اللذين كانا محلا للتعاقد 
اذا تلف احدهما عند مالكه الاول ء وقبل ان يسلمه للمتعاقد الثاني 
يكون ضامنآ له » ولكن بعوضه المسمى ٠‏ لا ببدله الواقعي من المثل او 
القيمة ‏ مثلا” ‏ اذا اشترى زيد كتاباً من عمرو بقلم » فبمجرد انعقاد 
العقد ينتقل الكتاب الى زيد » والقم الى عمرووء فلو افترض ان الكتاب 
تلف بعد العقد ٠‏ وقبل تسليمه لزيد يكون ضمانه على عمرو » ولكن 


١‏ - المستام هو الذي يأخذ الشيء الممروض للبيع بقصد الاختبار » ليشتريه : فاذا تلن في يده 
ضمنه لصاحبه بالمثل او القيمة » حوى مع عدم التفريط » لقاعدة على اليد ما اخذت حى 
تؤدي » اما اذن البائع له بالقبض فهو مشروط ضما بأن التلف عل القابض اطلاقأ » 
ويأتي الكلام عنه ني باب الفصب ان شاء الله » واشرنا اليه ني كتاب اصول الاثبات في 
الفقه الجمفري فصل اليد والضمان » فقرة , المقبوض بالسوم » 


"ه٠‎ 


لا مثله او قيمته » بل بالقم الذي وقع عوضاً عن الكتاب » وكذلك 
اذا تلف القَلم قبل ان يستلمه عمرو ء ومعبى هذا محسب النتيجة ان 
وجود العقد وعدمه سواء . 

ومهذا يتضح ان ضمان البائع للمبيع التالف قبل قبضه انتما هو ضمان 
معاوضة ». لا ضمان يد » وانه ليس للمشتري ان يرجع على البائع » 
ويطالبه بعوض البيع من المثل او القيمة؛ كما انه لا يعقل ان يسقط الضمان 
عنه » لآنه اسقاط للساقط » او ايجاب لا لم يجب على حد تعبير الفقهاء . 


افلاك الجرئي : 


اذا نقصت قيمة البيع السوقية قبل قبضه » كما اذا اشتراه بعشرة » 
وكانت هذه قيمته حين التعاقد » وقبل القيض هبطت ما لا يتسامح به 
عرفاً » محيث لو كان المبوط قبل العقد لا ثم البيع بالثمن المسمى » اذا 
كان كذلك يبقى الالتزام على ما كان » ولا محق للمشتري ان يفسخ » 
ولا ان ينقص من الثمن ٠‏ كا ان البائع لا محق له ان يفسخ او يزيد 
على الثمن ان ارتمحت القيمة قبل القبض . 

واذا تلف بعض المبيع ينظر : فان كان التالف يمكن بيعه منفرداً , 
كما لو اشترى قطيعاً من العم فتلف بعضه انفسخ العقد بالنسبة الى 
التالف » مع ما يقابله من الثمن » لأنه مبيع تلف قبل قبضه » ويثبت 
الحيار المشتري ببن فسخ العقد ٠»‏ لتبعيض الصفقة » وبين امضاء البيع 
بالقياس الى الباقي محصته من الثمن ٠»‏ قال الشبخ الانصاري : هلا اشكال 
ولا خلاف في ذلك , . 

وان كان الهالك وصفاً للمبيع ؛ محيث لا مكن بيعه منفرداً » كعين 
الدابة » ولون الثوب نخير المنتري بين الفسخ » او الامضاء مع المطالبة 
بالارش على ما هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب المسالك . وبيعد 


الى 


ان ابدى الشيخ الانصاري ملاحظاته على القائلين بالارش قال ( ومع 
ذاك فقول المشهور لا مخلو من قوة » . 


ناء المبيع التالف : 


اذا تجحدد للمبيع نماء بعد العقدء وقبل التلف ء فهل يكون للمشتري؛ 
او للبائعم ؟ . 

قال صاحب الجواهر : و لا خلاف بناء على حصول الملك بمجرد 
العقد ني انه .اذا حصل تماء للمبيع كان ذلك للمشتري » لأنه من التوابع 
لملكه . فان تلف الاصل قبل قبضه سقط الثمن عن المشتري » وله 
الهاء » لأن التحقيق ان العقد ينفسخ من حين التلف ؛ لا من اصله,. 

وتكرر مضمون هذه العبارة في كتب الفقه » ومنها المكاسب والمسالك 
ومفتاح الكرامة . 

والحق ان الماء للبائع » لا للمشتري »ع لا سبق من ان القدرة على 
التسلم شرط لصحة العقد » والمفروض عدمها » فيكون العقد باطلا” 
من اصله » والغريب ان جميع الفقهاء » ومنهم صاحب الجواهر والمكاسب 
والمسالك ذكروا ان القدرة على التسلم شرط لصحة العقد » ولكنهم 
ذهلوا هنا عما قالوه هناك » ولم يتذكروا الا تبعية الهاء للملك ... 
والعصمة لله ١‏ . 


١‏ - ذاكرت اخا فاضلا بهذا فقال مدافماً عن الفقهاء : ان مرادهم من شرط القدرة على التسليم 
القدرة حين العقد وبعده بأمد يمككن فيه التسليم » والفرض هنا أنه مضى من الوقت اكثر 
من ذلك » وجوابنا انهم اطلقوا القول بأن القدرة تعتبر عند التشليم » ولم يفصلوا بين 
الرقت القصير والطويل . 


يفف 


هلاك الثمن قبل قبضه : 


اذا كان كل من العوضين من غير النقود » كا لو تبادلا عيناً بعين 
شخصية على سبيل المقايضة» او وقعت العين مهراً او عوضاً عن خلع » 
او منفعة » او على صلح عما في الذمة » وما الى ذلك ٠‏ ثم تلفت قبل 
قبضها فحكمها حك تلف المبيع قبل قبضه تذهب من مال مالكها الاول» 
قال الشيخ الانصاري : « تلف الثمن المعين قبل القبيض ٠‏ كتلف المبيع 
المعين في جميع ما ذكر ‏ ثم قال » وهل تلحق العوضات في غير 
البيع بالبيع في هذا الحكم ؟ .. نعم ذكر الفقهاء في الاجارة والمهر 
وعوض الخلع ضمان العبن لو تلفت قبل القبض .. ويظهر من كتساب 
التذكرة عموم الحم لجميع المعاوضات ٠‏ على وجه يظهر انه من 
المسلمات » . 


مكان التسليم : 


اذا لم "يشترط تأجيل الثمن او المثمن وجب التسليم في الوقت الذي 
نم فيه العقد . واذا لم يعبن مكان التسلم » وكان المعقود عليه من 
الاعيان المنقولة فكان التسلىم هو مكان العقد » فاذا وجد فيه فذاك » 
والا فعلى مالكه الاول نقله اليه مثمناً كان او ثمنآً » واذا كان المكيل 
والموزون مثمناً فاجرة الكيل والوزن على البائع » وان كان تمنا فعلي 
المشتري ٠‏ والمعيار ان كل ما يعود الى المثمن فنفقته علي البائع » وكل 
ما يعود الى الثمن فعلى المشتري . 

اما اجرة السمسار فعلى من يأمره » فان امره المشتري فاجرته عليه 
لا علي البائع » وكذلك البائع . 


؟ 


التنازع : 

١‏ اذا كان المبيع مما يكال او يوزن او يعد » او ما شبه 
كصفحات الكتاب ء وما الى ذلك مما يقيل النقصان » وبعد ان قبضه 
المشتري رجع على البائع » وقال : وجدته ناقصاً ء وانكر البائع ذلك » 
فان كان قد حضر المشتري الكيل والوزن » ورأى المبيع وتسلمه بنفسه 
من البائع فالقول قول البائع اذا لم يكن للمشتري بينة » لأنه لما شاهد 
وقبض بنفسه كان ذلك منه ممنئزلة الاعتراف بوصول حقه اليه كاملا" » 
فاذا ادعى النقصان بعد ذلك كان اشبه يمن انكر بعد ان أقر . 

واذا لم محضر المشتري الكيل والوزن » ولم يقبض بنفسه » كا لو 
ارسل اببائم المبيع مع احد المستخدمين عنده فالقول قول المشتري بيمينه 
اذا لم يكن للبائع بينة » لأن الاصل عدم وصول حقه اليه ء وهذا 
التفصيل هو المشهور بين الفقهاء وعن كتاب الرياض امهم 
مجمعون عليه . 


؟ ‏ اختلفا في قدر الثمن ٠‏ فقال المشتري : بعتمي بهانية » وقال 
البائم : بعشرة ٠‏ فان كان اللمبيع قائماً فالقول قول البائع بيمينه » اذا 
لم يكن للمشتري بينة » وان كان البيع هالكا فالقول قول المشتري مع 
عدم البينة للبائع »ء قال صاحب الجواهر : هذا هو المشهور بين 
الفقهاء شهرة عظيمة ٠»‏ والدليل ان الامام الصادق (ع) سثل عن رجل 
يبيع الشيء » فيقول المشتري هو بكذا بأقل ما يقول البائع ؟. قال 
الامام : القول قول البائع» مع عينه اذا كان الشبيء قائماً بعينه . 

ولولا عمل الفقهاء مهذه الرواية واعمادهم عليها لكان القول قول 
المشتري اطلاقاً . لأن الاصل عدم الزيادة في الحالين . 


م# ‏ اذا قال المشتري للبائع : اشتريت منك وبين بدرهم ء وقال 


1 


البائع : بل ثوب واحدا بدرهم ٠»‏ فالقول قول البائع » لأن احد الثوبين 
متفق على انه محل كل ال وات يالف ب ولا ل روسل مت 
مالكه الاول » حبى يثبت العكس » وهكذا كل اخقتلاف وقع على 
الأقل او الاكثر يؤخذ ول عن يقول بالأقل الا ما خرج بالدليل » ٠»‏ لآنه 
موضع اليقين من اتفاقهما » والزائد مشكوك» فلا يثبت الا بالبينة . 

واذا اختلفا في تعيين المبيع » فقال البائع 30 هذا الثوب » وقال 
المشتري : بل ذاك الثوب كانا متداعيين » اي ان كل منهما مدع 
ومنكر في آن واحد » يدعي ما ينفيه خصمه ٠»‏ وينكر ما يثبته » فان 
لم تكن بينة تفصل بين الطرفين حلف كل على نفي ما يدعيه الآخر ٠‏ 
لا على اثبات ما يدعيه هو ٠‏ لأن المدعي يكلف بالبينة » لا باليمين » 
ومتى تحاافا سقطت دعوى كل منها على الآخر » تاماً كما تسقط اذا 
دعى ابتداء على شخص انه باعه » او اشترى منه فانكر المدعى عليه » 
وحلف »ء فتسقط الدعوى ». واذا سقطت دعوى الائين ينفسخ العقد 
حي" » لاستحالة تنفيذه . 

وكذا اذا اتفقا ان البيع كان بالنقد الاجنبي » لا بنقد البلد » 
واختلفا في تعيينه » فقال البائع : بعتك بالجنيه »ء وقال المشتري 
بالدولار » فالهيما يتحالفان » ويبطل البيع من رأس » اما اذا قال 
احدهما : كان البيع بنقد البلد » وقال الآخر : بالنقد الاجذبي فالقول 
قول الاول . 


هه" 


امات وتوابمرا 


المساومة : 


١‏ المساومة » وهي أن يساوم المشعري البائع على السلعة مما يتفقان 
عليه من الثمن من غير تعرض لذكر الثمن الذي اشترى به البائع » سواء 
أعلمه المشتري » او لم يعلمه . 

وعن اهل البيت (ع ) أن بيع المساومة افضل من غيره » قال 
الامام الصادق (ع ) : اكره ان ابيع عشرة بأحد عشر » ونحو ذلك 
من البيع » ولكن ابيع كذا وكذا مساومة . 

ونبى عن الربح الكثير » من ذلك قوله : ربح المؤمن على المؤمن 
ربا الا ان يشتري باكثر من مثة درهم ٠»‏ فاربح عليه قوت يومك » 
او يشريه للتجارة » فاربح عليه » وارفق به . 

قال الفقهاء : المراد بالربا ‏ هنا تأكيد الكراهة وشدتما .. وني 
هذه الرواية اشارة الى كراهية الربح الكثير » وان الافضل ان لا يزيد 
عن قوت اليوم الواحد » اذا كانت الصفقة مما يعتد مها » والا فان 


امف 


الأفضل ان يكون الربح دون قوت اليوم » مخاصة اذا كان الشراء لسد 
الجاجة » لا للربح . 

ومن اللحر ان نذكر هذه المناسبة ما جاء في كتاب وسائل الشيعة 
ج ١‏ باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً » فان فيه درساً وعظة .. 

دعا الامام الصادق (ع ) مولى له » اسمه مصارف » واعطاه الف 
دينار » وقال له : نجهز » حبى مخرج الى مصر » فان عيالي قد كثروا» 
فاشئرى مصارف بلمال بضاعة » وخرج بها مع التجار الى مصر ٠»‏ فلا 
قربوا منها واذا بقافلة خارجة من مصر ء فسألوهم عن الماع الذي معهم : 
ما حاله في المدينة ؟ فقالوا : ليس بمصر منه شبيء » فتحالفوا » وتعاقدوا 
على ان لا يبيعوا الا بربح الدينار ديناراً » وهكذا كان » ولا رجع 
مصارف الى المدينة دخل على الامام » ومعه كيسان © في كل واحد 
الف ديئار » وقال : هذا رأس الملل » وهذا ربح . فقال الامام : 
اله ربح كثراً .. ماذا صنعم ؟ فحدئه كيف تحالفوا .. فقال الامام : 
سبحان الله .. تحلفون على قوم مسلمين ان لا تبيعوهم الا بربح الدينار 
ديناراً .. ثم اخذ كيساً واحدآً » وقال : هذا رأس مالي » ولا حاجة 
لي هذا الربح . ثم قال : يا مصارف » مجالدة السيوف اهون من 
طلب الخحلال . 


التولية : 


' - التولية » وهي ان مخير البائع المشتري برأس المال » ثم يتفقان 
على البيع مع جميع النفقات والمون الي انفقها عليه من غير زيادة 
او نقيصة . 

واذا ظهر كذب البائع فلا يبطل البيع » لانه عقد على شيء معلوم 
بثمن معلوم مع المراضي »؛ اما الكذب بالثمن فيتلافى ويستدرك بالحيار » 


باه ؟ فمّه  ١‏ 


تماما كاشتراء المعيب » مع الجهل بالعيب .. والخيار ‏ هنا بين الفسخ 
او الامضاء بالثمن المسمى » وليس للمشتري ان عبمسلك المبيع » ونحط 
من الثمن الزيادة الي كذب بها البائع » لان البيع وقع على الثمن الذي 
اخيره به البائع » وهو المذكور صراحة في صلب العقد دون الثمن الواقعي » 
فاما ان يرضى بالمسمى » واما ان يرد » ولا ششيء على البائع سوى الام .. 
ولو قال البائع للمشتري : لا تفسخ » واحط عنك الزيادة سقط الحيار » 
لارتفاع صبية . 


الوضيعة . : 


الوضيعة » وهي ان مخير البائع المشتري برأس امال » ثم بتفقان 
على البيع بحط مقدار معين من الثمن الذي اشترى به البائع » واذا تبين 
كذبه بالاقرار او بالبينة فللمشتري الحيار على الوجه المتقدم في التولية . 


المرامحة : 


المراحة عكس الوضيعة » أي البيع برأس المال مع ربح معين ‏ 
واذا تبين كذب البائع فللمشتري الخيار » كا تقدم . 

ولا بد في الاقسام الثلاثة الاخيرة من علم المشتري برأس المال » 
والؤن © وتجسبع ما طرأ على العودين زبادة الى كعة ايه هد حا 
في مفتاح الكرامة : « لا يكفي نجدد العم بعد العقد » وان اقتضاه 
الحساب المنضمبط , .. وسبق في فصل النقد والنسيئة » فقرة «التأجيل » 
ان التعبين الواقعي الذي بمكن الاطلاع عليه بسهولة كاف لصحة التعاقد » 
وان جهل المتعاقدان بالشيء المعين واقعا . » على شريطة ان ينشتا العققد 
على اسامبه . 


ره" 


واذا كان البائع قد اشترى السلعة الى اجل فعليه ان مخير المشتري 
بذلك » فان كتمه واخخفى عنه وكان قد باع عمثل ما اشترى » مع ربح 
معلوم يكون للمشتري مثل ما كان للبائع من الاجل ٠‏ قال رجل للامام 
الصادق (ع)2 : انما نشيري المتاع بنظرة © » فيجيء الرجل » فيقول : 
بم تقوام عليك ؟ فاقول بكذا وكذا ء فابيعه بربح ؟ قال الامام : 
اذا بعتة مرامحة كان له من النظرة مثل ما لك . 

والاقسام الاربعة كلها صحيحة وجائزة شرعاً » اما بيع المزايدة » 
وهي ان ينادي الرجل على السلعة طلباً للزيادة فيها » ثم يستقر البييع على 
وليس قدمما” مستقلا” برأسه . 


اذا اكذب البائع نفسه : 


اذا اخبر البائع برأس المال ٠‏ وثم البيع على اساسه . ثم ادعى انه 
كان اكثر هما اخبره به » وانه كان مشتبهاً في إخباره » اذا كان كذلاك 
ردت دعواه بمجرد سماعها من غير بينة ولا بمين » حتى ولو كان معروقاً 
بالصدق », لانه انكار بعد اقرار ؛ واو استشمع منه لانسد باب العمل 
والاقرار 5 اجل » اذا ادعى ان المنتري يعلم براقع ا هو ء. وانه قب 
غلط واشتبه فتسمع دعواه » ومحاف المشتر ي على نفى علمه عقدار 
رأس المال . 


السلم 


السم بفتح السين واللام » ومثله السلف وني بعض كتب اللغة ان السلم 
والسلف واحد وزناً ومعى والسلو نوع من انواع البيع الذي هو مبادلة 
مال بمال» لان المال الذي يقع محلا" للمبادلة تارة يكون عيئاً خارجية حاضرة» 
فتباع بالمشاهدة » واخرى غائبة » فيجوز ببعها بالوصف ٠»‏ وثالثاً يكون 
في الذمة ومله بيع بيع الس بالشروط الآنية ٠»‏ وبجوز ان يكون المبيع 
في الذمة حيواناً وطعام؟ » وفاكهة » وغيرها من الى وض »© وعرفه 
الفقهاء بانه ابتياع مال غير موجود بالفعل » ولكنه ممكن الوجود بثمن 
مقبوض حلا على ان يسل البائع للمشتري المبيع في اجل معلوم © اما 
وجه التسمية بالسم والسلف فلآن المشتري يسم البائع » ويسلفه مبلغاً معيئاً 
من المال مقابل ان يسلمه المعقود عليه في موعد يتفقان عليه . 


شرعية السلم : 
وهذا النوع من البييع جائز شرعاً بالرغم من ان المبيع معدوم حين البيع » 


افا 


والدليل على شرعية النص » قال الامام الصادق (ع ) : لا بأس بالسلم 
في المبتاع اذا وصفت الطول والعرض » وني الحيوان اذا وصفتت” اسنانما . 

وسئل عن الرجل يساف في الغم الثنيان والجذعان » وغغر ذلك الى 
اجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . 

وقال : لا بأس بالسم في الفاكهة . 

وسئل عن الساف في الحرير والمتاع ؟ قال : نعم » اذا كان الى 
اجل معلوم . 

وقال : قال علي امير المؤمنين: لا بأس بالسم كيلا" معلوماً الى اجل 
معلوم » ولا تسم الى دياس . والى حصاد » اي ادراك الغلة » لان 
وقتها يتقدم ويتأخر » الى غير ذلك من الروايات . 


الشروط : 


يشثر ط في بيع السلم امور : 

١‏ ذكر الجنس والوصف بلفظ يدل عليها صراحة » بحيث ممكن 
ان يرجع اليه المتعاقدان عند الاختلاف ٠‏ والمراد بالجنس - هنا -. حقيقة 
المببع من الحنطة او الشعير » او الغنم او الثياب ٠‏ وما اليها » اما 
الوصف فهو كل ما مختاف الثمن من اجله اختلافاً لا يتسامح عرفا مثله » 
والدليل على هذا الشرط الاحيراز من الغرر المبطل ©» وقول الامام : 
ولا بأس اذا وصفت الطول والعرض © . 

وقال الفقهاء : يصح السلم في الفواكه ٠‏ والحضار ء والبيض » 
والجوز » واللوز » والالبان » والاسمان » والاطياب » والملابس » 
والاشربة » والادوية » لإمكان ضبطها بالوصف الذي تتفاوت فيه الرغبات. 

وقالوا : لا يصح السم ني الجواهر واللآلىء » لتعذر ضبط اوصافها 
الي يتفاوت المن مها تفاوتاً فاحشاً » وكذا لا يجوز ني العقارات والارضين » 


55١ 


ولاي الحبز والجلود . لعين السبب . 

وقالوا : لو اشترط الفرد الاجود لم يصح لتعذره » إذ ما من جيد 
الا ويمكن ان يكون غيره اجود منه .. وقال جاعة منهم : وكذا لا 
يصح اشتراط الاردى » لعين السبب . 

وبدمبة ان اقوال الفقهاء في مثل هذه البحوث والمسائل ليست محجة » 
لانها ليست من اختصاصهم ني شيء ؛ ما دامت في تشخيص الموضوعات 
الحارجية » لا في معرفة الاحكام الشرعية .. ان وظيفة الفقيه ان يبين 
الحم الشرعي الكلي ؛ مثل الغرر مبطل للبيع ٠»‏ اما بيان موضوعات 
الاحكام : وان هذا غرر » او ليس بغرر فليس من شأنه » ولا ادل 
على ذلك من قول الفقهاء : هذا يصح . لامكان ضبطه بالوصف » 
وذاك لا يصح . لعدم امكان الضيبط ء فلمعول ‏ اذن ‏ على امكان 
الضبط » وليس من شك ان المرجع فيه هو العرف . قال صاحب 
الجواهر في مجلد المتاجر » مبحث السلم : « لقد اكير الفقهاء من الامثلة 
للجائز والممتنع في السلم » كما اكثروا ني بيان الاوصاف للموصوفات ء» 
مع انه اطلق في النصوص انه لا بأس بالسم في المبتاع اذا وصف الطول 
والعرض » ولا بأس به في الحيوان اذا وصفت الاسنان اتكالا” عل, 
العرف ء فكان الاولى بالفقهاء ان يتركوا ذلك الى العرف ‏ وقال ل 
ان العامي رما يكون اعرف من الفقيه في ذلك » . 

ومها يكن » فالمهم ان نعرف ان كل ما ممكن ضبطه باوصافه المطلوبة 
يصح فيه السلم » وما عدا ذلك يبطل » لان ما لا يضبطه الوصف غرر » 
وكل غرر باطل ٠»‏ اما تمييز الفرد الذي يضبطه الوصف عن غيره من 
الافراد الي لا تضبط بالوصف فالمرجع فيه العرف » كما قال صاحب 
الجواهر . 

؟ - ان يقبض الثمن في مجلس العقد » فاذا افترقا من غير ان محصل 
القبض بطل السلم » ولا دليل على هذا الشرط سوى الاجاع على ما قبل . 


خض 


واذا تمن يعض اللمن. قل اللفريق ضيح في في المقبوض فط » لوجود 
المقنضي ٠‏ وهو العمّد والقبض ٠»‏ وبطل في البائي للافتراق قبل القبض » 
ويثبت للبائع خيار تبعيض الصفقة . اذا لم يكن هو السبب في عدم القبض » 
كنا لو بذل المشعري الثمن » وامتنع البائع عن اخذ البعض دون البعض » 
اما المشئري فلا خيار له ء لان الامتناع منه اذا لم يدفع الكل . 

ولو كان للمشئري دين في ذمة البائع فهل يجوز جعله نمآ للمسلم فيه » 
أي للمبيع المؤجل ؟ 

ذهب المشهور الى عدم الجواز » لانه بيع دين بدين : وقد ثبت عن 
الأمام الصادق (ع )انه قال : رسول الله ( ص ) : لا يباع الدين بالدين . 

م ان يكون المسلم فيه .معلوم الكمية كيلا" فيا يكال » ووزناً فيا 
يوزن » وعدا فيا يعد : او ما يقوم مقام ذلك مما تنتفي معه الجهالة 
والغرر .. وكيا يحب تعيين المبيع مجحب تعيين الثمن ايضاً . 

ان يكون الاجل معلوماً » للاحتراز من الغرر » وللاجاع » 
ولقول الامام : « اذا كان الى اجل معلوم » . 

ولا حد لطول الاجل وقصره ء ما لم يعد سفهاً » كدقيقة في جانب 
القلة » وكألف سنة في جانب الكثرة » وتقدم البيان عنه في فصل النقد 
والنسيئة فقرة « التأجيل » . 

ه ‏ ان يكون المسلم فيه موجوداً في الغالب عادة عند حلول اجل 
التسلم » فاذا ندر وجوده كفاكهة الشتاء يؤجل تسليمها الى الصيف ء 
وفاكهة الصيف الى الشتاء يبطل السلم . 

والغرض من هذا الشرط عند المشترطين له هو قدرة البائع على تسلم 
المبيع عند الاستحقاق » وسبق في فصل شروط العوضين ان القدرة شرط 
لج اا د وعلى هذا لو قدر البائع 

على التسلم في الوقت المعين صح السلم » حى ولو لم يكن الا الفرد 
المسلم فيه » فلا جبوى ‏ اذن ‏ من ذكر هذا الشرط هنا ء ولذا 


نضا 


قال صاحب الجواهر : ١‏ اذا اريد من هذا الشرط امر زائد على ما في 
البيع فلا اجد دليلا عليه » . 


موضع التسلم : 

لا يشترط ذكر موضع التسلم في العقد » ولكن إن ذكراه تعين العمل 
به » والا وجب التسلم في موضع العقد » وسبق البيان في ذلك فصل 
القبض فقرة « مكان التسلم » . 


تعذر التسليم : 

اذا حل الاجل » وتعذر تسلم البيع » لقوة قاهرة » ا لو تف 
الزرع او هلكت الماشية فلا يبطل العقد » ولا بحب على البائع ان يدفع 
عوض البيع من المثل او القيمة على ما هو فلشهور بين الفقهاء » لان 
محل العقد الذمة » وليست العين الحارجية » والمتعذر أجل التسلم » والذي 
يوجبه الحم ان يتخير المشتري بن الفسخ واسترجاع الثمن » وبين الصير 
الى امد ممكن فيه وجود المبيع » ويدل عليه الامام الصادق (ع ) سئل 
عن رجل اسلف في شيء تسلف فيه الناس من المار » فذهب زمالمها » 
ولم يستوف سلفه ؟ قال فلياخذ رأس ماله . او لينتظر . 
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العمرف 


يدخل الصرف في فصل الربا » ولكن الكثير من الفقهاء تكلموا عنه 
في فصل مستقل بالنظر لاهميته في عهدهم » حيث كانت النقود ذهباً وفضة » 
وآثرنا نحن ذكره على حدة تمشياً مع الاكترية » واوجزنا القول فيه » 
لان دراسته اليوم لا تتعدى النظريات المجردة » وليس لما من النفع ما 
كان لما بالامس . 

وقد عرف الفقهاء الصرف ببيع الاتمان ممثلها » مع شرط التقابض 
في المجلس » فان لم محصل التقايض اطلافاً » او حصل مع تعدد المجلس 
بطل الصرف ». على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجاعا » على 
حد تعبير صاحب الجواهر .. والتقابض ني المجلس في الصرف شرط 
زائد على سائر الاعيان الربوية ااي يأتي البيان فيها في الفصل التالي . 

ويريد الفقهاء بالائمان خصوص الذهب والفضة دون الاوراق النقدية .. 
ويلاحظ بانهم قالوا في سبب الاختصاص بالذهب والفضة انهما يقعان ثمنا 
عن الاشياء » ومعلوم ان اوراق النقد تقع ايضاً عنآً عن الاشياء » فينبغي 
تعميم الحك اليها .. بل ان تعبيرهم بلفظ الاتمان يشمل كل نقد مها 
كان نوعه » ما دام من شأنه ان يكون تمنآ لا مثمنآ .. ولكن الجمود 
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على حدرفية النص يستدعي الوقووف عند الذهب والفضة 2 وعدم التجاوز 
الى غير هما . 


النص : 


زيادة الا وزناً بوزن 

وقال : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والفضل بينها هو 
الربا المنكر . 

وسثل عن الرصاص ؟ فقال : الرصاص باطل » اي لا يصح به الضرف . 

وسئل عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين ثل ؟ قال : لا بأس 
به يدا بيد . الى غير ذلك من الروايات . 


التفاضل : 


لا جوز بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة الا مثلاة بمثل بلا زيلدة 
ولا نمّصان » ويستوي في ذلك بيع المسكوك » وغير المسكوك » والصحيح 
والمكسور » والجيد والرديء ٠»‏ ما دام كل منها من جنس واحد » قال 
صاحب الجواهر : وجيد الجوهر ورديئه واحد بلا خلاف ولا اشكال » 
لصدق امحاد الجنس فيه » . 

واذا كان الذهب مغشوشاً فيه مادة ثانية غير الذهب فلا يباع بالذهب » 
بل يباع بالفضة » او يغير ها الا ان يعلم مقدار الصاي من الذهب ع 
مثله » مع اسقاط مقدار الغش ٠‏ وكذا الحكم بالنسبة الى الفضة . 
ومجوز بيع الذهب بالفضة ٠‏ مع التفاضل لاختلاف الجنس . 2.1 


2 
1 


كف 


مسائل : 


اذا اشترى شيئاً بنوع خاص من النمّد تعين » ولا يحبر المشتري على 
اخذ غيره » وان كان ساواه في القيمة او زاد عنه » كبا ان المشتري 
لا بحوز له دفم غيره » وان كان افضل الا برضا البائع . 

؟ ‏ اذا اشترى دراهم معينة بدراهم كذلك ٠‏ ثم تبين ان جميع 
ما صار اليه من غير جنس الدراهم بطل العقد ‏ مثلا” ‏ اذا كان مع 
شخص قطعة نقد فضية معينة من ذوات العشرة دراهم » ومع آخر قطعتان 
معينتان » كل منها من ذوات الحمسة » واتفقا على صرف للواحسدة 
بالقطعتين » وبعد ان ثم التقابض تبين ان الواحدة من الرصاص » والقطعتتن 
من الفضة » او بالعكس بطل العقد » لانه وقع على عبن شخصية بقصد 
الها فضة » وحيث تخلف القصد بطل العمّد » ماما" كما لو اشترى هذا 
النوب بالذات بقصد انه صوف . فتبين انه قطن » واذا بطل العقد فلا 
سبيل للقول بجواز المطالبة بالابدال او الارش . 

اجل » اذا كانت المطعتان من الفضة » لا من الرصاص » ومن 
جنس التظعة ذات العشرة » ولكن تبين ان فيها عيباً كان لصاحب القطعة 
غير المعيبة حق اللخيار في الرد او الامساك من غير ارش » لان انخذ 
الارش مستلزم للزيادة في الوزن » فيكون ربا » وقد بينا ان التفاضل 
غير جائز في بيع الذهب بالذهب ٠‏ وفي بيع الفضة بالفضة » وان المساواة 
فيه| لا بد منها » حى بين الجحيد والرديء . 

م اذا اشترى دراهم بدراهم مثلهاكي الذمة » لا بدراهم خارجية 
معينة » ولدى التقابض تبين أن جميع ما صار اليه من غير جنس الدراهم 
لا بيبطل الصرف كا هي الحال لو وقع العقد على عين نخارجية . مثلاة - 
اذا قال له اعطيك قطعة من ذوات العشرة بقطعتين من ذوات الحمسة » 


يذها 


من غير ان يقول : هذي ببهاتين » بل جرى العقد علي ما في الذمة » 
وبعد القبضن تين ان" التطعن من ١‏ الرخاض عجوز: للتتخر ع واتكال. هذي + 
ان يطالبه بالابدال » لعدم تحقق قبض الثىيء المعقود عليه » تماما كا 
لو اشترى ثوب من الصوف في الذمة » واعطه البائع ثوباً من قطن ء 
فان العقد لا يبطل بذلك » بل للمشتري ان يطالب بالابدال . 

واذا تبين ان القطعتين من جنس الفضة » ولكن فيهها عيباً كان الطرف 
الثاني مخيراً بين الرد والامساك من غير ارش » لا قدمنا من ان الارش 
يستدعي الزيادة في الوزن » والزيادة ربا محرم ومبطل . 


4 


ارا 


التحريم : 


حرم الربا بنص الكتاب والسنة » واجاع المسلمين كافة من يوم 
الرسول الاعظم ( ص ) الى اليوم » بل لا محتاج التحرمم الى دليل » لان 
الدليل انما يستدل به على النظريات الاجتهادية »© والمسائل الظنية » اما 
الواضحات البدمبية فيستوي في معرفتها العالم والجاهل » والمجتهد والمقلد » 
فلا حاجة بها اذن ‏ الى دليل .. ومن هنا حكم الفقهاء بكفر من 
انكر تحريم الربا » لانه ينكر ما ثبت بضرورة الدين » تماماً كا ينكر 
وجوب الصوم والصلاة » والحج والزكاة » قيل للامام الصادق (ع ) : 
ان فلانآً يأكل الربا » ويسميه اللبا ؟ قال : لان امكتتني الله منه 
لاضرين عنقه . 

وكيا بحرم اخذ الربا كذلك بحرم اعطازؤه » فعن علي امير المؤمنين(ع ) 
ان رسول الله ( ص ) ١‏ لعن الربا وآ كله وبايعه ومشتريه وكاتبه والشاهد 
عليه » ولا فرق في التحرمم بين الدافع والقابض » حبى ولو كان لضرورة 
ملحة » لان الشارع لعن الجميع » وهددهم بقوله : دفاذنوا محرب من 
الله ورسوله » ولم يستئن احداً . 
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وتقول : لقد تسلم الفقهاء على ان الضرورات تبيح المحذورات .. 
وان سبحانه اذا قال : « بمحق الله الربا ويربي الصدقات ع فتمال ايضاً : 
وانما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخذزير وما اهل لغير الله فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحم ‏ 10 البقرة » . 
وتحرمم الربا تماماً كتحريم الميتة » فان حلت الميتة من اجل الضرورة 
فيجب ان نحل الربا للغاية نفسها . 

وعنيه اول :ام القوورة" اللتوظة قن لوطو 1 لا 
بالقياس الى القابض » ولا بالقياس الى الدافع » اما القابذى فلأن المفروض 
ان لديه من المال ما يقم به الاود » ولو يوم واحداً » والآبة الكرعة 
احلت الميثة والدم ولحم الحنزير لمن اشرف علي الحلاك من الجوع ء لا 
لمن يرابي لتربو امواله » واما الدافع فلآن الضرورة اذا سوغت له اخذ 
المال فانها لاا تسوغ له دفع الزيادة الي اشبرطت عليه ؛ واذا اخذت 
قهراً عنه فلا نحل للآخذ » بل تكون اكلا لال بالباطل . 

ثانياً : لا تلازم بين تحليل الميتة للمضطر » وبين تحليل اموال الغير . 
اجل » قال الفقهاء : اذا امحصر حفظ الحياة بأكل مال الغغر جاز ان 
بأكل منه عقدار ما يرفع الضرر ٠»‏ على شريطة ان يضمن الآكل بدل 
الملل من المثل والقيمة » ويسدد عند الامكان » وبدمة ان هذا شيءء 
وتحليل الربا شي ه آخر + وكلفة نان الافتطران لشن قن نات 
لمك ولا لصحة العاملة » بل برتفع التحريم والعقاب فقط ء ولا تلازم 
بن الحكم التكليفي وهو التحليل . وبين الحك الوضعي » اي الفساد . 
فقد تكون المعاملة محرمة » وغير فاسدة ء كالبيع وقت النداء » وقد 
تكون فاسدة » وغير محرمة » كبيع الصغير والسفيه . 

وهذا يتضح ان الربا لا محل اكله بشبى صوره واشكاله » اما 
الاضطرار وخوف الحلاك فانه برقع الاثم فقطاء ولا يكون سبباً للتمليك 
وصحة اللمعاملة . 


مور 


فساد اللمعاملة الربوية : 


هل فساد الربا موجب لفساد المعاملة من الاساس » او مختص الفساد 
بالزيادة فقط » اما المعاملة فصحيحة » وبكلمة : هل الربا فاسد ومفسد 
ل ا ا اقرضه عشرة دراهم بشرط 
ان يردها اثي عشر » او باعه مدا من الحنطة بواحد ونصف فالزيادة 
محرمة وفاسدة بلا ريب » ولكن ا ايضاً ؟. فلا يصح 
للمستقرض ان يتصرف برأس الملل » وهو ال ٠١‏ دراهم ء ولا للمشتري 
بمد الحنطة » او ان المعاملة تكون صحيحة وبجوز ا ان يتصرف 
بالمال والسقري بالمبيع ؟ 

والجواب : ان كل ما فيه شائبة الربا فهو فاسد ومفسد ء. حبى ولو 
قانا : ان الشرط الفاسد ‏ غير الربا ‏ لا يفسد » لان الادلة الى دلت 
على تحررم الربا صريحة بان كل معاملة تتصل بالربا من قريب او بعيد 
فهي باطلة » تماماً كبيع الحصاة . ( مر تفسيره في فصل شروط العوضين 
فمّرة النهى عن العاملة ) . 

وعلى هذا » فن اشترى جنساً بجنس مع الزيادة » او اقترض كذلك 
بحب ان يرد المال الذي اقرض » والمبيع الذي قبض » ونحرم عليه التصرف 
فيه » مع العلم بالربا وفساد المعاملة » وان ابقاه في يده جرى عليه حمم 
الممقبوض بالعقد الفاسد . 

وتقول : اذا باع شاة وخنزيراً في صفقة واحدة يصح البيع بالنسبة 
الى الشاة مما يقابلها من الثمن » ويفسد بالنسبة الى الحازير كذلك باجاع 
الفقهاء ؛ فليكن الحال هنا كذلك » تبطل الزيادة » وتكون المعاملة 
' صحيحة بالقياس الى رأس المال ؟ 

ونجيب بان ببع الشاة مع ما يقابلها من الثمن مقصود منذ البداية » 
ولو مع الحنزير ء أما البيع والدين من غير زيادة فغير مقصود اطلاقاً 


فق 


فاذا قلنا بصحة المعاملة في رأء ى المال يلزم ان يكون الذي وقع لم يبقصدء 
والذي قصد لم يمع 


الزيادة المقبوضة : 


اوضحنا في الفقرة السابقة ان العين بيد المستقرض في ربا القرض » 
وبيد المشتري في ربا البيع هي مح المقبوض بالعقد الفاسد ع ونتكم الآن 
عن حم الزيادة الي قيضها المفقرض من المستقرض ٠‏ والبائع من المشتري : 
هل جب عليه ان يردها على مالكها ان كانت قائمة ع وان يرد بدلما 
من المثل او القيمة ان كانت تالفة » او لا بحب عليه شيء من ذلك ؟ 

وحيث ان 0 الي قبضها المرابي باقية على ملك مالكها الاول » 
لفساد المعاملة من رأ س » وهي في يده م مم المقبوض بالعقد الفاسد فيجب 
عليه ردها ء» سواء أعلم بأن الريا تحرام 1 لم يعم » وسواء أكانت 
الزيادة ربا القرض » او ربا البيع » لقوله تعالى : « فان تم فلم 
رءوس اموالكم » الذي يعم الجاهل والعالمى » اجل » اذا كان قد قبض 
ريا جاهلةة به او بتحر نمه برتقع ء عنه د والعمّاب » اما الغد ووجوب 
صاحب الجواهر : العررت 6 ان 00 بالربا كالعالم 
وجرت الردافن: غير فرق يان تلفت العيق "او بعاتها. .الا طادق .جا 
كل على تحرم الربا » لعدم انتقاله عن امالك » والعذر في الحكم التكليفي 
لا يناي الفساد الذي هو الحكم الوضعي » : 

وقال جاعة من الفقهاء : يحب رد الربا اذا كان القابض قد قيضه 
عن علم به ومحكمه » اما الجاهل فلا يحب عليه شيء » لقوله تعالى : 
دفن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهة ما سلف » . والمراد عمجيء 
الموعظة العلم بعد الجهل . 


يفف 


واجاب صاحب الجواهر بان المراد بالآية الكريمة العفو عما سلف في 
حال الجاهلية » وقبل نزول الآية » كا هو الشأن في قوله تعالى : و ولا 
تنكحوا ما نكح اباؤكم من الساء الا ما قد سلف , يا ان الآية تشمل المرابي 
الذي قد اسم الآن » فان كان قد قبض الربا قبل اسلامه فلا يحب عليه 
رده بعد الاسلام » وانلم يكن قد قبضه فلا بحل له اخذه ء قال الرسول 
الاعظم ( ص) : من اسم على شيء فهو له . 

وتقول : لقد روى الرواة عن الامام الصادق (ع ) انه سثئل عن 
رجل أربا يجهالة . ثم اراد ان يتركه ؟ فال ؟ اما ما مضى فله ء 
وليبركه فها يستقبل . 

واجاب صاحب الجواهر عن هذه الرواية » وما اليها بان مراد 
الامام (ع) ان الجاهل معذور في اكل الربا من حينث العقاب 
والاثم » لا من حيث الضمان » ووجوب الرد » ثم قال : «٠‏ ان التفصيل 
بن الجاهل والعلم يلزم منه امور عظيمة من محليل مال الغبر » وان 
صاحب امال لا مجوز له اخذه » وغير ذلك ثما يصعب الالتزام به » . 

ونحن مع صاحب الجواهر ؛ من عدم الفرق بين الجاهل والعالى » 
لانه المشهور بن الفقهاء المتأخرين » ويتفق مع الاصول والقواعد القاضية 
بان من اتلف مال غيره فهو له ضامن . وكيف يمكن الجمع بين بقاء 
الربا على ملك مالكه الاول »© وبين جواز اكله للجاهل » وضانه له ؟ 

ثم أن المرابي ان وجد من قبض منه الربا رده اليه بالذات » وان 
وجده ميتاً رده الى الورثة © فان لم يعلم له وارثاً تصدق به عنه . 


معى الربا : 


الربا معناه الزيادة والاضافة ٠‏ يقال : ربا الشيء يربو اذا زادء 
ومنه قوله تعالى : « وما اوتيتم من ربا لبربو في اموال الناس فلا يربو 


١8  هقف نففا‎ 


عند الله » .. وما من شلك ان الزيادة من حيث هي ليست حراماً » 
والا انسد باب الربح والتجارة ٠‏ اذن ؛ لابد من نص شرعي يبين 
ويفسر ما اجمل الله في كتابه من ذكر الربا » وبتعبير ثان ان للشارع 
حقيقة شرعية » واصطلاحاً خاصاً ني معبى الربا » وقد دلت الاحاديث 
النبوية » والروايات عن اهل بيت الرسول الاعظم ( ص) ان الربا يثبت 
في موردين : الاول في القرض مطلقاً » من غير شرط سوى شرط الزيادة 
والمنفعة من ورائه » الثاني قي غره من المعاملات . 


ربا القرض : 

رنا القرض ان يقرض الانسان شيئاً » اي شيء كان ٠‏ ويشترط 
على المستقرض النفعة من وراء القرض » سواء أكانت المنقعة من جنس 
المال » كمن اقرض عشرة دراهم بشرط ان يردها احد عشر ؛ او من 
غير جنسه » كا لو اشترط ان يعمل المستقرض له عملا" او يعيره شيئاً ؛ 
قال الني (ص) : «كل قرض حر نفعاً فهر حرام . وسثئل الاهام 
الصادق (ع ) عن رجل اعطى :جلا مثة درهم على أن يزيده خمسة 
دراهم )او اقل » او اكير ؟ فال الامام : هذا هو الربا المحض . 

ولو تعرع المستقرض بالزيادة من تلقائه » ومن غير شرط كان له 
ذلك ء فقد سثل الامام عنه ؟ فقال لا بأس ما لم يشترط .. الربا بأني 
من قبل الشرط » واهما تفسده الشروط .. ان النبي ( ص ) اقنرض بكرا » 
فرده بازلا" رباعياً » ان خير الناس احسنهم قضاء . 

ولاجل هذا النص » وكششر غيره اتفق الفقهاء كلمة واحدة على ان 
الربا بثبت في الدين بشرط الزيادة والمنفعة اطلاقاً » سواء أكانت العين 
من نوع المكيل او الموزون او المعدود او المذروع » وسواء أكانت المنفعة 
من نوع الال » او من غيره . وبكلمة ان ربا القرض لا فرق فيه 


مق 


بين عبن وعين » ولا ببن منفعة ومنفعة » فاذا قال الفقيه : هذا الشيء 
من الاعيان الربوية » دون ذاك » او قال : حرم التفاضل بين مكيلين 
او موزونين » ولا محرم بين معدودين ومذروعين فانما يريد محديد ربا 
غبر القرض » لان. ربا القرض حده الزيادة فقط ٠»‏ اية زيادة تكون 


على اية عين من الاعيان . 


ربا غير الدين : 


اتفق الفقهاء على ان الربا يثبت ايضاً في البيع بالشرطين الآتين » 
واختلفوا في غير البيع » وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر » 
والسيد اليزدي في الملحقات الى ان الربا يثبت في الصلح » وفي كل 
معاوضة بمكن التفاضل فيها بين العوضين » واستدلوا على ذلك بالادلة 
الالة على تحريم الربا بوجه عام الشامل لكل زيادة » وايضاً استدلوا 
بنصوص خاصة دلت على اشتراط المإثلة » وعدم الزيادة » مع امحاد 
الجنس » منها قول الامام (ع ) : الفضة مثلا” عمثل » وليس فيها 
زيادة ولا نقصان » والمستزيد في النار ؛ وهو شامل للبيع وغير البيع » 
ومنها ان الامام سثئل عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام » فيقاطعه على 
ان يعطي صاحبه لكل عشرة ارطال اثني عشر رطلا دقيقاً ؟ قال : 
لا . والمقاطعة غير البيع » فدل على ان الربا يثبت في غير البيع من 
المعاوضات ٠‏ تماماً ىا يثبت بالبيع .. ويشرط لثبوته في غير الدين 
شرطان : الاول ان يكون العوضان من جنس واحد » الثاني ان يكونا 
مما يكال او يوزن . وفيا يلي البيان : 


انتحاد الجنس : 
١‏ هذا هو الشرط الاول » وضابطه ان يصدق على كل من 


مف 


العوضين اسم الحقيقة النوعية الي توجد فيها مجميع مقوماتمها » كبيع 
الحنطة بالحنطة » او بيع الحنطة بالدقيق » لان الثاني متفرع عن الاول » 
او بيع النشا بالدقيق » لان الاثدن متفرعانت عن اصل واحد »2 وهو 
الحنطة » والدليل على هذا الشرط قول الرسول الاعظم (ص) : «اذا 
اختاف الجنسان فبيعوا كيف شثم » . وقول الامام الصادق (ع ) : 
كل ثيء يكال او يوزن فلا يصلح مثيلين مثل اذا كانا من جنس واحد ». 

ومبذا الشرط مخرج العوضان اللذان يصدق عليها امم واحد » ولكن 
حقيقة كل ال ا 1 
عليها معاً اسم الطعام » فالمعيار انما هو الانحاد في الحقيقة النوعية ء 
جرد الاتحاد والاشتراك بالاء 

واجمع الفقهساء الا من شذ على أن المنطة والشمر جنس واحد 2 
لإ يجوز التفاضل بينها » لقول الامام : « الحنطة والشعير رأساً برأس » 
لا يزداد واحد منها على الآخخر .. ان اصل الشعير من الحنطة » . 
وايضاً اجمعوا على ان الفنم والمعز جنس واحد . 

ونتيجة هذا الشرط ان غير المتجانسين » كالتمر والخحنطة فيجوز بيع 
احدههما بالآخر ٠)‏ مع التساوي والتفاوت نقد ونسيثة على المشهور بين 
الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب مفتاح الكرامة . 


الكيل والوزن : 

*" - الشرط الثانى ان يكون العوضان مما يكال او يوزن »© فلا ربا 

فها يباع عدأ كالبيض » ولا مشاهدة كالثوب والحيوان » فيجوز بيع 
بيضة ببيضتين © وثوب بثوبين ن نقداً ونسيئة على المشهور بشهادة صاحب 
ملحمّات العزوة الوثقى ٠‏ قال الامام الصادق (ع ) : لا يكون الربا 
الا فيا يكال أو يوزن .. وقال : لا بأس الثوب يثوبين » والبيضة 


أفف 


ببيضتين » والفرس بفرسين » ثم قال : كل شبيء يكال او يوزن فلا 
يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد » فاذا كان لا يكال ولا 
يوزن فليس به بأس اثنان بواحد . 

وقال الفقهاء في تحديد المكيل والموزون : ان ما علم انه كان مكيلا" 
او موزوناً أي عهد رسول الله (ص ) بحرم التفاضل بينها » حتى أو 
ترك الناس الكيل والوزن فيه » وكل ما عل انه كان غير مكيل او 
موزون في عهده جاز فيه التفاضل » حبى ولو صار مكيلا او موزوناً 
عند الناس بعده » وان جهل الخال ينظر : فان اتفقت البلدان بكاملها 
على كيله او وزنه فهو من الاعيان الربوية » وان اختلفت محيث يكون 
الشيء الواحد موزوتاً في بلد » ومعدوداً في بلد فلكل بلد حك نفسه 
على ما هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر » لإن الموضوعات 
محكم فيها عرف الناس وعاداهم 

وتقول : لقد قرر العلاء ان الالفاظ محمل على العرف العام » حبى 
ولو كان المخاطب بها من اهل العرف اللخاص ٠»‏ لان الغرف الخاص 
متعدد ومتفاوت فيتعذر ضبطه » وعليه فلا مجوز ان يكون لكل بلد 

والجواب : ان الاختلاف هنا في المصاديق والافراد ء اما المفهوم 
الكلي المراد من اللفظ فواحد عند الجميع ء فان مععى المكيل هو الذي 
يكال بوعاء مقدر »© والموزون ما يوزن بعيار كذلك » وهذا لا تبدل 
فيه في كل عصر ومصر » والاختلاف اتما هو بالافراد كا قلنا » وبدمبة 
ان الاحكام الشرعية بالكليات الي مكن ضبطها وتحديدها » لا بالجزئيات 
ابي مختلف محسب البلدان والزمان . 

فتحصل مما قدمنا ان الاعيان الربوية هي كل ما كان من نوع المكيل 
والموزون حباً كان » او معدن » او دهناً » او طيباً » او فاكهة »او 
نباتاً » او غير ذلك » فان كان العرضان من غير المكيل والموزون جاز 


يفف 


بيع احدهما بالآخر متفاضلا” ومتساوياً » حتى ولو كانا من جنس واحد 
كنوب بثوبين نقد ونسيئة » اما في القرض فلا تجوز الزيادة اطلاقاً . 

وان كان احدهما يكال او يوزن دون الآخر جاز البيع اطلاقاً مها 
كان التفاوت نقد » ونسيئة » كبيع الثوب بالحنطة . 

وان كان كل منها يكال او يوزن الا ان احدهما من غير جنس 
الآخر . كالارز والسكر جاز البيع متساويآ ومتفاضلا” نقداً » ونسيثة . 

وان كانا من جنس واحد فلا جوز التفاضل بينها لا نقداً ولا نسيئة » 
كالسكر بالسكر » والارز بالارز » ومجوز بالتساوي نقداً ٠‏ لا نسيئة 
بالاججاع » لان للزمان قسطا من الثمن ء كما قال اكثر من واحد . 


لا ربا بين الوالد والولد : 


المشهور بين الفقهاء انه لا ربا بين الوالد وولده ء ولا بين الزوج 
وزوجته » فيجوز لكل منها ان يأخذ الفضل والزيادة من الآخر .. 
وايضاً لا ربا بين المسلم وبين الحربي» على ان يأخذ المسم الفضل دون 
العكس » اي ان المسم يأخذ الربا من الحربي » ولا يعطيه » فقد روي 
عن الامام ابي جعفر الصادق (ع ) انه قال : ليس بين الرجل وولده » 
ولا بينه وبين عبده » ولا بينه وبين اهله ‏ اي زوجته ‏ ريا .. 
وقال : قال رسول الله ( ص ) : ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا » 
تأخذ منهم الف درهم بدرهم » ولا نعطيهم 29 . 

والمشهور ايضاً بين الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر انه لا يجوز اخل 
الربا من الذمي » وأن حكمه ني ذلك حك الملم ‏ اما ما جاء عن اهل 
البيت (ع ) من اخذ الربا منه فشاذ متروك .. وقال صاحب مفتاح 





؟ - عمل ابو حنيفة بهذا الحديث » فاباح المسل ان يأخذ الربا من الحربي . فتح القدير ج ه 
حضن "٠٠‏ . 


7/4 


الكرامة في مجلد المتاجر ص 87" ما نصه بالحرف : وان اهل الكتاب 
في زماننا حربيون ء لكنهم لا يغتالون » لشبهة الامان » فلا اشكال 
في جواز اذ الربا منهم » . 

وقال جاعة من الفقهاء : ان الحم بعدم الربا بين الأب والابن 
لا يتعدى الى الام جموداً على حرفية النص » واقتصاراً لما خالف الاصل 
على موضع اليقبن » ىا ان الأب هنا لا يشمل الأب الرضاعي » 

ونحن على عل اليقين بأن نفي الربا بين الأب والابن لا علة له الا 
الابوة » وهي بين الابن والام اقوى منها بين الأب وابنه » وبدهة ان 
العلى بعلة الحكم تماماً كالعلة المنصوصة واقوى » وعليه يتعدى الحكم الى 
الام .. اجل » الأب الرضاعي غير الآب النسبي . 
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بيع التمار والفضار وال رع 


بيع المار : 


هل يجوز بيع مار الشجر وحدها دون الاصل ؟.. فيه تفصيل : 

١‏ - أن يبيع الثمر قبل ان يظهر . وييرز الى الوجود » ولا زيب 
في بطلان هذا البيع اطلاقاً ؛ مع الضميمة ودونما سنة واحدة » او 
اكثر » لآن التعاقد على المعدوم لا يصح » حتى ولو وجد فها بعد 0 
وما خالف ذلك من النص فهو شاذ متروك عند الفقهاء . 

ويظهر من صاحب الجواهر ان بيع المعدوم باطل » من حيث هو 
بصرف النظر عن الغرر والجهالة » قال ما نصه بالحرف : «تبيطل 
للاجاع » وللانعدام فضلاة عن الغرر والجهالة » .. ثم قال بعد اسطر: 
« لا يجوز البيع لقاعدتي المعدوم والغرر» . 

ويلاحظ بأن سبب البطلان هو الغرر » لا العدم ». اذ لا مانع من 
بيع المعدوم - لولا الغرر ‏ اذا كان التسلم ممكناً عند الاستحقاق .. 
ومها يكن ٠»‏ فان العيرة بالنتيجة لا بالمقدمات » وهي واحدة على كلا 
التقدير » اعي عدم جواز بيع الثمر قبل وجوده . 
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١‏ - بيع المار عند بروزها في مرحلتها الآولى » وقبل بدو صلاحهاء 
وقد ذهب المشهور الى البطلان للجهالة والغرر » ولقول الامام (ع) : 
ولا تباع الثمرة » حبى يبدو صلاحها » . 

وقيل : جوز ببعها مع الضميمة عاماً واحداً . وقال ثالث : يجوز 
البيع منفردة بشرط السلامة . 

ا - بيعها بعد بدو صلاحها » وقبل نضوجها » وقد اجمع الفقهاء 
بشهادة صاحب الجواهر على جواز بيعها عاماً واحداً » او اكثر منفردة 
ومنضمة »2 فمّد جاء الحديث عن الرسول الاعظم (ص) : لا تبتاعوا 
الثمرة » حبى يبدو صلاحها . وسثل الامام الصادق (ع) عن النخل 
والثمر يبتاعها الرجل قبل ان تثمر ؟. قال : لاء حبى تثمر » وتأمن 
ثمرتها من الآفة » فاذا اتحرت فابتعها اربعة اعوام مع ذلك العام » او 
اكثر او أقل .. وقال : اذا كانت فاكهة في موضع واحد فاطعم بعضها 
فقد حل بيع الفاكهة كلها ٠‏ واذا كان نوع واحداً ‏ أي لم يطعم 
بعضها ‏ فلا نحل بيعه » حى يطعم » فان كان انواعاً متفرقة فلا يباع 
منها شيء عحتى يطعم كل منها وحده » ثم تباع تلك الانواع . 

ويجوز بيع الثمر مع اصوا قبل بدو الصلاح وبعده .. والمراد ببدو 
الصلاح ان تبلغ الثمرة مبلغآً يؤمن عليها من الآفة » كثمر النخل يصفر 
او محمر » والحب ينعقد » وما الى ذاك ما يعرفه اهل الحبرة والاختصاص. 


بيع الحضار : 

يجوز بيع اصول ا لحضار والبقول مطلقاً » كاصل الباذئجان والطماطم 
والخيار والباقلاء ‏ اي الفول ‏ مجوز ببعها بالذات قبل ان يظهر تمرهاء 
لأنها من الاعيان البي لا مالية في نظر العرف » فتكون » والحالٍ هذه » 


١4  هقف لقف‎ 


لها قابلية التملك والتمليك » اما بيع تمرها من غير اصوهاء كبيع لقطة 
منها » او اكثر فلا مجوز الا بعد الظهور والانعقاد » فاذا ظهر جاز البيع 
لقطة او لقطتين او ثلاثاً اجماعاً بشهادة صاحب الجواهر » حيث لا 
جهالة ولا غرر بعد الظهور والانعقاد . وسثل الامام (ع) عن ورق 
الشجر : هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات » او اربعاً ؟ . قال : اذا 
رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطات . 

وقال. الفقهاء : ان ظهور اللقطة الاولى ممنزلة الضميمة الى الثانية » 
ومن هنا صح البيع » والذي نراه ان سبب الصحة ليس انضمام الموجود 
الى المعدوم ٠‏ بل لأن ما ظهر من الاولى يدل على ما لم سيظهر من 
الثانية ‏ في الغالب - والمرجع في معرفة اللقطة الى العرف ٠»‏ فا دل على 
صلاحيته للقطع يقطع » وما دل على عدمه لصغره فلا يقطع . 

واستثئى الفقهاء من ذلك الحضار المستورة في الارض ٠»‏ كالبطاطس 
والثوم والجزر » وقالوا : لا يجوز بيعها » ولا الصلح عليها »ء ولا 
محكم العرف فيها » وان كانت موجودة » لألها غير مرئية ولا موصوفةء 
فيبطل بيعها للجهالة والغرر . 

ويلاحظ بأن التعليل بالجهالة والغرر معناه ان الاستتار في الارض من 
حيث هو لا يوجب البطلان » واتما الموجب هو نفس الجهالة » وهذا 
اعتراف صريح بأن الجهالة اذا ارتفعت صح البيع » وان كان البيع 
مستوراً » وما من شلك إن التعرف على الحضار المستورة في الارض غير 
محال » فاذا امكنت معرفتها بطريق من الطريق صح بيعها . 


بيع الروع : 


لا بحوز بيع ناتج الزرع قبل انعقاده » محيث يكون الزرع للبائع » 
ونانجه للمشكري » لأن النائتج 3 والحال هذه » معدوم » وبيعه يستلزم 


ذف 


الغرر » كما تقدم » اجل 2 يجوز بيع الزرع نفسه مطلقا ء سواء 
انعقد الحب » او لم ينعقد . لأنه من الاعيان المملؤكة » ولقول الامام 
الصادق (ع) : لا بأس بأن تشئري زرعاً اخضر » ثم تتركه » حتى 
نحصده ان شئت » او تعلفه قبل ان يسنبل » وهو حشيش . 


المزابنة والمحاقلة : 


المراد بالمزابنة ‏ هنا ان تبيع مر النخل » وهو على اصله بمقدار 
معلوم من التمر » اما المحاقلة فهي بيع السنبل بمقدار معين من حبه . 

واجمع الفقهاء على عدم جواز بيع ثمار النخل بتمر منها »ء لقول 
الامام الصادق ع2 : مهى رسول الله (ص) عن بيع المزابنة والمحاقلة » 
ولانه يستلزم امحاد الثمن والمثمن ٠‏ واختلفوا في بيعها بتمر من غيرها » 
والمشهور المنم وعدم الجواز » لأنه لا يؤمن ان يؤدي الى الربا » إذ 
المفروض ان بيع الجنس مجنسه ٠‏ مع التفاضل ربا محرم اذا كان من 
المكيل او الموزون » كما تقدم في الفصل السابق . 

اما الفواكه الآخر غير التمر اذا كانت موزونة فحكمها عند المشهور 
حم التمر » لا يجوز ببعها مقدار منها » ولا من غيرها اذا كان من 
جنسها ؛ كبيع العنب بالعنب » والتفاح بالتفاح » ومجوز بغير جنسها . 

واتفقوا على ان بيع السنبل عب منه لأ جوز اء» واختلفوا في بيعه 
فك من عه ا ريك بن ع وكيم بل لل عقا ادرىء 
وذهب المشهور الى عدم الجواز . 

ويصح بيع. الزرع قبل أن يصير سنيلا » يصح ببعه محب من جنس 
ما يؤول اليه » او من جنس آخر » لانه حشيش غير مطعوم » ولا 
مكيل ولا موزون » فلا يتحقق الربا . 
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وخمر الوسائل لمن "اراد ان يبيع الثمرة على اصلها ممقدار من جنسهاء 
او يبيع السنبل كذلك » خير الوسائل ان يبيعها بثمن معين نقداً 2 ثم 
يشئري من المبتاع مقداراً معينآً من الثمرة » او الحب بالثمن الذي باعه 
فيه » ويعين وقت التسللم » فيدخل في باب السلم . 


العرية : 


العرية هي النخلة الواحدة عملكها الرجل في دار رجل آخر » او 
ارضه ٠‏ وقد استثى الفقهاء من عدم جواز بيع ثمر النخل بالتمر » 
استئنوا العرية » وقالوا : يجوز ان يشتري ثمرها بمقدار محين من التمر 
يدفعه حالا » ولا مجوز تأجيله » ولا يشترط القبض في المجلس ٠»‏ بل 
التعجيل بأية صورة تكون » كما جاء في الحدائق والجواهر » قال الامام 
الصادق (ع) : رخص رسول الله (ص) ان تشتري العرايا مخرصها 
تمر]١.‏ 

وهذا الحم مختص بالنخلة الواحدة فقط » ولا يتعدى الى النخلتين 
فأكر » ولا الى شجرة من غير النخل» اقتصاراً فها خالف الاصل على 


مسائل : 


١‏ اذا اشترى الثمرة على الشجرة ٠»‏ او اشترى الزرع » ولم 
محدد المتعاقدان وقتاً للقطف او الحصاد حين التعاقد وجب ان يبقى كل 


نا 


شيء الى أوانه ٠‏ فلا يتعجل البائع على المشتري » ولا يؤجل هذا عن 
الأوان 4 والمرجع في ذلك العررف وحده 8 


؟ - يجوز للبائع ان يستئي مرة شجرة بعينها او اكثر اجماعاً ونصآء 
ومنه ان الامام (ع) سثل عن رجل يبيع الثمر » ويستثني كيلا" » او 
ثمراً ؟ . قال : لا بأس به . 


اذا قبض المشتري الثمرة » اي ان البائع خلى بينه وبينها ٠‏ ثم 
تافت كان التلف من مال المشتري لا من مال البائم » قال صاحب 
الجواهر : « هذا هو الأشبه بالاصول والقواعد » 'لحروجه عن الضمان 
بالقيبض » فلا انفساخ ولا فسخ » . 

واذا كان الملاك قبل القبض فهو من مال البائع » لقاعدة : « كل 
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . 

واذا هلك البعض دون البعض انفسخ العقد بالنسبة الى الهالك بحصته 
من الثمن » وصح بالنسبة الى لباقي السلم محصته من الثمن ايضاً » 
وللمشئري حق الحيار في الفسخ » لتبعيض الصفقة » قال صاحب الجواهر : 
وبلا خلاف فيه عندنا » 5 

واذا أتلف الهار والزرع اجنبي قبل القبض فالمشتري بالحيار بين الفسخ, 
وبين مطالبة المتلف بالبدل من المثل او القيمة . 

يجوز ان يبيع ما اشتراه من الهار والحضار والزرع قبل القبض 
وبعده بزيادة أو لقيصة » لأنه مالك » وسثئل الاأمام (ع) عن رجل 
اشترى الثمرة » ثم باعها قبل القبض ؟ . قال : لا بأس به .. اذا 
وجد رمحا فليبع . 
الحضار جاز له ان يأكل منها قدر حاجته » على شريطة ان لا محمل 


همي 


منها شيثاً » وان لا يعم او يظن بعدم رضا الالك .. قال صاحب 
الجواهر : « هذا ما رواه اصحايبنا » واجمعوا عليه » لأن الاخبار 
بذلك متواترة » والاجماع منعقد » ولا عيرة حر او قول شاذ ميروك .. 
قال الامام الصادق (ع): «لا بأس بالرجل بمر بالثمرة » ويأكل منها » 
ولا يفسد ء ولا حمل شيئاً. فقد نهى رسول الله (ص) ان "تببى الحيطان 
في المدينة » لمكان المارة » . 
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ابرئاد 


معناها : 


المراد بالاقالة ‏ هنا اتفاق المتعاقدين على نمض العقد وفسخه بعد 
ابرامه » وترد الاقالة كل شبيء الى ها كان قبل العقد » ويتضح هذا 
أنها ليست بيع » وان لا اثر رجعي لا الا باتفاق المتعاقدين » ييا الها 
لا مختص بالبيع ٠‏ بل تشمل جميع العقود » ما عدا الزواج والوقف » 
وتصح قبل القبض وبعده » وبكل ما يدل عليها من قول او فعل. 

وايضاً تصح في جميع المعقود عليه » وفي بعضه دون بعض ٠‏ قال 
صاحب الجواهر : « لأطلاق الأدلة معتضدا بعدم الللاف , . 


النص : 


جاء ني الحديث الشريف ان رسول الله (ص) لم يأذن لحكم بن حزام 
5 تجحارته ( حى ضمن له اقالة النادم 3 وانظار المعسر 4 واخل الحق 
وافيآاً وغعر واف . 


يذفنا 


وقال الامام الصادق (ع) : اما رجل أقال مسلا" في بيع اقال الله 
عدرته يوم القيامة . الى غير ذلك من النصوص الكثيرة . 


الشغرط : 


يشترط ني الاقالة ان تكون بنفس الثمن المسمى » دون زيادة او 
نقصان » والا بطلت اجاعاً ونصاً » ومنه ان الامام الصادق (ع) سثل 
عن رجل اشترى ثوبا ري ل 
رده على صاحبه ٠»‏ فأبى ان يقبله الا بوضيعة ؟ . ل : ولا يصلح 
ان يأخذه بوضيعة ٠‏ فان جهل فأخذه وباعه 0 ننه رد على 
صاحبه الاول » . اي يرد الثوب . لأنه باق على ملك المشكري 
ومثل هذا كثيرا ما يقع » ولكن قل من ينتبه اليه . 

ولا يشترط في الاقالة اتحاد المجلس » ولا بقاء العين قائمة حين 
الاقالة » فان كانت موجوذة أخذها صاحبها ‏ والا اخذ البدل من المثل 
والقيمة » وهنا الحم يقتضيه الفسخ بطبعه » حيث يعود كل شيء الى 
ما كان » وعلى صاحب اليد ان يرد مال الغير ما دام قائمة » فان هلك 
فعليه ان يرد البدل . 

ولو اختلف التقايلان في مقدار الثمن فالقول قول البائع بيمينه » 
لأن الشمن كالدين في ذمته » او امانة في يده » فيقبل قوله في قدره » 
لأصل عدم الزيادة . ولو اختلفا في قيمة التالف أخذ بقول من ينكر 
الزيادة . 
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ص المصارر 


كتاب المتاجر المعروف بالمكاسب للشيخ مرتفئ الانصاري 
(ت ١78؟1اه‏ ) وهو أهم مصادر هذا الجزء » انظر المقدمة . 

حاشية السيد كاظم اليزدي على مكاسب الشيخ الانصاري » وهذا 
السيد هو صاحب العروة الوثقى (ت لال"ا"١‏ ه) . 

وايضآ حاشية على مكاسب الشيخ الانصاري للمرزا الشيخ محمد حسين 
النائبي ات هه"١‏ ه) . وتعرف هذه الحاشية بتمّريرات الحونساري 
تلميذ الشيخ النائيبي . 

وايضاً حاشية على مكاسب الشيخ الانصاري للشيخ محمد حسين 
الأصفهاني (ا ت ١"5١‏ ه ). 

وايضاً تعليق على مكاسب الشيخ الانصاري للسيد محسن الحكيم 


صاحب المتتتسلك: . 
وكتاب جواهر الكلام مجلد المتاجر للشيخ محمد حسن النجفي 
دت5ك]!١‏ ه). 


والجزء حامس من كتاب الحدائق للشيخ يوسف البحراني 
ورت كذما١اه‏ ). 
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ومجلد المتاجر من كتاب مفتاح الكرامة للسيد جواد العامل 
١ت ١"‏ ه). 

والجزء الثاني من كتاب المسالك للشيخ زين الدين العاملي المعروف 
بالشهيد الثاني ( ت 55ة ه) . 

وبلغة الفقيه للسيد محمد محر العلوم ( ١:55‏ ه ) . 


الا 


الورك 
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المبرة بالقصد 56 - القصد يلا اكراء - النائم وأخوته 5١0‏ - الإكراءه ١1‏ 
اسلام الحائف 18 - المضطر 84 - معى الا كراة .ل - الاكراه محق ١لا‏ ب 
اجازة المكره إ” - الاكراه على المال ١/ا‏ - تعيين المالك ٠/ا‏ - شخصية 
المتماقد م7 - محخاطبة الو كيل و - الو كيل وحكم العقد ١لا‏ . 


ضابط التعببر عن القصد 7 
الضابط م/ا - الارض ١م‏ - الدار ١م‏ - البستان ١م‏ . 


بيع الفضولي م 


ممنى الفضولي عم - نية الفضالة 4م - الرضا الواقعي 6م - محل الفضالة م - 
العين والذمة 5م - الجهل بالفضالة م.م - من له المثمن فمليه الشمن 8م - النهي 
عن البيع +ه - بيع الفاصب 8م - عقد الفضولي وفق القاعدة 4٠.‏ - شروط 
المجيز 48 - بيع الراهن «ه - بيم السفيه 44 - من باع شيثاً ثم ملكه 4و - 
'لاعتقاد والواقم هوه -المجاز هو. 


الاجازة واحكامها 5 


معناها 0ه - الاجازة والسلطة او - شروط تأثير الاجازة مه - القبض واجازة 
العقد ١١٠١-هل‏ الاجازة كاشفة او ناقلة؟ ١١١‏ الثمرة بين الكشف والنقل ٠١#‏ 


فض 


الرد واحكامه 5-0 


معى الرد ٠١5‏ - التصر ف المنائي ٠١١‏ - التصرف غير المزيل للملك ٠١97‏ - المالك 
والمشتري م١٠‏ المشتري والفضولي ٠١5‏ - المطالبة بالشمن فقط ه١٠‏ المطالبة 
بأكثر من الشمن ١١١‏ ستداول الأيدي ١+‏ ١-المالك‏ وأصحاب الأيدي م١‏ ١-أصحاب‏ 
الايدي بعضهم مع بعضص ١١6‏ - الحلاصة ١١5‏ - القيمة ١١1‏ : 


شروط العوضين 1 


المالية و المنفعة المباحة م١١‏ - السلطة على العين ١١١-الشر‏ اء بالمال المخصوب ١7‏ - 
القدرة على التسليم 4 - القدر ة عند الاستحقاق ه١١‏ قدرة المشتري فقط ١8‏ - 
لا تسع ما ليس عندك ١١١‏ - الضميمة لا تصحح البيع ١١0‏ - معى الغرر ١110‏ - 
العلم بالعوضين م١١-المشاهدة‏ 9؟١-الوصف‏ .١-الاختلاف‏ في التغير 1١١‏ - 
المكيل والموزون والمعدود ١6“‏ - البيض و البطيخ والحوز ١*4‏ الحمل والصوف 
والظرف ١85‏ - شروط الانعقاد وشروط اللزوم ١07‏ - النهي عن المعاملات 
م١١‏ -النجش .١1١‏ 


الاحتكار ١4١‏ 
تحريمه عقلا وشرعاً ١41١‏ - كل ما تحتاجه الناس م4١‏ - الاجبار والتسعير ١49‏ . 


معى اليار م4١‏ - لزوم البيع لولا الخميار ١49‏ - اتحاد المجلس ١6١‏ - الدليل 
٠‏ - الوكيل ١١١‏ - بقية العقود ١69‏ - موجبات السقوط 1١85‏ . 


خيار الحيوان كما 
الحيوان 5ه١‏ - صاحب الخيار باه١‏ - موجبات السقوط 4و١‏ - مسائل ١٠١9‏ . 
خيار الشرط لكل 


معناه ١51١‏ - الدليل +4 - صاحب الخيار 1 - الفسخ برد الشمن 4 شرط 
الحيار في غير البيع ١١8‏ - مسائل ١١1‏ . 
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١ الشروط‎ 


خبيار الاشتراط ١7١‏ - أقسام الشروط ١7١‏ - الشرط الصحيح وا( القدرة 
١‏ - عدم العبث ١7‏ - غير مخالف لكتاب ١7‏ - خلاف مقتشى العقد ه17١‏ - 
غير مجهول /الا١‏ - غير محال ١/0‏ - تقدم الشرط «ا/ا 1‏ سحكم الشرط الصحيح 
ها - حكم الشر ط الفاسد ١م١‏ - الحيار والشرط الفاسد ١6‏ - تنبيه 1١84‏ - 
مسائل 668م١.‏ ْ 


ه- 

خيار الغعن ل 
معى ألغين ١40‏ - ركنا الفين ١8+‏ - الدليل ١88‏ - لاارش ١5١‏ الحيار والحهل 
بالفين ١9١‏ - الحيار مضيق لا موسم ١57‏ - بقية المقود ١94‏ - موجبات 
السمقوط 94١ا.‏ 

خيار التأخر 144 
الشروط ١58‏ - مضيق لا موسم ٠٠١‏ - الدليل ٠‏ - هوحبات السقوط ١١٠؟‏ - 
ما يسرع اليه الفساد ٠١5‏ - تلف المبيع ٠١#‏ . 

خيار الرؤية 5" 
العين الغسائية 5 التجارة وهذا الخيار . ؟شر طان لكت الر و ية السابقة 
-المطابقة البعض 57١١‏ - موجبات السقوط 5١١‏ . 

خيار العيب يلف 


أصل السلامة 71# - معى العيب *١؟‏ - شر طان 9١6‏ - الدليل 6٠١؟‏ - حكم 
الارش !ا١؟‏ - ساب الارش #١4‏ اشتلاف الحيراء 5٠+٠١‏ - تبعيض الصفقة 
7الميار المشتري والبائع ١؟؟‏ - بقية العقود ١8؟‏ - مضيق لا موسم 51١‏ - 
التنازع في و جود العيب 78 - التنازع في تقدم العيب 784 - التنازع في البراءة من 
العيب 7١٠6‏ - موجبات السقوط ١8٠‏ - تنبيه 5١1!‏ . 


اعكام الحيار حلفا 


لا يسقط الحيار بالموت 584 - المبيع بملك بالعقد 9+٠‏ المنع من التصرف 779 - 
ضمان البيع +75 - هل يسقط الخميار بهلاك العين 89٠0‏ . 


أفا 


النتقد والنسيئة لوق 
النسيئة م78 - الاقسام مم7 - اطلاق العقد و58 - التأجيل - تمنان لمبيع 
واحد ؟8؟ - البيم قبل أجل انتهاء الدين 54 - بيع المثمن قبل قبضه +81 . 

القيض 15" 
معناه ١45‏ - الامتناع عن التسليم و التسلم 41؟ ‏ اطلاك قبل القبض وبعده 49؟ - 


همان المعاو ضة و ضمان اليد 5٠‏ ؟ - اللاك الحزئي ١6؟‏ - مماء المبييم التالف ؟مم- 
هلاك الثمن قبل قبضه *5؟ - مكان التسليم ٠5‏ - التنازع 81 


المرانحة وتوابعها 265 
المساومة 805 - التولية 17ه؟ - الوضيعة مه؟ - المرامحة مه؟ - إذا اكذب البائع 
نفسه 9ه9 . 


السلم اللا 
معناه 70٠‏ - شرعية السلم 5.٠‏ - الشروط 711 - موضوع التسلم 5١04‏ - تعذر 
التسللم 4١؟‏ . 

الصرف 36> 

النص 755 - التفاضل 555 - مسائل 551 . 

الربا 584" 
التحر يم 7 - فساد المعاملة الر بوية ١0؟‏ - الزيادة المقبوضة #07٠‏ - معى الريا 
+0ا؟ - ربا القرضص ١4‏ - ربا غير الدين ه90 - اتحاد الحنس 806 - الكيل 
والوزن +؟؟ - لا ربا بين الوالد والولد م+/ا؟ . 


بيع الهار واالليضار والفاكهة اننا 


بيع الار ١8١‏ - بيع المضار ١8١‏ - بيع الزرع ؟م؟ - المرابنة والمحاقلة م - 
العرية 4م؟ - مسائل 86؟ . 


الاقالة 4" 
معناها /الم؟ - النض بام؟ - الشررط 8غ؟ . 

من المصادر 84 

فهرست كف 


نذالامَاف لضان 


عَطْ]َا سي كّدلال 


مزجا ينه 
ذا اماف لازن 
َل الال 


يز لايع 
ف املام الممامدرت 


القَر ص و الر بن 


بين القرض والدين : 


يشرك الد ين مع القرض في أن كلا منها يتوقف الانتفاع به على 
استهلاكه » وانه حق ثابت في الذمة ». ويفترق القرض عن الدين في 
ان . العين الممقعررضة تسدد مثلها في الجنس والصفات ٠»‏ فإذا استقرضت 
نقداً ثبت في ذمتك للمقرض نقد مثله » وكذلك اذا استقرضت طعاماً أو 
شراباً » وما اليه » وعلى هذا ينحصر القرض في الثليات دون القيميات . 

أما الدين فيثبت في الذمة بسبب من الأسباب الموجبة له » كالقرض 
والبيع والايجار والزواج والخلع والجنابة والنفقة والحوالة » وما إلى ذاك» 
وعلى هذا يكون الدين أعم من القرض ٠‏ ويقضى مثله ان كان مثلياً » 
وبقيمته ان كان قيمياً . 

والدائن هو صاحب الدين » والمدين والمديون معبى واحد » والغرهم 
يشمل الدائن والمدين » ولا يتعين إلا بالقرينة . 


كراهية الدين : 


وفاء » ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين » والتمرة 
والتمرتين الا ان يكون له ولي يقضي دينه من بعده . 
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وحل النقهاء هذه الرواية على كراهية الدين الا مع الحاجة » أو 
يكون له مال إراجم اليه عند الوفاء والسداد 2( أو ولي يفي عله .. وإذا 
لم يكن شيء من ذلك فالأفضل ان يتقبل الصدقة » بل يتصدى لاء ولا 
يتعرض للدين خوفاً على حقوق الناس من الضياع . 

وقال بعض الفقهاء 3 بحرم الاقتراض 2 مع الغجز عن الوفاء . ورد 
صاحب الجواهر هذا القول بأنه مخالف لظاهر النصوص » وفتاوى الفقهاء 
الذين أجازوا الدين » حتى ولو لم يكن للمستقرض مقابل » وقدرة 
على الوفاء . 


نمة القضاء : 


قال الإمام الصادق (ع) : من استدان ديناً » فلم ينو قضاءه كان 
عتزلة السارق .. ومن كان علي ه د0.: ينوي قضاءه كان معه من الله 
حافظان يعينانه على أداء أمانته » فإن قصرت نيته عن الأداء قصرت عنه 
المعونة بقدر ما قصر من نيته . 

ومبذا أفنى الفقهاء » وقالوا: لما كان الوفاء واجباً كان العزم عليه 
كذلك . 


ثواب الدائن : 

قال الإمام الصادق (ع) : لأن أقرض قرضاً أحب إلي من أن 
أتصدق عثله . 

وقال : قال رسول الله (ص) : من أقرض مؤمناً ينتظر به ميسرة 
كان ماله زكاة » وكان هر في صلاة الملالكة » حى يؤدى اليه . 

وقال : مكتوب على باب الحنة الصدقة بعشرةء والقرض بمانية عشرء 


م 


وائما صار القرض أفضل من الصدقة لآن المستقرض لا يستقرض إلا من 
حاجة » وقد تطلب الصدقة من غير حاجة اليها . 

وأضاف الشهيد الثاني إلى هذا ان درهم القرض يعود إلى صاحبه 
فيقرضه ثانية » فيتنفع به الناس » ودرهم الصدقة لا يغودء فينقطع النفع . 


كتابة الدين : 


قال تعالى : و يا أا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه ‏ 787 البقرة » . 

وقال الإمام الصادق (ع) : من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر . 

وقال : لا تستجاب دعوة لرجل كان له مال فأدانه من غير بينة » 
ان الله سبحانه يقول له : ألم آمرك بالشهادة 

وحمل الفتهاء الآبة والرواية على استحباب الكتابة دون الوجوب » بل 
ان كثيراً منهم لم يتعرضوا حك الكتابة اطلاقاً في باب الدين . 


العقد : 


الدين من العقود الي نحتاج الى الايمجاب من الدائن ٠»‏ والقبول من 
المدين » ويتحقق كل منها بكل ما دل عليه من قول أو فعل' قال 
صاحب الجواهر : و الظاهر دخول المعاطاة فيه » بل هو أولى من البيع » 
والسرة فيه أتم » . 


١‏ للعقد معنيان : خاص » وهو الايجاب والقبول بالفل » وعام 0 وهو كل ما دل عمل 
توافق الارادتين على ثيء واحد » سواء اكانت الدلالة بالفظ أو بالفعل» ونحن - في الغالب- 
نطلق العتد في هذا. الكتاب بالمعنى العام لا بالممى الخاص . 


4 


وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة الى 
ان الملك يتحقق بالعقد وقبض العن » ولا يتوقف عل التصرف » وقال 
البعض : لا يتحقق الا مع التصرف . 

ويرد هذا القول بأن التصرف شرط زائد » والأصل يقتفي عدمه» 
وبأن الملك هو المسوغ للتصرف فكيض يكون سبباً له ؟. قال صاحب 
الجواهر : 

« لولا الاجاع لانجه القول محصول الملك بمجرد العقد من غير حاجة 
الى القبض » يا هو الشأن في غيره من العقود .. ولكن مفهوم الدين 
لا يتحقق من غير القبض » َ 

وتسأل : هل الدين من العقود الجائزة » محيث يجوز للدائن ان يرجع 

بالععن » وينتزعها من يد المدين بعد ان يقبضها » وقبل ان يتصرف ببا؟. 

ويستدعي الجواب عن هذا التساؤل التفصيل على الوجه التاليي :. 

١‏ - ان يرجع الدائن بعد العقد » وقبل القبضءوما من شك ان له 
العدول والرجوع ٠‏ لأن تمليك العين في الدين لا يتحقق إلا 
بعد القبض » ولا مجوز للمدين ان يقبض العين إلا بإذن الدائن 
فعقد الدين في هذه الصورة جائر . ١‏ 

١‏ - ان محاول الدائن الرجوع بعد العقد والقبض » وقبل التصرف» 
وقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان الدائن لا ححق 
له ذلك » لأن المدبن قد ملك العين بالقيض » ووجب عليه 
مثلها في ذمته » والأصل عدم تخروجها عن ملكه . وعليه 
يكون العقد لازماً من جانب الدائن»وجائزاً من جانب المدين» 
حيث مجوز له ارجاع العين لصاحبها قبل أن يتصرف با » 
وليس له ان يأبى وبمتنعم عن قبوها . 

 #‏ ان يطالب الدائن ببدل العين بعد أن يتصرف با المدين »© ولم 


٠ 


يكن قد أخذ التأجيل شرطاً في العقد » وبدسبة ان للدائن تمام 
الحق بالمطالبة بالبدل في هذه الصورة مبى شاء وأراد ». ما دام 
حقه ثابتاً في ذمة المدين»كيا ان للمدين دفع البدل هبى شاء » 
وتكون النتيجة ان العقد جائر من الجانبين بالقياس الى بدل 
العين» وعدم وجوب الامهال والانتظار في دفعهءأو المطالبة به . 


ان يكون التأجيل الى أمد شرطاً في العتقد » وبعد أن يتصرف 
المدين يطالبه الدائن بالبدل » وقد ذهب المشهور الى ان شرط 
الأجل غير لازم » وان للدائن أن يطالب المدين قبل حلول 
الأجل » لأن هذا الشرط عند المشهور مجرد وعد لا يحب 
الوفاء به » ولآن الدائن محسن ». وما على المحستين من سبيل. 


قال صاحب الجواهر : و لا أجد خلافاً في ذلك قبل الكاشاني ».. 
أجل » اذا اشترط التأجيل ضمن عقد لازم وجب الانتظار » ا لو 
باعه شيئاً على أن يقرضه إلى أمد » فيصبح التأجيل لازمآ تبعاً للزوم 
العقد » تماماً ما لو باع الدار » واشترط أن يسكنها سنة ء فتكون 
السكى » والحال هذي » حمأ كالثمن 1 

وقال جاعة » منهم السيد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلة النجاة : 
بل يلزم الشرط © وبجب الانتظار إلى حلول الأجل»حتى ولو لم يشترط 
التأجيل في عقد لازم . 

ونحن مع هؤلاء » لقوله تعالى : «اوفوا بالءقود »ع والدين عمّد» 
فيجب الوفاء به » ومجميع متعلقاته » ويستأنس له بقوله تعالى : « إذا 
تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » فان فيه اشارة إلى ان للاجسل 
أثره .. ولو جازت المطالبة قبل حلول الأجل لكان ذكر الأجل وعدمه 
سواء » وهو خلاف المعهود من طريقة العرف .. هذا ء الى ان المدين 
انما اقدم على الاستدانة بشرط التأجيل والانتظار » ولو أجزنا مضايقته 
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قبل الأمد المضروب لألزمناه مما لم يلزم به نفسه .. وليس من شك ان 
هذا اساءة » لا احسان .. 

ويأتي في الفقرة التالية ما يدل على ان للدائن ان يترك جزءاً من 
دينه ليعجله المدين قبل الأجل » ولو كان الانتظار غير لازم لكان 0 
في غبى عن ذلك . 

نعم » لو أجله بغد انعقاد العقد وتمامه لم يلزم التأجيل » سواء أكان 
الدين الثابت قرضاً أو مهراً أو ثمن مبيع » أو غير ه» لأنه شرط ابتدائي 
لا يحب الوفاء به » ولأن المدين أقدم على أن يطالب بالحق مبّى شاء 
صاحبه . 

وقد تلخص ان عقد الدين ليس لازماً بقول مطلقءولا جائزاً كذلك» 
بل يكون جائرً من جانب الدائن والمدين قبل القبض »ومن جانب المدين 
دون الدائن بعد القبض وقبل التصرف وجائز من الجانبين بعد التصرف 
بالنسبة إلى الأجل المضروب » حيث لا بجب الالترام به عند المشهور » 
وجب عندنا بالقياس الى الدائن . 


تعجيل الدين باسقاط بعضه : 


سثل الامام الصادق (ع) عن الرجل يكون له دين على آخرء فيقول 
له قبل ان محل الأجل : عجل النصف من حقي على ان أضع عنك 
النصف » أمحل ذلك ؟ قال ١:‏ العم ا. 

وسثل أيضاً عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى » فيأنيه غريمه» 
ويقول له : اتنقدني كذا وكذا » واضع عناك بقيته ؟ قال : لا أرى 
بأسآً » انه لم يزد على رأس امال . 

وني هذا اشعار بأنه إذا اشترط الانتظار لزم الوفاء بالشرط » وإلا 
كان الدائن في غبى عن الحط من دينه . 
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ولا مجوز تأجيل المعجل بشرط الزيادة » لأنه ربا بحرم . 

وإذا رضي المدين ان يعجل ما عليه من الدين المؤجل قبل الأوان 
فله ان يعدل ‏ مثلا” ‏ إذا اشترى بنسيثئة » أو تزوج ممؤجل »ء ثم 
رضي المشتري أو الزوج ان يعجل المؤجل ٠»‏ ويسقط الأجل فله بعد 
الرضا بإسقاط الأجل أن يعدل » ويرجع الى الأجل » وليس لصاحب 
الدين أن يطالبه قبل الأمد المضروب »ع محتجا برضاه .. لأآن مجرد الرضا 
ليس عقداً لازمآ » ولا تابعاً لعقد لازم » وانما هو وعد وكفى . 


الشروط : 


يشترط في الدين بالاضافة الى العقد والقبض أمور١‏ : 

2 ان يكون كل من الدائن والمدين أهلا” للتصرف بالبلوغ والعقل‎ ١ 

5 أن يكون الدائن مالك » أو مأذوناً » ىا هو الشأن في جميع 
التصرفات . 

- انه تكون العين قابلة للتمليك والتملك» ومعلومة بالجنس والوصف» 
تماماً كالمبيع » لآن الجهل بالعين بتعذر معه الوفاء » ويسبب 
التراع . 


شرط المنفعة : 


سبق في الجزء الثالث فصل الربا » فقرة ٠‏ فساد المعاملة الربوية » . 


١‏ الشروط بالمعتى الخاص لا تشمل الار كان » كالايحاب والقبول ٠‏ لأن الر كن داخل في نفس 
الماهية » والشرط خارج عنها » والشرط بالممى العام يشمل الأركان » ونحن نطلق الشروط 
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وفقرة دربا القرض » ان الدين مع شرط النفع ربا محرم » ومفسد 
للمعاملة » لقول الرسول الاعظم (ص) : ١‏ كل قرض بحر منفغة فهو 
حرام , ٠.‏ 

وسبق أيضاً ان الزيادة والمنفعة » تبرعاً ومن غر شر ط » تجوز » لأن 
خير الناس أحسنهم قضاء » ىا قال الإمام الصادق (ع) . 

وقال صاحب 0 1١:‏ الاقرى حرمة القرض بشرط ابيع محاباة 

أي بأقل من أو الايجار » أو غير ذلك من العقود فضلاة 
عن الحبة 0 3 00 بجر النفع المحرم فتوى ونصاً » 


الماطلة مع القدرة : 


نحرم الماطلة بالوفاء ٠»‏ ممع القدرة » كيا نحرم مضايقة المدين » مع 
الاعسار » قال تعالى : و وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » 5 

وقال الرسول الأعظم (ص) : لي الواجد محل عرضه وعةوبته . 
واللي الماطلة . 

وقال الإمام الصادق : قال رصسول الله (ص)») كيا لا حل لغر همك ان 
عمطلك » وهو موسر كذلك لا محل لك ان تعسره اذا علفت أنه معسر. 

واذا لم تجز المطالبة مع العسر فبالأول عدم جواز الحبس » ومن 
المشهور : المفلسون لا محبسون . قال الإمام الصادق : ان علياً(ع) كان 
محبس في الدين » فإذا تبين له افلاس الرجل وحاجتة خلى سبيله ؛ حى 
يستفيد مالا" » واستعدت امرأة على زوجها عنده » لأنه لم ينفق عليهاء 
وكان معسرا . فأبى أن محبسه » وقال : ان مع العسر يسراً . 
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صورة الوفاء : 


كل ما تساوت أجزاؤه وصقاته در مثله عند الوفاءء كالحنطة والشعير 
لأن الثابت ني الذمة المثل » لا القيمة » ولا فرق في ذلك بين ان تبقى 
قيمته على ما كانت حين القرض » أو تريد » أو تنقص .. أجل » اذا 
تعذر وجود مثله عند الوفاء وجبت قيمته السوقية في هذا الحن . لا عند 
القرض ٠»‏ لأن الذمة تبقى مشغولة بالمثل الى حمن الوفاء » وعنده تنتقل 
الى القيمة . 

وكل ما تفاوت أجزاؤه وصفاته كالحيوان :ثبت قيمته السوقية يوم 
القرض ٠‏ أي اليوم الذي تسل فيه المقئرض العين . 


السعي في قضضاء الدين : 


ذهب المشهور الى أن على المدين أن يسعى في قضاء ديونه » تماماآ 
كيا يجب عليه ان يسعى من أجل قوته » وقوت ما يعيل » لأن كل 
ما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . 


وفاء بعض الدين : 


إذا أراد المدين ان يسدد بعض الدين » فهل للدائن ان ممنم » 
ويقول : لا اقيل الا الجميع دفعة واحدة ؟. 

الجواب : ليس له ذلك » بل يأخمذ الميسور » ويطالب بالباقي » 
حبى ولو كان قد أعطى امال للمدين دفعة واحدة »© لانه ليس من باب 
تعدد الصفقة . بل الجزء هنا تماماً كالكل في ان كلا" منها حق مجحب 
أخذه » ولا يرتبط وجود أودهما بالآخر 5 ١‏ 
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وفاء الدين من الدية : 


سئل الامام الصادق رع عن رجل قتل » وعليه دين » وم ينرلء 
مالا" ء فأخذ أهله الدية من قاتله » أعليهم ان يقضوا ديك ؟ قال: : 
وجميع الفقهاء أفتوا بعدم الفرق بين الدية وسائر أعيان لتركة » من 
حيث تعلق الدين مها » سواء أكان القتل خخطأ أو عدا . 
وقال جاعة : إذا قتل المدين عمد فليس لأوليائه القود من القاتل 
إلا بعد ان يضمنوا المال لاربابة » وي ذلك رواية عن أهل البيت (ع) . 


الوفاء من بيت الال : 


اتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن من استدان في غير معصية» وعجز 

عن الوفاء تسدد ديونه من بيت المال ٠ه‏ قال الامام (ع) : من طلب 
هذا الرزق من حله ٠‏ ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل 
الله » فان غلب عليه فليستدن على الله » وعلى رسوله ما يقوت به 
عياله . 

قد نص القرآن الكريم على ذلك في الآية >٠١‏ من سورة التوبة : 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوسهم وي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حككم ٠»‏ . 

والغارمون قوم وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله . 


مستثنيات الدين : 


يجب على المدين ان يبيع جميع ما بملك في وفاء ديونه » ويستثى له 
دار السكى ». وقوت يوم وليلة له ولعياله » وثيابه وثياهم » وكتب 
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العم ان كان من أهله ؛ وان لم يفعل حجر عليه الحم الشرعي » وباع 
أملاكه بالشروط المذكورة في باب الحجر. 

ويدل على استثناء البيت قول الامام الصادق ,ع2 له مرج الرجل 
من مسقط رأسه بالدين . 

وقال صاحب الحدائق : لم أقف على نص في استثناء ما عدا البيت» 
ولكنه المشهور ٠»‏ ولعل المستند فيه الضرورة والحاجة . 


مجهول امالك : 


اذا استدان من شخصءثم غاب الدائن محث عنه المدين ما استطاع» 
فان لم يعرف له عيناً » ولا أثراً » ولا وكيلاة . ولا وليأء ولا وارثا 
تصدق بالدين عن صاحبه ء يا هو الحكم في مجهول المالك » لأن المورد 
من أفراده ومصاديقه . 

ومبذه المناسبة نشير الى الفرق بين اللقطة ٠»‏ ومجهول المالك » ورد 
اغا . : : 

اللقطة هي امال الضائع الذي لا يد لأحد عليه » أما حكمها فان 
كانت قيمتها دون الدرهم فان للملتقط ان يتملكها دون تعريف » وان 
كانت قيمتها درهماً فا فوق عرافها سنة كاملة » فان لم يظفر بصاحبها 
نخير بين ان يتصدق بها على ان يضمنها اذا ظهر المالك ٠‏ وبين ابقائها 
في يده أمانة » وبين ان يتملكها بشرط الضمان أيضاً » وان تلتقط من 
غير الحرم » ويأني التفصيل في باب اللقطة ان شاء الله . 

أما مجهول المالك فهو كل ما استقر في ذمتك من مال الغيرءأو كان 
عيناً خارجية استوليت عليها » ولا تعرف صاحب الال الذي استقر في 
ذمتك » ولا صاحب العين التي في يدك » على شريطة ان لا تكون قد 
التقطتها » ومن مجهول المالك ما ب خذ من الغاصب والسلطان الظالم 3 


١‏ فقه ؟ 


لأنبما قد أخذا من صاحب يد . ولا فرق في المالك المجهول بين من 
عرفته أولا" . ثم جهلته » وبين من جهلته من أول الأمرءكا لو كنت 
في مكان مع شخص تجهل هويتهءثم ذهب » وترك بعض أمتعته نسياناً. 

أما المظالم فقال صاحب مفتاح الكرامة في الجزء الخامس ص 17 : ان 
مجهول امالك » ورد المظالم شيء واحد على ما هو المشهور . 

وقال صاحب الجواهر » وصاحب مفتاح الكرامة : لا يشرط تسلم 
مجهول المالك الى الحآم الشرعي ٠‏ بل يتصدق به عن صاحبه بعد اليأس 
من معرفته » وعلى هذا فتوى الفقهاء » والنصوص عن أهل البيت (ع) 
ومنها ان الإمام سثئل عمن وجد متاع شخص معه » ولم يغرف صاحبه؟ 
قال : اذا كان كذلك فبعه وتصدق به .. وهذا النص الصريح يدل على 
ان مجهول الالك لا يشترط فيه اذن الحآم » ولا العدالة في المعطي » ولا 
الععلى١‏ . 


قسمة الدين : 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان قسمة الدين لا تصح.. 
ومثال ذلك ان يكون لاثندن دين في ذمة زيد وعمرو »ء فيئراضيان على 
ان يكون ما في ذمة زيد لأحدهما » وما في ذمة عمرو للآخحر ء وقد 
منع الفقهاء من ذلك ٠»‏ وقالوا : الحاصل من الدين لماء والحالك عليها » 
واستدلوا بأن الإمام الصادق [44 سئل عن رجلن بينها مالءمنه دين » 


» بقيت مسألة هامة » وهي ما اذا صرف صاحب امال بعد التصدق عنه » وطالب به المتصدق‎ ١ 
فهل يضمن » وبحب عليه ان يدفع له المرض من المثل والقيمة ؟ والقاعدة تقتفي عدم الفضمان‎ 
لأن التصدق كان بأذن من الشرع » وستتكلم عن ذلك وعن اعراض الانسان عن ماله في ياب‎ 
. االقطة انشاء الله‎ 
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ومنه عدن ع فاقتسما الععن والدين » فحصل الذي لأحدها دون الآخر 6 
قال : نعم . 


سقوط النققد : 


إذا كان الدين من نوع النقد الذي له قيمة بنفسهء كالذهب والفضةء 
م اسقطته الدولة » وأبطلت التعامل به » إذا كان كذلك وجب دفم 
المثل » وان كان النقد من نوع الورق الذي لا قيمة له إلا باعتبار الدولة 
وجب على المدين الوفاء بالنقد الجاري » وتقدر القيمة يوم سقوط النقد» 
لأن المدين يبقى مطلوباً بالنقد الأول » ومسؤولا” عنه الى حين اسقاطه» 
وفي هذا الحين تتحول المسؤولية من النقد القدم الى النقد الجديد . 


الموت. ينقض الأجل : 

اتفقوا على أن الدين المؤجل يصير حلا مموت المدين ٠‏ لأن الميت 
لا ذمة لهءوالواردث غير مسؤول » لأن الانسان لا يؤاخذ عموت غيرهء 
فيتعين تعلق الدين بأعيان التركة منذ وفاة المدين»قال الامام الصادق (ع) : 
إذا كان على رجل دين الى أجل ٠‏ ومات حل الاجل . 

وإذا مات الدائن ينتقل المال الذي استغلت به ذمة المدين الى الورثة» 
ويبقى الأجل على ما كان عملا" بالاستصحاب . 


التنجبم ان يوزع الدين على أقساط تستوفى في أوقات معينة » وهو 


15 


صحيح وجائز شرعاً » ولكن إذا اشترط الدائن على المدين انه إذا تأخر 
عن اداء قسط في حينه نحل بقية الأقساط فلا جب العمل هذا الشرط .. 
وسبق الكلام عن ذلك في الجزء الثالث فصل النقد والنسيثة فقرة التأجيل . 

والكلام عن التنجم انما يتم بناء على ما اخترناه من ان شرط التأجيل 
قي الدين يجب الوفاء به » اما على قول المشهور من عدم وجوب الوفاء 


مرور الزمن : 


صرح أكثر الفقهاء بأن الحق لا يسقط برك المطالبة به » مها طال 
الزمن » لأنه مى ثبت بسبب شرعي لا يسقط إلا ممسقط شرعي»ومرور 
الزمن ليس من الأسباب المسقطة في الشريعة . 

ونقل صاحب الحدائق في المجلد الحامس آخر باب الدين عن الشيخ 
الصدوق : وان من ترك دارا أو عقاراً أو أرضاً في يد غيره فلم يتك 
ولم يطالب » ولم مخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له ء ويدل 
عليه ما روي عن الامام (ع) ان الارض لله جعلها وقفاً على عباده » 
فن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية بغر سبب أو علة أخرجت من 
يده » ودفعت الى غيره » ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا 
حق له .. وهذا صريح في ان ترك المطالبة بالحق عشر سنين يسقط من 
الأساس » .. وبه يظهر ان قول الصدوق قريب مما عليه الشرائع الوضعية 
ثم قال صاحب الحدائق ‏ وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال. 

ووجه الاشكال ان الرواية شاذة ء لم يعمل بها غير الصدوق ت١81ه‏ 
وقد طعن جاعة بسندها .. وغرضنا من الاشارة الى الرواية وقول الصدوق 
الننبيه الى ان في الشريعة الاسلامية أثراً وجذوراً لمرور الزمن الذي أقرته 
وأخذت به الشرائع الوضعية . 


المقاصة : 


إذا اقترض منك شخص شيئاً » واقترضت انت منه ما يتحد مع ما 
اقترض جنساً ووصفاً كان ما أخذته منه وفاء لمام حقك ان ساواه في 
الم وان نقص سقط منه معقدار ما أخذت » وان زاد كنت مسؤولا” 
عن الزيادة .. وليس هذا من المقاصة في شيء ٠»‏ لآن كلا القرضين 
كان بإرادة الطرفين ٠‏ ويسمى تاتراً إن اتفقا بالجنس والوصف والكم . 

وان اقترضت منه من غير جنس ما اقترض منك ء يا لو أخمل 
نقد » واخذت طعاما » ثم امتنع عن وفائك » وارضائك جاز لك" ان 
نحتسب ما في ذمتك له من الطعام عوضاً عما لك في ذمته من النقد » 
على ان تعتير سعر الطعام يوم المعاوضة والبادلة » لا يوم القبيض .. 
أجل » إذا اعطاك الطعام بداعي الوفاء اعتيرت السعر يوم القبض ٠»‏ فقد 
سثل الامام (ع) عن رجل له دين على آآخر » ولا حل الأجل أعطاه 
طعاماً أو قطناً دون أن يذكرا السعر » وبعند شهرين أو ثلاثة ارتفع 
سعر ما أعطاه أو نقص » فأي سعر محسب ؟ قال محسب السعر وقت الدفع. 

واذا جحدك المدين» أو ماطل جاز للك ان تأخذ من ماله بكل سبيل 
مقدار حقك » دون تعد ٠»‏ لقوله تعالى : « فن اعتدى عليكمٌ فاعتدوا 
عليه عمثل ما اعتدى عليكم ‏ 144 البقرة » . 

وسئل الإمام الصادق (ع) عن الرجل يكون له على الرجسل دين 
فشده © لتر اين علد كزر الذي ينقد + بعاد ااام يم 
الجاحد بذلك ؟ قال : نعم . 

والفقهاء يسمون هذا مقاصة . وسنمقد لها فصلا" مستقلا” ان شاء الله 
في آخر باب القضاء .. ولا بحب على من بقتص حقه من الممتنيع ان 
يستأذن الحام الشرعي » لعدم الدليل على وجوب الاذنء ولإطلاق الأدلة 
الي رخصت بالمقاصة ... 
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وتسأل : هل مجوز للفقير المحتاج ان مختلس من مال مانع الزكاة » 
لأنه من المستحقين لها ؟ 

الجواب : كلا ء لأآن الزكاة تثبت في أموال الأغنياء للفقراء بوجه 
عام ؛ لا لافسان بالخصوص » ححبى تجوز المقاصة » وبكلمة الدين ملك 
خاص » والزكاة ملك عام ٠»‏ والفرق بينها واضح . 


يف 


ار شن 


معى الرهن : 


للرهن معان في اللغة ٠‏ منها الحبس » قال تعالى : « كل امرىء 
ما كسب رهين» . وقال : ١‏ كل نفس با كسبت رهينة » . وهو 
الأصل لقول, الفقهاء : ان الرهن وثيقة لدين المرخمن . 


جواز الارمهان : 


والارتهان جائز كتاباً وسنة واجاعاً » قال تعالى . ١‏ وان كنم على 
سفر وم تجحدوا كاتباً فرهان مقبوضة ‏ 98# البقرة » . 

وقال الإمام الصادق (ع) لمن سأله عن الرهن : استوثق من مالك 
ما استطعت . 1 

ويصح الارهان في السفر والحضر ء قال صاحب الجواهر : « بلا 
خلاف فيه بيئنا .. وروى ان الذي (ص) رهن درعه عند مبودي؛ وهو 
حاضر بالمدينة » . 

وللرهن اركان ٠‏ وهي الصيغة » والمرهون ء أي محل الرهنوالحق 
الثابت على الراهن » والراهن » والمرمن » وهذه العتاوين أحكام 3 
وفها يل التفصيل : 


“ 


العقد: 


الرهن محتاج الى عقّد » ويعتير في عقده ما يعتدر في غيره ٠.‏ ن الاتجاب 

فق الراهق. والفبول مق المرتي قولا” أو فعلد + تكن الاشارة الي 
الجر له انط !أن لكان فلا ريح للدي ب لعن ل 
ولو كان الكاتب قادراً على التلفظ . قال صاحب الحدائق في أول باب 
الرهن ما نصه بالحرف : «٠‏ مال يعض المحققين الى الاكتفاء بالاشارة 
والكتابة المفهمين » مع القدرة على اللفظ ٠‏ لآن الغرض فهم ذلك » 
فحيما وجد كفى » 


القبض : 


هل عقد الرهن لا يم إلا بالقبض. محيث يكون القبض شرطأ لانعقاده 
وصحته 2 ومع عدمه فلا عمد من الأساس : تماماً كيا حو الشأن و 
الصدقة . والحبة » والعارية . والقرض ٠‏ أو ان العقد ليس شرطاً 
صحة عقد الرهن » ولا لزومه ٠‏ تام كا هي الخال في عقد البيع 2 
أو هو شرط في لزوم العقد من جانب الراهنءلا في صحته وانعقاده ؟ 

وللفقهاء في ذلك أقوال ثلاثة١‏ وأصحها ان القبض ليس بشرط اطلافاء 
لا في صحة الرهن ولا ني لزومه . لآن عقد الرهن كغيره من العقود 
م بالاجاب والقبول ٠‏ ومتى انعقد كان لازمآ حم قوله تعالى ٠:‏ اوفوا 
بالعقود » وحديث « المؤمنون عند شروطهم » ولا يترقف لزومه على 
القبض ولا على غير القبض . اعدم الدليل على شيء من ذلك . 


١‏ قال صاحب الجواهر : لقد ظلن اكثر الفقهاء ان في هذه المسألة قولين الا ان من تتبعها يرى 
انها ثلاثة اقوال الاول عدم دخل القبض في الصحة واللزوم . الثاني توقف الصحة عليه . 
الغالث توقف اللزوم عليه دون الصحة . 
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أما آبة : « وإن كنم على سفر ولم دوا كاتبأ فرهان مقبوضة فإن 
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه , أما هذه الآبة 
فلا ندل من قريب أو بعيد على وجوب القبض 3 لأها تعر ضت لح 
الدين في اللسفر » لا حم الرهن » وما يشيرط فيهءواتما ذكرت الرهان 
على سبيل الإرشاد . مع عدم وجود الكاتب .. وبدمة ان هذا شيءء 
وان القبيض شرط في الرهن شيء آخخر . 

وأما ما روي ان الإمام أبا جعفر الصادق قال : و لا رهن إلا 
مقبوض » فقَدٍ اجيب عن هذه الرواية بضعف السند » وبأنها للارشاد 
تماماً كالآية الكرممة » ولذا اعرض عنها ججاعة من كبار الفقهاء القدامى 
والجدد » منهم الشيخ المفيد » والشهيد الأول » والعلامة الحلي. والمحقق 
صاحب الشرائع . 

وتسأل : ان الرهن وثيقة للدين » كا سبق في تعريفه » وكيفف 
يستوثق الراهن من ماله » مع عدم القبض ؟ وبكلمة ٠‏ أية فائدة من 
الرهن ما دام قبض المرهون ليس شرطاً فيه ؟ 

وتجيب بأن الغساية من الرهن حبس الشيء المرهون ٠.‏ ومنع الراهن 
من التصرف فيه بالبيع ونحوه » ليتمكن المرتهن من أستيفاء حقه من 
المرهون عند الاقتضاء . وليس من شك إن هذه الغاية #تحقق من غير 
قفن نوا ١‏ كان تحققها: [اكد واوكن ‏ وبالاشخضان ان الر اهن “يدر 
عليه بالنسبة الى المرهون كالمفلس ». فا لا يشترط القبفس في صحة 
التحجير على المفلس كذلك لا يشترط ني الرهن . 

وعلى ما اخرناه من ان القبض ليس شرط في صحة الرهن : ولا 
في لزومه من جانب الراهن فلا يبقى موضوع للفروع الي بناها الفقهاء 
على وجوب القبض . لأن سقوط الأصل يستدعي سقوط الفرع .. ومن 
الفروع الي بنوها على لزوم القبض عدم صحة قبض المرهون من غير 
اذن الراهن » وعدم وجوب استمرار القبيض » وغياب المرهون عن 


يفا 


مجلس الرهن » وما إلى ذاك مما يبتتي على شرطية القبض . 


الرهن مطلق غير مقيد : 


الدين يصح أن يكون مطلقاً » وأن يكون مؤقتاً » أما الرهن فلا 
يصح فيه التوقيت محال » ومن هنا اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر 
على ان شرط الأجل في الرهن فاسد » ومفسد للعقد » سواء أكان الدين 
مؤقتاً » أو غير مؤقت ء لأن الغاية من الرهن الاستيثاق للدين» والتوقيت 
يتنافى مع الاستيئاق ٠‏ إذ قد لا يتيسر الوفاء في الأمد المضروب فينتهي 
الرهن » ويبقى الدين من غير وثيقة » وهو خلاف القصد ٠»‏ فيتعين 
بقاء الرهن واستمراره الى اداء الدين » أو ابراء الراهن منه » أو اسقاط 
الراهن حقه في الرهانة . 


الرهن المشروط بغير الآجل : 


قد يقع الرهن مجرداً عن كل شرط ٠»‏ وقد يكون مشروطا. والشرط 
في الر هن منه صحيح » كاشتراط ان يكون المرهون في يد الراهن ,» 
أو في بد أمين ٠‏ واشتراط المرنهن أن يبيع المرهون ؛ ويستوي ديئه مئه١‏ 


١‏ عبر اكثر الفقهاء هنا بقوهم : ان يشترط المرتهن لنفسه الوكالة في بيع المرهون » واشكل 
عليهم من اشكل بأن الوكالة لا تتحقق بمجرد جملها شرطاً ني المقد » فيرجم اشتراطها » 
اذن » الى اشتراط أن يقي الراهن المرتمن وكيلا » وقد يفعل الراهن ذلك ٠‏ وقد لا يفمل ع 
واذا لم ينصبه وكيلا يكون آلمرمن الحق ني فسخ الرهن لتخلف الشرط ٠‏ وعليه فلا يتحقق 
الغرض المطلرب » الى غير ذلك من طول الكلام وعرضه » لذأ عدلنا عن شرط الو كالة في 
البيع الى شرط الحق ني البيع » ويسمى هذا بشرط النتيجةءاي انه لم يشتر ط الوكالة بالذات» 
واكن اشترط النتيجة المثرتبة مليها . 
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ومن !لشرط ما يكون فاسداً غير مفسد للرهن . كاشتراط ان لا يباع 
المرهون الا بالثمن الذي يريده الراهنئ ٠»‏ وان زاد عن القيمة السوقية 
أضعافاً » ومنه ما يكون فاسداً ومفسداً ء كا إذا اشترط المرممن ان 
يكون المرهون مبيعا له ان لم يؤد الراهن الحق»قال صاحب الجواهر : 
افق الفقهاء قولا واحداً على فساد الشرط والرهن . لآن الأصل عدم 
انتقال العن عن ملك صاحبها . ولأن الشىء الواحد لا يكون مرهوناً 
ومبيعاً في آن واحدء ولآن البيع لذ يوج إلا بوجو ايها وهو الصيغة + 
مع سائر الشروط . 

هذا بالقياس إلى فساد الشرط » أما فساد الرهن فلأنه قل حدد بعدم 
الآداء » وسبق ان لا محدد بشيء ء واتما ينحل حكماً بالأداء أو الابراء 
من الحق .. أما كيف يستوفي المرتهن حقه من المرهون فيأتي البيان في 
فقرة « تعذر الوفاء من غير المرهون » . 


المرهون : 


ذهب المشهور الى ان المرهون يجب أن يكون عيئاً يصح تملكها وبيعهاء 
ويمككن تسليمها » وان تكون معلومة غير مجهولة ٠‏ تكهاماً كالبيعم . 

فلا يصح على ما قالوه رهن ما في الذمة من الدين ٠‏ لأنه أمر كلي 
لا وجود له في الحارج » قلا ممحكن قبضه .. وهذا يم بناء على ان 
لي شري لا لز + انا عن ع ال اع علخ دي لل 
فلا مانع ان تستدين » وترهن ما لك في ذمة الغبر إذا كان حالا” غير 
مؤجل . ومحبس هذا الدين لحساب الراهن ٠‏ تاماً كما هو الشأن في 
المفلس . 

ولا .يصح رهن المافع اطلافاً » سواء أقلنا بأن القبض شرط ء أولم 
نقل ٠‏ لأن المنفعة محصل بالتدريج شيئاً فشيئاً » ولا بمكن الاستيلاء عليها 


حا 


إلا باستهلاكها ٠‏ وعليه فلا يتحقق المقصود من الرهن ٠‏ اي استيفساء 
الدين من المرهون عند تعذر الوفاء من الراهن . 

وأيضاً لا يصح رهن ما لا مكن اقباضه » كالطير في السماء والسمك 
في الماء . 

وأجمعوا على صحة رهن حصة شائعة مثل ان يرهن نصف داره » 
أو أرضه » أو يرهن سهمه في عقار شراكة بينه وبين آخخر : صواء 
أرهنه من شريكه » أو من غيره » وسواء أكان المرهون مما يقبل القسمة» 
أو لا يقبلها . ١‏ 

وأيضاً أجمعوا على ان للانسان ان يستعير مال الغير ء ويرهنه على 
الدين بإذنه » على شريطة أن يبين له جنس الدين ومقداره وأجله » فان 
خالف المستعير فللالك فسخ الرهن » واسترجاع المرهون . 


الحق : 


المراد بالحق هنا ما يؤخذ المرهون من أجله .. ولا شك في جواز 
أخذ الرهن على الدين الثابت في الذمة معجلاة كان أو مؤجلا” » قرضاً 
كان ء أو تمن مبيم © أو عوض ابجار » أو مهراً » سابقاً كان الدين 
على الرهن ٠»‏ أو مقارناً له » كا لو قال : بعتك هذا بعشرة على ان 
ترهنني كذا » ولا يصح ان برهن أولا" » ثم يستدين » قال صاحب 
الجواهر : و بلا خلاف أجده بيننا .. لأن الرهن وثيقة للال ٠»‏ ولا 
يعقل الاستيئاق قبل حصول اللمال » . 
ومن أجل هذا ذهب المشهور الى عدم صحة الرهن على مال الجعالة 
قبل تمام العمل مثلا” ‏ اذا قال : من عمل كذا أعطيته كذا فلا 
يصح ان يرهن على ما يستحقه العامل بعد العمل » إذ المفروض إنه لم 
يثبت له في الذمة قبل العمل . 
ا 


وتسأل : هل يصح الرهن على العين كا يصح على الدين ؟ فاذا 
وضعت آمانة عند انسان أو استأجر منك سيارة ‏ مثلا” ‏ أو أخذها 
بقصد التجربة ليشترما » وهو العير عنه عند الفقهاء بالسوم » وها الى 
ذلك » فهل يصح ان يرهن عندك شيئاً يستوثق به على ما لك إذا تعدى 
أو فرط المستأجر أو المجرب أو المستعير أو المتأمن . 

اتفق الفمقهاء بشهادة صاحب الجواهر . وصاحب الحدائق على ان 
الوديعة والعارية غير المضمونة لا يصح الرهن من أجلها » واختلفوا في 
غبرهما » فمن قائل بصحة الرهن ٠»‏ وقائل بعدم الصحة » وقال صلحب 
الجواهر بالصحة » ما عدا الرهن من أجل الوديعة والعارية غير المضمونة. 
لأن أدلة الرهن عامة تشمل العين والدين خرج منها الوديعة والعارية 
المذكورة بالاجاع » فيبقى غيرهما مدلولا” لعموم الرهن ٠‏ وتترتب عليه 
جميع أحكامه » وقد سثل الامام الصادق (ع) عن الرجل يشتري الحيوان 
أو الطعام سلما بيع السلّم ما يكون الثمن معجلا»والمثمن مؤجلاة - 
ويؤخذ الرهن على ما دفم من مال ؟ فقال الإمام : نعم » استوئق من 
مالك ما استطعت . 


زيادة الدين : 
جوز أن يستدين الراهن من المرهن ثانية»وبجعل مجموع الدين الأول 
والثاني على المرهون الأول ٠»‏ قال صاحب الجواهر : «٠‏ بلا حلاف أجده 


بيننا .. كما لو رهن المبلغ من أول الأمر » ولا حاجة إلى ابطال الرهانة 
الأولى » ثم التجديد » . 


ما يسرع اليه الفساد : 
إذا كان المرهون من النوع الذي يسرع الفساد اليه راجع المر من 


١ 


الراهن في أمره اذا خشي هلاكه . فإن تعذر الرجوع اليه رجع الى 
الحام الشرعي » فإن تعذر تولى المرمبن عملية البيع بنفسه مم الخر ص 
التام على حق الراهن ٠‏ ويأتي البيان بوجه أشمل . 


شروط الراهن والمربهن : 


يشرط في كل من الراهن والمرتبن أن يكون أهلاة للتصرفات المالية» 
فرهن المجنون والصبي غير المميز لغو » وكذلك رهن المكره والسكران» 
ورهن المحجر لسفه » أو فلس بتوقف على اجازة من له الاجازة » 
ويجوز للولي والوصي أن يرهنا مال من لما عليه حق الرعاية اذا دعت 
المصلحة » وأيضاً بجوز لما اقراض ماله والرهانة عليه » مع المصلحة » 
ومثل له بعض الفقهاء أن يكون للقاصر حنطة وشبههاء ومحشى من تلفهاء» 
ولا راغب فيها الا قرضاً » أو الشراء نسيئة » فيبيعها الولي أو يقرضها 
مع الرهن » ودونه إذا كان الغريم أميناً . 


تصراف الراهن والمرتهن : 


ويشترك الراهن والمرتهن في ان كلا منهما ممنوع من التصرف في 
المرهون إلا بإذن الآخر » أما منع المرثمهن فواضح ». لأن المرهون ليس 
ملكا له » وأما منع الراهن فلأن الغاية من الرهن الاستيثاق للدين » ولا 
يم ذلك إلا برفع سلطة الراهن عن المرهون وملعه من بيعة وايجاره » 
وغيره من التصرفات الي تتنافى مع الاستيثاق . 

وإذا أذن المرتهن للراهن ببيع المرهون بطل. الرهن من الأساس » ولا 
يكون الثمن رهناً كالمثمن » بل محتاج ذلك إلى رهن جديدءقال صاحب 
الجواهر : بلا خلاف ولا اشكال . 


نض 


المرتهن أولى من سائر الغرماء : 


إذا كان على الراهن ديون تستغرق أمواله أو تزيد » وحجر الحاكم 
عليه » فالم رهن أحق في المرهون من باتي الغرماء على المشهور بين الفقهاء» 
فإن زاد تمن المرهون عن الدين وزع الزائد على الغرماء » وان نتقص 
ضرب الراهن معهم فيا بقي له من الدين »وقد روي عن الإمام الصادق(ع) 
ان سبيل المرئهن سبيل غيره من أصحاب الدين » ولا يستأثر دونهم 
بالمرهون .. ولككن المشهور أعرضوا وأهملوا هذه الرواية » وما كان في 
مضمونها » لضعف السند » أو تأويل المأن . 


تلف المرهون : 


المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط . 

وان تلف المرهون بسبب المرتهن فعليه ضمانه » ويكون الحم ما قاله 
الإمام الصادق (ع) : «١‏ ان كان تمن الرهن أكتر من مال المرتهن فعليه 
أن يؤدي الفضل ‏ أي الزيادة ‏ إلى الراهن » وان كان أقل فعلى 
الراهن أن يؤدي الفضل الى المرتمن »وان كان سواء فليس عليه شيء » . 

وان هلك المرهون بآافة قاهرة بطل الرهن ٠»‏ لارتفاع موضوعه » 
ويطالب المرمهن الراهن بدينه » ولا يسقط ملاك الرهن . قال الإمام 
الصادق (ع) : إذا ضاع الرهن فهو من مال الراهن ١‏ وير نجع المرممن 
بماله عليه . وسثل عن الرجل يرهن الغلام»فتصيبه الآفة على من يكون؟ 
قال الإمام : على مولاه » أرأيت لو قتل قتيلاة على من يكون ؟ قال 
السائل : في عنق العبد .. ثم قال الإمام : أرأيت لو كان ثمنه مئة » 
فصار مثتدن » لمن يكون ؟ قال السائل : لمولاه. قال الإمام : وكذلك 
يكون عليه ماله . 


ايفن فقه ‏ " 


وإذا أتلفه أجنبي أخذ منه البدل » ويكون رهنآ كالاصلءلأن البدل 
حكمة حم الميدل منه ٠‏ والذي خاصم الجاني 2 ويرفع عليه الدعورى هو 
الراهن ؛ وليس له ان يعفو عن الجاني إلا بعد ارضاء المرتمن » وان 
امتنع الراهن عن مخاصمة الجاني فللمرتهن أن مخاصمه . لتعلق حقه بالمجني 
عليه . 


منافع المرهون : 


اتفق الفقهاء كلمة واحدة على ان المرهون إذا كان له منافع فهي 
للراهن 4 سواء أكانت دن الرهن 34 أو نجددت بعده ©» متنفصلة كانت 
عن المرهون » أو متصلة به » لأن العين ملك له » فتتبعها المنفعة » 
واختلفوا : هل تدخل المنافع في الرهن » بحيث تكون مرهونة أيضاً 
آنالاصل 6 أو لا تدخل ,» أو يفصل ببن أنواع المناقم ؟5 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق » وصاحب الجواهر الى الفرق 
بين المنافم الي تكون موجودة حين عقد الرهن فتخرج الا مع شرط 
الد حول » وبين المنافم المتجددة بعد العقد فتا.خل إلا مع شرط الحروج . 

وذهب جاعة هن كيار الفقهاء ٠‏ منهم صاحب الجواهر الى عدم 
دخول المنافم قي الرهن اطلاقا ع المتجدد منها » وغر المتجدد إلا مع 
الشرط » قال صاحب الجواهر ١:‏ لعدم الدليل الشرعي على الدخول» 
ولأن الأصل تسلط الالك على ملكه » . 

والذي نراه ان هذه المسألة ليست من الاحكام الشرعية في شيء» 
تتعلق في معى اللفظ » وما يفهم منه » والمحكم في ذلك العروف 
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تعذر الوفاء من غير المرهون : 


سبق ان كلا" من الراهن والمرتبن ممنوع من التصرف في المرهون إلا 
بإذن الآخرء والكلام الآن في حم ما إذا تعذر وفاء الدين إلا من المرهون 
وفيه تفصيل على الوجه التالي : 

١‏ إذا مات الراهن قبل الوفاء » وخاف المرتمن على ماله من 
الضياع لجحود الورثة جاز ء في هذي الحال ان يستوقي حقه 
ما في بده من الرهن دون مراجعة الورئة » فقد سثل الإمام 
عن رجل مات » وله ورثة » فجاء رجل » وادعى عليه 
مالا" » وان عنده رهتآً ؟ قال : أن كان له عبى الميت مال» 
ولا بينة له فليأخذ ماله مما في يده » ويرد الباتي على الورثة» 
ومى أقر بما عنده اذ به » وطولب بالبينة على دعواه . 

ومعنى هذا ان للمرتهن أن يكتم أمر الرهن عن الورئة » ولا يقر 

لهم به ء كي لا يؤخذ بظاهر اقرارة » وان له ان يستوقي حقه بنفسه 
ان خاف عليه الضياع » حبى ولو لم يكن وصياً من الراهن على بيع 
المرهون » أو على وفاء ديونه . 

قال صاحب الجواهر : أخذ الفقهاء -بذه الرواية وعملوا مما . 

؟ - يجوز للمرمبن ان يشترط في عد الرهن بيع المرهون » واستيفاء 
حقه منه » وبحوز له مع هذا الشرط ان يبيعه مبى شاء ان 
لم يكن الدين مؤجلا ء وان كان مؤجلا” باعه بعد حلول 
الأجل : ولا يحب عليه ان براجع الراهن » ولا الحاكم في 
أمر البيع . 

إذا لم يشترط المرمهن بيع الرهن في العقد » وامتنع الراهن من 
الوفاء لعجز » أو غير عجز رفع الأمر إلى الحآكم الشرعي » 


وم 


لأنه ولي الممتنع » ولأنه نصب لفصل الحصومات » وقطع 
المنازعات ٠‏ والحام بدوره يُلزم الراهن بالبيع مستعملاة معه 
السبل الي يراها من التهديد والتعزير » فإن امتنع الراهن تولى 
الحم أو وكيله بيع الرهن ووفاء الدين . 
وان تعذر وجود الحام . أو وجدءولم يقدر على شيء جان للمرتمن 
بعد اليأس أن يبيع المرهون بقيمته » ويستوقي حقه منه » كا يجوز لكل 
دائن الاستيفاء من مال المدين إذا تمنع عن أداء الحق . 
وتسأل : ألا يتنافى هذا مع ما روي عن الإمام الصادق (ع) حيث 
سئل عن رجل رهن شيئاً عند آخصر » ثم انطلق فلا يقدر عليه ء 
أيباع الرهن ؟ قال : لا حتى يجيء صاحبه ؟ 
وأجاب صاحب الجواهر عن هذه الرواية » وما في معناها يأنها تحمل 
على كراهية الببع » لا على نحريمه » أو على عدم تضرر المرنهن بالصير 
والاننظار الى حضور الراهن » تحمل على ذلك ان أمكن هذا الحمل » 
والا وجب طرح الرواية من رأسءلاعراض الفقهاء أو أكثرهم عنها . 


وفاء بعض الدين : 


قال صاحب مفتاح الكرامة في الجزء الخامئس ص 7١١‏ : ولو أدى 
الراهن بعض الدين بقي المرهون بكامله رهناً بالدين الباقي » لأن الرهن 
وقع على كل جزء من الحق بالنظر إلى ان الأغلب تعلق الأغراض باستيفاء 
الدين عن آخخره من الرهن » . 

وهذه مصادرة ومجرد استحسان من صاحب مفتاح الكرامة .. والذي 
نراه أن المرتهن ان كان قد اشترط بقاء الرهن الى آخخر جزء من الدين 
بقي الرهن محاله » ولا ينفك منه شيء » وان لم يشترط ذلك » ودفع 


لذن 


الراهن بقصد الوفاء وقيض المرنمن بقصد الاستيفاء انفلك من الرهن 
بقدر ما أدى من الدين عملا بظاهر الحال ©» وتبعية الرهن للدين قي 

وتقدم في فصل الدين فقرة « وفاء بعض الدين » ان الدائن لا يجوز 
له ان عتنع عن تسلم بعض حقه 2 ويفرض على المدين التسديد دفعة 
تفل 


نفقة المرهون : 


إذا كان المرهون حيواناً » أو غيره مما محتاج الى نفقة. الحفظ والحراسة 
فالتفقة وجميع التكاليف على الراهن ٠‏ لأن منافعه له ء والغرم بالغثم » 
فإذا استوفى المرتهن شيئاً من منافع المرهون فعليه اجرة المثل . 

وقال جاعة من الفقهاء : إذا انفق المر تمن على المرهون فله المنفعة 
بدلا عن الانفاق » واستدلوا بالحديث الشريف عن الرسول الاعظم(ص) : 
و الظهر يركب إذا كان مرهوناً . وعلى الذي يركبه نفقته » والدر 
محلب إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يشرب نفقته » . 

وسئل الإمام الصادق (ع) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهن » أله 
أن يركبه ؟ قال : ان كان يعلفه فله ان يركبه » وان كان يعلفه 
صاحبه فليس له ان يركبه . 

وأجاب صاحب الجواهر أن الحديث والرواية محمولان على اتفاق 
الراهن والمرتمن على ذلك ٠‏ وان لم ممكن الحمل على الاتفاق » أو غيره 
من معاني التأويل فيتجه طرحهاءلأن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف 
إلا باتفاقها معاً . 

وغير بعيد ان تكون العادة قائمة على ذلك عند ورود النص » فيحمل 


يفنا 


على الارشاد الى العادة المتبعة في ذلك العهد » وهي تباني أهل العرف 
ان يتفق المرتهن وينتفع لقاء الإنفاق » فإذ تغرت العادة فالمحكم الال 
الشرعي القاضي بأن المنفعة للالك » والتفقة عليه : وان المرتمن ممنوع 
من التصرف في المرهون إلا بإذن الراهن . 


التنازع : 


. إذا كانت العين في يد الدائن فقال: هي رهن عندي على الدين‎ - ١ 
وقال مالكها : بل هي وديعة عندك ؛ تمن هو الماعي ؟‎ 
ومن المنكر ؟‎ 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان المالك منكر » والدائن 
ملاع » لأن الاصل عدم الارمهان » وقد سثل الإمام الصادق (ع) عن 
رجلين اختلفا في مال انه قرض أو وديعة » فقال الامام : القول قول 
صاحب المال بيميئه . 


؟ ‏ إذا مات المرمن انتقل حق الرهانة الى ورثته » وإذا قال الراهن: 
لست أميناً من الورثة على المرهون كان له ذلك ٠»‏ فان ائفقا 
على وضعه عند امين فذاك » وإلا وضع امانة عند الحاكم 
الشر عي 3 أو من حتاره 5 

 *‏ اذا اتفقا على الرهن » واختلفا في مقدار الدين فالقول قول 
الراهن » لأن الاصل عدم الزيادة» ولقول الامام الصادق(ع): 
إذا اختلفا في الرهن ٠‏ فقال احدهما : رهن بألف » وقال 
الآخر ممئة فعلى صاحب الألف البينة » فان لم تكن له بينة 
فعلى صاحب المثة اليمين . 


أنكنا 


4 تقدم أكثر من مرة ان الراهن لا يجوز له التصرف في المرهون 
إلا بإذن المرئهن ٠‏ فإذا باع الراهن العين المرهونة مدعياً ان 
المرتمن اذن له بالبيع » وأنكر ذلك المرتمن فالقول قوله مع 
مينه » لأن الأصل عدم الاذن » حبى يثبت العكس . 
وإذا أذن المرتهن بالبيع » وبعد ان باع الراهن قال المرمبن : رجعث 
عن الاذن قبل البيع » وأنكر الراهن الرجوع فالقول قول الراهن » لأن 
الأصل عدم الرجوع » ححتى يثبت العكس . 

وإذا انفقا على الاذن والرجوع عنه . واختلفا في تقدم البيع على 
الرجوع » فقال المرتهن : رجعت” عن الاذن قبل ان تبيع »فالبيع فاسد . 
وقال الراهن : بل رجعت” بعد البيع فالبيع صحيح » فن المنكر ؟ ومن 
المدعي ؟5 

والذي تستدعيه القواعد أن ينظر : فإن كان تاريخ البيع معلوما » 
وتاربخ الرجوع مجهولا” » كا إذا علمنا ان البيع وقع يوم الجمعة 
مثلاة - ولم نعلم : هل حصل الرجوع يوم الحميس أو يوم السبت 
فنستصحب عدم الرجوع إلى يوم السبت » لآنه مجهول التاريخ' ونثبت 


١‏ نستصحب مجهول التاريخ الى زمن الدلم بحدوثه بصرف النظر عن تأغره عن الحادث الآخر 
الذي عل بتاريخ حدوثه فرار من الاصل المثبت ٠‏ ونرتب الآثار عمل وجود معلوم التاريخ 
اذا كانت هذه الآثار مترتبة على وجود الحادث المعلوم تاريخه مقارناً لعدم وجود الآخر 
المسمى هو ونظائره با موضوعات المر كبة من جزءين احدهما محر ز بالوجدان . والآخر 
بالاستصحاب » وقد فصلنا ذلك في الجزء الثالث » وعل اية حال فان الاستصحاب بحري في 
مجهول التاريخ اذا علمنا بعدم مقارنة حدوثه لوجود الحادث الآخر » لان احال التقارن 
كاف ني اجراء اصل عدم ترتب الاثر عل العقد .. والتفصيل في كتب اصول الفقه. العقلية 
ككتاب رمائل الشيخ الانصاريء و كتاب الجزء الثاني من كفاية الاصول الشيخ ا حر اساني 3 
والجزء الثاني من تقرير المرزا النائيني للسيد الموئي » او الشيخ محمد علي الهراساني ٠‏ وهذا 
البحث المعروف بمجهولي التاريخ من اهم مباحث الاصول وادقها واعظمها فائدة » ولم يفهمه 
من الطلاب الا وأحد من مئة فيما اعتقد .. وكنت اظن انه من مستحدثات العلماء الجدد ح 


لمن 


بذلك ان البيع كان مقارناً لعدم الرجوع » ونحكم يصحة البيع » حبى 
يثبت العكس » وعليه يكون القول قول الراهن . 
وان كان تاريخ الرجوع معلوماً ء» وتاريخ البيع مجهولا” ٠‏ كأن نعم 
ان الرجوع وقع يوم الجمعة . ولم نعلم : هل حصل البيع قبله أو بعده: 
فنستصحب تأخر البيع عن الرجوع ٠»‏ لأنه مجهول التاريخ » ونثبت بذلك 
ان الرجوع وقع مقارناً لعدم البيع » ونح بفساد البيع » حبى يثبت 
العكس ٠»‏ وعليه يكون القول قول المرتمن . 
وان لم نعم بتاربخ البيع » ولا بتاريخ الرجوع ٠»‏ فيكونان من باب 
مجهولي التاريخ » ويعارض استصحاب عدم حدوث احدسا عند حدوث 
الآخر مثله » ويتكافاً الاصلان » ويتساقطان ٠‏ ويبقى ما كان على ما 
كان ٠»‏ وبالتاللي » يكون القول قول المرممن . 
هذا ما تقتضيه القواعد المقررة في عم الاصول » ولكن المشهور 
بشهادة صاحب الجواهر اعرض عنه » وذهب الى ان الول قول المرمن 
اطلاقاً من غير تفصيل استصحاباً لبقاء الرهن » حتى يثبت العكس . 
ه ‏ اذا اتفما على وقوع الرهن » واختلفا في تعيين المرهون فالقول 
قول الراهن . مثال ذلك ان يقول الراهن : رهنتك نلدار » 
لا البستان » ويقول المرسهن : بل البستان » لا الدار » فننفي 
رهانة الدار باعتراف المرهن » ويكون مدعياً لرهانسة البستان 
فعليه البينة » ومع عدمها محلف الراهن . 


ت واكتشافاتهم»حى رأيت صاحب ا+واهر ينقله عن محمد بن مكي المعروف بالشهيد الاول 
في آخمر باب الرهن المسألة السادسة من المقصد الثالث في النزاع » فأكبرت هذا المظم » 
وكدت اقول مع القائلين » وانا اقرأ له : ما ترك الاوائل للاواخر شيئاً . توفي الشهيد 
الاول سنة 5هلاا ه . 
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5 - إذا كان عليه ديئان لشخص واحدءوكان أحد الدينين برهن» 
والآخر من غير رهن ء م سداد أحد الدينين 2 الآخحر » 
واختلف هو والدائن » فقال المدين : وفيت الدين الذي عليه 
الرهانة . وقال الدائن : بل الدين الآخر الذي لا رهانة علبه» 
اذا كان كذلك فالقول قول المدين » قال صاحب الجواهر : 
وبلا خلاف ولا اشكال ٠‏ لأن الداقع أبصر بنيته اللي لا تعلم 
إلا من قبله » . 


ا 


اركمان 


الضمان والحوالة والكفالة : 


إذا كان لشخص دين في ذمة آخر » وتعهدت انت للدائن بالوفاء 
عن المدين دون ان تككون مطلوباً له بشيء كان هذا التعهد ضمناً منك 
للدين » وأنت ضامن ٠»‏ والدائن مضمون له » والمدين مضمون عنه . 

وإذا كنت مطلوياً للمدين بالمبلغ الذي تعهدت به عنه سمي تعهدك 
هذا ضماناً » وحوالة أيضاً . 

وإذا لم تتعهد بمال للدائن » وانما تعهدت بأن نحضر له غرععهء وهو 
المدين» وتسلمه له عند الطلب كان هذا التعهد ضاناً بالنفسء وكفالة أيضاً . 

ومبذا يتضح ان للغمان عند الفقهاء معنيين : ضهان بالمعيى الأخص ء 
وهو الالتزام والتعهد بالمال ممن ليس عليه شيء » وضنان بالمنى الأعم 
الذي يشمل الضمان بالمعبى الأخص » ويشمل الحوالة الى هى تعهد بالمال 
همن عليه مال للمفسمون عنه » ويشمل الكفالة الي ف قدي بالنفس .. 
وقد أفرد الفقهساء لكل من الضمان بالمعنى الأخص » والحوالة والكفالة 
باب مستقلا” » وبدأوا بالفمان » ثم الحوالة » ثم الكفالة » ونحن نمضي 
على طريقتهم . 
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شرعية الفهان : 


الضمان مشروع بالاجاع » والكتاب » والسنة » قال تعالى : « ولمن 
جاء به حمل" بعير وأنا به زعم - 7/ا يوسف , والزعم هو الضامن . 

وسثل الإمام الصادق (ع2 عن رجل مات ٠»‏ وعليه دين ؟؛ فيضمنه 
ضامن للغرماء ؟ قال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمته . 

وقال رسول الله (ص) : من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل 
في حاجته حبى يقضيها . 


كراهية الضيان والكفالة : 


يكره التعرض والتصدي للضمان والكفالة » قال الإمام الصادق (ع): 
مالك وللكفالات .. أما علمت انها أهلكت القرون الأولى !.. 

وقال : ايآم والحقوق واصيروا على النوائب . 

وقال : مكتوب في التوراة الكفالة ندامة.غرامة . 

وليس من شلك ان قوله هذا من باب الارشاد والنصيحة » لا من 
باب تأسيس حم في الشريعةءفهو أشبه بقول من قال : ٠اياك‏ وحروف 
الشوك » أى الشركة والوكالة والكفالة . فإن الي (ص) والأثئمة قد 
يتكلمون بوصفهم من أفراد الناس ٠»‏ كا يتكلمون بصفتهم الشرعية وبيان 
أحكام الشريعة . 


العقد : 


للضمان أركان» وهي العمدء والضامن » والمضمون. والمضمون لهء وااضمون 
عنه والحق المضمون.. وتتألف صيغة الضمان من الانجاب من الضامن » والقبول 


ك1 


من المضمون له ء ويكفي فيها كل ما دل عليها' . 

ولا يشئرط رضا المضمون عنه » لأن وفاء الدين عن الغير لا يعتير 
فيه رضا المدين .. أجل ٠»‏ رجوع الضامن على المدين بما أداه عنه للدائن 
يعتير فيه اذن المدين » يا يأتي . 

وقال جاعة من الفقهاء : يشعرط في الصيغة التنجيز » وعدم التعليق 
على شيء » فإذا قال : أنا ضامن إذا لم يف المدين لم يصحء واستدلوا 
على بطلان الضمان المعلق بأن الضمان لا بد فيه من الرضا ء ولا رضاإلا 
مع الجزم » ولا جزم ء مع التعليق . 

وهذا مجرد استحسان » حيث لا نص على شيء من ذلك » بل هو 
اعتراف بأن الرضا إذا وجد مع التعليقن صح الفهان . وعليه فإذا رأى 
أهل العرف ان عقد الفمان الدال على الرضا يوجد مع التعليق فانه يصح 
ونجب الوفاء به » لقوله تعالى : «١‏ اوفوا بالعقود » وقول الرسول 
الأعظم (ص) : ١‏ المؤمنون عند شروطهم 6١م‏ وأهل العرف لا يرون 
أي منافاة ببن عقد الضمان وبين التعليق» ويوجبون على من قال للدائن : 
ان لم يعطك المدين فأنا أعطيك ان يفي بتعهده » ولو افترض ان مثل 
هذا لا يصح ضمناً فانه يصح بطريق آخر » ولو باعتباره عقداً جديداً 
من العقود غير المسماة الي تكلمنا عنها في الجزء الثالث » وأثبتنا العمل 
مها تماماً كالعقود المسهاة » لأنها من مصاديق الأدلة العامة للعقود . 

وعقد الضمان لازم من الجانين : الموجب والقابل » حبى ولو كان 
الفهان تيرعاً » ومن غير اذن المضمون عنهءفلا مجوز للضامن أن يقول: 
عدلت عن الضمان ٠‏ ولا للمُضمون له أن يقول للضامن بعد ان قبل 
ورضي بضمانه : لقد عدلت عن الرضا بضمانك , وسأرجع على المضمون» 


١‏ قال الشيخ النائيني ني تعليقه عل المروة الوثقى اول باب الفمان : ان الطريق الى التمهد 
ينحصر بالقول فقط » وايحاده بالفعل محرد فرضص لا واقع له اطلاقاً . 


/7عغ4 


لا يجوز له ذلك إلا إذا تين اعسار الضامقن عند الفضمان ٠‏ فان له ء» 
والحال هذه ٠»‏ الففسخ 5 أجل » له اسقاط الدين من الأساس » وعندها 


يرتفع الغمان > لارتفاع موضوعه ومحله . 


الضامن : 


يشترط في الضامن : 


-- ١ 


- 


أن يكون أهلا" للتصرفات الالية » فلا يصح ضمان المجنون » 
والصبي » والمككره » والسكران » أما السفيه فيجوز ضانه باجازة 
الولي » أما ضمان المفلس فجائز اطلافاًءلأنه كاقتراضه يصح ء 
وان لم يأذن الغرماء . 

قالوا : ان الضمان بالمعبى الأخص ٠»‏ وهو المبحوث عنه في هذا 
الفصل يشترط فيه أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة بدين المضمون 
عنه » والا يكون التعهد حوالة لا ضاناً معناه الخاص . 
ذهب المشهور الى ان الضامن يشترط فيه الملاءة ». أي القدرة 
على الوفاء » أو عم المضمون بإعسار الضامن حين الفمان . 
وهذا شرط في اللزوم » لا في الصحة . فلو قبل 
المضمون له ثم تبين اعسار الضامن ثبت للمضمون له الحق في 
فسخ الفمان » والرجوع على المضمون عنه » لآن لزوم العقدء 
مع اعسار الضامن يستدعي تضرر المضمون له » فيتدارك الضرر 
بشبوت الحيار بين الصير على الضامن ٠»‏ وفسخ العقد » وإذا 
عم بالاعسار » ورضي به حين العقد فليس له ان يعدل » 
لأنه أقدم على علم واختيار » تماماً كمن اشترى معيبا مع علمه 
بالعيب . واذا عرض العسر بعد الضمان فلا خيار . 


04 


وإذا ضمن الدين أكثر من واحد 4 قا ابيع كل" قد مسقل 
صح السابق وبطل اللاحق » وان ضمنه أجميع يعقد واحد يقسط الدين 
حسب عددهم عل السواء . 


المضمون له : 


يشرط ني المضمون له ما يشترط في الضامن من أهليته للتصرفات 
المالية » وأيضاً يشترط رضاه بالضهان » لأنه أحد المتعاقدين » وقبوله 
جزء من الصيغة » ولقول الامام الصادق وع) : إذا رضي الغرماء برئت 
ذمة الميت . 

وتسأل لقد جيء للنبي (ص) بيت ليصلي عليه » فقال : هل عليه 
دين ؟ قالوا : نعم » ديناران . قال : هل ترك لحا وفاء ؟ قالوا : 
لا . فتأخر . فقيل له : لم لا تصلي عليه ؟ قال : ما تنفعه صلاني إلا 
ان قام أحدم فضمنه . فقام الامام علي بن أبي طالب (ع) » وقيل 
أبو قتادة فضمن الديئارين » وصلى عليه الرسول' (ص) . 

فقد دل الحديث على ان رضا المضمون له ليس بشرط » حيث صلى 
الرسول (ص) قبل ان يرضى الغرماء . 

وأجاب جاعة من الفقهاء بأن هذا الحديث قضية في واقعه خاصة 
لا يتعدى إلى غيرها » وأصح الأجوبة ما قاله صاحب الجواهر من ان 
رضا الني (ص) كاف وافر » لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

ولا بد من تمييز المضمون له عن غيره ما يصح معه القصد » وله 
يشترط معرفته محقيقته وهويته » فإذا رأيت داثناً يطالب مديئاً » وقلت 
للدائن - على غير عم سابق به : دعه ء وأنا ضامن لما في ذمته صح . 

ولا جوز ضيان الدين الذي للسفيه إلا بإذن وليه ء أما المفلس فديونه 
محجوزة لحساب الغرماء » فيجوز ضمانها لهم » ولا يجوز ضمانما له . 


5  همف‎ 5: 


المضمون عنه : 


لا يشترط في المضمون عنه العقل ولا البلوغ ولا الرشد ولا رضاه 
في الضمان الترعي » بل ولا حياته » فيصح الفضمان عن المجنون والصبي 
والسفيه والمفلس والمجهول ٠»‏ لأن الضمان تمامآً كقضاء الدين لا يعتشر فيه 
رضا المدين » ولأن العقد يتحقق بالانجاب من الضامن » والر ها مق 
المضمون له » فتشمله أدلة الوفاء بالعقود . 

أجل لا لدي عير الضعون عه ا ترضح اميه القضدد» :ولد 
مجهة من الجهات . أما إذا كان مجهرلا” ومردداً بين ادن لد 0 
فلا يصح » مثل ان يكون لشخص دين على اثنين » فتقول : 


ما في ذمة أحد هذين . 


الحق المضمون : 


قالوا : يشترط في الحق المضمون أن يكون ثابتاً في الذمة » فلا يصح 
أن تقول لشخص : اعط فلاناً على حسابي » وعلي” ضيان ما تعطيه» 
لأنه لم يثبت في الذمة شيء يتعلق به الضمان » وقد أجمع' الفقهاء على 
ذلك قولا واحدا . 

ولكن العقلاء وأهل العرف يرون مثل هذا القائل مسؤولا” وملزماً 
بتعهده » فا هو طريق الجمع بين بناء العقلاء على صحة هذا التعهد » 
واجاع العلاء على فساد الضهان ؟ 

الجواب : ليس من الضروري إذا لم يصح ضاناً مثل قوله : اعط 
فلانآً » وأنا أعطيك عنه ان لا يصح اطلاقاً .. لأن الصحة لا تنحصر 
بالفمان » ولا بالعقود المسماة » فالمهم أن يصدق على التعهد امم العقد 
حقيقة عند أهل العرف » والتعهد المذكور يصدق عليه اسم العقد كما هو 


المفروض » فيشمله الا ان تكون نحارة عن تراضءواوفوا بالعقود » 
والأموك عله روطي 

ومجوز ضمان ما : ثبت في الذمة ثبوتاً جائزآ » لا لازماً » كالمهر قبل 
الدخول 3 ونمن ا في زمن اللحيار » لأن تمام المهر لا يستمقر إلا 
بالدحول » كا ان تمن البيع لا يستقر إلا بعد مضي زمن الخيار » مع 
عدم الفسخ . 

وقال الفقهاء : جوز أن تنُضمن النفقة السابقة للزوجة » ولا يجوز 
ضمان النفقة المستقبلة » لما غير ثابتة بالفعل » كيا امها عرضة لعدم 
الثبوت ني المستقبل بالنشوز أو الطلاق أو الموت . 

والذي نراه هو صحة ضمان النفقة المستقبلة»لا لوجود المقتضي فقطاء 
وهو الزوجيةءبل لأن هذا التعهد يصدق عليه اسم العقد في نظر العرفء 
فيشمله و« اوفوا بالعقود م تماماً كما هو الشأن في تعهد من قال :د اعط 
فلاناً وأنا أعطيك عنه ٠»‏ أما ان الزوجة عرضة للنشوز والطلاق وموت 
الزوج فجوابه ان وجوب الوفاء بكل عقد على حسب مقتضاه » فيجب 
أن ينفق المتعهد على الزوجة ما دام سبّب الانفاق قائماً . 

وقال الشيخ أحمد كاشف الغطاء في « وسيلة النجاة » باب الضمان : 
القول بصحة نفقة الزوجة للمستقبل ليس ببعيد ان لم يكن اجاع . وقال 
السيد كاظم اليزدي في العروة الوثقى باب الضمان مسألة 8 : ٠لا‏ مانع 
من ضمان ما لم بحب بعد ثبوت المقنضي 2 ولا دليل على عدم صحته 
من نص أو اجاع » وان اشتهر ني الألسن ٠»‏ بل في جملة من الموارد 
حكموا بصحته . وقال في مسألة ه” : لا يبعد صحة ضمان النفقة المستقبلة 
للزوجة لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجية . 

ولا يشرط في صحة الضهان عل الضامن عمقدار الدين وجنسه » قال 
الامام الصادق (ع) : لما حضر محمد بن اسامة الموت دخل عليه بنو 
هاشم . فقال لحم : لقد عرفتم قراببي ومنزلتي منكم ؛ وعلي دين آحب 


اه 


ان تقضوه عبي ٠»‏ فال على بن الحسين : علي دينك كله . 

فقد ضمن الامام ديون ابن اسامة دون ان يعلم مقدارها » أجل » 
لا بد من المعرفة بالجنس والمقدار عند الوفاء . لتوقفه عليه . 

ولا يلزم الضامن إلا بوفاء ما ثبت من الدين بالبينة » أو ما علم به 
هو بطريق من الطرق » على أن يكون ثابتاً وقت الفمان » لا ما يتجدد 
بعده كا قال الفقهاء » ولا ما يمر به المدين بعد الضمان . لأن الاقرار 
حجة قاصرة على المقآر وحده » ولا تتعداه إلى غيره . 

وإذا كان الضيان مطلآ غير مقيد بوقت من الأقات يكون تابعا للدين 
لأنه فرع عنه فيؤجل الوفاء من الضامن ان كان الدين المضمون مؤجلا”» 
ويعجل ان كان معجلا” . 

وبجوز ضوان الدين الحال بمؤجل » والمؤجل بمعجل ٠»‏ أو بزيادة 
الأجل ٠‏ «وبكلئية "أن كل عا يعفق , عليه" العام و الطموق اله دقن ' بعود 
الى التأجيل والتعجيل فهو صحيح وجائر » لأن الاجل حقى لمن هو له 
فيجوز تأخيره » وتقدممه برضا الطرف الآخر » ويمجوز له اسقاطه اطلاقا 
وني جميع الحالات لا مجوز للضامن ان يرجع.على المضمون عنه إلا 
بأمرين : الأول ان محل أجل الدين » لا أجل الضمان » الثاني ان يؤدي 
الغسامن الدين للمضمون له » فإذا لم يؤده فلا يرجع عا., ا 

حى ولو حل أجل الدين » وإذا لم بحل الأجل فلا يرجع عليه » حى 

ولو أدى الدين . 

وبحوز لكل من الضامن والمضبمون اشتراط الحيار مدة معينة » لعموم 
أدلة وجوب الوفاء بالشرط . 


ضبان الآعيان : 


قد اتضح مما سبق ان الدين الثابث في الذمة يجوز ضمانه اجاعاً ونصآء 


ين 


أما ضمان الأعيان اللدارجية فهو على التفصيل التالي : 


١‏ أن تكون العين نحت يد لا يضمن صاحبها إلا بالتعدي أو 
التفربط » كالوديعة » والمرهون » ومال المضارية » والعارية 
من غير الذهب والفضة » وتسمى هذه الأعيان غير مضمونة» 
لأن من هي في يده لا يضمن على كل حال . وقد أجمع 
الفقهاء على عدم صحة ضانها ما دامت أعيانما قائمة » لأن 
سبب الفمان لم يتحقق » فيكون ضمانها » والحال هذي» ضمناً 
مال غير مضمون . 


؟' ‏ أن تكون العين في يد يضمن صاحبها على كل خال م فراط 
أولم يفرط ء تعدى أو لم يتعد » كالمغصوبٍ » والمقيوض 
بالسوم ٠»‏ وبالعقد الفاسد » وعارية الذهب والفضة » وتسمى 
هذه أعيانً مضمونة » لآن من هي في يده ضامن على جميع 
التفادير . وقد اختلف الفقهاء في ضانما » فذهب جاعة الى 
انه يجوز لأجنبي أن يتعهد لصاحب العين عمن هي أي يده » 
يتعهد بارجاعها له ٠‏ مع بقائها بالذات » وارجاع بدها مع 
التلف » لأآن سبب الفمان متحقق ٠‏ فلا يكون الضمان ضمانا 
لا لم يحب » ولقول الرسول الأعظم (ص) : «الزعم غارم » 
فإنه شامل لكل شيء تعهد به » سواء أكان الششيء ديناً أو 
عينآً » وللادلة العامة » مثل اوفوا بالعقود » والمؤمنون عند 
شروطهم . 
وقال آخرون » ومنهم صاحب الجواهر » وصاحب الحدائق : لا 
جوز ضمالها » لأن معبى الضمان عند الفقهاء الجعفرين هو انتقال الحق 
من ذمة إلى ذمة » وهذا شيء » والالترام برد العين الخارجية شيء 
آخر » وبكلمة ان الضمان المبحوث هنا من شؤون الذثم » لامن شؤون 


م 


الأعيان الخارجية»ءهذا إلى أن الغاصب ومن اليه مكلف شرعاً يرد الععن» 
والأحكام الشرعية لا تقبل الفهان الذي هو ععنى الانتقال من شخص إلى 
شخص »ء أجل ٠»‏ بجوز الفمان لو كان معناه ضم ذمة إلى ذمة » حيث 
يبقى اازام الغاصب وتكليفه بالرد على ما هو عليه»ولا ينتقل منه إلى سواه» 
ولكن الفقهاء الجعفريين لا يقولون بذلك » | تقدم . 
ان يقع بيع بين ائنين » فيتعهد ثالث بدرك الئمن للمشري عن 
البائع إذا خرج المبيع مستحقاً للغر » أو ظهر فساد البيع لفقد 
شرط من شروطه إذا كان المشتري قد دقع الثمن للبائع » أو 
يتعهد الثالث للبائع عن المشتري إذا خرج الثمن المعين مستحقاً 
للغعر » ويسمى هذا ضان العهدة » وضان الدرك . 
وقد أجازه الفقهاء » واستدلوا على جوازه وصحته بسيرة المسلمين 
دما وحديئاً » وبالحاجة الماسة اليه » إذ ا.لا الجواز لوقع الناس في 
في العسر والحرج 


ضان درك البناء والغرس 


اذا اشترى شخص من أخن تطنةة ' أرقن رامقا متكروب المشر ي 
فها داراً » أو غرسها بستاناً 2 5 ظهرت مستحقة للغير » وأزال المالك 
البناء والغرس كان درك ذلك على البائع باتفاق الفقهاء جميعاً اذا كان 
المشعري جاهلا" بذلك » لأن البائع » والحال هذيءقد غرر بالمشتري » 
والمغرور يرجع على من غره .. وهل بحوز لثالث أن يضمن للمشتئري 
درك ما محدث في القطعة إذا خرجت مستحقة للغير . 

ذهب المشهور بشهادة صاحب ا الوثقى إل عدم صحة هذا 
الضهانء لأن المشري لا ستحق شيئاً على البائع قبل ازالة البناء والغرس « 


ذن 


حتى يصح الضمان .. فيكون ‏ اذن ‏ ضمناً لما لم يجب . 
وسبق أكثر من مرة ان كل ما يصدق عليه اسم العقد عند أهل 
العرف يصح وبحب الوفاء به » وان وجوب الوفاء بكل عقد على حسب 
مقتضاه »© وعليه يصح مثل هذا الضمان ٠‏ ويجب الوفاء به عند ازالة 
البناء والغرس » وهذا أفى الشهيد الأول والثاني وصاحب العروة الوثقى . 
أما ضان البائع المششر ي درك الشمن ( أو درك اليناء والغرس إذا 
خرج المبيع مستحتا للغر فوجوده وعدمه سواء لأنه ضامن بنفس العقدء 


لا سبيل المضمون له » عل المضمون عنه : 


اتفقوا كلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب الخحدائق » 
وغيرهما على ان شروط الضمان مى نمحققت بكاملها انتقل المال من ذمة 
المضمون عنه الى ذمة الضامنءولا مجوز للمضمون له ان يطالب المضمون 
عنه بشيء » لأن الضمان عند الفقهاء الجعفريين انتقال المال من ذمة الى 
ذمة » لا ضم ذمة الى ذمة » المعررف بالتكافل والتضامن ». لأن المال 
الواحد لا تشتغل به ذمتان في آن واحد » ولا ذمة واحدة على سبيل 
الترديد وعدم التعيبن » ويدل عليه قول الامام الصادق (ع) : « اذا 
رضي. الغرماء برئت ذمة الميت » فانه صريح في براءة ذمة المضمون عنه 
بعد الضمان . 


رجوع الضامن على المضمون عنه : 


يرجع الضامن عل المضمون عنه بما اداه للمضمون له اذا كان قد 


قال صاحب الجواهر : 9 الاجاع على ذلك ٠»‏ . 

وإذا أبرأ المضمون له الضامن من الدين بريء هو والمضمون عنه » 
ولا بحق للضامن الرجوع على المضمون عنه » لآن استحقاق الرجوع عليه 
انما يكون مع الاداء عنه والضمان بإذنه » فإن ضمن بغير اذنه » أو لم 
يؤد اطلاقاً فلا حق له عليه . 

وإذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه فلا تيرأ ذمة الضامن » لأن 
المفروض ان المضمون عنه اجنبي عن المضمون له بعد الضمان » فلا يؤثر 
ابراؤه شيئاً إلا ان يفهم منه انه أراد الابراء من أصل الدين الذي كان 
على المضمون عنه » وعليه تيرأ ذمة الضبامن من غير شك . 

واتفقوا كلمة واحدة على ان الضامن لا يجوز له الرجوع على المضمون 
عنه والمطالبة بشيء إلا بعد ان يؤّدي الى المضمون له ء لأن ذمة المضمون 
عنه لا تشتغل بشيء إلا بعند الاداء » على ان يكون الضمان بإذن من 
المضمون عنه . وأيضاً اتفقوا على انه لا يرجع عليه إلا عقدار ما أداه 
للمضمون له » على شريطة ان لا يزيد على أصل الدين » واذا أبرأ 
المضمون له الضامن من الدين فلا يرجع هذا على المضمون عنه بشيء » 
وإذا أبرأه من البعض » وأخذ منه البعض رجع عليه بما أدى فقط » 
وما استدلوا به على ذلك ان الامام الصادق (ع) سثل عن رجل ضمن 
عن آحر ضماناً » ثم صالح عليه 9 قال : ليس للضامن إلا الذي 
صالح عليه . 

وإذا دفع الضامن للمضمون له عروضاً رجع الضامن على المضمون 
عنه بقيمة العروض ان كانت عقدار الدين » أو أقل » وان زادت 
عنه رجع بالحق الذي ثبت في ذمته للمضمون له . 


كم 


ترامي الضمناء : 


يصح ان يضمن ثان عن الضامن الأول » ويضمن عن الثاني ثالث» 
وهكذا 2 لأنه عقد نام "الشروط فيجب الوفاء به »2 ويرجع الثالث ما 
اداه على الثاني » والثاني يرجم على الأول » والآأول على المضمون له 
الأصيل » والشروط في في الجميع هي الشروط . 


مسائل : 


» مجوز للضامن أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له‎ ١ 
ولا برجع الضامن على المضمون عنه مع اذنه في الفمان إلا ما‎ 
» أداه » كما سبق . وأيضاً مجوز أن يضمن الدين بأكثر منه‎ 
لأن المفروض ان الزيادة لم تقع شرطا في الدين الذي استدانه‎ 
المضمون عنه » كي تكون من الربا » ولآن للمدين أن يرد‎ 
الدين بأكثر منه تيرعاً من تلقائه » ومن هنا لا يجوز للضامن‎ 
أ رح نعل اممو جه إلا لال قير .حي وزو لذن‎ 
. للمضمون له أضعافاً‎ 

"٠‏ إذا كان اثنان في سفينة » ولأحدهما فيها أمتعة » وقال الآخر 
لصاحب الأمتعة الي امتعتك بالبحر » وعلي” ضمانماءفهل يصح 
هذا الفمان , محيث إذا ألقى الأمتعة بالبحرء وجب على الضامن 
ان يدفم بدخا 5 

قال الفقهاء : إذا قال له ذلك للخوف على السفينة من الغرق لمكان 

الثقل صح الضمان بالاجاع دفعاً الضررءأما مع عدم الحوف فلا يصح الضمان 
لأنه سفه » وقد أجمع الفقهاء على عدم صحة الضمان لو قال له : مزق 


/اه 


ثوبك » أو اجرح نفسك وعلى الضمان . ويأتي البيان الأوفى في باب 
الديات ان شاء الله . 
 #‏ سبق ان المضمون له لا سبيل له على المضمون عنهء ولكن إذا 
دفع هذا له الحق برىء هو والضامن . قال صاحب الجواهر: 
وبلا أشكال ولا خلاف , . 
إذا كان الدين الذي ضمنه الضامن مؤجلاة إلى أمد معين » 
ومات الضامن قبل مضي الأجل ١‏ فان الدين الذي عليه 55 
معجلا” بموته » ويستوفى من تركتهءوقدمنا ذلك في باب الدين» 
ولكن لا بمحق لورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه إلا بعد 
مضي أجل الدين ٠‏ لأن الحلول على الضامن عوته لا يستدعي 
الحلول على المضمون عنهء وكذا لو سقط الضامن من الأجل » 
وأدى الدين قبل مضيه » فانه لا يرجع على المضمون عنه إلا 
بعد انقضاء الأجل : 
ه ‏ إذا ضمن من غير اذن المضمون عنهءولكن بعد ان ثم الضمان 
قال المضمون عنه للضامن : ادعني » فهل يرجع الضامن ا 
أداه » لمكان الاذن بالأداء ؟ 
الجواب : كلا » لأن سبب الرجوع هو الاذن بالضيان لا الاذن 
بالأداء » اذ الغمان ينقل المال من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن » 
وعليه يكون المضمون عنه بريثاً من الدين » ويكون قوله : ادعني كقول 
أي بريء أن عليه ديون للناس : اد ما عليك من ديون . 


التنازع ا 
3 إذا اختلف الضامن والملضمون له يي مقدار الدين المضموب 3 
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أو في مقدار ما ضمن منه » أو في اشتراط تعجيل المؤجل 
فالقول قول الضامن ٠‏ لأن الأصل عدم الزيادة . 
واذا اختلفا في وفاء الحق » أو الابراء منه كلا" أو بعضاً » أو في 
تأجيل الحال فالقول قول المضمون له ء لأن الاصل بقاء ما كان على 
ما كان . 
؟ ‏ إذا اختلف الضامن والمضمون عنه ي الاذن » فقال الضامن: 
أذنت لي بالضمان عنك » وقال المضمون عنه : كلا » لم آذن 
فالقول قوله » وعلى الضامن البينة » وإذا قال الضامن : قد 
وفيت الدين عنك للمضمون له » وأنكر المضمون عنه الوفاء 
سثل المضمون له ء فان صدق الضامن ألزم المضمون عنه 
بالأداء » لأن اقرار المضمون له بوصول حقه اليه حجة عليه» 
وان انكر المضمون له الوفاء فعلى الضامن البينة . 


 #‏ اذا انكر الضامن الضمان من الأساس ٠‏ وأقام المضمون له البينة 
على ضمانه » واستوفى الحق منه كاملات فلا يجوز للضامن ان 
يطالب المضمون عنه بشيء » لان انكاره لاصل الضمان يشكل 
اعترافاً منه بأن المضمون عنه لم يأذن له بالضمان » وسبق انه 
مع عدم الاذن لا بحق له الرجوع عليه . 

4 إذا كان عليك دين لشخص » وأذنت لاحد معارفك ان يفي 
ما عليك من الدين من غير ان يكون قد ضمنه للدائن» وبعد 
أمد قال : قد وفيت عنك تلبية لرغبتك » فإذا أنكرت قوله 
كان عليك الاثبات بأن الدين باق على ما هو ء وعليه اليمن 


4ه 


مع العم بأنه مدع » وأنت المنكر » لآنه أمين بعد الاذن له 
بالوفاء » وليس على الأمين إلا اليمن . هذا اذا لم يعترف 
الدائن بالوفاء » ومع اعثرافه به لا يبقى موضوع للتراع والاختلاف. 


5 


الجوال 


المحيل والمحال والمحال علية : 


إذا كنت مديناً لزيد عال » وكان عمرو مديتاً لك عمال » وأحلت 
زيداً على رو 5 ورضي زيد هذا التحويل كنت أنت "محيلاة » وزيد 
'محالا” » وعمرو "ممالا عليه » والمال محالا” به اذن ‏ الحوالة هي 
تحويل المال من ذمة مشغولة بدين إلى ذمة أخرى .. ٠‏ 

مهدنا مهذه الاشارة لتوضيح ما نتعرض اليه فها بلي . 


شرعية الخوالة : 

الحوالة مشروعة اجاعاً ونصاً » ومنه ان الإمام الصادق (ع ) سثل 

عن الرجل بحيل الرجل بدراهم » أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه 
أبداً إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك . 

الرضا : 


اتفق الفقهاء على انه لا بد في الحوالة من رضا المحيل والمحال » أما 
رضا المحيل فلأن من عليه الدين لا بجر على وفائه من جهة دون جهة 
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من أمواله » وأما رضا المحال فلن دينه ثابت في ذمة معينة فلا 
يتحول إلى غيرها إلا برضاه » أما المحال عليه فقد اتفقوا على اعتبار 
رضاه إذا كان غير مدين للمحيل اطلاقاً أو مديناً له بغر جنس المال 
المحال به » كا لو كان مديئا محنطة فيحال عليه بنقد » لأن الاستيفاء 
في هذه الحال . مع عدم الرضا استيفاء للحق من غير من هو عليه . 

واختلفوا في رضا المحال عليه المدين للمحيل ثل المال المحال به » 
فذهب المشهور إلى اعتباره أيضاً » لأنه لا دلبل على صحة الحوالة دون 
رضاه ٠»‏ والأصل بقاء ما كان على ما كان من اشتغال ذمة المحيل بدين 
المحال » واشتغال ذمة المحال عليه بدين المحيل بعد التحويل من غير 
رضاه . 1 

وقال أكثر من واحد » لا يعتعر رضا المحال عليه ٠‏ ما دام مطلوباً 
للمحيل مثل ما أحال عليه » لأن الناس مسلطون على أموالهم » سواء 
أكانت في الخارج ٠»‏ أو في الذمة » فكا يجوز لصاحب الحق ان يقول 
لمن هو عليه : اعطه من الحق الذي عليك » وان يصالح عليه من شاء 
ما شاء رضي من عليه الحق أو لم يرض” كذلك تجوز الحوالة عليه 
شاء » أو أبى . 

وبناء على القول المشهور من اعتبار رضا المحال عليه اطلاقاً بريشاً 
كان ٠‏ أو مديئاآً بالمثل أو بغيرهء بناء على ذلك لا بد من رضا الثلاثة: 
المحيل » والمحال » والمحال عليه بشبى أقسامه على ان ينم عقد الحوالة 
بالا جاب من المحيل » والقبول من المحال فقط ٠»‏ أما رضا المحال عليه 
فهو شرط لصحة العقد » لا جزء منه » ويصح منه متقدماً على العقدء 
ومتأخراً عنه » ومقارنآ له .. وقيل : ان عقد الحوالة مركب من الآيجاب 
من المحيل » ومن قبولين : أحدهما من المحال » والآخر من المحال 
عليه .. 

ومها يكن » فان العلامة الحلٍ في القواعد قد عرف الحوالة بأنها عقد 
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شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى » وعرفها كثيرون غيره بألها 
نحويل المال من ذمة الى ذمة مشغولة ثله ٠‏ ويبتتي التعريف الأول على 
ان الحوالة تتحقق مع براءة ذمة المحال عليه ٠»‏ ويبتي التعريف الثاني 
على ان الحوالة لا تتحقق إلا مع اشتغال ذمة المحال عليه » هذا . مع 
العلم بأن الجميع على على وفاق في ان التعهد من العريء يقع صحيحاًء ولكنه 
يسمى ضياناً وحوالة عند أهل التعريف 7 ؛ ويسمى ضماناً فقط 
ولا يسمى حوالة عند أهل التعريف الثاني » فالاختلاف ‏ اذن ‏ في 
الشكل والتسمية » لا في الجوهر . 

هذا ملخص أقوال الفقهاء » أما الناس العاديون فإنهم يفهمون من 
معنى الحوالة أن المدين محل الدائن في وفاء دينه على غيره » ولا يلتفتون 
اطلاقاً إلى ان المحال عليه مطلوب للمحيل » أو غير مطلوب . 


الشروط : 


» والمحال عليه » حسها تقدم‎ ٠» والمحال‎ ٠ ان يرضى المحيل‎ - ١ 
أجل » إذا تعرع متبرع عن المحيل بوفاء دينه فلا يشترط‎ 
كاثناً من كان المترع . لآن وفاء الدين وضانه لا‎ ٠ رضاه‎ 
. يشرط فيه رضا المدين‎ 

؟" ‏ ذهب المشهور إلى ان الحوالة لا بد أن تكون منجزة غير مغلقة 
على ثبيء تماماً كا هي الحال في الضمان » فإذا قال المحال 
للمحيل : قبلت التحويل على فلان بشرط إذا لم يدفع لي رجعت 
عليك بطل الشرط والتحويل » وبقي كل شيء على ما كان . 

ويلاحظ بأن هذا ان لم يصح تحويلا” فإنه يصح بامم آخر » والمهم 

أن يصدق على هذا التعهد وأمثاله اسم العقد عند أهل العرف »2 ومى 


ه16 فقه دهم 


صدقت التسمية وجب الوفاء.وسبق البيان في فصل الضمان فقرة والصيغةع. 
9" أن يكون كل من المحيل والمحال؛ والمحال عليه أهلا" للتصرفات 
المالِة .. أجل » مجوز التحوبل من المفلس على البريء من 
ديونه » لأنه نظير الاقتراض منه الذي يصح باتفاق الفقهاء . 
- أن يكون الال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل للمحال » سواء 
أكان ثبوته مستقراً » كالقرض وثمن المبيبع اللازم ٠‏ أو غير 
مستقرء كمهر الزوجة قبل الدخول وثمن اللمبيع في زمن الحيار » 
فالمهم ان يكون ثابتأ في الذمة بأي نحو من أنحاء الثبوت » أما 
اذا لم يكن ثابتاً في الذمة أصلا فيكون وكالة بلفظ التحويل » 
اذ لا يشترط في الوكالة لفظ خاص . فإذا قال لك قائل غير 
مدين لك بشي .قال : قد احلتك بالدين الذي لي على فلان فاقيضه 
منه كان هذا وكالة بلفظ الحوالة » فاذا قبضت الال يبقى في 

يدك أمانة لصاحبه . 


ولا فرق في الحق المحال به بين أن يكون عيناً كالدراهم والحبوب» 
أو منفعة كمن استأجر آآخر ليوصله بالسيارة الى بلد معلوم » أو عملا” 
كمن استأجره يبي له حائطاً دون أن يشترط عليه المباش ة بنفسه » فان 

وتسأل : اذا قال انسان لآخر : اقرضي وخذ عوضه من زيد فرضي 
المخاطب بالاقراض والأخذ من زيد ء كا رضي زيد بالوفاء » فهل 
يصح مثل هذا ؟ وفي حال الصحة فهن أي باب يكون ٠»‏ مع العلم يأنه 
ليس غماناً بالمعتى الأخص » ولا حوالة » لأن المفروض ان ذمة القائل لم 
تشتغل بعد" بالقرض . 

وأجاب السيد صاحب العروة الوثقى : « بأن هذا صحيح من باب 
الحوالة » لصدق اسمها عليه » 3 
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والأولى في الجواب هو ما سبق مرات من انه ليس من الضروري 
إذا لم يصح حوالة » ولا ضماناً بالمعيى الأخص ان لا يصح اطلاقاً » 
ولو باعتبار آخر : وهو ان يكون هذا تعهداً مستقلا” بنفسهء كسائر العقود 
غبر المسماة التي محم بصحتها ووجوب الوفاء مها لمجرد صدق امم العقد 
عليها في نظر أهل العرف . 

ولو اشئرط المحال عليه تأجيل الوفاء » ورضي المحال صح » وان 
كان الدين حلا" . ولو اشترط المحال التعجيل ورضي المحال عليه صح 
أيضاً » وان كان الدين عليه مؤجلاة . عملا" محديث ١‏ المؤمنون عند 
شروطهم » . 
ه ‏ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب مفتاح الكرامة 
الى انه يشترط عل الثلاثة مجنس ومقدار المحال به » لآن الجهل 
يستدعي الغرر » ويتعذر معه الوفاء » والآخذ والعطاء . 
5 أن يكون المحال عليه قادراً على الوفاء وقت الحوالة » أو عم 
المحال باعسار المحال عليه ورضي بالتحويل » أما إذا جهل 
الاعسار عند التحويل ٠»‏ ثم عم فله حق الفسخ والرجوع على 
المحيل . 
وإذا كان عند التحويل ملياًءثم تجدد الاعسار فلا فسخ . فلقد سثئل 
الإمام الضادق (ع) عن الرجل ميل الرجل على الصيرنيء ثم يتغير حال 
الصيرني ٠‏ أيرجع على صاحبه إذا أحيل عليه ورضي ؟ 

قال الإمام : لا . 

والمفهوم من تغير حال الصيرفي افلاسه بعد ان كان ملياً عند التحويل. 


لروم الحوالة وبراءة ذمة المحيل : 
مى عت الشروط صحت الحوالة 2 ولزرمت بحق النلاثة » ولا بجوز 
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لواحد منهم العدول عنها » وتيرأ ذمة المحيل من دين المحال » وتشتغل 
ذمة المحال عليه » ولا بحق للمحال أن يطالب المحيل بشيء » حتى وان 
لم يستوف من المحال عليه » لأن معبى الحوالة هو نحويل الدين من ذمة 
إلى ذمة » كا يدل عليه لفظ الحوالة » ولو بقيت ذمة المحيل مشغولة 
بالدين لما كان للفظ الجوالة وما يتفرع عنها أي معى تدل عليه .. هذاء 
إلى ان الإمام الصادق قد سثل عن الرجل محيل الرجل بالمال ٠‏ أيرجع 
عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلا أن يكون قد أفلس ٠»‏ أي أفلس 
قبل التحويل . 

وقال بعض الفقهاء : لا تيرأ ذمة المحيل » حبى يقول له المحال : 
قد ابرأت ذمتك من الدين استناداً إلى رواية أهملها الفقهاء . 

وإذا كانت ذمة المحال عليه مشغولة للمحيل عثل ما أداه عنه برئت 
ذمته من دينه » وإذا كانت مشغولة غير المثل يتحاسبان . 

ويجوز لكل واحد من الثلائة ان يشئرط الحيار في فسخ الحوالة » 
لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط . 


ترامي الحوالات : 

اتفقوا على ان الحوالات مجوز تراميها : وهي ان يتحد المحال » 
والمال والمحال به » ويتعدد المحال عليه » مثال ذلك ان يكون لك دين 
على زيد » فيحيلك زيد على عمرو . ثم نحيلك عمرو على خالد» وخالد 
على ابراهم 3 فجميع هذه الحواللات صحيحة ٠»‏ مع الشروط المتقدمة . 

التحوبل من المشتري والبائع : 

إذا بعت متاعاً لزيد » وأحالك زيد بالثمن على ثالث » ورضي الجميع 
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بالموالة » أو أحلت أنت ثالثاً على زيد بقبض الثمن منه » ثم رد زيد 
المبيع عايك بسبب مشروع » فهل تبطل اللوالة ؟ 

والجواب يستدعي التفصيل بين أن يكون الرد لبطلان البيع من الأساس» 
كنا لو تبين ان المبيع وقف ء وبين ان يكون الرد بفسخ خ البيع لاحد 
الحيارات ٠‏ فان كان الرد لبطلان البيع بطلت الحوالة اطلاقاً » سواء 
أكان المشتري هو الذي احال البائع على ثالث ٠‏ أو ان البائع هو الذي 
احال الثالث على المشتري ٠»‏ أما بطلان الهوالة إذا كان المشتري هو المحيل 
فواضح », لأن الحوالة انما تصح إذا كان المحيل مديناً للمحال ٠»‏ وقد 
تبن من بطلان البيع ان المشتري غير مطلوب بشيء للبائع » واما بطلان 
الحوالة إذا كان البائع هو المحيل ٠»‏ والمشتري هو المحال عليه فلآن 
التحويل على المشئري انما كان من حيث اشتغال ذمته بالثمن » وقد تبين 
العكس » فتبطل الحوالة » حتى على القول مجواز الحوالة على العريء ». 
وبكلمة ان التحويل لم يكن على المشتّري » حتى ولو كان بريئاً » بل 
كان التحويل على اشتغال ذمته بالثمن الي :بن اها غير مشغولة به . 

وإن كان الرد بسبب فسخ البيع لاا بطلانه صحت الحوالة » لوقوعها 
في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن » لأن الفسخ لا يبطل البيع من 
أساسه » بل من حين الفسخ » والمفروض ان التحويل كان قبل الفسخ» 
وحين صحة البيع » فيكون صحيحاً » تماماً كما لو اشكرى البائع بثمن 
المبيع ثوباً » ثم رد المشتري المبيع بالحبار » فلا يبطل شراء الثوب » 
ولا يكون ملكا للمشتئري » بل يرجع المشتري على البائع بالنمن » ما 
دام باقياً » وببدله مع التلف . 

وبالاجاز ان نحويل المشتري للبائع على ثالث » ونحويل البائع للثالت 
عل المشتري يبطل مع بطلان البيع ٠‏ ويصح مع فسخه 2 وي حال 
البطلان يبقى الثمن على ملك المشتري يطالب به أيبَا كان » وني حال 
الصحة يرجع المشئري بعد رد المبيع على البائم » حبى ولو كان المشتري 


514 


قد أحال البائع على ثالث » ولم يكن قد قبض البائع بعد من الثالث » 
لأن التحويل الصحيح تماماً كالاستيفاء١‏ 5 


التنازع : 


إذا أدى المحال عليه المال المحال بهء ثم رجع على المحيل» وطالبه مما 
أداه عنه » فقال المحيل : ان الذي أديته كان ديناً لي في ذمتك » 
وأنكر المحال ذلك » وقال : كلا » ليس لك علي شيء فالقول قول 
المحال عليه » وعلى المحيل البينة » لأن الأصل براءة ذمته » حتى يثبت 
العكس .. أجل » من اشترط لصحة الحوالة ان تكون ذمة المحال عليه 
مشغولة للمحيل يكون القول قول المحيل » حيث يكون الشك ؛ والحال 
هذي » في صحة الحوالة » وأصل الصحة مع المحيل فيكون القول 
قوله » لا قول المحال عليه الذي يدعي فساد الحوالة » ولكن قد عرفت 
ان المشهور على خلاف ذلك . 

وتسأل : ان المحال عليه يدعي شغل ذمة المحيل ٠»‏ والمحيل ينكر 
ذلك ٠»‏ وبدسة ان الأصل براءة الذمة » حبى يثبت العكس » وعلى هذا 
يكون المحيل منكراً » والمحال عليه مدعي » حتى ولو لم نشتّرط لصحة 
الحوالة شغل ذمة المحال عليه . 

ونجيب بأن الشك في شغل ذمة المحيل مسبب وناشىء عن الشك في 
شغل ذمة المحال عليه ٠‏ فأذا أجرينا أصل براءة ذمة المحال عليه ينتفي 
الشك في براءة ذمة المحيل؛ ونعم يقينآً بشغل ذمته » لأن الأصل السببي 


١‏ وفصل جاعة من الفقهاء من جهات أخرى غير الجهة ألي ذكرناها » وأطالوا الكلام ٠»‏ والذي 
ذكرناء عليه كثير ون من أقطاب الفقه » بخاصة المراجم في هذا القرن » منهم السيد اليزدي 
والشيخ النائييي في المروة الوثقى ٠‏ والسيد أبو الحسن ني وسيلة النجاة » والسيد الحكييم في 
الجزء الثاني من منهاج الصا حين . 
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حآم على الأصل المسببي ٠‏ كا تقرر ني عم الأصول . 
؟" ‏ إذا كان لشخص عليك دين » وقلت له : وكلتلك بيقيض 
ما لي من دين على فلانءوبعد ان قبضه منه قال لك : احلتتى 
بدني الذي لي عليك + وآرذت: من. لفظ :الوكالة «الحزالة .. 
وقلت أنت : كلا » انى وكلت ء. وما أردت من اللفظ إلا 
مدلوله ومعناه الحقيقي نا لم يكن هناك قرينة تعين أحد 
المغنين كان القول قولك عملا" بظاهر اللفظ . 
واذا قلت له : أحلتك » ثم ادعيت إنلك أردت الوكالةء لا الحوالة 
انعكس الأمر » وكان القول قوله لنفس السبب . 
وإذا لم بجر بينتى| لفظ الوكالة » ولا لفظ الحوالة » واتما جرى لفظ 
آخر » ثم وقع الاختلاف في انه وكالة أو حوالة فالقول قول من ينكر 
الحوالة » وعلى مدعيها الاثبات . لأن معبى الحوالة ‏ كا سبق نقل 
الملل من ذمة إلى ذمة . والأصل عدم النقل » وبقاء المال المقبوض على 
ملك مالكه » وبقاء الدين في ذمة المدين » حبى يثبت العكس . 


اا 


اعفاد 


معناها : 


الكفالة عند الفقهاء تعهد من الكفيل للمكفول له باحضار غر مه منى 
طلبه من الكفيل » كي يستوثق من حضوره » ولا يغيب عند طلبه » 
قال صاحب الجواهر : «١‏ ان المتيقن من مورد الكفالة التعهد باحضار 
النفس المستحق عليها الاحضار بسبب حقءولو لدعوى المكفول له عليهاء 
نعم لا تصح في الحدود لقول الرسول : « لا كفالة في حد ع . 
فالكفالة ‏ اذن ‏ تتعلق بثلائة أشخاص : كفيل » ومكفول له » 
ومكفول . 


الشروط : 

يشرط في الكفالة : 

١‏ - العقد » وهو من مقومات الكفالة لا من شروطها' ويتحقق 
بالايجاب من الكفبل ٠»‏ والقبول من المكفول له ومن هنا أجمع 


» الفرق بين الر كن والشرط ان ركن الثيء داخل فيه » وحزهء منه » والشرط خارج عنه‎ ١ 
» وذكرناهها معاً في فقرة واحدة لان التتيجة واحدة من كل منهراء حيث يلزم من عدمه العدم‎ 
. ولا يلزم من وجوده الوجود » وهكذا نفعل في بقية الابواب » قسبب نفسه‎ 
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الفقهاء على اعتبار رضاهما » واختلفوا في رضا المكفول»فذهب 
المشهور إلى عدم اعتباره » واحتجوا بأن الكفيل كالوكيل » 
والمكفول كالشيء الموكل عليه » فكما لا يعتير رضا الموكل 
عليه في الوكالة كذلك لا يعتعر رضا المكفول .. هذا التعليل 
قد جاء في كتاب الجواهر . والحدائق » ومفتاح الكرامة . 


ولست أعرف قياساً أوهى من هذا القياس .. والأولى أن يقال : 
ان من عليه حق للغير فهو ملزم به » ومسؤول عنهءرضي أو لم يرض»ء 
ومن لا حق عليه للغير لا يصح الزامه إلا برضاه » وبدمهة ان الكفيل 
لا دق عليه قبل الكفالة » والمكفول له هو صاحب الحق » فلا يلزمان 
إلا ما ألزما به أنفسها » أما المكنفول فهو اما مدينءواما مدعى عليه » 
والمدين مسؤول أمام دائته » وملزم باداء ححقه » والمدعى عليه مسؤول 
أمام المدعي 2 وملزم بالحضور قي يحلس الحم » شاء )» أو أبى» ومن 
أجل هذا اعتير رضاهما دون رضاه . 


؟ ‏ ان يكون الكفيل عاقلا" بالغاً قادراً على احضار المكفول » فلا 
تجوز كفالة الضعيف القوي ٠‏ لعجزه عن احضاره » ولا لولي 
المجنون والصبي ان يكفل أحداً نيابة عنها .. ويجوز ان يقبل 
الكفالة لما » فإذا كان لأحدهما حق على من مخشى تغيبه » 
وكفله آخر فان للولي ان يقبل الكفالة لمن له الولاية عليه ء 
إذا توافرت الشروط في الكفيل . 

 #‏ أن يكون المكفول معينآً » فلا يصح كفلت احد هذين ٠»‏ أو 
كفلت هذاء أو ذاكءلأن الغرض من الكفالة احضار المكفول 
بعينه » ويتعذر ذلك مع الجهل به . 

قال جباعة من الفمهاء : يشترط التنجيز في الكفالة » فلو قال: 


كا 


أنا كفيل با-ضاره » ان لم محضر فلا يصح », لأن الكفالة لا 
بد فيها من الجزم ٠‏ ولا جزمء مع التعليق . 
وتقدم أكثر من مرة ان عموم أوفوا بالعقود .هدم هذا الشرط اذا 
صدق اسم العقد عند أهل العرف . 
ه ‏ ان يكون المكفول مطلوباً حق من حقوق الناس من مال » أو 
عقوبة قصاصء أو الحضور الى مجلس الك للتخاصم في أية دعوى 
مسموعة .. فلا تصح الكفالة في حقوق الله سبحانه » لأن 
المرغوب فيه التساهل فيها » وانها تدرأ لادنى شبهة » قال 
صاحب مفتاح الكرامة في المجلد اللخامس ص٠4‏ طبعة أولى: 
وفان كانت حقوق الله سبحانه» كحد الزنا والسرقة والشرب 
لم تصح الكفالة عند علائنا أجمع »لأن الكفالة للتوثيق » وحقوق 
الله مبنية على الاسقاط » وينبغي السعي في دفعها ‏ أي عدم 
ايقاعها ‏ ما أمكن » كا عراض رسول الله (ص) لما عز 
بالرجوع والانكار » . 
ولا يشترظ العلم بمقدار المال المطلوب به المكفول»لأن الكفالة تعلقت 
باحضاره ٠»‏ لا بالحق الذي في ذمته . 
وهبى نمت الشروط كانت الكفالة لازمة لا مجوز للكفيل»ولا المكفول 
له الفسخ والعدول » ويجوز لها التقايل » واشتراط الحق في الفسخ أمداً 
معينآً » لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط . 


التعجيل والتأجيل : 


اتفقوا على ان الكفالة تصح مؤجلة ء واختلفوا في صحتها معجلة » 
والمشهور على الصحة » وعدم اشتراط التأجيل ٠‏ لآن أدلة الكفالة عامة 


/ا/ 


تشمل الحالين » تماماً كما هو الشأن في الدين » ويشترط رضا المكفول 
إذا كان الحق مؤجلا” » والكفالة حالة . 

وإذا أطلقت الكفالة » ولم تقيد بأجل تكون حالة , وإذا قيدت به 
يحب أن يكون معيئآً تعيينآً لا مختلف زيادة ولا نقيصة . كا هي الحال 
في كل قيد . 

وإذا كانت حالة وجب على الكفيل احضار الغريم عند طلب المكفول 
له » وإذا كانت مؤجلة فليس له أن يطالبه به إلا بعد مضي الأجل . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أن الكفيل إذا أحضر 
الغرمم قبل الأجل فلا يحب على المكفول أن يتسلمه منه » لآن | 
غير واجب فالتسم كذلكء مخاصة إذا كان للمكفول له مانم من قلف - 


مكان التسليم : 

إذا عينا مكاناً للتسلم تعين » ولا برأ الكفيل لو سلمه في غيره عملاة 
بالشرط ء وان أطلقا الكفالة » ولم يعينا مكاناً ينظر : فان انصركف 
الاطلاق الى مكان معين كبلد العقد فهو ؛ وان لم ينصرف إلى بلد 
خاص » ولا قرينة تدل على التعيين » محيث يكون مبهماً فالقواعد تستدعي 
بطلان الحوالة » للجهل والغرر . 


انقياد المكفول : 


يب على المكفول ان بحضر مع الكفيل إذا طلبه منه المكفول له في 
حينه » سواء أكانت الكفالة بإذن المككفول » أو من غير اذنه » أما 
الأول فواضح ٠‏ واما الثاني فلأن الكفيل ممتزلة الاصيل ء ومن عليه 
الحق يجب عليه الحضور مى طلبه صاحب الحق؛حتى ولو لم يكن مكفولا". 
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تسليم المكفول : 


إذا أحضر الكفيل الغريم في الوقت والمكان . وخخلى بينه وبين المكفول 

له يرأ الكفبل من حت الكفالة » سواء أقبله المكفول له ء أو لم يقبله» 
استوفى حقه منه » أو لم يستوف » لأن الكفالة تعلقت باحضار الغريم» 
وقد أحضره ٠»‏ وقام بالترامه ٠‏ فم يبق عليه من سيبل . 

وان امتنع الكفيل عن تسلمه في الوقت والمكان رفع المكفول له الأمر 
الى الحام ل ١‏ لعل اناه انع حل عد ره 
أو يؤدي عنه » واستدلوا بما روي عن الامام الصادق (ع) ان علياً أمر 
المؤمندن جيء له برجل قد كفل رجلاة » فقال : احبسوه» حبى يأني 
بصاحيه . 

والحق ان الحاكم لا يجوز له حبس الكفيل فوراً » وقبل النظر في 
أمره » بل يحب عليه قبل كل شيء التثبت والبحث عن حاله » فان 
كان قادراً على احضاره » أو الوفاء عنه » ومع ذلك امتنع تمرداً وعناداً 
جاز له حبسه ٠‏ لآن الكفالة تقتضي احضار الغريم 80 الاداء عنه مع 
القدسرة . فان امتنع صدق عليه الحديث الشريف : «١‏ لي الواجد نحل 
عقربته » . 

وان كان الكفيل عاجزاً عن احضار الغريم » » لمرب » أو لغيبة منقطعة 
فلا بحوز ان يطلبه الحآكم ولا غير الحم من الكفيل ٠‏ لأنه تكليف بغير 
المقدور » واذا لم يجز التكليف بالاحضار فلا مجوز الحبس من أجله » 
ومنى ثبت عجز الكفيل عن احضار الغرمم : فان كان الحق المطلوب 

من الغرم مالا » أو مكن التعويض عنه بمال ء وثبت هذا الحق بالبيئة » 
وكان الكفيل قاهرا على الوفاء أمره الحام به » فان امتنعم جاز حبسه » 
لأن الكفيل وئيّقة على الحق » كالرهن فاذا تعذر الاستيفاء ممن عليه 
الحق استوفي من الوثيقة » مع الامكان . 
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أما اذا كان الكفيل عاجزاً عن الوفاء . أو كان الحق الذي على 
الغرمم لا ممكن التعويض عنه بالمال » كدعوى النسب » وما اليها فلا 
جوز حبسه اطلاتاً » بل يحب الصير والانتظار الى حين القدرة .. أجل» 
يجب على الكفيل ان يسعى ويبذل الجهد لاحضار الغرمم » واذا كان 
غائباً في مكان معلوم » وطلب الكفيل الامهال بمقدار ما يذهب اليه » 
ويعود. اجيب الى طلبه بالاتفاق . 

وتسأل : لقد ثبت عن أهل البيت ان أمير المؤمنين (ع) كان محبس 
الكفيل دون ان يبحث عن حاله » فا هو المصدر لهذا التفصيل ؟5 

والجواب ان التفصيل الذي ذكرناه محتمه العقل وأصول المذهبء أما 
فمل أمير المؤمدن (ع) فانه محمول على ان الكفيل كان قادراً على احضار 
الغرمم » ومع ذلك امتنع عنه » والشاهد على هذا الحمل' قبح الظلم . 
والتكليف بغير المقدور 


رجوع الكفيل على المكفول : 


اتفق الفقهاء على ان الكفيل اذا أدى عن الغرمم دون أن يأذن له 
بكفالته ولا الاداء عنه لا يرجع عليه بشيء مما أداه » لأنه متبرع ء 
وإذا أدى عنه بإذنه رجع عليه » وطالبه بما أداه » حتى ولو لم يكن 
قد أذن له بالكفالة . 

واختلفوا فها إذا اذن له بالكفالة دون الأداء ٠‏ هن قائل بأن الأذن 
بالكفالة كاف لجواز الررجوع عليه » لأن الاذن بها اذن بالأداء .. وءن 
قائل بعدم وز الرجوع ؛ لأن الكفالة تتعلق بالاحضار .والأداء متعلق 
بالملل » ولا ملازمة بين الاثنين . 

والحق ان الاذن بالكفالة لا تأثير له » وان الكفيل لا يرجع على 
الغريم بها أداه عنه إلا لأحد أمرين. : الأول ان يأذن له بالأداء عنه » 


”م 


وني هذه الحال يرجع عليه » حى ولو لم يكن قد اذن بالكفالة » الثاني 
ان يتعذر على الكفيل احضار الغريمم » وان يريد الحم حبس الكفيل اذا 
لم يؤد عن مكفوله . فيؤدي الحق عنه » ليدفع الضرر عن نفسه » 
فير جع عليه أيضاً » وان لم يأذن له بالكفالة 2 لأنه لا ينعد متبرعاً . 

أما إذا كان قادراً على احضاره » ومع ذلك لم حضره ء دض عنه 
دون أن يراجعه وبأذن له بالأداء فانه ‏ والحال هذي ‏ لا يرجع عليه » 
حتى ولو كان قد اذن له بالكفالة » لأنه متبرع . 


اطلاق الغرم : 


إذا كان غرممك في يدك » وقبل ان تستوي حقك منه جاء آخر 3 
وخلصه منك ضمن احضاره أو الأداء عنه .. وليست هذه المسألة من 
الكفالة في شيء » ولكن الفقهاء ذكروها هنا لأن حكمها حك الكفالة . 

واستدلوا على ذلك بأن المطلق سبب لتفويت الحق » وبأن سائلا” سأل 
الإمام الصادق (ع) عن رجل قتل رجلاة عدا » فرافم إلى الواللي » 
وسلحه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ؛ فوثب عليهم قوم » فخلصوا 
القاتل من أيدي الأولياء ؟ فقال الإمام (ع) : محبس الذين خلصوا 
القائل » حبى يأنوا به . قال السائل : فان مات القاتل»وهم في السجن؟ 
قال الإمام : عليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول . 


تر امي الكفالات : 


مجوز ترامي الكفالات » كا هو الشأن في الضمان والحوالة»لأن المعيار 
في صحة الحوالة هو ثبوت الحق على المكفول » ولو كان هذا الحق 
الكفالة نفسها » ومثال ذلك أن يكفل رجل المدين » ثم يكفل الكفيل 


١م‏ فده > 


ثا » والكفيل الثاني يكفله ثالث » وهكذا ٠‏ وإذا أحضر الثالث مكفوله 
الثاني برىء الثالث وحده » وكان الثاني مسئولا” عن احضار مكفوله » 
وإذا أحضر الكفيل الأول الأصيل الذي تعلق الحق به للمكفول له برىء 
الجميع » لأنهم فروع عله . 


تسلم احد الكفيلين : 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أنه إذا تكفل اثنان رجلا 
ثم سلمه أحدتما للمكفول له برىء الثاني أيضاً من حق الكفالة » لآن 
الغرض هو التسلم » وقد حصل » بل لو سل المكفول نفسه من تلقائه » 
أو سلمه أجني برىء الكفيل » لأن الكفالة ليست بأعظم من الدين » 
حك تيرأ ذمة المدين منه » إذا تبرع بالوفاء متبرع . 


موت الكفيل والمكفول : 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى ان المكفول إذا مات برىء 
الكفيل من الكفالة » لارتفاع موضوعها » وأيضاً تبطل مموت الكفيل » 
ولا شيء على ورثته . 

أما موت المكفول له فلا يبطلها » بل ينتقل الحق إلى ورثته . وهم 
مطالبة الكفيل باحضار الغرمم ٠‏ وإذا نقل المكفول له الحق الذي له على 
المكفول ٠»‏ ثقله إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة » لآن 
النقل بالارث غير النقل بالمعاوضة ٠‏ لأن الارث يقتضي نقل جميع ما 
كان للموروث من حت الى الوارث ٠»‏ أما المعاوضة فتقتصر على ما وقع 
عليه العقد » وعقد الكفالة كان بين الكفيل والمكفول له » فاذا نقل 


م 


المكفول له حقه عنه الى غبره ذهب ركن من أركان العقد » فيبطسل 
لارتفاع موضوعه . 


التنازع : 


إذا اعترف كل من الكفيل والمكفول له بالكفالة » ثم قال الكفيل 
للمكفول له : وقعت الكفالة فاسدة » لأنه لا حق لك على المكفول .. 
وقال المكفول له : بل هي صحيحة كان القول قوله بيمينه» لأن الأصل 
صحة العقد » حبى يثبت العكس .. واذا حلف المكفول له على صحة 
الكفالة » وأثبت دينه على المكفول عند الحآم ألزم به الكفيل»ولا يرجع 
ما اداه على المكفول » لاعنرافه ببراءة ذمته . 

وإذا اعترف الكفيل بصحة الكفالة » ولكنه قال للمكفول. له : لقد 
أدى الغريم ما لك عليه من حق » او قال ابرأته منه وأنكر المكفول 
ذلك فالقول قول المكفول له أيضاً . لأن الاصل بقاء ما كان على ما 
كان » واذا حلف المكفول له اليمين على عدم الاداء والابراء سقطت 
دعرى الكفيل .. واذا رد المكفول له اليمن على الكفيل » وحلف الكفيل 
سقطت الكفالة فقط ٠»‏ وبقي الحق بين المكفول له والمكفول قائم » 
لأن الانسان لا ينرأ بيمين غيره . 

ولو ان المكفول جاء بعد انتهاء الدعوى بين الكفيل والمكفول له » 
وقال للمكفول له : أديتك ما علي" ٠‏ أو قال : ابرأتتي منه » فصلى 
المكفول له ان محلف أيضاً للمكفول على عدم الابراء والاداءءولا يُكتفى 
بيمينه الاولى للكفيل» لأن الحدف من الدعوى الاولى بين الكفيل والمكفول 
له هو ثبوت الكفالة » والابراء والاداء انما ذكر وسيلة لابطال الكفالة» 
وليسا موضوعا ولا غابة للدعوى ٠‏ أما الهدف من الدعوى الثانية بين 
المكفول اه والمكفول فهر الابراء أو الأداء بالذات بصرف النظر عن 


الل 


الكفالة » و-بذا بتضح انه لا تلازم بين الدعوين 5 

وإذا رد المكفول له اليمين على المكفول .» وحلف هذا سقط الحق 
عنه وعن الكفيل أيضآ » لأن الكفالة فرع عن ثبوت الحق على المكفرل. 
وبكلمة ان سقوط الحق عن المكفول يستدعى قهراً سوط الكفالة » أما 
سقوط الكفالة فلا يستدعي سقوط الحق عن المكفول . 
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الصدع 


الم 


تعر يفه ١‏ : 


ع رأف كثير من الفقهاء الصلح بأنه عقد شرع لقطع التنداز بين 
المتخاصمين يتراضيه| . 
والمفهوم من هذا التعريف ان الصلح لا بد فيه من قيام نزاع بين 
المصطلحين » وانه لا يصح إذا وقع دون سبق التخاصم والتجاذب ٠)‏ مع 
ان الفقهاء أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر » والحدائق» ومفتاح الكرامة» 
وغيرهم على جواز الصاح وص.حته ابتداء دفعا لتخادم محتمل قال 
صاحب الجواهر في أول باب الصلح : « يصح في رفع منازعة متوقعة 
محتملة»وان لم تكن سابقة .. فاشتراط السبق في مفهومه غفلة واضحة». 
وتدل على ذلك الآبة الكرعة من سورة النساء : « وان امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليها ان يصلحا بينها والصلح خم ». 
وغير بعيد أن يكون هذا التعريف ميئياً على الغالب » فان أكثر ما 
يكون الصلح بعد الخصومة والمنازعة .. وقال أكثر من فقيه : ان الحكمة 
من تشريع الصلح هي قطم التخاصم » والذين عرفوا الصلح بذلك نظروا 
إلى هذه الجهة » والمعروف ان القواعد الحكمية لا يجب اطرادها في 
جميع الأفراد » كيا هو الشأن في العدةءفان الحكمة من تشريعها استيراء 
ل » ومع ذلك نجب على الزوجة المطلقة الي انقطع عنها الزوج أمداً 


/ع/ 


يعم فيه باستيراء رحمها » وكيا هو الشأن في الجنة فان الله سبحانه خلقها 

للمتقدن ٠‏ ومع ذلك يدخل فيها غيرهم . 

ومها يكن ٠»‏ فان تبريت الفقهاء للعّد » أي عقد» ليس حداً للحقيقة 
وبيامهاء واتما هو رمم بقصد به تمييز العقد عن غيره بجهة من الجهات» 
أو بضرب المثل من أوضح أفراده ومصاديقه . 

ويتقوم الصلح بالصيغة» والمصطلحين » والعوض الذي اصطلحا عليه 
والشيء المصالح عنه »وهو الذي اختلفا فيهءأو خيف حدوث الاختلاف 
من أجله . 


شرعية الصلح : 


ذكر الفقهاء أدلة كثيرة على شرعية الصلح » منها قوله تعالى : 
« والصلح خرء . وقوله : ١‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينها - 9 الحجرات , . وقوله : «٠‏ ادخلوا في السلم كافة  ١68‏ 
البقرة » . 

وقول الرسول الأعظم (ص) : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراماً 2 أو حرم حلالا . 

وقول الامام الصادق (ع) : لأن اصلح بين الائنين احب الي" من 
ان اتصدق بدينارين .. وقال للقائم على غلته : إذا رأيت منازعة بين 
ادن فافتدها من مالي . 

والحق ان شرعية الصلح لا تحتاج الى دليل » لأنها من ضرورات 
الدين ابي يستدل مها » ولا يستدل لما » ومى احتاج احير والصلاح 
الى الدليل على شريعتها ورجحانها ؟. 


فيه 


الصلح قائم بنفسه : 


يرى بعض أثمة المذاهب ان عقد الصلح غير قائم بنفسه » واتما هو 
فرع من غيره » ويعتبر بالشيء الذي يقع عليه » فيكون بيع إذا وقع 
على مبادلة مال عمال » وهبة إذا تضمن ملك العين بلا عوض » واجارة 
إذا وقع على منفعة بعوض » وعارية إذا كانت المنفعة من غير عوض» 
وابراء إذا كان على اسقاط دين . 

والمشهور بين الفةهاء الجعفريين ان الصلح عقد قائم بنفسه » ومنفرد 
في حكمه » وغير تابع لغيره » لآن الأصل في كل عقد الاستقلال 
وعدم التبعية » حبى ولو أفاد في بعض الحالات فائدة عقد آآخر » فان 
هذا الالتقاء لا يستدعي ان يكون فرعاً عما التقى معه يجهة من الجهات .. 
ان للصلح خصائص كثيرة » يلتقي في بعضها مع بعض العقودء ويفترق 
عنها جميعاً في أنه صالح لنقل الأعيان والمنافم » وابراء الذمة » وقطع 
المنازعات » وانه مجوز مع العلم والجهل » والاقرار والانكار» كما يأتي 
البيان . ومن خصائصه في التشريعات الوضعية ان التوكبل العام لا يشمله» 
فاذا وكل شخص آخر وكالة عامة فلا يجوز للوكيل ان يوقع الصلح 
نيابة عن مو كله إلا بنص خاص . 


الشروط : 
يشرط في الصلح : 


١‏ العقد وهو من مقوماته وينعقد بتوافق الاجاب والقبول» ويصح 
ا ا ا اا ان 
يصح كل من الابجاب والقبول من كل م ن المصطلحين . 
فيصح ان يقول المدعي سالك عرينا انعد فلك كلا 


ذه 


ويقول المدعى عليه : قبلت . ويصح ان يقول المدعى عليه : 
صالحتك بكذا على ما تدعيه علي » ويقول المدعي : قبلت .. 
والأفضل ان يكون الموجب هو المدعي » والقابل هو المدعى عليه. 
؟ - ان يكون كل من المصطلحين أهلا” للتصرف في الحق الذي يقع 
عليه الصلح من العقّل والبلوغ والرشد . 
ان يكون محل الصلح » وهو المصالح عنه وعليه موجوداً » 
ومشروعاً لا محلل حراماً » ول" بحرم حلالا” . 


الجهل بالمصالح عنه : 


لا يشترط العلم بما تنازعا فيه » واصطلحا عنه دينآ كان أو عيناً » 
أمكن العم به » أو تعذر » فقد سئل الإمام الصادق (ع) عن رجلين 
كان لكل منها طعام عند صاحبه » ولا يدري كم هو ء 00 
حي الم اي ماك ور يا امي تقال م بر ا 
بأس إذا 0 » وطابت أنفسها . 

وتسأل : ان الجهل يستلزم الغرر » والغرر مبطل للمعاملة » وعليه 
لب ام ورت لود 

وأجاب صاحب الجواهر عن هذا التساؤل بأن دليل الجواز مع الجهل 
هو الاجاع » وقول الإمام (ع) : « لا بأس اذا تراضيا بذلك وطابت 
به أنفسها ؛ الذي يشمل حالة الجهل مع امكان العم وعدمه, وعليه تكون 
أدلة النهي عن الغرر مختصه بغعر الصلح على فرض وجود هذه الأدلة . 

وهذا الجواب قريب الى مقاصد الشريعة » لأن الصلح مبني على 
التساهل والتسامح» وتنازل المحق عن بعض ما يستحق .. فكا لا يشترط 
في الاسقاط والابراء أن يكون الحق معلوماً فكذلك الأمر في الصلح .. 


4 


حذا . الى ان الصلح او لم بجر مع الجهل بالمتنازع فيه لامتنعت أكبر 
فوائده . 


الاقرار والانكار : 


يصح الصلح مع الاقرار والانكار » قال صاحب الجواهر: « الاجاع 
على ذلك مضافاً الى العمومات , أي عموم أدلة الصلحء كالابة الكريمة : 
0 والصلح خير و . وحديث : ( الصلح جائز م وما الى ذاك » وفرع 
الفقهاء على ذلك ان المدعى عليه اذا قال للمدعي : صالحبي لم يكن هذا 
اقراراً منه » لأن الصلح يمجتمع مع الانكار .. وان المدعي اذا أقر بالحق 
المدعى به جوز الصلح عليه بقيمته » وبأقل منها وأكثر وبالمساوي » 
ما دام التراضي متحققاً من الطرفين . 

وقد فهمت الصلح بن اثين على شيء خحشية التنازع المحتمل » وم 
أفهم للصلح وجهاً مع الاقر ار بالحق » لأن المقر ان أداه كاملا" يكون 
هذا وفاء منه » 8 زاد عليه تكون الزيادة هبة » وان تنازل المقر له 
عن حقه كلا" أو بعضاً كان هذا ابراء .. ومها يكن 3 فالأمر سهل » 
والنتيجة واحدة » وهي الصحة والحواز عند الجميع » ولا اختلاف إلا 
بالتسمية . 

واذا وقع الصلح بعد الانكار فان كان المدعي مبطلا في دعواه » 
وعالاً بكذبه فيها » وان المدعى عليه انما صالحه اتقّاء للخصومة» وافتداء 
للدعرى الكاذبة » ان كان كذلك » يصح الصلح ظاهراًء ويبطل واقعآء 
أي بحرم على المدعي الكاذب أخذ المال الذي وقع الصلح عليه؛لآنه أكل 
ليال بالباطل»مع العم بأن كل من المصطلحين ملزم قضاءاً بعقد الصلح .. 
أجل » 0 الدعوى الى شبهة » أو قرينة مخرج المدعي مها عن 
الكذب يصح الصلح ظاهراً وواقعاً » مثال ذلك أن برى انسان خط مورثه 


4١ 


ان له مالا" على فلان ٠‏ فيقبم الوارث الدعوى عليه بناء على ذلك » 
ونتجه اليمين على المدعى عليه » فاذا صالح هذا الوارث 039 اسقاط 
الدعرى عال فيأخذه حلالاةءلآن للمدعى عليه سبيلا التخلص من الصلح 
ودفع المال لف اليمين » ومع ذلك اختار الصلح عن رضا وطيب نفس . 

وان كان المدعي محقاً في دعواه ٠‏ وأنكرها المدعى عليه» كي يرضى 
المحق ببعض حتقه » ورضي هذا بالبعض خوفاً من فوات الكل ٠‏ أو 
دفعاً للخصومة والشقاق يصح الصلح ظاهراً » ويبطل بيبطل واقعاً » وبحرم على 
ل ار ٠‏ لأنه أكل ليال بالباطل » قال 
الإمام الصادق جع : اذا كان للرجل على الرجل دين » فاطله » حى 
مات » ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذه الورئة لهم » وما بي 
فهو للميت يستوفيه منه في الآخرةءفان لم يصالحه على شيء حتى مات » 
ولم ينُقض عنه فهو كله للميت يأخذه به . 

وسئل حفيده الإمام الرضا (ع) عن رجل أودع عنده مبودي أو 
نصراني أربعة لاف درهم فهلك » أبجوز لارجل ان يصالح ورثتهءولا 
يعلمهم م كان ؟ فقال الإمام : لا يجوز » حتى خبرهم . 

وقال صاحب الجواهر : ولو ان شخصاً غصب عيناً من آخرء ثم 
صالحه عليها نمال » تبقى الععن على ملك صاحبهاءولا يستثى منها مقدار 
ما دفع اليه من عوضهاءلفساد المعاوضة من الأساس إلا اذا رضي المدعي 
باطناً » وتنازل عن طيب نفس ٠‏ . 

وبالاجاز ان الصلح يصح ظاهراً » ويقطع التزاع » ولا يجوز لأحد 
الطرفين مطالبة الاخخر بشي ء » ولكنه لا يغر الواقع عما هو عليه » فعلى 

من يعم بشغل ذمته للمصالح الآخر ان يدفع له الجق كاملا ,» كا ان 
اح السي ا ا ل له نت ع ع ارج علوال فلخي م 
فالمعيار لصحة الصلح واتعاً هو وصول الحق الى أهله ٠‏ لا مجرد صيغة 
الصلح . 
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الخيار . 


اتفموا على ان عمّد الصلح لازم من الحانين ٠لا‏ يجوز لاحدهما العدول 
عنه إلا برضا الطرف الآخر .. وأيضاً اتفقوا على ان خيار المجلس لا 
يثبت في الصلح » لآن حديث : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ») مختص 
بالريع » واختلفوا فم عداه من الخيارات . 

وبعد ان نقل صاحب مفتاح الكرامة اقوال الفقهاء قال : « ان وقم 
الصلح على معاوضة دخله خيار الشرط . وإن وقع على اسقاط الدعوى 
قبل ثبولها لم يثبت فيه خيار الشرط : لآنه شرع لقطع المنازعة.. ويثبت 
في الصلح خيار الرؤية والعيب » وخيار التأخير » وما يفسد ليومه لمكان 
الضرر .. فكان المدار على الضرر .. وحيث مجوز الفسخ للعيب فلا ارش». 

وقال صاحب الجواهر : « كل خيار يثبت في البيع فانه يثبت في 
للصلح إذا كان دليله قاعدة نفي الضرر » أو غيرها مما يصلح لتناول 
الصلسيح كخيار الغغن » ونحخلف الوصف » وعدم الوفاء بالشرط » 
واشتراط الخيار » ونحو ذلك مخلاف ما اختص ديله بالبيع ٠»‏ كخيار 
المجلس والحيوان .. ولو ظهر في العين عيب مجير بالفسخ » . 

والمتحصل من العبارتين ان خيار المجلس والحيوان لا يثبتان في الصلح» 
لاختصاص ديله] في البيع » ويثبت فيه خيار الغبن » ونتخلف الوصف» 
والشرط » وخيار اشتراط الحيار » وخيار العيب دفعاً للضرر الذي تُقدم 
أدلته » ونحم على جميع الأدلة ٠»‏ حى أدلة الصلح ولزومه » ولكن 
الذي انتقلت اليه العين المعيبة بالصلح مع جهله بالعيب مخير بين الفسخ» 
أو الامضاء بلا ارشءلأن الضرر الناشىء من العيب يرتفع مجواز الفسخ 
فقط من غير حاجة الى الارش . أما ثبوت الارش في البيع فلدليل 
خاص ٠»‏ وقد سبق بيانه في الجزء الثالث فصل خيار العيب . 

وليس لنا أية ملاحظة على شيء من ذلكءلأنه وفق الاصول والقواعد 


٠ 


الا ما جاء في عبارة مفتاح الكرامة» وهو وان وقع الصلح على معاوضة 
دخله خيار الشرط ؛ وان وقع على اسقاط الدعوى قبل ثبوتما لم يثبت 
فيه خيار » . 

حيث لا نرئ فرقاً في خيار الشرط بين وقوع الصلح على معاوضة 
وبين وقوعه على اسقاط الدعوى » وأي مانم من ان يقول له : صالحتنك 
بألف على ما ادعيه عليك مما لمورثي في ذمتك على شريطة ان لا يتبين 
انه أكثر من ذلك .. بل لو لم يشترط ذلك » ثم تبين الغين الفاحش 
يثبت له الحيار » لمكان الضرر . 


الاقرار لاحد الشريكين : 


إذا كانت عين في يد شخص » وادعاها اثنان بسبب موجب للشركة 
بينها » كا لو قلا : هي أرث من أبينا فصدق صاحب اليد احدهما 
بمقدار حقّه دون الآخخر » اذا كان كذلك يكون المقدار الذي اعترف 
به لاحدهما شركة بين الاثنين » ولا مختص بالمقر له وحده » لاتحاد 
السبب » وهو الشركة الي تنطبق على الكل والبعض . 

فاذا أجرى الصلح بين من هي في يده » وبين المقر له على النصف»؛ 
وأخذ هذا العرض فان أجاز الصلح شريكه الثاني شاركه بالعرض » وان 
لم بحز صح الصلح في الربع خاصة » وبطل في الربع الذي هو حصة 
الشريك ٠‏ لأن الصلح على مال الغير لا مجوز الا باذنه . 


الصلح القهري : 


ذكر الفقهاء يي باب الصلح مسائل من تزاحم الحقوق المتنازع فيهاء 
ولا بمكن الجمع بينها كاملة » ولا محسم التنازع إلا بتنازل أحد الطرفين 
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عن تمام حقه » أو تنازل كل منها عن جزء منه » ومع ذلك قد أصر 
المتنازعان على عدم التنازل عن شيء » وعندئذ يتولى الحم عملية القسمة 
بينها قهراً بالعدل والانصاف جمعاً بين الحقين » حبى كأن المتخاصمين 

قد اصطلحا على ذلك محتارين » والفقهاء يسمون هذه القسمة الجدرية 
بالصلح القهري » ونعرض فيا بلي طرفاً من مسائلها » كا جاءت في 
كتاب الجواهر والحدائق ومفتاح الكرامة . 


مسألة الدرهمن 


اثنان معهها درهمان » فقال أحدهما لصاحبه : هما لي » وليس لك 
فيها شيء . وقال الآخر : هما بيبي وبينك » لك درهمءولي درهم » 
ولم يصطلحا على شيء ورفعا الأمر الى الحم » فعلى الحام أن يعطي 
درهما ونصف الدرهم لمدعيها معا » ونصف درهم لمن يدعي أحدها 
استناداً الى ان الإمام الصادق (ع) سثل عن ذلك ؟ فأجاب : أما الذي 
قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شبيء 2 
وائه لصاحيه » ويقسم الدرهم الثاني بينها نصفين : 

ووجه العدل والانصاف في هذه القسمة انه لا سبيل الى غير ها » اذ 
لو أعطينا كلا منها درهماً لعملنا بقول من يدعي المناصفة» وأهملنا قول 
مدعيه| مع » ولو لم نعط مدعي المناصفة شيئآ لعملنا بقول مدعيها دون 
قول الآخرء و كلاهما ترجيح بلا مرجح .. فلم يبق الا ان مختص مدعيها 
با درم » لاعتراف صاحبه بأنه لا حق له فيه ء واتما التنازع بينها 
في درهم واحدءوكل منها يدعيه لنفسه دون الآخرء فيقسم بينها بالسوية» 
وتكون النتيجة أن يأخذ مدعي الدرهمين درهماً ونصفاً ؛ ومدعي المناصفة 
نصف درهم . 

وتجدر الاشارة الى ان الحاكم اما بحري هذه القسمة مع عدم البينسة 


ه46 


لد المتنازعين ٠‏ وبعد أن حاف مدءعء فى ألىر رضين ان ضاحتيه ١‏ ستحىق 
فيها هبىء ٠»‏ و لف أيفاً 0 لمناصغة ان 0 لا يعد 0 


واذا حلف 0 : 3 الآخر العحاده ولف رم القسمة تي 


ذكرناها اذا أقام كل منه) بينة » ولا رجحان لاحدات! عن الأخرئ » 
أو حلفا معاً )» أو نكلا مما 5 


ولا مخقص هذا ال في الدرهمين فقط : بل بحري كذلك في كل 
عبن ادعى أحد المنخاصين انها له وحده + وادعى الآخر انها مناصفة » 
مع ائبات يد الاثنين على العين . 


ومثل ذلك ها اذا استودع رجل آخر درهمين 3 م أستودعه ان 

درهماً واحدا » فوضعه مع الدرهمين»وصادف ان تلف درهم من الثلائة 
من غير تفر يط » أو تعد من المستودع » فيمطى درهم ونصف الدرهم 
لصاحب الدرهمين » ونصف درهم لصاحب الدرهم » فقد جاء عن الإمام 
الصادق (ع) انه قضى في مثل هذه المسألة لصاحب الدينارين بدينار 
ونصف ». ولصاحب الديئار نصف دينار » وبينا الوجه في ذلك مفصلا” 
في كتاب اصول الاثبات فصل عل الحاكم فقرة «القضاء على خلاف العلم». 

مثال آخر : إذا كان لشخص ثوب قيمته عشرون درهماً )» ولآخر 
ثوب قيمته ثلاثون » كم اشتبه الثوبان » و يعرف احدهما من الثاني 5 
ولم يصطلح صاحبا الثوبين على شي * اذا كان كذلك يباع الثوبانٍ ويأخذ 
صاحب الثوب الأغلى من الثمن ثلاثة أخماس » وصاحب الآوب الآخر أخسين» 
فقد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل يبضعه الرجل ثلاثين درهمآ في 
ثوب ء وآخر عشرين درهساً في ثوب ٠»‏ فبعث بالثوبين اليها » ولكن 
لم يعرف هذا ثوبه » وذاك ثوبه ؟ قال الامام : يباع الثوبان » ويعطى 
الأول ثلائة اماس الثمن » والآخر حمسي الثمن . قال السائل 
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ان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اخثر أمهما شئت . قال الامام: 


قد انصفه . 


الروشن : 


الروشن ما مخرج من وجه الحائط » ويشبه الرف » ويسمى في لبنان 
«بلكوناً, . ويحوز لصاحب الدار ان مخرج روشناً وميزاباً » وما اليه 
فوق الطريق العامة النافذة الي مخرج منها الى غيرها » ولا بحق لاحد 
معارضته جاراً كان أو غير جار على شريطة ان لا يضر بأحد من المارة 
لأن هواء الطريق ليس ملكا لمعين » والكل فيه سواء ء وليس للجار 
ان محتج بأن صاحب الدار يشرف عليه من الروشن ٠»‏ لأن الاشراف 
غير محرم » واتما المحرم هو التطلع » ولو مع عدم الاشراف .. أجل» 
للجار ان مرج روشناً فوق روشن جاره » أو نحته إذا لم يؤد الى ظلمة 
الطريق ٠»‏ أو الاضرار بالمارة .. وإذا سقط الروشن فللجار ان يسبق 
صاحبه » ويضع روشناً مكانه » وليس للاول منعه » لانه لم تملك الحواء؛ 
وائما كانت له الأولية » بالسبق » فإذا زال الروشن زالت الأولية تماماء 
كالسبق الى الأمكنة العامة . 


وقال جاعة من الفقهاء : إذا كانت الطريق مقطوعة » أي لا مخرج 
المار منها الى غيرها فلا يجوز لأحد اخراج الروشن فيها » وما اليه إلا 
بإذن سكان هذه الطريق جميعاً » واذا لم يأذنوا » أو اذن البعض دون 
البعض فلا مجوز ان مخرج شيئاً فوق الطريق لأنها ملك للجميع . 


47 فقه لا 


أغصان الشجرة وعروقها : 


رجل غرس شجرة في أرضه » فامتدت عروقها أو أغصانما الى ملك 
الجار » فعلى صاحب الشجرة تفريغ ملك الغير من ماله بكل سبيل » 
وان امتنع صاحب الشجرة فللجار ان يتولى ذلك بنفسه على ان يعطف 
الاغصان ان أمكن ٠»‏ وإلا قطعها » ولا يتوقف ذلك على اذن الحام 
الشرعي ٠‏ لأن سبيل هذا الحم سبيل دابة دخلت في دار الغير أو زرعه 
فان له اخخراجها دون مراجعة الحاكم .. وليس لصاحب الشجرة أن محتج» 
ويقول : هذا تصرف في مالي بلا اذن مني » ولا مجوز التصرف في 
مال الغير إلا بإذنه » ليس له ذلك ء لآن هذه القاعدة لا تتأنى في دفع 
الظلم والضرر . 

ولو افترض ان الاغصان اتلفت شيئاً فلا ضمان على صاحبها إلا اذا 
كان هناك تفريط منه » كا لو امتنعم هو ومنع مالك الأرض من ازالتهاء 
وني حك الشجرة الجدار المائل الى ملك الغر . 


عارة المشترك - 


حائط أو بيت أو عين ماء ء وما اليها شركة بين اثنين أو أكثر » 
وأصاب الشيء المشترك خلل 3 وأراد بعض الشركاء عمارته واصلاحه 6 
وامتنع الآخر » فهل مجير الممتنعم » أو لا ؟ 

للفقهاء في ذلك أقوال ٠‏ والذي نراه ان ينظر : فان كان الشيء 
المشترك قابلا” للقسمة كان للشريك طلب الافراز وانتهاء الشركة بالقسمة» 
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وان لم يكن قابلا” للقسمة رفم الشريك الأمر الى الحام باعتباره ولي 
الممتنع ؛ والحام ينظر بدوره في الأمر فان رأى ان طالب التعمير والاصلاح 
يتضرر من تركه أمر شريكه الآخر بالاذن له » فان امتنع اذن له الحام 
لحديث لا ضرر ولا ضرار » وان لم يتضرر من تررك التعمير وجب عليه 
الصير والانتظار » لأنه مال مشترك » فيمتلعم التصرف فيه من غير اذن 
الشريك » ىا هو الشأن في - جميع المشتركات الا مع وجود المسوخ ع 
وهو الضرر » والمفروض علمه . 


التنازع على السقف : 


دار مؤلفة من طابقين : أرضي لشخص ٠»‏ وعلوي لآخر » فتداعيا 
سقف الأرضي الذي هو أرض للعلوي»فن يكون المدعي ؟ ومن يكون 
المتكر ؟ 

قال جاعة من الفقهاء : اله للعلوري . وقال آخرون 9 بل يقرع 
بينها . وقال صاحب الجواهر : الأقوى الاشتراك بينهما .. فان كان 
لأحدهما بينة دون الآخر فهو له » والا فانَ حلفا مع » أو نكلا معا 
قسم بينها » وان حلف أحدهما » ونكل الآخر فهو للحالف . 


انتقال الدعوى بالصلح : 
على آخر بدين أو عبن ٠»‏ فان لصاحب الدعوى أن يصالح عنها أجنبياً 
ثالثاً ليس طرفاً في الدعوى كلية » وتكون النتيجة لهذا الصلح ان بقوم 
الأجني مقام المدعي» ويقول للمدعى عليه : ان الحق الذي عليك لفلان 
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صار مستحقاً لي بالصلح » وله ان يقم البينة على ثبوت هذا الحق » 
ويطلب اليمين من المدعى عليه ان أنكرءولا فرق في ذلك بين اعتراف 
المدعى عليه بالحق قبل الصلح أو عدم اعترافه » ولا بين أن يكون 
الأجنبي المصالح عالاً ثبوت الحق في ذمة المدعى عليه » أو لا . 


ير 
الث رلا 


معناها : ' 


الشركة معنيان : لغوي © وشرعي » والأول اجماع حقوق الملاك 
في الشيء الواحد على سبيل الشياع فيه وقد يكون سببها اضطرارياً 
كالارث » أو اختلاط مالين من غير قصد اختلاطاً لا ممكن الفصل معه 
بينها » وقد يكون السب اختياري؟ كيا اذا اشترك اثنان في شراء عبن » 
أو قبلاها من الغر لله أن الومية أو لفيا نا امكدة أرقن ا 
للاصطياد . 

وتسمى هذه الشركة شركة الملك » وشركة الشيوع + ولا شأن بها 
للفقيه ما هو فقيهءلآن وظيفته هي البحث عن الك التكليفي كالوجوب 
والحرمة » أو الحم الوضعي كالصحة والفساد » والشركة معنى الملك 
والشيوع ليست من الحم التكليفي ولا الوضعىي في شيء » لأن الحقوق 
ان اجتمعت في الشيء نحققت الشركة » وان لم تجتمع لم تتحقق . 
أجل » ان شأن الفقيه ان يبين الأحكام المثرتبة على شركة الملك من ان 
ناتج المال المشترك هو للجميع » وان أحد الشريكين لا يتصرف إلا باذن 
الآخر » وان له ان يطالب بالقسمةءولا يجب عليه الصير على الشركة» 
أما بيان معنى المال المشتّرك ومحديده فليس من اختصاصه كفقيه . 


ارلا 


أما المعى الثاني 3 أي الشرعي الذي يبحث عنه الفقيه فهو عما. بن 
اثنين أو أكبر أنشىء ليكون كل من الالين أو الاموال اشاعة بين جميع 
الشركاء » والأغلب أن يكون الغرض من شركة العقد هو التجارة . 
وهذه الشركة هى الي يبحث عنها الفقيه . 


أقسام 


الشركة : 


للشركة أقسام أربعة : 


- ١ 


شركة العنان ء وهي شركة في الأمرال » فيأتي كل من 
الشريكن عاله » وممزجه ممال الآخر » ويعملان فيه مع على 
أن كد ال لكل 500 ماله والحسارة عليه كذلك » 
وهذه الشركة جائزة بالاجاع ٠‏ بل قيل : لا يجوز عيرها . 
شركة الابدان » وهي ان يتفق اثنان أو أكثر على ان يعمل 
كل واحد بأجر » ثم يقتسمون الاجور بين الجميع حسما يتفقون 
عليه ٠‏ ولا فرق بين ان يكون عمل الجميع من جنس واحد 
كمحامين » أو من أكثر من جنس ء كمحام وطبيب . 
وقد انفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر . والحدائق» ومفتاح 
الكرامة على بطلان هذه الشركة ٠‏ لأن الأصل عدم الشركة » 
ومجرد التراضي غير كاف مالم يرد النص على جوازه » كما 
قال صاحب الجواهر . 


والذي نراه ان أي اتفاق بن اثنين أو أكثر فهو صحيح تترتب عليه 


٠١ 


جميع احكامه وآثاره إذا كان المحل أهلا” للالترام به شرعاً » أي لا محرم 


حلالاة ء 


##اا 


أو محال حرام . 

شركة المفاوضة . وهي ان يلتزم كل منها للآخر بأن الذي 
محصل له من غم يكون شركة بين الاثنين » ولا يستثي من 
ذلك الا قوته وثياب بدنه » وان ما يلزمه من غرم يكون عليهها 
مع » وهله الشركة باطلة ايضاً بالاجاع » لأن لكل نفس ما 
كسبت ء وعليها ما اكتسبت . 


شركة الوجوه » قال صاحب الجواهر » والحدائق » ومفتاح 
الكرامة : ان لها أكثر من معنى ٠‏ وأشهر معانيها ان مجتمع 
اثنان ممن ليس لما رأس مال ٠»‏ ويتفقا علي ان ما يشتريه 
أحدهما نسيئة يكون بينها » ثم يبيعاه » ويؤديا ما على كل » 
والزائد بينها شراكة » وهذه الشركة باطلة ان قصد كل" الشراء 
لنفسه » والنئتيجة ان يكون الربح له » والحسارة عليه وحده» 
أما إذا وكّل كل" منها الآخر بالشراء فإنها تدخل في شركة 
العنان .. وقد جاء في مفتاح الكرامة ج لا ص ”و” : دمما 
انفردت به الامامية ان الشركة لا تصح الا في الأموال » وهي 
شركة العنان » وعلى هذا فا نذكره من الشروط والاحكام 
مختص بالشركة في الاعيان الناشئة عن عقّد الشركة بالذات . 


الشروط : 


١‏ الصيغة » وهي من المقومات » وتتحقق بقول كل من الائثين: 


٠6. 


اشتر كنا في كذاء أو قول احدهما :شاركتك في كذا ء. وقبول 


الآخر 4 وما الى ذلك مما يدل على الشركة بوضوح 3 


؟ - ان يككون كل من الشريكين أو الشركاء أهلاة للتوكيل والتو كل » 
لأنه لا يتصرف إلا ل من صاحبه » فيكون وكيلا عله ء 
رمكلا له 

م« ان يكون محل الشركة مالا" من الشريكين » وموجوداً بالفعل» 
وأهلا” للالترام به شرعاً » فلا يصح ان محدثا شركة على مال 
في الذمة » ولا في اللدمر والحتزير 


 :‏ ل أن عترج المالان مزجا لا كن الفصل بينه) .» قال صاحب 
مفتاح الكرامة : ١‏ ان كلمة الفمهاء متفقة على ان المزرج شرط 
في الصحة» فاذا لم مخلطاه لم تصح الشركة » .. وقال صاحب 
الجواهر : ١‏ التحقيق ان يقال بعد الاجاع على كون الشركة 
عقداً : ان قول اشتر كنا لانشاء تحقق الشركة»وصيرورة كل 
من المالين بين الشريكين على الاشاعة الا انه يشترط في صحة 
ذلك تحقق المزج .. ومتى حصل مزج بقصد انشاء الشركة هن 
دون قول محققت » وكانت كالعاطاة » أما المزج القهري 
المجرد عن ارادة انشاء الشركة فلا يترتب عليه ملك كل منه| 
الحصة المشاعة في نفس الأمر » والما يفيد الاشتباه في كل 
أجزاء المال » . 


والمعبى المتحصل من هذه العبارة ان الشركة الشرعية الي بتكم الفقديه 
عنها تتحقق عزج المالين مع قصد الشركة وارادتبهاء سواء أقال الشريكان 


١١6ك‎ 


كنا » أو لم يقولا » فان قالا كانت الشركة بالعقد » والا فهي 
شركة بالمعاطاة » والنتيجة واحدةءأما مزج الاين من غير قصد الشركة 
فلا تتحقق به الشركة الشرعية » لعدم قصدها وارادها » ولا الشركة 
معنى الشيوععلآن كل جزء من الال المختلط اما أن يكون لمحذا ء 
واما ان يكون لذاك » لا ان كل جزء هو ملك مشاع بين الائنين .. 
اذن الشركة شرعاً لا توجد بالقصد وحده ء ولا بالمزج وحده » بل 
مما مع » ىا ان المزج لا محقق الشركة بمعى الشيوع في نفس الأمر 
والواقع »واتما يصير مجموع الالين شركة بين المالكين لعدم امكان الفصل 
بين المالين بعد الحلط والامتراج . 
واذا باع انسان حصة شائعة من ماله محصة من مال الآخحر كذلك » 
أو باعه اياها يشمن » واشترى بالثمن حصة من الثاني نتحقق الشركة في 
المالين حتما » وان لم يتحقق المزج ويتحد المالان » ولكن هذه الشركة 
ليست محلا للبحث هنا » لأنها تستند الى غير عقد الشركة 


احكام الشركة : 
0 في الشركة جميع ما يعتير فيها صحت ٠»‏ وترتب عليها 


١‏ - الشركة جائزة من الجانبين » فللشريك أن يرجع عنهاءويطالب 
يالقسمة مى شاء » لأن الناس مسلطون على أموالهم , بشى أنواع 
السلطة » ومنها افراز ملكه - عن ملك الغير .. ولو اشترط 
التأجيل وتحديد الشركة الى أمد معين لم يلزم ذلك؛وله العدول 


1١6١و‎ 


عنه : لأنه شرط في عقّد جائز » والشرط بتبع المشروط في 
الحم . 
؟ ‏ اذا اشترطا أن يكون العمل لأحدهما دون الآخر » أو ان يعمل 
كل منها دون مراجعة الآخر صحءولكن الشرط غير لازم » 
فيجوز الرجوع عنه مى شاء الشريك » وان لم يشئرطا ذلك 
فلا بحوز لأحدهما التصرف في مال الشركة إلا باذن الثاني » 
لحرمة التصرف في هال الغير » ومجرد الاشتراك لا يدل على 
اباحة التصرف في مال الشريك . 
م اذا أطلقا عقد الشركة ٠»‏ لم يبينا مقدار الآسهم يقسط الربح 
على أصحاب الأموال بنسبة أموالهم »وقد سئل الإمام الصادق(ع) 
عن رجل يشارك في السلعة ؟ قال : ان ربح فله » وان وضع 
أي خسر - فعليه . 
وقال صاحب الجواهر : « بلا خلاف في ذلك © سواء أتساوى 
الشريكان في العملءأو تفاوتا فيه » بل الأجاع على ذلك والسنة مستفيضة 
أو متواترة » مضافاً الى اقتضاء اصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك» 
بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضاً » .. 

واختلف الفقهاء فها اذا اشئرط أحد الشريكين الزيادة له في الربح 
مع تساوي المالين » أو اشترط التساوي في الربح والحسران مع تفاوت 
المالن » دون أن يكون لمن اشترط الزيادة أية ميزة من نشاط أو أثر 
في ريادة الأرباح . 

فذهب جاعة الى صحة الشركة والشرط » وآخرون الى بطلانه معآء 
وثالث الى بطلان الشرط فقّط . واختار صاحب الجواهر القول الأول» 


١٠١م‎ 


أي صحه الشركة والشرط » لأنه شرط عن تراض » ولا محلل حراماًء 
أو يحرم حلالا” » وقد سثل الامام الصادق (ع) ص رجل شارك رجل 
رجلا في جارية له » وقال : ان رنحنا فيها فلك النصف ء وان كانت 
وضيغة ‏ أي خسارة فليس عليك شيء ؟ فقال الإمام : لا أرى ببذا 
بأسآ إذا طابت نفس صاحب الجارية . 


انتهاء الشركة : 


فرق بين انتهاء الشركة » وبين انتهاء الاذن للشريك بالتصرف في 
لمال المشئرك » فان الشركة لا تنتهي إلا بالقسمة ء أو تلف المال ء 
ولا أثر لقول الشركاء » البينا الشركة مالم محصل الافراز .. أجل » 
تنتهي بذلك شركة العقذ ء لأنه من العقود الجائرة » أما شركة الملك 
والشيوع فلا .. وينتهي الاذن بالتصرف بانتهاء الشركة » أو مجنون 
المأذون له » أو موته » أو التحجير عليه لسفه » أو فلس » وتنتقل 
الشركة الى الوارث بموت الشريك » وينوب عنه الولي مع الجنون 
أو السفه . 


مسائل : 


١‏ شخص علك سيارة ٠»‏ فاتفق مع ثى على ان ينقل مها الركاب 
بالأجرة » وما يرزقه الله سبحانه يكون بينها بالسوية أو التفاوت » فهل 
تصح هذه الشركة » وعلى تقدير بطلانها فلمن يكون النائج ؟ 


١ 


اتفق الفقهاء » كا جاء في مفتاح الكرامة » على الها باطلة لأنها انما 
نصح بالمال من الشريكين » لا من احدمما فقط » وليس هذا الاتفاق 
مضاربة » لأن موضوعها النقود » لا العروض ء كا يأتي » ولا اجارة 
أو جعالة لمكان الجهل بالاجرة.. وعلى هذا » فاذا كان السائق قد أجر 
السيارة فالاجرة بكاملها لصاحب السيارة » لأنها ناتج ملكه » وعليه ان 
يدفع للسائق اجرة المثل » لأنه غير متبرع يعمله . 

والحق ان هذا الاتفاق صحيح وجائز » وليس من الضروري ان 
ينطبق عليه أحد العقود المسهاة » كالشركة » او الاجارة ٠:‏ أو الجعالة» 
بل يكفي مجرد النراضي » مع عدم المانع من الشرع أو العقل » أما 
الجهل بأجرة السائق فغير مانع من الصحة ما دامت معينة في الواقم » 
وينتهي الشريكان الى العلم مما مقداراً وجنساً بعد العمل . 

؟ ‏ من حاز شيئاً من المباحات؛» كالصيد والحطب والحشيش والمياه» 

وما اليها بقصد انها له ولغيره » فهل يصير هذا الغبر شريكآ 
للأول فها حازه أولاة ؟ 1 ْ 

الجواب : إذا كان الأول وكيلا” » أو مستأجراً للثاني تحققت الشركة 
بينها » وإلا كان الجميع لمن حاز » ولا شيء لمن نواه وقصده . قال 
صاحب الجواهر ما ملخصه : ان السبب للك المباحات هو الخيازة مع 
قصدها بصرف النظر عن نية التملك له أو لغيره » فمن -از شيئاً منها 
بقصد الحيازة فهو له سواء أقصد الملك لنفسه ؛ أو لغيره » أو لم بقصد 
الملك » أو قصد عدمه ٠‏ فالمعيار لتملاك المباحات » واختصاصها بالخائز 
دون غيره هو ان يقصد حيازتما » وكفى . 

إذا استوفى احد الشريكين ديناً ممن اشترى من مال الشركة 


11١6 


نسيئة شاركه الآخر فيا استوفاه » كا هو الشأن في كل دين 
مشترك » لأن كل جزء منه مشاع بين الاثتين » وي ذلك 
روايات عن أهل البيت (ع) تقدم بعضها في فصل الدين . 

اذا اتفق ثلاثة على ان يشتر كوا في معمل للنجارة ‏ مثلا ‏ 
على ان يقدم أحدهم المحل والثاني الأدوات اللازمة » والثالث 
العمل بطلت الشركة عند جاعة من الفقهاء ذكرهم صاحب 
مفتاح الكرامة١‏ . 

والحق الصحة والجواز » لمكان التراضي ٠‏ وعدم المانعم من الشرع 

والعقل » كما تقدم في المسألة الأولى . 


التنازع : 


١‏ اذا كان مال الشركة في يد أحد الشركاء » وادعى التلف 
فالقول قوله بيمينه » لأنه أمين»وليس على الأمين الا اليمين» 
ولا فرق في ذلك بين ان يدعي سببآ ظاهراً للتلف » كالحرق 
والغرق » أو سببآ خفياً » كالسرقة . 

واذا تحقق التلف واتفقا عليه » ولكن ادعى الطرف الثاني على من 

الملل في يده انه فرتط أو اعتدى » وأنكر هذا التعدي والتفريط فالقول 
قوله بيمينه أيضاً » لنفس السبب . 


المحل 01 والثاني رحى الطلحن 3 والثالك البغل » والرابع العمل . 


1١1١ 


؟ ‏ اذا اشترى أحد الشريكين شيئاً » وقال : اشتريته لنفسبي » 
وقال شريكه : بل اشتريته لحساب الشركة ». وائتما ادعيته 
لنفسك بعد أن ظهر فيه الربح فالقول قول المشعري بيمينه » 
ولو قال المشئري : اشتريته لحساب الشركة ٠»‏ وقال شريكه : 
بل اشتريته لنفسك » وائما ادعيت انه للشركة بعد أن ظهر 
االحسران فالقول قول المشري أيضاً » لأنه أبصر بنيته » قال 
صاحب الجواهر : « بلا أشكال ولا خلاف , . 


1١1١7 


القسىء 


معناها : 


القسمة تمييز أحد النصيبين عن الآخر » وهي قائمة بنفسهاء وليست 
بيع ولا صلحاً . لأنها لا تفتقر الى الصيغة»ويجب أن يكون كل نصيب 
بقدر الآخر » دون زيادة » أو نقصان . وقد بجير الشريك على القسمة 
في بعض الحالات: وليس في البيع شيء من ذلكءقال صاحب الجواهر : 
و ليست القسمة بيع » ولا صلحاً » ولا غيرهما » سواء أكان فيها ردء 
أو لم يكن بلا خلاف » ولا أشكال ضرورة عدم قصد شيء زائد على 
مفهومها في صحتها .. وحينئذ فلا شفعة فيها » ولا خيار مجلس .. ولا 
غير ذلك . . 


قسمة الاجبار والرامئي . 


اذا طلب أحد الشريكين القسمة ؛ وامتنع الآخر ينظر : فان لم تستدع 
القسمة ضررا على المتنع » ولا ردآ على أحدهما » بحيث تمكن قسمة 
الشيء المشترك 4 وتعديل السهام من غير ضم شيء آخر مع بعضهاء اذا 
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كان الأآمر كذلك بير الممتنع على القسمة بالاجاع ؛ أذ تجب اعطاء كل 


د حق ردقه مى طليه؛ ولا جور منعه عنه » وتسمى هذه كسمة اجبار 9 


واذا كانت القسمة غير ممكنة . كالاشتراك في جوهرة : أو قطعة 
سلاح . وما اليها » محيث اذا قسمت تلفت » أو كانت القسمة ممكنة: 
ولكن الشريك لا ينتفع بنصيبه منفرداً » كا كان ينتفع به مع الشركة 
كالغرفة الصغيرة اذا قسمت أصاب كل منها موضعاً ضيقاً لا ينتفع به 
لجهة السكن ولا لغيره » أو أمكنت القسمة والانتفاع » ولكن لا ممكن 
تعديل السهام الا بالرد » وضم مال زائد على المال المشتركءى] لو كان 
بينها غرفتان » قيمة احداهما مئة » وقيمة الأخرى مثتان ء فلا بد ان 
يضم الى الأولى خمسون يدفعها من يأخذ الثانية لمن يأخذ الأولىءاذا كان 
كذلك فلا بجر الشريك على القسمة والقبول » لقاعدة لاضرر ولا ضرار» 
وللنهي عن السرف والتبذير » ولأن الضميمة لا تملك الا بالتراضي » 
ولذا سميت هذه القسمة بقسمة العراضي . 
الشركاء 4 حى ولو اتفقوا عليها 4 لأنه سفه وتضييع امال غ» ورد 
عليهم صاحب الجواهر « بأن هذا »ناف لقاعدة تسلط الناس على أموالهم» 
وان المالك لا ممنع من التصرف في ماكه ء وان استلزم ذلك نقصاً 
فاحشاً في ماله 2 والائم لا يتنافى مع صحة القسمة شرعاً » . وعليه 
نصح القسمة ع العراضي 4 حى ولو تضرر الشر كاء 43 ولو افر ض 
ان المتضرر من القسمة أحد الشريكين دون الآخر » وطلبها المتضرر 
اجيب الى طلبه » واجير عليها غير المتنضرر » ولو طلبها غير المتضرر 
من المتضرر فلا يجاب الى طلبه .. وقسمة الاجبار يتولاها الحام الشرعي 
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أو من يوكله » ومع تعذرهما فعدول المسلمين » كا هو الشأن في جميع 
الامور الحسبية . 


قسمة الهاياة : 


إذا كان بينها بستان » أو دار » أو أرض » واتفقا على ان يكون 
بعض العين المشتركة في يد احدهماء والبعض الباتي في يد الآخر ء 
يستثمر كل منها ما في يده أمداً معيناً » او الى ان تتم القسمة النهائية» 
أو اتفقا على ان يستثمر أحدهما العين بكاملها سنة » ثم يستثمرها الآخر 
سنة صح الاتفاق في الحالين » وتسمى هذه القسمة بالمهاياة » أي الموافقة» 
وتتلخص بقسمة المنفعة محسب الزمان » أو محسب اجزاء العين المشتركةء 
ويسميها الفلاحون قسمة زراعية . 

وإذا طلبها أحد الشريكين » وامتنع الآخخر فلا مجر الممتنع » لأنها 
متزلة المعاوضة الي يعتير فيها التراضي . 


لزوم القسمة : 
تلزم القسمة » ولا مجوز العدول عنها في الحالات التالية : 
١‏ ان يقتسم الشركاء فيا بينهم من غير قاسم » ولا قرعة » فى 
رضي كل بقسم معين ألزم به ولا يجوز له العدول بعد الرضا١.‏ 
قسمة الرد وغيرها" والمراد بقسمة الرد ان يدفم احد الشريكين للآخر عوضاً زائداً عن سهمه» 
كي يتحقق التعادل , 


1١ 11/ 


؟ دان محصل الفرز » والقرعة بالاتفاق بن الجميع ولا يعتر الرضا 
بعد القرعة » بل يكفي الرضا المقارن لا » قال صاحب الجواهر: 
« الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة » مع فرض سبق 
الرضا مها » ضرورة ظهور أدلتها في اقتضاء التمييز والتعيين» 
فم حصوله ما لا ددّل على عودة » . أي ان المستفاد من 
أدلة القرعة انها وسيلة لتعيين الحق وتمييزه عن غيره » فى 
جرت تعن الحق » وإذا تعين انتهت الشركة » ولا تعود إلا 
20 ولا دليل على العودة . 
م ان تار الشركاء قاسماً يز الخصص » ويحري القرعة برضا 
ا : : 
؛ ‏ ان يرفعوا الأمر الى الحام » ويعين قاسماً » فيجب العمل بقّوله 
ممجرد خروج القرعة » ولا 1 رضا الشركاء بالّسمة لا 
قبل القرعة ولا بعدها » وبا ان العمل بقول قاسم الحآم ملزم 
للجميع شاءوا أو ابوا وجب ان .يكون من اهل الخيرة والعدالة؛ 
كا هو الشأن في كل من ننجب اطاعته » ولا تشترط العدالة» 
بل ولا الاسلام في القاسم الذي مختاره الشركاء من تلتائهم . 
فتحصل ان القسمة تكون لازمة بعد ان يرضى كل بقسم معين . 
وان لم نجر القرعة » وبعد القرعة الي اتفقوا على اجرائها » وبعد القرعة 
اللي بحرا قاسم الحا » وان لم يتفق عليها الشركاء . 


الغلط : 
لو ظهر الغلط بطلت القسمة » واذا ادعى الغلط أحدها ء» وأنكر 
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الآخر فعلى المنكر اليمين على نفي العم بالغلط » ان ادعى عليه شريكه 
العم به » والا لم يسمع قوله الا مع البيئة .. فان حلف تمت القسمة » 
وان نكل بطلت بناء على جواز القضاء ممجرد التكول . 

واذا ظهر لما بعد القسمة شريك ثالث على سبيل المشاع لم يكن في 
حسبانها بطلت القسمة » لأنها لم تقع برضا جميع الشركاء . 

واذا اقتسما عقارين » وأخذ كل منهما عقاراً » ثم ظهر أن أحد 
العقارين كله أو بعضه مستحق لشخص آخر بطلت القسمة » وكذا لو 
ظهر فيه عيب الا اذا تراضيا على تداركه بالارش . واذا ببى في نصيبه داراء 
أو غرس فيه شجراً » ثم ظهر مستحقاً للغيرءوأزال المالك البناء والغرس 
فلا يرجع صاحبها على شريكه » لأن القسمة ليست بيعاً » والشريك لم 
يغرر به 2غ كي يقال : المغرور يرجع على من غره . 


ثنبيه : 


بقيت مسائل ذكرها الفقهاء في باب اتمسمة . منها ان الشبيء المقسوم 
تارة تكون أجزاؤه متساوية » وأخرى متفاوتة» ومنها قسمة الدار المؤلفة 
من طابقين أو أكثر » وقسمة البثر والحام الى غير ذلك نما هو من 
اختصاص المهندسين » لا المتشرعمن .. ان وظيفة الفمقيه ان سين ان 
الشريك اذا طلب القسمة فهل على شريكه أن يستجيب » أو لا ؟ واذا 
امتنع فهل للحآم أن بجيره » او لا ؟ وان القسمة هل هي لازمة أو 
جائزة ؟ وان القاسم هل تعتعر فيه العدالة ؟ الى غير ذلك من بيان 
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الأحكام التكنيفية والوضعية » أما موضوعات الأحكام فيرجع فيها الى 
أهل الحيرة والاختصاص .. لذلك وخوفآ من فوات الأهم تركنا التعرض 
لما » ومن أحب الاطلاع عليها فليرجع الى المجلد السادس من الجواهر» 
والعاشر من مفتاح الكرامة » باب القضاء . 
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معناها : 


الشفعة في الاصطلاح الشرعي هي استحقاق أحد الشريكين حصة 
شريكه بسبب انتقالها بالبيع » على أن يتملكها من المشئري » رضي أو 
تراضن اال ذلك أن يشترك اثنان في عقار ٠‏ فيبيع أحدها حصته 
المشاعة لثالث » فللشريك الثاني أن يتملك الحصة المبيعة من المشتري جيرا 
عنه مما لزمه من الثمن . 

ومخرج بقولنا ‏ أحد الشريكين , ما لو باع بعد ان حصلت القسمة» 
وتفرد كل شريك محصته » حيث لا شركة حين الببيع » وكذا نحرج 
ما لو كانت الشركة بين أكثر من ائنين » وبقولنا ١‏ انتقالهها بالبيم » 
تخرج ما لو انتقلت بالهبة أو الصداق أو الصلح » ويأني البيان . 

ويسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة شفيعاً » والمشتري الذي اشترى 
من الشريك الآخر «شفوعاً منه » والعقار المبيع مشفوعاً به . 


شرعية الشفعة : 


الشفعة مشروعة اجاعاً ونصاً » ومنه قول الإمام الصادق (ع): قذى 
رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الدور والمساكن . 
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المحل : 

وهو المشفوع به » أي الشيء الذي تثبت فيه الشفعة » واتفقوا على 
ان الشفعة تثبت بالعقارات الي تقبل القسمة» كالأراضي والدور والبساتين.. 
واختلفوا فها عدا ذلك » فذهب جمع من الفقهاء الى ثبوتها في كل مبيع 
منقولا" كان أو غير منقول » قابلا” للقسمة » أو غر قابل لاءواستدلوا 
على ذلك بروايات عن أهل البيت (ع) أعرض عنها وأهملها المشهور » 
وخصصوا الشفعة بالثوابت ابي تقبل القسمة » ونفوها عن النقولات » 
والثوابت الي لا تقبلها » أو لا ينتفع مها بعد القسمة . 

واستدلوا على ذلك بدليلين : الأول قول الامام الصادق (ع) : « قال 
رسول الله (ص) : لا شفعة في سفينة » ولا نهر » ولا طريق » ولا 
رحى . ولا حمام » .. وفي رواية ثانية انه قال : ليس في الحبوان 
شفعة . وفي ثالثة ان الشفعة لا تكون إلا في الارضين والدور .. قال 
صاحب الجواهر : « المشهور بين المتأخرين العمل .بذه الروايات » بل 
اطباقهم على ذلك ٠‏ . 

الدليل الثاني : ان الشفعة على خلاف الأصل ٠»‏ لأن من تملك شيه 
بالبيع لا ينتزع منه إلا برضاه » والقاعدة هي وجوب الاقتصار على 
موضع اليقين فيا خالف الأصل » وموضوع اليقين من الشفعة هو الثوابت 
الي لا تقبل القسمة » قال صاحب مفتاح الكرامة : «على هذا استمرت 
طريقة الناس في معاملاهم » فالهم ينكرون ثبوت الشفعة في الثوب والقدر 
والابريق والفرس والبعير والحنطة والشعير والتمر والملح والزبيب» فلو ان 
أحدا اليوم ادعى الشفعة في أمثال ذلك لبادروه بالتكر » أخحذوا ذلك 
يدا عن بد » وهذا يدل على طريقة مستقيمة » وسيرة مستمرة» 

أما الشجر والأبنية فان بيعا تبعا للأرض ثبعت فيها الشفعة 1 
وان" أفردا اع دون الأرض فلا شفعة فيها الا عند من أثبت الشفعة 
في كل شيء 
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الاشتراك في المرافق : 


اتفقوا على ان الجار لا شفءة له » لأن النص خصصها بالشريك وحده 
إلا إذا كان الجار خليطاً » أي شريكاً في المرافق » كالطريق والشرب» 
وذلك أن يكون لعقارين متجاورين ممر خاص » أو شرب مشترك بينهاء 
فان صاحب كل من العقارين يسمى خليطاً للاخر » فإذا باع أحدهها 
عقاره منضماً مع الطريق أو الشرب فلجاره الآخذ بالشفعة » على شريطة 
أن يكون الشفيع واحداً .. ولا فرق بين ان يككون الطريق والشرب 
قابلا” للقسمة أو غير قابل .. أجل » إذا اريد بيع كل من الشرب 
والطريق منفرداً اعتيرت فيه القابلية للقسمة . وليس للشفيع ان مختار 
الطريق أو الشرب دون العقار المبيع » بل يأخذ الجميع أو يترك الجميع . 

وتجدر الاشارة الى ان النص الذي ثبت عن أهل الببت (ع) اتما جاء 
في الطريق فقط » ولكن الفقهاء ألحقوا به الشرب المشترك بشهادة صاحب 
الجواهر » وصاحب مفتاح الكرامة » فلقد سثل الامام الصادق (ع) عن 
درب فيها دور » وطريقهم واحدة في عرصة . فباع بعضهم منزله من 
رجل ٠»‏ فهل لشركائه في الطريق أن بأخذوا بالشفعة ؟ قال الإمام : 
ان كان باع الدار » وحوآل بابه الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم » 
وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . 

وهذه الرواية ‏ كا ترى تثبت الشفعة للشركاء : وان زادوا عن 
اثنين » ولكن المشهور حملوها على الاثدن فقط جمعاً بينها وبين قول 
الامام (ع) : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقتسها » فإذا صاروا 
ثلاثئة فليس لواحد منهم شفعة , 

وإذا كانت البثر المشيركة الي لا تقبل القسمة في أرض مشتر كة 
أيضاً بن صاحي البثر » وأمكن التعديل بسين الأرض والبثر » محيث 
ب كل منهها لواحد ع وان لم ينتفع ها على الوجه السابق » ولكن لا 
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منفعة أخرى » إذا كان كذلك ء فإنه يثبت للشريك الشفعة .. والل؟ 
كذلك في كل ما لا يقبل القسمة منفرداً » وكان معه غيره » وأمكن 
التعادل بينها » مع امكان الانتفاع بكل منها في جهة من الجهات ء 
كغرفة صغيرة مع حديقة أو حمام » وكدكان صغير مع ساحة » وما 
إلى ذلك . 


شراكة الوقف : 


إذا كان بعض العقار وتفاً على الاشاعة؛ والبعض الآخر ملكا لشخص» 
وباع المالكث حصته » فهل تثبت الشفعة لولي الوقف وأهله ؟. 

ذهب جاعة من الفقهاء ٠»‏ منهم صاحب الشرائع والجواهر » ذهبورا 
الى عدم ثبوت الشفعة ء حتى ولو كان الموقرف عليه واحداً » لآن 
الوقف لا مالك له » وانئما تملك المتفعة فقط ٠‏ فأرباب الوقف أشبه 
بالمستأجر الذي لا شفعة له . 

والحلاصة ان الشفعة عند المشهور نثبت في الدار والبستان والأرض » 
وما اليها من الثوابت الي تقبل القسمة » على ان لا يكون الشريك وقفاً .. 
ولا تشبت في المنقولات اطلاقاً » ولا في الثابت الذي لا يقبل القسمة » 
أو يقبلها مع عدم الانتفاع بالمقسوم » إلا إذا كان الذي لا يقبل القسمة 
طريقاً أو شرباً » وبيع منضما الى غيره . 


الشفيع : 
سبق ان الشفيع هو الذي يأخذ من المشتري بالشفعة » ويشترط فيه: 


٠ أن يكون شريكاً في العين وقت الببع » فلا شفاعة لمستأجر‎ ١ 
ولا لحار ل ولا للشريلك بعل القسمة» قال الإمام الصادق (ع)2:‎ 


شل 


م 


« الشفعة لا تكون الا لشريك لم تقاسمه » وي رواية ثانية : 
لا شفعة الا لشريكين لم يقتسما .. واذا ارفت الارف؛»وحددت 
الحدود فلا شفعة » والارف هي الحدود؛ وني الحديث الشريف: 
ه قضى رسول الله (ص) بالشفعة مالم تررف , أي مالم 
لقتسم العقار » ويوضع الحد .. وسثل الإمام الصادق (ع) عن 
الشفعة في الدور » أي شىء واجب للشريك ؟ فقال : الشفغة 
في الببرع اذا كان شريكاً . 


أن يكون قادراً على دفع الشمن » ووفياً غير مماطل»ولا مهل 
أكثر من ثلاثة ايام الا اذا ادعى وجود ماله في بلد آخر » 
فانه يؤجل عقدار وصوله اليه » وزيادة ثلاثة ايام » على شريطة 
أن لا يتضرر المشئري بسبب التأجيل » قال صاحب الجواهر: 
ولا أجد خلافاً بينهم في ذلك ٠»‏ ويدل عليه ان الإمام (ع) 
سئل عن رجل طلب شفعة أرضءفذهب على ان محضر المال» 
فم يرجع » فكيف يصنع صاحب الأرض اذا أراد بيعها ؟ 
أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال الامام : 
ان كان معه في المصر فلينتظر به الى ثلاثئة ايام » فان أتاه 
بالمال » والا فليبع » وبطلت شفعته في الأرض » وان طلب 
الأجل الى أن حمل المال من بلد آخر » فلينتظر به مقدار ما 
يسافر الرجل الى تلك البلد » وينصرف وزيادة ثلاثة ايام اذا 
قدم » فان وفاه والا فلا شفعة . 

أن يكون الشفيع مسلمآً اذا كان المشتري مسلما ٠‏ فقير المسم 
تنبت له الشفعة على مثله » حبى ولو كان البائع مسلماً » ولا 
تثبت له على مسلم » حبى ولو كان البائع غير مسلم » ونثبت 
للمسلم اطلاقاً على المسلم وغير المسلم » واستدلوا على ذلك بقول 
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ولا للنصراني شفعة ©. 
اجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على ان الشفعة لا تثبت اذا 
تعدد الشركاء 34 وزاد الشفيع 0 عن الواحد 4 005 عليه 


بالاضافة الى ما سبق بقول 0 (ع) : ان زاد الشريك على 
اتن فلا شفعة لأحد منهم . 

ان لا يأذن الشفيع بالبيع لشريكهءأو يرفض الشراء اذا عرض 
عليه » مع قدرته » وليس هذا من باب اسقاط مالم بحب » 
بل هو مقتض ‏ لعدم الثبوت على حد تعبير صاحب الجوامر 
نظر اجازة الوارك لا أوضئ به مورثه قبل موته فها زاد عن 
الثلث » ويدل عليه أيضاً الحديث الشريف : دلا محل ان 
بيع لح سافن ركه اناك باع +170 افد :فهى أحن 
به » . ومعبى هذا انه اذا اذن بالبيع فلا حق لهءويأتي البيان 
الأونفى . 

قال جاعة من الفقهاء : يشترط عل الشفيع بالثمن والمثمن معآ 
حين الأخذ بالشفعة » فلو قال : أخذت بالشفعة بالغآ ما بلغ 
الثمن لم يصح ». لأن الشفعة في معتى المعاوضة» والجهل بالثمن 
يستدعي الغرر المبطل لها » تماماً كالشراء بثمن مجهول . 


وذهب صاحب الجواهر وكثير من كبار الفمقهاء الى انه لا دليل من 
العقل والنقل على وجوب العم بالشمن حين الأخذ بالشفعة » بل يكفي 
العم به عن طريق البينة أو غير ها وقت الدفع » والغرر اما يبطل البيع 
فقط . لحديث : « نهى رسول الله ر(ص) عن بيع الغرر » والحاق 
الشفعة بالبيع قياس باطل .. أجل » اذا تعذر العلم بالثمن حبن الأخحذ 
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بحيث لا بمكن العلم به محال بطل الأأخذ بالشفعة » لعدم امكان 
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التسلم » ومثل له صاحب الشرائع والجواهر بأن يقول المشتري : نسيت 
مقدار الثنمن 2 ويصدقه الشفيع 5 


الغائب والمجنون والصبي والسفيه : 


ليس العقل والباوغ والرشد من شروط الشفيع» لأن الشفعة حق مبي 
على الملك » ولا يشترط في الملك العقل والبلوغ والرشدء ويأخذ للمجنون 
والصبي والسفيه بالشفعة القائم على شؤوهم بشرط ان لا يكون في الأخذ 
مفسدة » والا لم يصح . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا 
إشكال ٠‏ لأن الغرض عدم تصرفه على الوجه المشروع» وعليه فاذا أخل 
مع المفسدة يكون ضامنا لا دفع من الثمنء» ويبقى السهم المأخواذ بالشفعة 
على ملك المشتري » . 

واذا ترك ولي القاصر الأخذ مع وجود المصلحة يبقى حق الشفعة 
ثابتاً » <تى يبلغ الصبي » ويفيق المجنون » ويرشد السفيه » ولو مضى 
على بيع العتمار سنون » قال صاحب الجواهر : 

ولا إشكال ولا خلاف في ذلك ٠»‏ ولا ينافيه التراخي» لأن التأخير 
كان لعذر » وهو الجنون والصغر » أما تقصير الولي فلا يسقط حقها 
الثابت الما حال قصورهما بالنص والفتوى » وائما الذي تمجدد عند الأهلية 
والكال هو الأخذ لا أصل الحق » بل لو عفا الولي لم محض عفوه مع 
فرض المفسدة . حتى ولو كان الذي عفا ابا أو جداً لآبءأما تضرر 
المشتري بطول الانتظار فانه لا بُسمّط حق القاصر بعد أن كان المشكري 
هو السبب في ادخال الضرر على نفسه ‏ لأنه أقدم على الشراء مع علمه 
بوجود الشذيع - بل لعل الأقوى جواز تحديد الولي الأخذ . وان ترك 
أو غفا سابقا + لنطلان تركه وعفوه قلا بيترتب الآثر عليهًا ٠»‏ .. 

أما الشفيع الغائب فان علم البيع » وسكت عن الطلب » ولم محضر 


"> فقه 4 


ولم يوكل في الأخذ فيسقط حقه في الشفعة » لأن هذا الحق ينبت على 
الفور كا يأني . واذا لم يعم بالبيع » أو علم ولم يطالب اعذر مشروعء 
كا لو جهل بأن له حق الأخذ بالشفعة » فان حقه يبقى قائماً ء وان 
طال الرمن : ويدل عليه قول الامام الصادق رع : وصي اليتتم عمتزلة 
أبيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة » وللغائب شفعة . 


الشفعة مع الشراء بالخيار : 


إذا اشترى من احد الشريكين بالحيار » فهل تثبت الشفعة للشريك 
الثاني في زمن الحيار » أو ينتظر حبى ينتهي أمد الحيار ٠»‏ ويصير البيع 
لازم » والجواب على هذا التساؤل يستدعي التفصيل التالي : 
١‏ اتفق الفمهاء بشهادة صاحب المسالك والحدائق على ان الخيار 
إذا كان للمشتري دون البائع تثبت الشفعة للشريك بنفس العقد» 
ولا يتوقف ثبوتها على مضي زمن الحيار » لأن المبيع خرج 
عن ملك البائع » ودخل في ملك المشيري بمجرت العمّد » وان 
كان الملك متزلزلاة » أي في معرض الزوال . 
ومبى دفع الشفيع الثمن للمشتري » وأخمذ منه المبيع يسمط خبار 
المغتري » لأن الغرض من خياره ان يفسخ العقد ويسترجع الثمن » وقد 
حصل عليه من الشفيع فلا جدوى من الفسخ ‏ اذن ‏ بل لا موضوع 
له اطلاقاً . 
؟ ‏ اختلفوا فها إذا كان الحيار للبائعم فقط » أو له وللمشتري معآء 
فذهب جمع من الفقهاء الى عدم ثبوت الشفعة », لأن المبيع 
ل م حرج عن ملك البسائعم بزحمهم 4 وقال آخرون » ومنهم 
صاحب الشرائع والجواهر : ان الشفعة ثابتة مع هذا الحيار » 


ضن 


لأن المقتضي ها موجود ء وهو اطلاق أدلة الشفعة الشغامل لجميع 
أنو اع البيع » حى البيع بالخيار » ومجرد الحيار لا يصلح للمنع 
عن ملك المشتري » وائما مجعله متزازلا” في معرض الزوال » 
وموضوع الشفعة هو الملك ما هو بصرف النظر عن الازوم 
وعدمهة . 

م إذا باع أحسد الشريكين سهمه من زيد ‏ مثلاة ‏ ثم باع 
الشريك الآخر الذي له الشفعة سهمه من عمرو قبل ان يأخصذ 
بالشفعة » إذا كان كذلك انتمل حق الشفعة الى زيد » وصار 
شفيعاً بعد ان كان مشفوعاً منه » وأخذ بالشفعة من عمرو ان 
شاء » لأنه شريكه حقيقة »ء ولإ محق للذي باع عمراً ان 
يعارض زيداً بشي ء » لأنه صار أجنبياً بعد البيع .. ويكلمة ان 
الشفيع هو الذي يصدق عليه اسم الشريك حين الأخذ بالشفعة» 
سواء أصدقت عليه التسمية قبل حصول البيع من أحد الشريكين 
أو بعدذهة . 


لا ملك الشفيع الا بدفع الثمن : 


المشئري مملك العبن من البائع بمجرد عام البيع من غير توقف على 
دفع الثمن » أما القع فيملك يعقد البيع حق التملك » ولا يصير مالك 
إلا يدفع الثمن . ثم ان للفقهاء هنا كلاماً : في انه هل يحب ان يدفع 
الشفيم النمن أولا” 34 أو يجب التتقايض بيئه وبن المشتري دفعة واحدة )» 
وقل أطال صاحب الجواهر وغسيره 9 في التحقيق والتدقيق 2 ورأينا ان 
المسألة مسألة ثقة فان وجدت فهي » وإلا وضع الثمن عند الحام ء 
أو عند مين يتفمان عليه 5 

وليس للشفيع أن يأخذ بعض البيع » ويدع البعض » بل يأخذ الجميع 
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أو يدع الجميع » قال صاحب الجواهر : « بل لا يبعد ان تكون الشفعة 
من قبيل حق القصاص الذي لا يقبل التجزئة » وان رضي الشريلك » . 
بربد انه لو تراضى الشفيع والشريك على قسمة البيع لا يصح ويبطل 
الاتفاق . 

ولست أرى وجهاً لذلك : فان مبدأ التراضي حاتم على كل شيء 
إلا اذا حلل حراماً » أو حرم حلالا” » فإذا رضي الشريك ان يؤجل 
اللمن صح ٠‏ وإذا رضي ان يقتسم مع الشفيع صح أيضاً » لأن الغرض 
دفع الضرر عن المشتري » ومع الرضا يرتفم الضرر ٠‏ بل قد تنفق 
مصلحته مع التبعيض والتقسيم . 


الشمن المثلي والثمن القيمي : 


النمن الذي يقع عليه العقد بين لي 
والحبوب وما اليها من المثليات » وتارة يكون قيمياً » كالحيوان 
والدار . وقد اتفق الفقهاء على ان الثمن.ان كان مثلياً تثبت الشفعة 
للشريك ٠»‏ ويتملك مثل الثمن الواقعي الذي جرى عليه عقّد البيع بن 
البائع والمشتري » سواء أكان مساوياً لقيمة البيع السوقية » أو كان 
دونها ء أو أكثر منها . لأن الشفيع ملك العين من المشتري تمثل ما 
ملكها هو من البائع » ولا أثر للزيادة الي تضم صورياً الى الثمن الحقيقي 
بقصد منع الشفيع من الأخذ بالشفعة » والاضرار به » ولكن على الشفيع. 
ان يثبت صوريتها » وليس على المشتري إذا أنكرها إلا اليمين علاة 
بالظاهر حتى يثبت العكس .. أجل » إذا حط البائع من الثمن بعد 
ان جوم سر ررد المشري »2 
وينتفع به ويسقط من الثمن حتماً إذا كان ارشاً وعوضاً عن عيب ظهر 
5 » لأن الثمن الحقيقي هو ما تبقى بعد العقد . 


يفن 


وإذا زاد المشتري على الثمن بعد العقّد فلا تلزم الزيادة » ولا نحق 
للمشتري ان يطالب الشفيع مها » لآنها ليست من الثمن في شيء إلا اذا 
ظهر ان البائع كان مغيوناً » وأر اد استرجاع المبيع » فأرضاه المشتري 
بالزيادة » حيث تكون الزيادة والحال هذي » جزءاً من الثمن 

هذا » إذا كان الثمن مثلياً » أما اذ' كان قيميآ فقد اختلف الفمهاء 
على قولين » احدهما ان الشفعة تسقط من الأساس » واستدل القائاون 
بذلك بروايةر أعر ض عنها معظم الفقواء بشهادة صاحب مفتاح 00 : 

القول الثاني ان الشفعة تنبت لو كان الثمن قيسياً تماماً كا لو 
مثلياً » وعلى هذا أكثر الفقهاء بشهادة ساحب متا ح الكراعة 3 53 الك 
والرياض » واستدلوا بأن القيمة تقوم مقام العوض ٠»‏ وبإطلاق 5 
الشفعة الشامل للمثلي والقيمي على السواء .. ثم ان المعتير القيمة وقت 
الببع . ولا عبرة بالزيادة والنقيصة بعده . قال صاحب الجواهر: « هذا 
هو المعروف بن الفقهاء , . 


المحاباة بالثمن : 


عق ان 0 يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد.. وهنا فرض جاء 
52 الجواهر ينب ي التعرض له لدقته وفائدته العلمية » وهو د 
أحد الشريكدن سهمه من شخص قريب منه أو بعيل » وباعه بأقل من من 
المثل بقصد محاباته ومنفعته » كا لو كانت قيمة السهم مثتين ٠»‏ فباعه 
بمثة » فهل يأخذ الشفيع بالثمن المسمى أو بالقيمة الحقيقية ؟ والجواب 
يستدعي التفصيل على الوجه التالي : 
١‏ دان يبيع » وهو في حال الصحة , أو في مرض الموت ٠‏ مع 
البناء على ان منجزات المريض مخرج من الثلث لا من الأصل» 
لأن البيع من المنجزات لا من الوصايا » ولكنه في حكمها على 


يفيل 


الأصح ء كم بأني في محله ان شاء الله .. اذا كان كذلك 
يأخذ الشفيع تمام السهم المبيع من المشئري بالئمن الذي وقسم 
عليه العقد » لآن أدلة الشفعة الي قالت : يأخذ الشفيع بالثمن 
تشمل هذا المورد ولم تفرق بين ان يكون الثمن مساوياً للقيمة 
أو أقل أو أكثر » قال صاحب الجواهر : ( يلا خخلاف ولا 
إشكال » . 


ان يسيع » وهو 5 مرض الموت؛ مع فرض ان ااثاث لا بتسع 
للمحاباة » يا لو لم تملك البائع الا السهم الذي باعه ء ولم 
تجز الورئة هذا البييع ؛ اذا كان كذلك يكون ثلث المبيسم 
للمشتري محاباة له من البائع » فكأنه أوصى له' به ء ويأخذ 
أيضاً النصف مقابل الثمن » وهو المفة ء لأنن المفروض انه 
اشبرى عرئة ما قيمته مثتان » وعليه فيملك المشيري النصف 
والثلث » ويبقى سدس المبيع للورئة مع المئة التي وقعت مآ 
للعقد .. وسبقٌ ان الشفيع يأخذ ما علكه المشئري » وعلى هذا 
يكون مخيراً ببن ان يرك الشفعة.. وبين ان يأخذ خمسة أسداس 
لمبيع بام الثمن الذي وقع عليه عقد البيع » وهو المثة» وبذا 
جد تفسير عبارة الجواهر » وهي : «١‏ لو فرضص كون قيمة 
السهم مثتين » فحاباه وباعه بمئة » وليس له سواه صح البيع 
في خمسة أسداسه الي هي النصف والثلث . ويطل في السدس 
الذي لم يقابله تمن » فيأخذ الشفيع ان شاء خخسة أسداسه بكل 
الثنمن » ٠.‏ 


المون : 


جاء في كتاب الشرائع والجواههفر والمسالاك وغيرها من كتب الفقه 


لابن 


الرئيسية: وان الشفيع لا يتحمل شيئاً أكثر من الثمن الذي دفعه المشتري 
للبائع 3 فأجرة الدلال والوكيل وغير ذلك من المؤن هي على المشري لا 

على الشفيع » وم يذكر أحد من الفقهاء خلافاً في ذلك .. والسر ان 
الأحاديث والروايات لم تشر الى المؤن والتكاليف من قريب أو بعيد » 
وقواعد الشفعة تلزم بالثمن لا بالمؤن . 

ويلاحظ بأن المؤن اذا لم تكن من قواعد الشفعة فانها من قواعد العدل 
الذي لا بجيز لأحد ان يكتسب شيئاً على حساب غيره »؛ وعليه يكون 
الشفيع ملزماً بالتكاليف الضرورية الي لا بد منها لاتمام البيع . 


تأجيل الثمن : 


اذا كان عقد البيع ينص على تأجيل الثمن » أو ان يدفع اقساطاً » 
فان الشفيع يستفيد من ذلك » لأن الشفيع تملك كل ما مملكه المشتري » 
وعلى الشفيع تقدم كفيل اذا طلب المشيري منه ذلك » حيث لا يجب 
عليه ان يتحمل نتائج اعسار الشفيع . 

واذا اخذ الشفيع بالثمن المؤجلءثم مات المشئري قبل ان نحل الأجل 
فللبائع ان يطالب ورثة المشئري ٠‏ لأن الميت نحل ديونه المؤجلة بالموت» 
كا تقدم في باب الدين » وليس اورئة المشتّري الرجوع على الشفيع الا 
بعك حاول الأجل 

واذا مات الشفيع قبل حلول الأجل فللمشئري ان يطالب بالثمن ورئة 
الشفيع » وليس للبائع الرجوع على الشفيع الا بعد مضي الأجل . 


الفور : 


نارين 


تثبت على الفور » لا على النراخي » فاذا عل الشفيع بالبيع ولم يبادر 
الى طلب الأخذ بالشفعة من غير عذر بطل حقه فيهاءلآن التراخي ضرر 
على المشتري ٠‏ ولأن الشفعة على خلاف الأصل»فيقتصر منها على موضع 
اليقءن 2 وهو الطلب حين العلم بالبيع 2 وان لم يعم بمقدار الثنمن » وقد 
سئل الامام ع( عن رجل طلب شفعة فذهب.ولَم محضر ؟ قال الامام : 
ينتظر ثلاثة ايام . 

ولو كان حق الشفعة ثابتاً على التراخي لاستمر الى ما بعد الثلائة . 


فيل 


تصرفات اللشتري 


سبق ان المشيري بملك المبيع بالعقد ». وان الشفيع له' حى التملك 
عليه » ويتفرع على تملك المشتري ان له ان يتصرف في البيم كييف 
شاء » ويتفرع على حق الشفيع للتملك ان يأخذ البيع بالشفعة » ويبطل 
تصرفات المشئري .. ولا منافاة في الجمع ببن هلين الحقين ٠»‏ فالها 
أشبه محق الدائنين في تركة الميت المستغرقة للدين » وتملك الورئة لها 2 
فإن لهؤلاء ان يتصرفوا فيا ملكوه من مورثهم » وفي الوقت نفسه للدائئين 
ان ببطلوا تصرف الورثة إذا لم يفوا بديونهم . ومثله الهبة » فان للواهب 
حق الرجوع عنها » وللموهوب له حق التصرف في الموهوب قبل الرجوع. 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة من إبطال الشفيع لتصرفات المشتري » وحكم 
ما يعرض للمبيع وهو في يده من الملاك أو الزيادة أو النقصان » 
ونلخص طرفاً منها فها يلي : 


التقايل بين البائع والمشتري : 


إذا تقايل البائع والمشتري ٠‏ واتفقا على ارجاع المبيع لصاحبه قبل 
ان يأخذ الشفيع بالشفعة صح التقايل » لأن حق الشفيع سابق على حق 


يمشن 


البائع من حيث ان الشفعة استحقت بالعقد : والتقايل متأخر عنه فتقدم 
الشفعة عليه » لمكان السبق .. واذا طرأ نقص على المبيع بعد ارجاعه 
للبائئع فضمانه على المشتري ء لأنه كان مسؤولا” عما محدث في البيع قبل 
التقايل » فتستمر المسؤولية الى ما بعده . 

هذا ما قاله الْممّهاء دون ان ينقلوا الحلاف فيه .. والحق انه لا شفعة 
من رأس مع التقايل » لأن أدلة الشفعة ظاهرة في تملك المشئري للمبيع » 
ومنصرفة عن حالة التقايل » بل ان موضوع الشفعة هو الشريك الحادث» 
والمفروض عدمه » فتنتفي لانتفاء موضوعها . 


تصرف المشتري بالبيع أو الوقف أو الغبة: 


إذا باع المشتري السهم الذي اشتراه من الشريك فللشفيع فسخ البيع» 
ويتخير بين أن بأخذ من المشتري الأول . أو المشتّري الثانى » لآن حق 
الشفيع يشت ويتعدد بتعدد البيع » قال صاحب الجواهر : 5 بلا خخلاف 
أجده في شيء من ذلك » .. واذا أخذ الشفيع من المشتري. الأول دفع 
له الثمن الذي وقع عليه العقد » وبطل البيع الثاني » واذا أخذ من 
المشتري الثاني دفع له الثمن الذي اشتراه به بالغآً ما بلغ 

وإذا تعددت العقود وتتابعت » حبى تجاوزت الاثنن » فأي عقد 
اخذ به الشفيع يكون ما قبله صحيحاً :وما بعده باطلا" » أما صحة 
السابق فلأن الرضا بالعقد المتأخر يستدعي الرضا بما تقدم عليه .: وامبا 
بطلان المتأخر فلان الذي قبله قد زال باافسخ . فيبطل المتأخر » لأنه 

وإذا اشترك عقاران في المرافق » كالطريق والشرب » وبع احدهماء 
وبى المشتري فيه مسجداً ء ثم أخذه الشفيع من المشتري يبطل الوقف»ء 
وله ان مهدم المسجد » وكذا اذا كان عمّار مشاعاً بين اثندن » وباع 
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أحد الشريكين سهمه المشاع » وأخفى المشتري البيع عن الشفيع » وقال 
له : استوهبت السهم من شريكك » وطلب منه القسمة » وبعقد ان 
تقاسما ببى المشتري مسجداً في سهمه ء ثم تبين الواقع للشفيع » فله أن 
يأخذ المبيع من المشتري » وبهدم المسجد . قال صاحب الجواهر: « بلا 
خلاف أجده فيه بيننا ‏ أي بن فقهاء المذاهب ‏ ولا أشكال »؛ لسبق 
حق الشفيع » بل عن كتاب المبسوط الاجاع على ان له نققض المسجد 
إن كان قد بناه » . 

وإذا وهب المشري لمبيع فللشفيع أخذه » ومى أخذه بطلت الهية » 
ويأخذ الشفيع العين اين وجدها » ويدفع الثمن الى المشتري الواهب » لا 
الى الموهوب له : لأن المفروض بطلان المبة » وارجاع الأمر الى ما 
كان قبلها . 


نقص البيع في يد المشتري : 


اذا طرأ على المببع هدم أو عيب ٠‏ وهو في يد المشعري فالحكم عند 
الأكثر على التفصيل التالي : 

١‏ ان بتلف البيع » ولا يبقى له من اثر بآفة سماوية » فتبطل 
الشفعة لارتفاع موضوعها . 

؟ ‏ ان ينقص البيع » مثل الدار ينهدم بعضها أو كلها ٠»‏ وتبقى 
الأرض من غير ارادة المشري وتصرفه » أو فعل أجنبي « 
والحكم في ذلك ان يتخير الشفيع بين الأخذ مجميع الثمن » أو 
ترك الشفعة » سواء أحصل النقص قبل مطالبة الشفيع ٠‏ او 
بعدهاءإذ المفروض ان المشتري لم يقم بأي عمل يوجب الضمان 
فقد سئل الامام (ع) عن رجل اشترى من رجل داراً غسير 


غن 


مقسومة » وكان الشريك الآخخر غائباً » ولما قبضها المشتري 
جاء سيل جارف وهدمها ء تم -جاء الشريك الغائب » وطلب 
الشفعة » فأعطاه الشفعة » على ان يعطيه الثمن كاملا” ء فال 
الشريك الشفيع : ضع من الثمن قيمة البناء » فا هو الواجب 
في ذلك ؟ قال الإمام : ليس له الا الشراء والبيع . أي يأخذ 
النمن الذي وقع عليه العقد . 

ان يكون النقص بفعل المشتري » ولكن قبل مطالبة الشفيسع 
بالشفعة » والحكم فيه كالصورة الأولى » وهو التخيير بن الأاخذ 
يجميع الثمن او العرك » لأن المشئري تصرف في ملكه »2 ولم 
يعند » فلا موجب للضمان . 


4 ان يكون النقص بسبب المشتري » ولكن بعد ان طالب الشفيع 
بالشفعة » والح ان المشئري يضمن النقص ٠‏ أي يسقط من 
النمن ما يقابل النقص الذي احدثه المشتري ٠»‏ لآن الشفيع قد 
استحق انخذ المبيع كاملا بالمطالبة ء فيكون تصرف المشكري 
بعدها تعدياً منه » والمعتدي ضامن . 


زيادة ابيع : 


اذا اشترك عقاران في اأرافق » كالطريق والشرب ٠»‏ وبيع احدضاء 
واقام المشتري فيه بناء » او غرس فيه غرسأءاو اخذه الشفيع بالشفعة » 
فهل عليه ان يدفع للمشتري عوض البناء والغرس ء او يجوز له ان مهدم 
البناء » ويقلع الغرس غ؛ ويرمي به الى المشري ؟ 

وليس من شك ان للشفيع والمشري ان يتفةا ويتراضيا على ان يتملك 
الشفيع البناء والغرس لقاء عوض يدفعه لامشتري » أو يبقى البناء والغرس 
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على ٠للك‏ المشتري لقاء عوض يدفعه المشتري للشفيع » كما ان للشريك 
أن بقلع الغرس + وهدم البناء » ويزيلها من أرض الشفيع دون أن 
يستأذنه » لأنه مالك لما » 0 في ملكه كيف شاء » 
ولا محق للشفيع أن يعارضه في شيء من ذلكءولا ان بمنعه من الدخول 
والمرور في أرضه للقلم والهدم » ونقل الأنقاض ». لأن ذلك ضروري 
لتصرف في ملكه ء ىا انه ليس للمشكري أن يطالب الشفيع بشيء مما 
يتضرر به من الهدم والقلعم » لأنه هو الذي أصر عليها . 

لا شك في شبيء من ذلك » وانما الشك والاختلاف فها اذا أصر 
الشفيع على هدم البناء وقلع الغرس » وازالتها من أراضف وآصر المشتري 
بدوره على الامتناع عنها ؛ ولم بمكن التوفيق بين الشفيع ولمشتري ء 
ونقل صاحب الجواهر أقوال الفقهاء في ذلك : منها ان الشفيع مخير بين 
أمرين : اما ان يسمّط الشفعة » واما ان يأخذ البناء والغرس بقيمتها 
مستحقين لاهدم والقاعم » لأن المشئري علكها كذلك' . 

ومنها ان الشفيع مخير بين أمور ثلاثة : ان يترك الشفعة » أو يأخذ 
البناء والغرس بقيمتها » أو بجير المشتري على القلم مجاناً ودون تعويض» 
فان أبى قلع الشفيع وهدم . 

ومنها التخيير بين هذه الأمور الثلائة على أن يتحمل الشفيع الضرر 
الذي ينال المشئري بسبب الهدم والقلع »وذلك بأن يدفع له الشفيع التفاوت 
بن قيمة الشجر مغروساً » وقيمته مقلوع] » والتفاوت بين قيمة البناء 
قائمً » وقيمة أدواته بعد الحدم » وهذا قال الشيخ الطوسي المعروف 
بشبخ الطائفة وكثير ون من كبار الفقهاء » وهو أرجح الأقرال » لأنه 
مجمع بين الحقين . 
١‏ عبارة صاحب الجواهر هنا مجملة» وهذا نصها بالحرف : ٠‏ ان يعطي قيمة ما اخذ من المشتري » 


وفسرناها نحن بأن الشفيع يأخذ الفرس والبناء مستحقين الهدم والقلع . . لان المعى لا يستقيم 
الا هذا التفسير . 


١:١ 


الهاء : 


الماء على نوعين : تماء متصل : كضخامة الشجرة » وتزايد فروعها 
وأغصانمها 3 وعاء مطل » كالامرة على الشجرة » أو سكى الدار » 
فاذا تجدد الأول بعد البيع فهو للشفيع . قال صاحب الجواهر : ٠‏ يلا 
خلاف ولا إشكال ضرورة تبعية ذلك للعين الي تعلق مها حق الشفعة). 
أما الثاني فهو ما يتجدد منه بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة فهو للمشتري» 
قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ضرورة انه ثماء حدث 
في ملك المشعري » وانه كان متزلزلا” .. هذا بالاضافة الى ان الهاء 
الحادث ليس من متعلق الببع الذي ثبت فيه حق الشفعة » . 


مسقطات الشفعة وتوريثها والتنازع 


المسقطات : 


تسقط الشفعة بأحد الأسباب التالية : 

١‏ ان يتلف المبيع امه قبل الأخذ بالشفعة » فتسقط لارتفاع 
موضوعها » وإذا تلف بعضه بآفة سماوية نخير الشفيع بين ترك 
الشفعة » أو أخذ الباقي بهام الثمن الذي وقع عليه العقد» وتقدم 
الكلام في ذلك في الفصل السابق فقرة : « نقص البيع في يد 
المشري » ٠.‏ 

٠‏ ان يتنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع » لأنها حق له ؛ ولكل, 
ذي حق ان يتنازل عن حقه . ع 

"ا ل ان يتنازل عن الشفعة قبل البيع .. وقيل : لا أثر هذا التنازل» 
لأنه اسقاط للحق قبل ثبوته . 

ونحن مع صاحب الجواهر الذي أسقط الشفعة بهذا التنازل » فقد جاء 

في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (ص) : ٠‏ لا بحل ان يبيع » 
حى بستأذن شريكه ٠‏ فان باع » لم يأذن فهو أحق به » ومعنى هذا 


1١4 * 


ان الشريك إذا أذن بالبيع فلا شفعة له » لآن الاذن بالبيع يشعر بالاعراض 
عن الشفعة » فالرسول الأعظم (ص) أعطى للشريك اق بالأذن بالبيع 
والمنع عنه قبل صدوره ٠‏ وإذا كان له الحق قبل البيع فله اسقاطه قبل 
البيع أيضاً » قال صاحب الجواهر : دلا ينبغي الاشكال في عدم الشفعة 
مع صدور البيع مبنياً على انه لا شفعة للشريك بإذله ل ثم قال ويكفي 
ا ال حل ا لد عو م .. يريك 
بالنص الحديث النبوي المذكور . هذا »ء الى ان الشفعة انما شرعت 
للارفاق بالشريك » ودفع ما يتوقع من ضرر الدخيل » أي الشرياك 
الجديد » ولا ضرر مع الرضا بترك الشفعة » سواء تقدم على البيع » 
أو تأخر عله 0 

جاء في كتاب مفتاح الكرامة نقلاة عن كتاب المقنعة» والنهاية» 
والوسيلة » وجامع الراك : « ان البائع اذا عرض عل الشفيع 
البيع بئمن معين فرفض الشراء » وباع الشريك بذلك الثمن » 
أو زائداً عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة مها » أما اذا 
باع بأقل من الثمن الذي عرضه على الشفيع كان له المطالبة مباء. 

ه ‏ اذا عم بالشفعة» وم يبادر الى الأخذ بها من غير عذر يوجب 
التأخير » محيث يعد مقصراً ومتوانيً سقط حقه في الشفعة . 

5 اذا وةّ قع البيع على تمن معين » ثم ظهر انه مستحق للغير بطلت 
الشفعة 0 عقد البيع الذي هو مو ضوع الشفعة » وكذلك 
اذا تلف قبل قبضه . 

+ ل اذا أخرج الشفيع سهمه عن ملكه بالبيع أو الهبة » وما اليها 
بعد أن باع الشريك سقط حقه في الشفعة » سواء أكان عالاً 
بالبيع أو جاهلا” به » لآن ضابط الأخذ بالشفعة أن يكون 
شريكاً حين الأخذ مها » لا قبلها . ولذا لا تثبت الشفعة بعد 
القسمة ع كا تقدم . 
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م - قال جاعة من الفقهاء : تسقط الشفعة اذا وجدت القرائن اللي 
تدل على رضا الشفيع بالبيع » مثل ان يشهد البيع »ويسكت » 
أو يبارك للبائع أو المشتري » أو يكون وكيلاة عن الأول في 
البيع » أو عن الثاني في الشراء 5 أو يضمن للمشتري درك 
المبيع اذا ظهر مستحتقاً للغيرءأو يضمن للبائع درك الثمن كذلك. 

ويلاحظ بأن الرضا بالبيع شيء:والرضا برك الشفعة والاعراض عنها 

شيء آخر » والذي تسقط معه الشفعة هو الرضا الثاني » دون الأول » 
اذ من الجائز أن يكون غرض الشفيع انجاد السبب الذي يستحق به الشفعة» 
كا قال صاحب الجواهر .. أجل » اذا دلت القرائن عل انه أراد من 
الرضا بالبيع الرضا بئرك الشفعة سقطت » والا فلا أثر للرضا بالبيعم من 
حيث هو . 

اذا تصالح المشتري والشفيع على ترك الشفعة لقاء عوض يدفعه 
الأول للثاني صح الصلح » وسقطت الشفعة » لأنها حق مالي 
كالخيار » فينفذ فيها الصلح » لأن دليله » وهو قول الرسول 
الأعظم (ص) : «١‏ الصلح جائز » عام للشفعة ولغيرها اذا لم 
محلل حراماً » أو حرم حلالا” . واذا اصطلحا على ان يكون 
عوض الشفعة بعض المبيع صح » لأنه من الصلح الجائز . 


إذا سقطت الشفعة بأحد الاسباب الموجبة » ثم مات الشفيع فلا محق 
لورثته المطالبة مها » لأن الساقط لا يعود .. أما إذا مات الشفيع » وهو 
تملك حق الشفعة فقد ذهب أكر الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق وغيره 
الى ان الشفعة تنتقل الى ورثته » تماماً كسائر أمواله » واستدلوا بالآيات 


٠١  هقف‎ 1 


والأحاديث الدالة على ان الوارث يقوم مقام المورث » ومنها الحديث 
الشريف : «ما ترك الميت من حق فهو لوارئه » وبأن الفقهاء قد 
اجمعوا على ان حق الخيار » وحق المطالبة محد القذف والقصاص ينتقل 
الى الوارث .. وبدمهة ان الشفعة في معبى الخيار » فيكون حكمها حكمه 
في عدم السقوط . 

وقال آخرون : تبطل الشفعة موت الشفيع » واستدلوا برواية ضعيفة» 
وبأن الشفعة ترتبط وجوداً وعدماً بالبيع » وملك الورثة حادث بعد البيع . 

والواقم ان هذا القول ضرب من المغالطة 2 لأن الورثة يستحقون 
الشفعة سيب مورمهم الذي استحقها عند البيع » فحدوث ملك الورثة لا 
نع من سبق الشفعة » ووجودها من قبل » كا لا ممنعم كثرة الورئة 
وتعددهم إذا كان الأصل الأول الذي ورثوا الشفعة منه واحداً . 


صورة تقسم الشفعة : 


قد يتعدد الورئة » وتكون سهامهم متفاوتة » كا لو.ترك الشفيع 
بنتآً وابنآً » فان للبنت في كتاب الله سبحانه الثلث » وللابن الثلثين » 
هذا في الأموال » أما حق الشفعة فهل ينُقسم كذلك على ل ام المفر وضة 
في كتاب الله » فيكون للبنت من الشفعة الثلث » والباي للابن» أو يقسم 
على الرؤوس لا على السهام » فيكون لكل من البنت والابن النصف 
من الشفعة ؟. 

اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على ان كل وارث يستحق من 
الشفعة باعتبار سهمه من تركة المورث » لا باعتبار نفسه » وذلك ان 
حق الشفعة وغيرها مما ترك الميت . 
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م ان الشفعة لما كانت واحدة لا تتجزأ فحق الورثة فيها أيضاً واحد 
لا يتجزأ » وعليه ٠»‏ فاما ان يأخذ الورثة المبيع كاملا”» واما ان يتركوه 
كذلك .. واذا عفى أحد الورثة » وأسقط نصيبه من الشفعة ينحصر حق 
الشفعة بن لم يسقط حقه » وهذا بدوره اما ان يأخذ الجميع » واما ان 
يدع الجميع »وليس له ان يأخذ عقدار سهمه فقط حذراً من التبعيض .. 
وبالاجاز ان حق الشفعة لا ممكن فيه التجزئة محال»سواء اتحد المستحق » 
أو تعدد » فاذا كان أكثر من واحد فليس له ان يأخذ بالشفعة مالم 
يوافقه الشركاء الباقرن » وان اسقط حقه كان كأنه لم يكن ٠»‏ وامحصر 
الحق عن لم يعف .. كل ذلك للفرار من التبعيض والتجزئة . 


التنازع ّ 


: اذا اختلف المشئري والشفيع في مقدار الثمن » فقال الأول‎ ١ 
» اشتريته بألفين . وقال الثاني : بل بألف ع فن هو المدعي‎ 
ومن المتكر ؟‎ 


ينبغي التنبيه قبل كل شيء الى ان شهادة البائع هنا لا أثر لاا ء 
ولا تقبل اطلاقا » سواء أشهد مع المشئري ٠‏ أو مع الشفيعلأن المعيار 
لقبول شهادة الشاهد ان لا يكون الشيء المشهود به من فعله » وبدمة 
ان الثمن المتنازع عليه قد جرى ببن البائع والمشري» فلا تقبل شهادة فيه . 
ثم ان وجدت بينة شرعية تابت قول المشئري » أو الشفيع تعين العمل 
ها » وإلا فد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان القول 
قول المشتري بيمينه » لأنه لا يدعي شيئاً على الشفيع » وكل أآمئيته ان 
يرك وشأنه .. ومن هنا ينطبق عليه تعريف المتكر » وهو ما لو ترك 
لم يمرك .. هذا » الى ان المشتّري مالك للمبيع » ويده عليه » والشفيع 
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يريد انتزاعه منه » وقد تسالم الجميع على ان الاصل ان لا. يؤخذ المال 
ممن هو في يده الا بالبينة . 
وتسأل : ان من الاصول المسالم عليها ايضاً ان التخاصم اذا وقم بين 
ثنين على الاقل والاكثر اخذ بقول من يدعي الاقل » لأن الأصل عدم 
الزيادة . 
والجواب : ان هذا الاضل صحيح فيا اذا ادعى احد المتتخاصين ان 
له في ذمة الآخر عشرة ‏ مثلا”ة ‏ وقال المدعى عليه : بل لك علي" 
خحسة ء لا عشرة » فيؤخذ بقول مدعي الاقل . لاصل عدم الزيادة » 
وهذا اجنبي عما نحن فيه » لأن المفروض ان المشتري لا يدعي شيئاً على 
الشفيع » واتما الع هو الذي يدعي الاستحةاق على المشتري » قال 
صاحب الجواهر : 
« القول قول المشتري بيمينه » لأنه هو الذي ينتزع الشيء من يده 
ولأنه هو اعرف بالعقد » ولأنه الغارم » ولآنه ذو اليد ٠‏ ولأنه الذي 
يرك لو درك » ولأن المشتري لا دعوى له على الشفيع » اذ لا يدعي 
عليه شي في ذمته ء ولا تحت يده ء وائما الشفيع يدعي استحقاق ) ملكه 
بالشفعة بالقدر الذي يعئرف به الشفيع » واللشئري يذكره » ولا يلزم 
من قوله اشتريته بالأكثر ان يكرون مدعياً » وان كان خلاف الاصل » 
لأنه لا يدعي استحقاق ذلك على الشفيع » ولا يطلب تغرع اياه » . 
وكل هذا حق وصحيح »ومع ذلك ينبغي ان لا يؤخذ بقول ؛ المشر ي 
اذا وجدت قرائن تدل على اتهامه » ا لو ذكر ثمنآً باهظاً جداً ء 
أكثر بكثير من الثمن الألوف واللمعتاد . 
؟ ‏ اذا قال المشتري للشفيع : انا غرست وبنيت بعد ان اشئريت 
فمَال الشفيع : كلا » بل كان الغرس وليناء قبل ان تشتري 
فالقرل قول المشتري بيمينه » لأن البناء والغرس ملك له » 
والشفيع يدعي عليه الحمق في تملكها فعليه الاثيات . 
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اذا ادعى احد الشريكين انه باع نصيبه من اجنبي » وانكر 


الأجنبي ذلك » وحلف اليمين سقطت دعوى ل 
ولكن هل للشريك الثاني ان يطالب شريكه الذي ادعى انه باع 
سهمه ان يطالبه بح الشفعة » لمكان اعترافه بالبيع ؟ 


قال جاعة من الفقهاء : له ذلك » لحديث : «واقرار العقلاء على 
أنفسهم جائر » . 

وذهب آخرون منهم صاحب الجواهر » الى عدم ثبوت الشفعة في 
هذه الحال' » لآن ثيوتها فرع عن ثبوت البيع » والمفروض عدم ثبوته» 
والاجاع والنص صرحان بأن الشفيع يأخذ من المشئري » لا من البائع » 
أما اقرار البائع بأنه باع الأجنبي فلا أثر له اطلاقا بالنسبة الى الشفيع » 
مخاصة يعد ان سقطث دعواه . 


01 
٠. 


اذا قال المشتري لمدعي الشفعة : أنت اجنبي »ولست بشريك » 


فلا شفعة لك فان كانت يد مدعي الشفعة على المبيع فالائبات 
على المشيري » والا فعلى مدعي الشفعة ان يثبتها بالبينة . 


ه ‏ سبق ان الشفعة انما تثبت لمن كان شربكاً حين البيع » ومخرج 


سهمه عن ملكه قبل الأخذ بالشفعة » وعليه فن اراد ان يأخذ 
بالشفعة يحب ان يثبت انه كان مالكاً عند البيع » ويتفرع على 
ا ل 
والشريك الآخر باع سهمه من عمرو» ؤحصل البيع من الاثنين 
دفعة واحدة فلا شفءة لأحد المشثر ين على الآخر 5 للتساوي 
وعدم السبق .. واذا تقدم شراء أحدهما » وتأخر شراء الآخر 
فالشفعة للسابق على اللاحق .. واذا ادعى السبق كل منهاءولا 
بينة تدُعين تاريخ ببعها » أو بيع أحدهما فكل متها مدع 
ومنكر في آن واحد » أي يدعي الشفعة لنفسه » وينفيها عن 


1.4 


غيره 3 والحم قي المتداعيين هو التحالف » فاذا حلف كل 
من المشتريين استقر ملكه على ما اشئراه » وتكون النتيجة. عدم 

الشفعة لكل منها . 
وإذا طالب احدهما بالشفعة دون الآخر فعلى مدعي الشفعة البينة » 
وعلى الآخر اليمين؛لأن الشرط في ثبوت الشفعة هو سبق ملكية الشفيع» 
كا أشرناء وبدمبة ان بجرد الشك في وجود الشرط كاف لنفي المشروط.. 
ويكفي ان محلف المنكر على نفي الشفعة » ولا يطلب منه ان محلف على 
انه السابق دون غيره » لأن الغرض من الدعوى استحقاق الشفعة » 
واليمين على نفي الاستحقاق يحقق الغرض المطلوب .. وهكذا في جميع 
الدعاوى لا يطلب من الحالف الا نفي مو ضوع الدعوى الذي يراد اثياته . 


لل 


المضار ب 


معناها : 


إذا اتفق اثنان على ان يكون المال من احدهما . والعمل سهذا المال 
في النجارة من الآخر » على ان يكون الربح بينها سمي هذا الاتفاق 
. . شاز. ”# عزاءاه 
مضاربة » وقراضاً » وممقارضة . 

ومصدر التسمية بالمضاربة قوله تعالى : « وآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله ٠‏ المرمل م .. ووجه التسمية بالقراض ان 
مععى القرض القطع » تقول : قرضت الشيء ٠»‏ اي قطعته » وصاحب 
المال هنا يقتطع قدراً من ماله»ويسلمه الى العامل ٠‏ أما المقارضة فعناها 
المساواة . 


وبجوز ان يكون كل من المالك والعامل أكثر من واحد» فيعطي الرجل 
ماله لاثنين على سبيل المضاربة » أو يعطي الرجلان مالما لواحد كذلك . 

وقد تكررت في كتب الفقه » باب المضاربة هذه العبارة : ان اتفقا 
على ان يكون المال من احدهما» والعمل من الآخر » والربح بينها فهو 
مضاربة » وان اتفمَا على ان يكون الربح للعامل والحسارة عليه ٠‏ ولا 
شيء للالك الا رأس المال فهو قرض المعروف بالدين » وان اتفقا على 
ان يكون الربح للالك » والحسارة عليه » ولا شيء للعامل إلا اجرة 
المثل او الاجرة المسماة فهو بضاعة . 


اليل 


والوديعة : والشركة » وغيرها كالغخصب » واجرة المثل » . 


شرعية المضاربة : 


المضاربة مشروعة اجاعاً ونصاً » ومنه ان الامام الصادق (ع) سثل 
عن الرجل يقول لآخر : ابتاع اث متاعاً » والربح بيني وبينك ؟ قال 
لا بأس . 

وقال صاحب الجواهر : ١‏ المشهور » بل المجمع عليه مشروعية 
المضاربة » المدلول عليها بقوله تعالى الا ان تكون نجارة عن تراض, » 
وبالمتواتر من السنة عند الشيعة والسنة فيا عن بعض الققهاء انها غير 
مشروعة معلوم البطلان » وواضح الفساد » . 


المضاربة جائزة غير لازمة : 


اتفقوا على ان عمد المضاربة جائر من .جانب امالك والعامل » فيجوز 
لكل منها الفسخ والعدول قبل الشروع بالعمل وبعده » حضل الربسح 
أو لم محصل » تحول المال الى سلعة أو لم يتحول » اشترط فبها 
وقت معين . أو كانت مطلقة. قال صاحب الجواهر : «١‏ الاجاع على 
ذلك . وهو الحجة في الحروج عن قاعدة اللزوم » . 


الشروط : 


لا بد في المضاربة من الأمور التالية : 


١‏ الايحاب من المالك ٠»‏ والقبول من العامل » ويتحققان بكل ما 
دل عليها من قول أو فعل . 
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#ا 


العقل والبلوغ والاختيار في امالك والعامل وفقاً للقواعد العامة 
المقررة في شروط التعاقدين » وقد مر بيانها مفصلا" في الجزء 
الثالث .. وأيضاً يعتير فيها عدم الحجر لسفه » لأن السفيه لا 
بجوز بيعه » ولا شراؤه ؛ ولا امجار نفسه » أما التحجسر 
للافلاس فاه تخرج المفلس عن أهلية التصرف في ماله » ولا 
مخرجه عن أهلية التصرف في مال الغير بالنيابة مخاصة اذا عاد 
عليه بالنفع » فان كل ما يتجدد له من مال فهو في صالحهء 
وصالح الدائنين . 

ان لا يكون مال المضاربة ديناً » قال الامام الصادق (ع) : 
قال علي امير المؤمنين (ع) : في رجل له على رجل مال » 
فتقاضاه ‏ أي طالبه بقضاء الدين ‏ ولا يكون عنده » فيقول 
صاحب المال : هو عندك مضاربة ؟ قال : لاا يصح ؛. حبى 


ان يكون مال المضاربة من الذهب والفضة المسكوكين» كالدرهم 
والدنائر .. هكذا قال الفقهاء » مع اعترافهم بأنه لا نص 
على حصر مال المضاربة بالنقدين ٠.‏ 


والوجه الذي ذكروه لهذا الاجاع يتلخص بأن المضاربة على خلاف 


الأصل 3 
خالف الاصل يقتصر فيه على مو ضع اليقين » وهو هنا الذهب والفضة .. 
فقد جاء 
6" : 


لان الاصل في الربح ان يكون تابعا لرأس المال , وكل ما 


في الجزء السابع من كتاب مفتاح الكرامة باب القراض صفحة 


ولاريب في مخالفة المضاربة للاصل من وجوه » فيقتصر فما 


خالفه على المتيقن المجمع عليه ثم قال صاحب الكتاب المذكور ‏ فا 


ظنك باطباق الفقهاء » واكبر السنة على اشئراط كون مال المضاربة من 


النقدين 6.6 
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ونجيب عن هذا : 


أولاة : ان المضارية على وفق المقاعدةٌ الي دل عليها قوله تعالى 5 


ثانياً 


ثالنا 


والاان تكون نجارة عن تراض 6..وعليه تصح كل مضارية 
تقع على نقد رائج مها كان نوعه . 


: نحن لا نعتير الاجاع الذي علمنا » بل ظننا » بل احتملنا 


ان مستنده هذا الاصل ٠‏ أو تلك الآبية أو الرواية »ء بل 
ندعه جانيا » وننظر الى مستنده بالذات » والاجاع الذي 
نعتمده هو الاجاع الذي نعم انه كاشف عن رأي المعصوم (ع). 
وبدمة ان الاحهال لا مجتمع مع العلم .. أما القول بأن الاججاع 
يكشف عن وجود دليل معتير عند المجمعين » اطلعوا عليه 
وخفي علينا فهو كلام لا منثأ له الا حدس قائله .. ولو 
صح لصح قول من قال : ان فتوى الصحابي حجة » لأنه 
جع حديث رسول الله (ص) »2 وخفي علينا نحن . 


باعثر اف الفمقهاء الذين خصصوا المضارية وحصروها فيها .. 
من ذلك قوله (ع) : ١‏ الذي يعمل به مضاربة له من الربح 
وليس عليه من الوضيعة شيء الا ان مخالف أمسر صاحب 
المال » . فهذه الرواية تشمل كل ما يعمل به مضاربة » 
سواء أكان من النقدين » أو من غيرهما » ومثلها كثر 
ومن هنا قال صاحب الحدائق : « من لا يلتفت الى دعوى 
مثئل هذه الاجاعات ٠‏ لعدم ثيبوت كونها دليلا شرعياً فانه 
لا مانع عنده من الحم بالجواز في غير النقدين نظراً الى عموم 
الأدلة الدالة على جوازه » وتخضيصها تاج الى دليل شرعي 
وهو غير موجود »). 


١هك‎ 


رابعاً : 


خامسا : 


او افنرض ان العاملة في غير النقدين لا تسمى أو لا تصح 
مضاربة فالها تصح جعالة » والنتيجة واحدة » قال صاحب 
العروة الوثقى ما نصه بالحرف : « بجوز ايقاع المضاربة 
بعنوان الجعالة » كأن يقول : اذا الجحرت ببذا المال»وحصل 
ربح فلك نصفه » فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة » ولا 
يلزم ان يكون جامعاً لشروط المضاربة » فيجوز مم كون 
رأس الال من غير النقدين » أو دين » او يجهولا” جهالة 
لا توجب الغرر » . 


ان الذهب والفضة يذكران في الغالب تعبيراً عن النقد 
الرائج في ذلك العصر مثل قول الامام الصادق (ع) : « لاا 
تؤجر الأرض بالحنطة » ولا بالشعير » ولا بالتمر .. ولكن 
بالذهب والفضة » . ولا نعرف فقيهاآ يقول بأن ايجار الأرض 
لا يصح بالنقد غير الذهب والفضة » نقول هذا مع العم بأن 
الذهب والفضة لم يردا اطلافاً في روايات المضاربة . 


ه ‏ ان يكون رأس الال معلوماً » لأن الجهل به يستدعي الجهل 
بالربح ٠»‏ فيتعذر تمييز الربح عن رأس الال ٠‏ وتقع المنازعة 
الي جب التجنب عنها ما أمكن . 

5 ان يكون الربح مشاعاً بين المالك والعامل » فلا يصح اشتراط 
مقدار معن لأحدهما » كعشرين درهما ‏ مثلا” ‏ والبقية 
للآخر » لأنه يؤدي الى قطع الشركة » وانتفاء المضاربة *ن 
رأسء ويدل على ان الربح لا بد ان يكون مشاعاً قول الامام 
للصادق (ع) : ١‏ الربح بينها » والوضيعة على المال » . 


وليس 


هن الضروري ان يكون نصيب كل منهم معادلا لنصيب 


١ /اه‎ 


ألآخر » بل مجوز التفاوت على نحو الربع واللحمس » وما الى هذا مما 
يم عليه الاتفاق .. اجل ٠»‏ مم الاطلاق » وعدم بيان لحصة يقسهان 
الربح مناصفة بينها » لأنه المعروف بين الناس . 


- هل يجب ان يكون رأس امال في يد العامل » محيث لا يصح 
اشتراط ان يساوم ويبيع ويشترى العامل لحساب المضاربة » 

ونحبل على امالك » تماماً كا هو الشأن في امين الصندوق 03 

قال جاغة من الفقهاء : مجحب ان يكون امال في يد العامل» ليتمكن 
من العمل . وقال آخرون : لا يجبء لأن العمل كذلك ممكن ويسير . 
واكثر الفقهاء سكتوا عن هذا الشرط » ولم يتعرضوا له سلباً ولا اجاباً 
قال صاحب مفتاح الكرامة: «الذي يظهر من اكثر الفقهاء امهم لا يعتيرون 
هذا الشرط 6 حيث يذكرون سائر الشروط ويثر كونه » . وهو الحق . 


ما يشرطه المالك والعامل : 


الشروط الي ذكرناها في الفقرة السابقة' شروط شرعية من اعتبسار 
الشارع بالذات ؛ بحيث لا تتحقق المضاربة الا بوجودها كاملة » وتنتفي 
المضاربة بانتفاء أحدها .. وللالك والعامل ان يضيفا شروطاً اخرى يتفقان 
عليها » على شريطة ان لا تتنافى مع مقتضى العقد وطبيعته » او نحلل 
حراماً » او نحرم حلالا" شأنها في ذلك شأن سائر العقود . 

وعلى هذا », فاذا اشتّرط امالك على العامل ان لا يسافر بالمال ء أو 
يسافر به لجهة معينة دون غيرها ء أو لا يتاجر إلا بنوع خاص من 
السلع وما الى ذاك صح الغرط ووجب الوفاء به . واذا خالف » وطرأ 
على المال شيء فضمانه على العامل » لأنه وكيل أو ممنزلة الوكيل على 
المال » وعلى الوكيل ان ينفذ أوامر الموكل. وقد سئل الإمام الصادق(ع) 


١مم‎ 


الوضيعة شيء إلا أن مخالف ما أمر صاحب المال .. وأيضاً سئل عن 
المال » والربح بينها . 

وتسأل : ان الغمان مع تعدي اذن المالك على وفق القاعدة » أما 
مشاركة المعتدي مع امالك في الربح فلا وجه له .. وهل يستحق شيا 
على عمل لم يكن مأذوناً به ؟ 

الجواب : إن عدم الاستحقاق مع التعدي هو مقنضي الأصل والاجتهاد.. 
وبدمة انه لا أصل ولا اجتهاد مع وجود النص .. هذا ء الى انه بعد 
حصول الربح قد تبين ان العامل لم يتعد” » لأن المالك عندما ضاريه فاتما 
ضاربه وشاركه على أساس المصلحة » فكأنه قال له : افعل جميع ما 
فيه مصلحة المضاربة » حبى ولو منعتك عنه . 


شرط النفع زيادة عن الخحصة : 


قال صاحب العروة الوثقى : «اذا اشترط احدها على الآخر في ضمن 
عقّد المضاربة مالا أو عملا » كنا لو اشترط الماللاك على العامل ان مخيط 
له ثوبا + أو .يغطيه. دزهما + أو نحو ذلك + أو اشترط: هذا الغامل على 
المالك فالظاهر صحة الشرط . وكذا إذا اشتئرط احدها على الآخر بيعآ 
أو قرضاً أو قراضاً » أو بضاعة أو نحو ذلك صح . ودعوى ان القدر 
المتيقن ما إذا لم يكن من المالك الا رأس المال » ومن العامل إلا التجارة 
مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد ‏ أي ان العقد لا يوجب ذلك 
من حيث هو ء ومن غير شرط » أما مع الشرط فانه يقتضيه » ولا 
ينافيه ‏ ويكفي في صحته عموم أدلة الشرط » . 
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توقيت المضاربة : 


اذا حُددت المضارية بوقت معين » يما لو قال : ضاربتك هذا 
المال الى سنئة ٠‏ وفبل العامل فهل يصح العقد والشرط » أو يبطلان معآ» 
أو يصح العقد دون الشرط ؟ 

وللفقهاء في ذلك أقوال ثلاثة ... ونحن على رأي صاحب الجواهر » 

قال : ان اريد من اشتراط الأجل أن تكون المضاربة لازمة قبل 

مضيه » محيث لا يجوز للالك ولا للعامل الرجوع والفسخ إلا بعد الأجل 
بطن العقد والشرط ٠‏ لأنه مناف لمقتضاه وطبيعته » أي الجواز .. وان 
اريد به ان أي تصرف يصدر من العامل بعد الأجل فهو غير جائز » 
وليس من المضاربة المتفق عليها صح الشرط والعقد » لأنه لا يستدعي 
أي محذور . 

واذا اطلق العقد » ولم يقيد العامل بعمل أو زمان أو مكان خاص 
تصرف العامل حسما تقتضيه مصلحة الشركة . 


شرط الضيان والحسارة على العامل : 


اتفقوا على ان امال اذا < خسر أو هلك منه شيء في يد العامل بلا 
تند او قربط .احدسبت الحسارة من الربح ان كان المال قد ربحءفان 
' يكن ربح” اصلا”ءاو كان ولم يف بالحسارة احتسبت من رأس المال » 
وتحملها المالك وحده . قال صاحب الجواهر : ٠‏ ان الربح وقاية لرأس 
المال في شرع المضاربة وعرفها » . 

هذا اذا كان عقد المضاربة مطلقاً » ولم يذكر فيه ان العامل يتحمل 
شيئاً من الحسارة او يضمن الال الالكءوان لم يفرط .. اما اذا اشترط 


5 


المالك على العامل ان يتحمل من الحسارة » أو يضمن المال على كل 
حال ٠‏ ورضبي العامل بالشرط فهل يصح الشرط » أو يمع لغواً ؟. 

قيل : يبطل الشرط والعقّد معاً » وقيل : يبطل الشرط دون العقدء 
وقال صاحب الجواهر وصاحب العروة الوثقى : اصح الشرط والعقد . 
لأن المضارية منها مطلمّة ©» وهي الى ُ تقيد يقيك : ومن أحكامها ان 
تكون الخسارة بشبى أنواعها على المالك » ولا شىء على العامل إلا اذا 
فرط أو اعتدى » ومنها مقيدة » وهى البى قيدت بقيد » ومنه اشتراط 
الضمان والمساهمة في الحسارة » وان لم يفرط .. وهذا القيد يتشافى مع 
المضاربة المطلقة الي لم تقيد بشيء ٠»‏ ولا يتنافى مع طبيعة المضاربة الي 
هي القاسم المشترك 62 والقدر الجامع بن المضاربة المطلقة والاقيدة. وبتعير 
الفقهاء ان هذا الشرط بتنافى مع العقد المطلق » لا مع مطلق العقد . 
وعليه فلا مانع من التمسك لصحة الشرط محديث : ١‏ المؤمنون عند 
شروطهم » . وآية و نجارة عن تراض » . 


تصرفات العامل : 


قال الفقهاء : إذا كان عقد المضاربة مطلقاً فلا مجوز للعامل ان يسافر 
بالمال » أو يستأجر أحداً في عمل المضاربة » ولا أن يبيع أو بشتري 
نسيئة » ولا ان يبيع بأقل من تمن المثل » أو يشتري بأكثر منه الا 
بإذن المالك » فاذا فعل العامل شيئاً من ذلك بلا اذن بطل عمله إلا اذا 
أجاز المالك . 

والحق ان المالك اذا قيد التصرف بشيء خخاص وجب التقيد به » 
وليس للعامل ان يبدل أو يعدل إلا بعد مراجعة المالك . لأن المال له 
والناس مسلطون على أموالحم . وان خالف انقلبت يده الى يد ضمان . 
أما إذا أطلق المالك » ولم يقيد العامل بشيء فللعامل ان يتصرف على 


١١  همف‎ اك١‎ 


أساس المصلحة الي يراها العقلاء » وبهدفون اليها من تصرفاتهم كا عليه 
ان ممتنع عن كل تصرف يراه العقلاء ضرراً على الشركة . 


النفقة : 


كل ما ينفقه العامل في ذهابه وإيابه » وما إلى ذاك مما يعود الى 
تدبير الشركة واغراضها فهو من مالها : على شريطة ان يكون الانفاق 
بالمعروف ». وكل ما هو خارج عنها وعن مصلحتها فهو من ماله » 
قال الامام الصادق (ع) : ١‏ ما اتفق المضارب في سفره فهو من جميع 
المال » واذا قدم بلده ها انفق فن نصيبه » .. وتخصيص مورد الرواية 
بالسفر لا مجعلها خاصة به » وانما ذكر في باب المثال . 


فساد المضاربة : 


إذا فسدت المضاربة لسبب من الأسباب كان الربح للالك » لآنه تبع 
ماله وعليه أجرة المثل للعامل»سواء أكان العائل جاهلا” يفساد المضاربة » 
أو عالاً » لأن المفروض انه عمل باذن امالك » لا وجه التعرع . وقد 
اتفق الفقهاء على ان فساد العقد الجائز » كالوكالة ٠‏ والوديعة والعارية 
والمضاربة لا يستدعي فساد الاذن » وعيروا عن بقاء الاذن يعد فساد 
العقد الجائز بالاذن الضمي' .. واتفقوا أيفاً على ان كل عمل غير متبرع 
به تحب اله أجرة المثل » لقاعدة احترام مال الانسان وعمله . 


١‏ من الفروق بين العقود اللازمة » والمقود الجائزة ان المقد اللازم كالبيسم اذا فسد ارتفسع 
الاذن » لان الاذن منوط بسلامة الموض وصحة البادلة » فاذا لم يسلمْ الدرض ولم تصم 
المبادلة انتفى الاذن قهراءاما العقد الجائز كالمارية فان الاذن فيه غير منوط بعوص ومبادلة 
فاذا فسد العقد يبقى الاذنء ذا اسمى الفقهاء المقود الجائزة بالعقود الاذنية . 
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ضبان العامل : 


لا يضمن العامل شيئاً مما يطرأ على المال الا مع التعدي أو التفريط» 
قال الإمام أبو جعفر الصادق (ع) : « من اتجر مال واشترط نصف 
الربح فليس عليه ضمان » ولا فرق في ذلك بين أن يكون عقد المضاربة 
صحيحاً أو فاسداً » لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدهء وتكلمنا 
عنها منصلا في الجزء الثالث . 

واذا ادعى المالك ان العامل تعدى أو فرط فعليه البينة » ولا شبيء 
على العامل الا اليمين لأنه أمين . 


مسائل : 


-- ١ 


إذا كان في مرض الموت ٠‏ وأعطى مالا لآخر ايتجر به على 
سبيل المضاربة » ولكن اشترط له من الربح أكثر من المعتاد 
كثلاثة أرباع » أو أربعة أخماس » إذا كان كذلك مضى 
الشرط » وليس للورئة حق الاعتراضءسواء قلنا بأن تبرعات 
المريض مخرج من الأصل أو من الثلث » لأنه لم يفوت شيئاً 
على الورئة » إذ الربخ الذي محصل ليس مالا" للمريضء وائما 
حدث بفعل العامل » ولم يستند حصول الربح الى مال المريض 
مباشرة » كالثمرة على الشجرة ٠»‏ وما اليها . 

إذا جرى عقد لازم بين اثنين كالبيع » واشترط أحد المتبايعين 
على الآخر أن يعطيه مالا" ليتجر به على سبيل المضاربة لزم 
الشرط » ويكون من باب الالتزام في التزام» وعلى من اشترط 
عليه ذلك ان يفي » فان خالف كان الآخخر خيار الشرط 
بالقياس الى العقد اللازم .. ولكن إذا دفع له المال لا تصير 


يلد 


المضاربة لازمة بذلك » بل مجوز لكل منه)ا فسءخها والعدول 
غتها .. أجل +. إذا اشترط أن تكون المضاربة الى. أمد. معن 
فلا يجوز الفسخ قبل مضي الأمدءلوجوب الوفاء بالشرط الذي 
أصبح لازماً لأنه في ضمن عقد لازم . 
إذا أهمل العامل وتكاسل عن التجارة » محيث مرت به فرص 
كثيرة ؛ ولم يكترث » وفوآت عليه وعلى لماللك الكثير من 
الأرباح فلا يستحق امالك عليه شيء غير رأس المال » وان 
كان ملاماً » بل وآناً في تعطيل مال الغير . والسر أن العامل 
لم يتصرف في مال المالك تصرفاً يوجب الاضرار به » واتما 
جمده » ووقف منه موقفا سلبيً » ففوت عليه المنفعة» وتفويت 
المنفعة شيء » وادخال الضرر الذي يوجب التغرمم شيء آخر .. 
واذا اشتبهت ت عليك الحال فقارن بين من أتلف مال غيره » 
ري ف ملعا ار فريين قرا اسل تقو عل بالركح :+ فان 
الأول آم وضامن » والثاني غير ضامن » ومسألتنا من النوع 
الشاني . 
4 اذا اشترى العامل بضاعة بالدين » حيث يجوز له ذلك » ثم 
هلك مال المضاربة » ولم يبق منه ما يفي بالدين +مل يرجع 
الدائن على العامل » أو على المالك ؟ 
الجواب : مير الدائئن صاحب” البضاعة بين الرجوع على العامل لأنه 
هو الذي اجرى معه المعاملة واستدان منه ٠»‏ وبين الرجوع على المالك 
لأن الدين يثبت في ذمته » إذ المفروض ان الحسارة عليه وحده » واذا 
رجع الدائن على العامل رجع هذا بدوره على امالك . 
ه ‏ ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك الى ان العامل تملك حخصته 
من الربح بمجرد ظهورها » ولا تتوقف ملكيته على القسمة » 
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ولا على الانقاص ٠»‏ أي نحويل الإضاعة الى نقود » لأن سبب 
ملكيته للربح هو نفس الشرط الواقع في ضمن العقد» ويموجب 
الشرط علك الربح مبى وجد » وتترتب على ملكيته للربح 
جميع الاثار من كون العامل شريكاً مع المالك » وجواز بيع 
حصته من الربح » وانتقاهها الى الورثة » ومن تعلق االحمس 
والزكاة وحق الغرماء » وغير ذلك . 
وعلى هنذا فان اتفق الطرفان على قسمة الربح مع يقاء المضاربة على 
رأس امال فلها ذلك » وإذا طلب أحدها قسمة الربح فقط ٠‏ وامتنع 
الآخر قال العلامة اللي في القواعد لا مجير عليها الممتنعم . والذي نراه 
هو الرجوع الى الأحكام المقررة في باب الشركة لامتناع الشريك عن 
القسمة إذا طلبها شريكه . 


انتهاء المضاربة : 

تنتهي المضاربة بأحد الأسباب التالية : 

١‏ - أن يفسخ المالك أو العامل»لأن عقد المضاربة جائز من الجحانبين. 

٠‏ ان يتلف مال المضارية قبل أن يباشر العامل بالعمل ويشتري 
شيئاً لحساب المضاربةءلانتفاء موضوعها ء أما إذا اشترى بضاعة 
باذن خاص أو عام من امالك » وقبل أن ينقد ثمنها هلك مال 
المضاربة فعلى المالك أن يدفع تمنها » وتبقى المضاربة على ما 
هي » كا قدمنا في الفقرة السابقة المسألة 4 .. وأيضاً تبقى 
المضاربة إذا اتلف المال أجنيي » وتنتقل الى العرض الذي يغرمه 
المتلف . 

م ان بموت العامل أو المالك؛لآن الأول بمنزلة الوكيل المأذون » 


6 


فاذا مات بطل الاذن والوكالة » وبموت الثاني ينتقل المال الى 
ورثته فيحتاج التصرف فيه إلى اذهم » قال صاحب الجواهر: 
« تبطل المضاربة بموت كل منها » لأنها في معنى الوكالة التي هي 
كغير ها من العقود الحائزة » نحو العارية والوديعة؛تنفسخ بالموت والجنون 
والاخماء » ونحو ذلك مما يقتضي بطلان الاذن من المالك الذي هو ممنزلة 
الروح هذا العقد وشبهه » بل ظاهر الفقهاء في المقام وغيره عدم تأثير 
اجازة الوارثءأو ولي المالك في حال الجنون والانماء » لتصرمحهم بالفساد 
بعروض العوارض 6. 
وإذا كان في مال المضارية سلعة بإعها العامل » بعد موت المالك 
وحولا الى نقود » حى يظهر بذلك ريحه » ولا مجوز ان يشتري بالنقود 
سلعة أخرى » لأن المفروض انتهاء المضاربة » وبعد أن يأخذ <صته من 


- ان يعرض الجنون لاحدهما » لأنه يسلب الانسان عن أهلية 
التصرف في ماله ومال غره .. ومثله اذا عرض السفيه ليالك 
أو العامل » للسبب نفسه .. أما المحجر عليه لفلس فلا يجوز 
ان يكون مالك أي ان يضارب ماله ويجوز ان يكون عاملا» 
لأن التحجير للافلاس مخرجه عن أهلية التصرف في أمواله 2 
ولا مخرجه عن اهلية التصرف في مال الغير بالنيابة . 


القسمة بعد انتهاء المعارضة : 


إذا انتهت المضارية بأحد الأسباب بحري العمل على التفصيل التالي : 
١‏ ان تنتهي المضاربة قبل ان يشرع العامل بالعمل أو بمقدماته » 


3 


والحم ان يعود المال الى صاحيه » ولا شىء للعامل ولا عليه؛ 
حى كأن لم يكن شيء 

عبان ل لماه د لاوقا ولكن قبل حصول الربح 
والحم تماماً كالصورة الأولى:يعود المال الى صاحبه » ولا شيء 
للعامل ولا عليه » وقال صاحب الشرائع : «نجب على المالك 
في مثل هذه الحال ان يدفع للعامل اجرة المثل » ورده صاحب 
الجواهر : « بأن هذا مناف للمعلوم من شرع المضاربة امبنية 
على استحقاق العامل من الربح ان حصل » واإلا فلا شيء لهع. 

 *‏ ان تنتهي المضاربة بعد العمل » وبغد محويل مال المضارية كله 
الى نقود » بحيث لد يوجد فيه شيء من البضاعة فاذا كان 
في المال ربح أخذ العامل حصته حسب الشرط المتفق عليه ء 
والباتي للالك » وان لم يكن ربح يأخذ امالك المال كله » ولا 
شيء للعامل ولا عليه . 


4 إذا انتهت المضاربة » وني المال سلعة يُنظر : فان لم يكن فيها 
ربح فلا يجوز للعامل أن يتصرف في السلعة إلا باذن المالك » 
كبا انه ليس للالك أن يجيره على بيع السلعة . 
وان كان فيها ربح يكون الالك والعامل شريكين في العين ٠»‏ وعلى 
هذا فان اتفقا على قسمتها أو بيعها » أو الانتظار إلى الوقت المناسب 
فذاك » وان طلب أحدها بيعها » وامتنع الآخر فهل "مجر الممتنع على 
البيع » أو لا ؟ 
للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال : الأول يجير . الثاني لا يجير . الثالث 
مجر العامل دون امالك . والحق ان نطبق الأحكام المقررة أي باب الشركة 
لامتناع الشريك عن القسمة إذا طلبها شريكه . 


1 / 


التنازع : 

١‏ - إذا قال : اعطيتك مالي للمضاربة فأنكر » وقال : كلا لم 
آخذ منك شيئاً » وبعد ان أثبت المدعي دعواه بالبينة اعترف 
العامل » وقال : أجل , أخذت المال مضاربة » ولكنه هلك 
فلا تسمع دعواه » بل يرد قوله بلا بينة » ولا بمين » ومحكم 
عليه بالمبلغ » لأن انكاره أولا” يشكل اعترافاً بأنه كاذب في 
دعوى التلف .. أما إذا لم ينكر » بل اعترف بلمال وادعى 
قد دن قر تبت د لقريط فالقورل قوله بيميئه . وكذا إذا 
ادعى الحسارة » أو عدم الربح لآأنه أمبن » وليس على 
الآمين إلا اليمين . 

وإذا ادعى العامل اله ارجع الملل » ورده إلى صاحبه فلا يقبل منه 

إلا بالبينة » قال صاحب الجواهر : « لعموم الحديث : « البينة على 
المدعي » . وتبول قول العامل بالتلف لا يقتضي قبول قوله في الرد » 
وليس في الأدلة ما يقتضي قبول قول الأمين في جميع ما يدعيه على 
وجه يشمل ما نحن فيه » والقياس على الودعي غير جائز عندنا خصوصاً 
بعد الفرق بينها » لأن القبض في الوديعة كان لمصلحة المالك فقط » أما 
القبض في المضاربة فهو لمصلحة المالك والعامل » 

» إذا اختلفا في مقدار رأس المال ء فال المالك : هو ألفان‎ ٠ 
وقال العامل : هو ألف فالقرل قول العامل بيمينه » مع عدم‎ 
. البينة » لأن الأصل عدم الزيادة‎ 

وإذا اختلفا في شرط زائد على اطلاق العقد » كما لو قال المالك : 

اشترطت عليك عدم شراء القطن ‏ مثلا ‏ وأنكر العامل » فعلى من 
يدعي الاشتراط البيئنة » واليمين على من انكر » لأن الأصل عدم 
الاشير اط » حى يثبت العكس . 
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وإذا اختلفا في مقدار حصة العامل من الربح ٠»‏ فقال امالك : هي 
الربع . وقال العامل . بل النتصف فالقول قول المالاك بيمينه مع عدم 
البينة » لأن الأصل ان يكون الربح تبعاً لال » وليس للعامل منه إلا ما 
أقر له به المالك » أو ثبت بالبينة . 


إذا قال العامل للالك بعد ان ظهر الربح : أخذت المال منك 
على سبيل القرض » لا على الفضمان فلا شيء لك من الربح . 
وقال المالك : بل اعطيتك المال على المضاربة » فلى نصف 
الربح » إذا كان كذلك فكل منهها مدع ومنكر معا » فالمالك 
يدعي ان المال مضاربة » وينكر الدين » والعامل يدعي انه 
دين » وينكر المضاربة .. فان كانت بينة تتعين أحد الأمرين 
عمل ا » وإلا فعلى كل منها ان محلف اليمين على نفي دعوى 
الآخر » فان حلف احدها » ونكل الآخر أخذ بقول الحالف . 
وان حلفا معاً » أو نكلا مع سقط قول الاثندن » وعاد كل 
شيء الى أصله » حبّى كأن لم يكن دين ولا مضاربة . ونتيجة 
ذلك ان يكون المال والربح للالك » وعليه اجرة المثل للعامل 
إلا اذا كانت اجرة المثل أكثر من مجموع الربح فان العامل 
يأخذ الربح فقط لاعترافه بأنه لا يستحق أكثر منهء وإذا 
كانت اجرة المثل أقل من نصف الربح فعلى المالك ان يدفع 
للعامل مقدار نصف الربح » لا أجرة المثل » لأنه يعترف 
ان العامل يستحق النصف بوصفه مضارباً .. وهذا هو معنى 
قول الفقهاء : يأخذ العامل أكثر الأمرين من اجرة المثكل 
ونصف الربح الا اذا زادت الاجرة عن تمام الربح 5 


اذا اشترى العامل سلعة » وادعى انه اشتراها لنفسه » لا للمضاربة» 
وقال له المالك : بل اشتريتشها للمضاربة » وانما ادعيتها لك 
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بعد ان ظهر فيها الربح » اذا كان كذلك فالقول قول العاملع-: 


لأنه أبصر بنيته الي لا تتعم إلا من قبله.. وكذا اذا قال » 
اشتريت للمضاربة » وقال المالك : بل اشتريت لنفسكء وانما 
ادعيت الشراء للمضاربة لما ظهرت المسارة . والدليل الدليل . 


امار عر 


معناها : 


المزارعة نوع من الشركة الزراعية' لاستمار الأرض » يتعاقد عليها 
الماللك والعامل » على ان تكون الأرض من الأول » والعمل من الثاني» 
والمحصول بينها بنسبة يتفقان عليها » وإلى هذا يرجع تعريف الفقهاء 
يأنها معاملة على الأرض نحصة من ثمائها . 

فخرج ١‏ بالمعاملة على الأرض , المساقاة » فانها معاملة على الشجر» 
وخرج « بالحصة , اجارة الأرض للزراعةءإذ لا تصح محصة من تمائهاء 

ويسمى العامل في الأرض مزارعاً » والمالك رب الأرض . 


شرعية المزارعة : 


المزارعة مشروعة اجإعاً ونصاً » ومنه قول الامام الصادق (ع) : لا 
بأس بالمزارعة بالثلث والربع والحمس .. وقوله : ان رسول الله (ص) 
لما فتح شتير تركها في أيد-هم على النصف . وإلى ذلك كثسير قال 
صاحب الجواهر : و لا ريب في مشروعية المزارعة عند علياء الاسلام» 
والنصوص فيها وني المساقاة مستفيضة أو متواترة » . 


/ا1 


المزارعة لازمة: 


قال صاحب الجواهر : عقد المزارعة لازم بالاجاع » لقاعدة اللزوم 
المستفادة من آية : اوفوا بالعقود ء ولا ينفسخ عقّدها الا بالتقايل » أو 
باشتراط اللحيار » أو مخروج الآأرض عن الانتفاع ٠‏ ولا يبطل عموت 
أحد المتعاقدين » كيا هو الشأن في العقود اللازمة ء. فإذا مات رب 
الأرض » أو العامل قام وارثه مقامه . 


الشروط : 


يشرط في المزارعة : 
١‏ الايجاب من صاحب الأرض » والقبول من العامل » ويتحققان 
بكل ما دل عليها من قول أو فعل . 
"٠‏ أهلية المتعاقدين لباشرة العقود العوضية . 
ان تكون حصة كل منها من الماء معلومة ومشاعاً بينها بالتساوي 
أو بالتفاوت حسب الآتفاق » قال الامام الصادق (ع) : لا 
تتقبل الأرض حصة مسماة ‏ أي كعشرين أو ثلاثين - ولكن 
بالنصف أو الثلث أو الربع أو االحمس. وعنه قي رواية أخرى: 
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع واللحمس . 
ويتفرع على هذا الشرط انه لو جعل الهاء بكامله لاحدها » أو شيئاً 
معيناً له » كقنطار مثلات ‏ والباقي للآخر » أو مختص سهمه بما 
تنتجه الأرض أولا” ؛ أو يجانب خاص منهبا » أو بالذي محصل من 
احدى القطعتين لو وقعت المزارعة على أكثر من واحدة ‏ كل هذه 


لمن 


الشروط وما اليها تفسد المزارعة » ومخرج العقد عن وضعها ٠‏ لنافاتهاء 
لاشاعة الحصة الي هي شرط فيها . 

وقد اختلف الفقهاء في مسألن تتصلان «بذا الشرط : الاولى اذا 
اشترطا اخراج مقدار معين من الناء » كالبذر » أو ضريبة السلطان » 
أو ما ينُصرف في اصلاح الأرض » أو غير ذلك » وما زاد فهو بينها . 

وقد ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك الى عدم الجواز » إذ من 
الممكن ان لا تنتج الأرض إلا المقدار المستثئى » فيبقى الآخر بلا شيء» 
وهو 200 ثبت من وضع المزارعة وقيامها على اشتراك المتعاقدين في 
الئاء على الاشاعة . 

وقال جاعة » منهم الشيخ الطومي من القدامى » وصاحب الجواهر 
من الحدد » قالوا بالجواز . 

وقال السيد ابو الحسن الاصفهاني في وسيلة النجاة » والسيد الحكم 
في منهاج الصالحين : « يجوز هذا الشرط اذا علا أو اطمأنا ببقاء شيء 
بعد اخراج المقدار » والا يكون الشرط باطلا”» . اي ان جواز الشرط 
وصحته يتوقف على ان يبقى شيء يقتسمانه بعد اخخراج المقدار المستثى . 

ويرجع قول هذين السيدين في حقيقته إلى ما ذهب اليه المشهور من 
المع خشية ان لا يبقى شيء للآخر » والسيدان اجازا الشرط » مع العلم 

المسألة الثانية : اذا اتفقا على ان يعطي احده| للآخر مالا" » أو يعمل 
له عملا” بالاضافة الى حصته . 

وقد ذهب المشهور الى صحة الشرط » ووجوب الوفاء به » قال. 
صاحب الجواهر : «١‏ هذا هو المشهور » بل عليه عامة المتأخرين .. بل, 
لم يعلم القائل بعدم الجواز » . لحديث : «١‏ المؤمنون عند شروطهم » . 
ولقول الامام الصادق (ع) : ليس لك ان تأخذ منهم شيئاً » حتى 


تشارطهم 
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4 - تعيين الأرض » فلا تصح المزارعة على احدى القطعتين على 
الرديد .. أجل » تصح على دونمات معلومة من قطعة معينة » 
كا لو قال : زارعتك على عشر دوثنمات من هذه القطعة » 
ويكون تعيين مكان الدوئمات لصاحب الأرض . 
ه ‏ صلاحية الأرض وأهليتها للزراعة » ولو بالعمل والعلاج . 
وهذا الشرط بدمهي لا محتاج الى دليل بعد ان كانت الزراعة 
هي الموضوع المقصود من الاتفاق .. وبحب اعتبار هذا الشرط 
ابتداء واستدامة » فاذا حدث ما عنم من من الانتفاع بزراعة 
الارض كشف ذلك عن بطلان المزارعة من الأساس » لفوات 
الشرط في المدة الباقية .. ولا شيء على المزارع للالك ولا على 
المالك للمزارع » لأن حصتها انما هي في الماء » وقد تعذر. 
وقال صاحب الجواهر : و ان أخحذت الزراعة مورداً وقيداً للعقد ,» 
ثم انكشف عدم صلاحية الأرض يبطل عقد المزارعة»وان كانت الأرض 
هي محل العقد ومورده » والزراعة داعيا لا قيدأ يصح العقد » ويكون 
المزارع بالحيار » لامكان الانتفاع بالأرض في جهة أخرى » . 
ويلاحظ : 
أولات : ان الزراعة هي نفس الموضوع لعقد المزارعة » فاذا انتفت 
انتفى العقد » ولا وجه للتفصيل . 
ثانياً : إذا كانت الزراعة داعياً لا قيداً فالواجب لزوم العقدء والحيار 
لا وجه له . 
تاليا : ان الفرق بين القيد والداعي » وان كان صحيحاً من الوجهة 
النظرية والدقة العقلية » لكته بعيد عن افهام عامة الناس » 
ولا يفراق بينها إلا الخاصة .. وبدسبة ان الأحكام الشرعية 
منزلة على الافهام العرفية » لا الدقة العقّلية . 


١ك‎ 


؟ - تعيين المدة بالايام أو الأشهر أو السنين » وجب ان تسم لبلوغ 
الزرع وادراكه » قال الامام الصادق (ع) : «يتقبل الأرض 
بشيء معلوم إلى سنن مسماة » 
وإذا اطلق » ولم يعين ور 2 
فان لم يكن عرف بطلت المزارعة . 
وتجوز المزارعة على أكثر من عام على شريطة الضبط » قال الامام 
الصادق (ع) : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنن » وأقل من 
ذلك , وأكير . 


العامل المخالف : 


إذا لم يعين المالك نوعاً خاصاً للزرع تخير العامل ان يزرع أي نوع 
شاء إذا كان البذر منه .. هكذا أطلق كثير من الفقهاء هذا الحم .. ولا 
بد من التقييد فها إذا لم يكن هناك قرائن مقامية تعين نوع الزرع ء فان 
وجدت وجب العمل عوجبها » فان الكثير من القطعم لا تصلح لزرع 

وإذا عين المالك نوعاً خاصاً كالحئطة تعين » ولا يجوز مخالفته » فان 
خالف وزرع شعيراً أو عدساً مثلا” ‏ فللالك الحيار بين الفسخ أو 
الامضاء ». لعدم الوفاء بالشرط » فان أمضى أخذ حصته المسهاة » وان 
فسخ كان الزرع للعامل » وعليه للالك مثل اجرة الأرض ٠»‏ لأنه انتفع 
علك غيره من غير اجارة ولا تبرع من امالك فوجب عليه العوض .. 
هذا أففى المحقق الثاني في جامع المقاصد. والشهيد الثاني في شرح اللمعة» 
والسيد أبو الحسن في وسيلة النجاة وغبرهم . 

وكل مزارعة تقع فاسدة فالزرع لصاحب البذر » لأن الهاء يتبع 
الأصل في الملك ٠‏ فان كان البذر من العامل فله الزرع بكامله » وعليه 


يفنا فقه ‏ ؟١‏ 


اجرة الأرض » وان كان البذر للالك فله الزرع » وعليه اجرة العامل» 
وان كان منها فالزرع لكل بنسبة ما أدى من البذر » وعلى المالك 
اجرة العمل بقدر ما استوفى من الزرع »وعلى العامل اجرة الأرض كذلك . 

وإذا أهمل العامل المزارعة » وترك القطعة من غير زرع » حتى مضى 
الموسم » مع تمكين امالك له من الأرض ؛ وتسليمه اياها » وعدم المانع 
من زرعها كالثلوج ونحوها » فهل يضمن العامل لصاحب الارض اجرة 
المثل ء» أو لا شيء عليه ؟. 

للفتهاء في ذلك قولان : الأول ٠‏ وعليه الأكثر » تلزمه اجرة المثل» 
لأنه فوت على المالك المنفعة المستحقة له » ولأن العامل في المزارعة الى 
مدة معينة كلمستأجر كذلك » وكا ان على المستأجر ان يدفع الاجرة » 
حبى ولو لم يستثمر اطلاقاً كذلك على المزارع ان يدفعها إذا اهمل . 

القول الثاني : لا شيء على المزارع سوى الاثم » لأنه لم يتلف عيئآً 
موجودة في الخارج ٠‏ حبى بنطبق عليه من أتلف مال غيره فهو له 
ضامن ؛ ولا وضع يده على شيء كي يصدق حديث «ه عل اليد ما 
أخيذت » حتى تؤدي , .. ولا شيء سوى عقد المزارعة » وكل ما 
يقتضيه ان للالك حصة من الماء على تقدير وجوده ٠»‏ والمفروض انه لم 
يوجد .. اذن ء فلا شي ء لبالك ولا للعامل على الاطلاق . 

ويلاحظ بأن موجبات الفمان لا تنحصر بالاتلاف واليدءفان التسبيب 
أيضاً يوجب الفمان» وبدسبة ان المزارع المهمل يصدق عليه عرفاً انه هو 
الذي فوت النائج على المالك » وانه هو السبب المانم من الاستيفاءء وهذا 
كاف واف للحم عليه بالفيان . 


للعامل ان يشارك الغير ويزارعه : 
جوز من استأجر أرضاً ان يعطيها لغيره بالمزارعة» لآن المعبار لصحة 


امل 


المزارعة أن تكون منفعة الأرض مملوكة لمن يزارع عليها » أما ملكية 
رقبة الأرض فليست بشرط » قال الامام الصادق (ع) : لا بأس ان 
تستأجر الأرض بدراهم ؛ وان تزارع الناس على الثلث » أو الربع » 
أو أقلءأو أكثر إذا كنت لا تأخذ من الرجل إلا ما أخرجت أرضك . 

وأيضاً مجوز للعامل الذي تقبل الأرض من الالك أن يزارع غيره » 
أي ينقل حقه بكامله في الزراعة إلى من شاء » على شريطة أن يكون 
حق المالك محفوظاً . 

وأيضاً مجوز له أن يشارك في عمل الزراعة من شاء بشيء من جصته .. 
والوجه في ذلك ان العامل قد ملك المنفعة يعقد لازم » والناس مسلطون 
على أموالهم » فيكون له . والحال هذي » ان ينقلها كلا" أو بعضاً 
إلى غيره » وليس لأحد أن يعارضه بشيء » ىا له ان يبيعها » ويتعلق 
فيها حق الدائنئن '» والحمس والزكاة » وما إلى ذلك من آثار الملكية . 

ذكر هذا الفقهاء في كتبهم دون أن ينقلوا فيه خلافاً .. أجل » قال 
جاعة منهم : بحوز ذلك للعامل اذا لم يشترط المالك عليه مباشرة العمل 
بنفسه » ومع هذا الشرط لا يجوز ان يزارع الغبر أو يشاركه . 

ولكن لصاحب الجواهر هنا جملة تشعر بأن للعامل ان بزارع ويشارك 
من أراد » حبى ولو نباه المالك » واشترط عليه المباشرة بنفسه » لأن 
المزارعة ملك للعامل » والناس مسلطون على أموالهم » ولأن بعض الفقهاء 
نقل الاجاع على ان البائع لو اشترط على المشتري ان لا يبيع العين الي 
اشيراها منه لا يجب الوفاء بالشرط » وعلى هذا »ء اذا اشيرط المالك 
ان يعمل المزارع بنفسه فلا يجب الوفاء بالشرط .. وهنا نص عبارة 
الجواهر بالحرف : «١‏ لكن في صحة هذا الشرط ‏ يريد شرط الماك 
مباشرة العامل - بحث” لعموم:الناس مسلطون على أمواههم ٠‏ ولما حكي 
من الاجاع في كتاب البيع على عدم صحة مثل هذا الشرظ » . 

ومها يكن ». فان هذي التفاصيل لم يرد فيها نص بالذات » وانئما 
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استخرجت من القواعد العامة » ولم يرد نص إلا مخصوص مشاركة العامل 
لغيره بعد ان باشر العمل » فقد سثل الامام (ع) عن الرجل يبذر في 
الأرض مئة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره » فيأتيه رجل يقول 
له : خذ مي عد نا لح را و حرو اريم 
فيه ؟ قال الإمام : لا بأس 

ولكن تخصيص هذه 7 بالمشاركة بعد العمل لا مجعلها خاصة » 
لأن المعيار في جواز المشاركة والمزارعة ان تكون المنفعة ملكا للعامل » 
وليس من شك ان العامل قد ملك المنفعة بالمقد لا بالعمل » ولا بظهور 
الزرع ٠»‏ وعليه فيجوز له ان ينقلها الى غيره ممجرد وقوع العقد . 


ضريبة الآأرض : 


اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق » ومفتاح الكرامة على ان اللحراج » 
أي ضريبة السلطان على الأرض » انما هي على صاحب الأرضءلا على 
العامل » ولا على الناتج المشترك بينه وبين المالك ٠‏ لأن الضريبة موضوعة 
على الأرض نفسها .. أجل ٠»‏ جوز أن يشترط امالك على للعامل ان 
تكون الضريبة عليه وحده . أو على الناتج ٠‏ ولا يضر الحهل بمقدار 
الضريبة الي أخذت شرطاءلأن الجهل الغرر في مثلها مغتفر عرفاً وشرعاًء 
فقد سثل الامام (ع) عن رجل تكون له الأرضءوعليها خراج معلوم » 
ورا زاد » أو نتقص »ء فيدفعها إلى رجل على ان يكفيه خراجها » 
ويعطيه متي درهم في السنة ؟ قال : لا يأس 

وسئل أيضاً عن رجل له أرض من أرض الحراج فيدفعها إلى رجل 
على ان يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها » وما كان من فضل فهو 
بينها ؟ قال : لا بأس 

وجاء في كتب الحديث والفقه روايات عن أهل البيت (ع) تصور 


لحيل 


ظَلَ الحكام وجورهم على الفلاحين والمواطنين إلى حد كان الناس يثر كون 
أملاكهم إلى الغر ريا فق الشرافك الفادحة » من تلك الروايات ان 
الامام الصادق (ع) سئل عن رجل يأني قرية قد اعتدى السلطان على 
أهلها » فضعفوا عن القيام مخراجها » والقرية في أيدهم » ولا يدري 
هي لحم أو لغيرهم » فيدفعونها اليه على ان يؤدي خراجها ٠»‏ فيأخذها 
منهم .. قال الامام : لا بأس .. إلى غير هذه الرواية كثيرءذكر طرفاً 
منها صاحب الحدائق في المجلد حامس صفحة 58" . 

ثم ان العمل الذي فيه صلاح الزرع وبقاءه؛ كالحرث والسقي والصيانة 
3 من الأعشاب الضارة فهو على العامل ». أما ما عدا ذلك : 

شر 3 ؛ وحفر البثئر » ونبيثة آلاث السقي » ونحو ذلك فلا بد 
من تعيين كونها على أي منها إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين .١‏ 


البذر : 


تقوم المزارعة على ان الارض من احدهما . والعمل من الآخر » 
ويدل على ذلك تعريفها » وعقدها الذي يتكون من الايجاب من امالك 
والقبول من العامل . أما البذر فيجوز ان يكون من الالك وحده » ومن 
العامل كذلك : ومنها بالتساوي أو التفاوت » سواء اتفقت حصة كلر 

من الهاء » أو اختلفت » ولا يتعين البذر على احدهما أو عليها إلا 
بالنص عليه منها حين الاتفاق » أو تكون هناك عادة مستقرة فيجب 
حل الاطلاق عليها . 

وإذا لم يبينا على من يكون البذر » ولا عادة تغي عن البيان فالذي 
نراه هو بطلان المرارعة لمكان الجهالة . 


وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الاصفهاتي . 
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وقيل : بل يكون البذر على العامل في هذه الحال ٠‏ لأن الإمام 
الصادق (ع) لا سئل عن المزارعة قال : ١‏ النفقة منك» والأرض لصاحبهاء 
بزعم ان النفقة تشمل البذر . 

ورد هذا الزعم بأن المزارعة تصح لو كان البذر من صاحب الأرض 
تماماً كبا تصح لو كان من العامل » وبدسة ان العام لا يدل على الخاص 
إلا مع القرينة » وحيث لا قرينة كا هو الفرض فتبطل المزارعة للجهالة» 
والمفهوم من لفظ النفقة الحرث والحصاد » وما اليها . هذا ء الى ان 
الإمام قال : والأرض لصاحبها ٠‏ ولم يقل ومن امالك الأرض . 


المزارعة ببن أكثر من النين : 


هل يصح ان تكون المزارعة بين نر من اثنين .. فالأرض من 
واحدء والبذر من اد » والعمل من ثالث » والبقر من رابع مثلا” ؟ 

قال كثير من الفقهاء لا تصح إلا بين ائ ثنين « لآن العقد يم بالموجب 
وهو صاحب الأرض » والقابل وهو العامل » فدخول ما زاد “مرج 
العقد عن وضعه ؛ أو محتاج اثباته إلى دليل » . 

ويلاحظ بأنه ليس من الضروري إذا ثم العقد بين 00 

بن أكثر » وإلا أشكل الأمر في الشركات ابي تة م 5 
الحاجة إلى الدليل فحق » ولكن ليس من الضروري ل يكون 00 
نصاً خاص]ً على المعاملة بالذات » وإلا أشكل الأمر في أكثر المعاملات.. 
فيكفي لصحة المعاملة آية: تجارة عن تراضء وللزومها آية:اوفوا بالعقود .. 
هذاء بالاضافة إلى اطلاق أدلة المزارعة الشاملة لا يقع بين اثنين» وأكثر : 


الما 


مسائل : 


١‏ - إذا حددت المزارعة بأمد معين » وانتهى الأمد » والزرع باق 
لم يبلغ بعد » فا هو الحكم ؟ 
قال جاعة من الفقهاء : بحق لصاحب الأرض أن يزيل الزرع من 
أرضه » سواء أكان التأخر بتقصر من الزارع » ٠»‏ أو لحادث سماوي . 
كتأخير المياه أو تغير المواء لآن " حق الزارع قد انتهى بانتهاء الأمد . 
وقال صاحب مفتاح الكرامة : ان المحقق الثاني في جامع المقاصد 
قال : ان كان التأخير بتقصر الزارع فللالك ازالة الزرع ٠‏ لأنه عند 
الانتهاء يكون الزارع كاسن » وان كان بغير تقصير منه بجحب ابقاء 
الزرع إلى بلوغه وادراكه .. ثم قال صاحب مفتاح الكرامة» و-هذا أفى 
الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ء وهو الحق . 
والذي نراه ان الالك لا محق له أن يزبل الزرع اطلافاً » حتى ولو 
كان التأخير بتقصير الزارع ٠‏ لأنه قد تصرف أول ما تصرف نحق 
وبسبب مشروع .. أجل » عليه اجرة الأرض للمدة الباقية .. أما قياس 
هذا الزارع على الفاصب فقياس مع الفارق » لأن الغاصب قد أقدم منذ 
البداية على هدر حقه » وعدم احترام ماله » ولذا “هدم الدار التي يبنيها 
في أرض الغغر بالاجاع » أما الزارع فم يقدم على شيء من ذلك . 
وبكلمة ان الغاصب يصدق عليه حديث : لا حق لعرق ظلم » ولا يصدق 
على الزارع المذكور 
؟' ‏ إذا كانت لك أرض خربة فيجوز ان تعطيها لآخر على ان 
يصلحها » ويكون له ناتجها سنة أو أكثر . وبعدها يكون 
الناتج بينىا 2 لكل حصة معلومة 


إذا بلغ الزرع ء أو ظهر الثمر على الشجر جاز ان يتقبل 


مما 


الزرع والثمر رجل بمقدار معين منها » فان جرت الصيغة بين 
المالك والمتقبل ‏ أي الضامن بلسان العرف ‏ لزمت المعاملة » 
ولا مجوز العدول عنها إلا باتفاق الطرفين » والا فحكمها حم 
المعاطاة تلزم بالأخذ والاعطاء . أو بالتصرف على ما سبق في 
الجزء الشالث .. وإذا تبينت الزيادة فهي للمتقبل » وان ظهر 
التقصان فعليه » على شريطة ان لا يصاب الزرع والثمر بآفة 
مبلكها قبل الحصاد والقطف » والا كان حكمها حكم تلف 
المبيع قبل قبضه من انه من مال البائع » كما ان التلف والملاك 
لو حصل بعد الحصاد والقطاف فن مال المتقبل . لأنه محم 
المشري . 

اذا انتهى أمد الزراعة » وبعده نبت حب أو أفرخت جذور 
من متخلفات الزراعة المشتركة فان كان البذر من صاحب الأرض 
فهو له » وان كان من العامل فهو له » لأن الهاء يتبع البدرء 
وعليه أجرة الأرض إلا اذا كان قد أعرض عما مخلف وبقي» 
كا هو الغالب . 


التنازع : 

١‏ اذا اختلفا في المدة » فقال أحدهما : وقعت المرارعة لسنة 
واحدة . وقال الآخر : بل لستتين فالقول قول منكر الزيادة 
مع بمينه » سواء أكان المالك أو العامل » لأن الأصل عدم 
استحقاقالزيادة لمن يدعيها . 

حتى ولو ادعى الزيادة لنفسه » لأن الماء تابع للبذر في الملكية؛ والأصل 
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بقاؤه على ملكه . حتى يثبت انتقاله عنه بالاقرار أو البيئة»ءقال صاحب 
الجواهر : ٠‏ بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين , ٠:‏ 
؟ - إذا قال الزارع للالك بعد أن زبع أرضه : لقد أعرتنيها » 
فلا تستحق علي شيئاً » وقال امالك : بل أجترتكها بكذا » 
أو قال : زارعتك عليها محصة معلومة ٠‏ ولا بينة تتعين أحد 
الأمرين ؛ فا هو الحم 0 1 
ذهب المشهور إلى ان صاحب الأرض عحلف على عدم العارية » لأنه 
منكر لحا » ولكن لا تثبت دعواه الاجارة أو المزارعة إلا بالبينة .. 
وأيضاً محلف الزارع على نفي المزارعة والاجارة » لأنه منكر لماءولكن 
لا تثبت دعواه العارية إلا بالبينة .. ومى نحالفا سقطت كل من الدعوين» 
حتى كأنهما لم تكونا من الأساس .. والواجب في مشل هذه الحال ان 
مختص الزارع بالزرع كله ٠‏ لآن البذر له ومنه » وعليه ان يدفع للالك 
اجرة المثل ٠‏ لأن الاذن له بالتصرف لم يكن على وجه التبرع .. أجل» 
إذا زادت اجرة المثل على الحصة أو الأجرة الي ذكرها المالك استحق 
خصوص المقدار الذي ادعاه ٠‏ لاعترافه بأنه لا يستحق أكثر منه . 

وقال صاحب مفتاح الكرامة : بل للالك اجرة المثل عنى كل حال 
سواء أزادت عما يدعيه » أو نقصت » لأن التحالف أسقط أثر دعوى 
المالك . 

م إذا قال الزارع : أعرتنيها. وقال امالك : بل اغتصبتها مي . 
حلف امالك وحده على نفي العارية » لأن الأصل بقاء منافع 
أرضه على ملكه وعدم خروجها عنه بعارية أو بغيرها » وعلى 
مدعي العاربة البينة ٠‏ ولا تقبل منه اليمين لأنه مدع 3 ومى 
حلف المالك طولب الزارع باجرة المثل طوال المدة الي كانت 
الأرض في يدهءوأيضاً عليه ان يزيل الزرع» وان امتنع فللالك 
ان يزيله قهراً عنه » وبحمله التكاليف » وعوض الأضرار . 


و1 


والفرق ببن هذه المسألة والي قبلها ان الزارع في تلك كان مأذوناً 
بالتصرف باتفاق الطرفين فلا تترتب عليه احكام الغاصب »2 أما في هذه 
المسألة فلم يكن الزارع مأذوناء فيؤخذ بأحكام الغاصب لعدم ثبوت الاذن 
له بالتصرف . قال صاحب الجواهر : ١‏ الزارع هنا كالغاصب الذي 
تترتب عليه أحكامه » وليس ثمة اقرار من امالك يُلزم به وعليه فيكفي 
لترتب احكام الغاصب عدم محقق الاذن من المالك الحاصل بيمينه على 
نفي العارية الي يدعيها الزارع » كا هو واضح » . 


كما 


المسافا 


معناها : 


المساقاة نوع من الشركة في نماء الشجر يتعاقد عليها المالك والعامل 
محصة مشاعة منه » وبهذا نجد تفسير ما قاله الفقهاء في تعريفها هن أنها 
معاملة على أصول ثابتة ‏ أي الشجر محصة من نمائها . 

وقد خرج « بأصول » المزارعة الي هي معاملة على ايجاد الزرع » 
وخرج ١‏ بثابتة » الحضروات فانها ملحقة بالزرع .. وخرج ١‏ محصة شائعة 
من تماء الاصول » الاجارة » لأنما تكون بأجرة معلومة .. وخرج أيضاً 
الشجر الذي لا نماء له » كالصفصاف ٠»‏ ويدخل تي المساقاة ما ينتفع 
بورقه » كالتوت والخناء ‏ كيا قيل والمعيار ا تصمح المساقاة عليه 
ان ينتفع بثمره أو ورقه مع بقاء أصله . 


شرعية المساقاة : 


م يرد لفظ المساقاة ا والسئة بشهادة صاحب الجواهر وغيره؛ 
وائما استخرج الفقهاء أحكامها من الحطابات الشرعية » ثم اصطلحوا على 
تسميتها بالمساقاة » لآن الشجر بكثر حاجته الى الماء والسقي .. هذا ء 
مع العم بأن المعاملة تصح على البعل. من الشجر » تماماً كا تصح على 
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السقي منه » لأن معيار الصحة هو العمل الذي محتاجه الشجر لحمل الثمرة 
ونضجها » كالتقلم والتطعيم » وحرث ال" » وتنقيتها من الاعشاب 


الضارة 3 


وما الى ذاك . 


والمساقاة مشروعة اججاع؟ ؛ ونصاً » ومنه ان الامام الصادق(ع) سثل 
عن رجل يعطي أرضه » وفيها رمان ٠‏ أو مخل ٠‏ أو فاكهةء ويقول: 


اسق هذا 


من الماء » أو اعمرهءولك نصف ما اخرج ؟ قال : لا بأس 


وقال صاحب الجواهر : والمساقاة جائرة ة بالاجاع من علانا زالنصر ص 
متواترة » أو مقطوع بٌضمونها » . 


الشروط : 


يعتر قي المساقاة ٠‏ 


الابجاب من المالك ٠»‏ والقبول من العامل يكل ما دل عليها من 
قول أو فعل . وقد مر" ان الانجاب والقبول من الأركان 
أهلية المتعاقدين للمعاملات المالية . 


ان تكون الأصول ٠.‏ وهي الشجر معلومة عند الطرفين» وكذا 
الأعمال المطلوبة من العامل يحب ذكرها وتعيينهاء فان لم تذكر 
بالخصوص حملت المعاملة على المعهود عند العرف » فان لم يكن 
عرف يعين العمل المطلوب من العامل بطلت المعاملة » لمكان 
الجهل . 

ان ينتفع بثمرها مع بقاء اصوها » كالنخل وشجر الفواكه 
وكرم العنب ٠‏ أو بورقها » كالتوت والحناءءاما مثل البطيخ 
والحيار والباذنجان والقطن وقصب السكر فلا يدخل في باب 
المساقاة » ولكن جوز ان يتفق المالك مع العامل على سقيها 


بالجلا 


وخدمتها بحصة معيئة من نانجها » حيث ينطبق على هذا الاتفاق 
تجارة عن تراض . قال صاحب العروة الوثى : 
« لا يبعد الجواز للعمومات ‏ أي مثل تجارة عن تراض ‏ وان لم 
تكن من المساقاة المصطلحةءبل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك » 
فان مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلانية» ولا يكون 
من المعاملات الغررية عندهم ‏ أي ان العرف يتسامح في هذا الغرر 
النائىء من عدم معرفة اجرة العامل بالضبط ‏ غاية الأمر الها ليست 
من المساقاة المصطلحة ». . 
ه - تعيين المدة .. ولاحد لأكثرهاء فيجوز ان تكون لسنوات 
عديدة » أما القلة فتقدر بمدة تتسع لحصول الثمر » ومختلف 
ذلك باختلاف الأشجار . 
واذا حددت مدة لا تتسع لحصول الثمر فسدت المساقاة » وكان 
للعامل اجرة المثل اذا عمل . 
واذا قام العامل بكل ما طلب منه » ولم يثمر الشجر لآفة سماوية فلا 
شيء له » لأنه تماماً كالمضارب اللحاسر . واذا ظهرت الثمرة في المدة 
المحددة ء ثم انتهت قبل نضوج الثمرة فالعامل شريك فيها » لأن سبب 
الشركة وجود الثمرة لا نضوجها . 
؟ - ان تحري المساقاة قبل نضوج الثمرة » سواء لم تكن قد ظهرت 
بعد » أو ظهرت دون ان تنضج ء لأنه بعد النضوج لا يبقى 
موضوع للمساقاة . 


المساقاة لازمة : 
عقد المساقاة لازم . فلا جوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخرء 


5١ 


قال صاحب الجواهر : ويلا حلاف أجده عندنا »)© للاصل 3 وحموم 
أوفوا بالعقود » . 

واذا مات أحد المتعاقدين قام ورئته مقامه . ٠‏ أجل » اذا اشترط 
المالك على العامل مباشرة العمل بنفسه » ومات العامل قبل انتهاء العمل 
كان المالك بالحيار بين فسخ العقد ء وبن الرضا بقيام ورثة العامل مقامه . 


اهال العامل : 


على العامل ان يقوم بكل ما يلزمه من اعمال » فان أخل » لعذر » 
أو لغير عذر تيز امالك بين فسخ العقد » لتخلف الشرط » وبين ان 
تستاجر عنه من حصته » ويتشهد على الاستئجار دفعاً للتنازع والتخاصم.. 
واذا اختار المالك الفسخ ؛ فعل المالك ان يدفم للعامل اجرة المثل مقدار 
ما عملءان كان قد عمل .. هذا اذا حصل الفسخ قبل ان تظهر الثمرة» 
اما بعد ظهررها فان للعامل حصته من الثمرة » وعليه للالك اجرة بقائها 
على اصوها إلى زمن البلوغ والنضوج . 

وإذا احتاج الشجر إلى السقي فأرسل الله غحامة استغنى بها عنه سقط 
السقي عن العامل » وبقيت المساقاة على صحتها ولزومها . 

وتقول : ان المساقاة كالاجارة » وبدمبة ان الاجارة تبطل إذا انتفى 
موضوعها » كمن استؤجر لقلع ضرس فانقلع تلقائياً فكذلك ينبغي ان 
بطل الساقلة إذا: علج عل : الخخر » فنزل المطر » واكتفي به . 

ونقول في الجواب فرق بين الاجارة والمساقاة»لآن المراد من الاجارة 
مقابلة العرض بالعمل » فاذا انتهى العمل لم يبق للعرض من مقابل » أما 
المساقاة والمزارعة فان المقصود منها حصول الناتج » فع الاحتياج إلى 
العمل يقوم به العامل ٠»‏ وان استغني عنه بفعل الله » أو بفعل الغير 
يسقط عن العامل + ويستحق الحصة ‏ كما قال صاحب الجواهر ل . 
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فساد المساقاة : 


قال صاحب الجواهر : ٠‏ كل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل اجرة 
المثل ٠‏ لاحيرام عمل المسلم الواقع باذن من استوفى عمله» والثمرة لصاحب 
الأصل ‏ أي الشجر - لأن الهاء تابع له .. من غير فرق بين ان يكون 
العامل عالاً بفساد المعاملة حين وقوعها . أو جاهلا” » حتى ولو كان 
فسادها ناشئاً من اشتّراط كون الاء بكامله للالك م . 

ويلاحظ على صاحب الجواهر بأن العامل إذا أقدم على العمل بشرط 
ان لا يكون له شيء من النائج يكون متبرعاًء وعليه فلا يستحق شيئاً .. 
فلا بد اذن ‏ من استئناء هذه الحال من قاعدة : « كل موضع 
تفسد فيه المساقاة فللعامل اجرة المثل » . 

وإذا ظهر ان الشجر مستحق للغغر فان أجاز هذا الغبر المعاملة الي 
اجراها الغاصب مع العامل صحت المساقاة » وأعمل بموجبها » وان لم 
مز بطلت ٠‏ وكان الناتج بكامله للالك ٠‏ لأن العاء يتبع الأصل » وعلى 
الغاصب الذي اجرى العاملة مع العامل ان يدفع له اجرة عمله ان كان 
جاهلا” بالغصب » لأنه هو الذى استدعاه للعمل » وغرر بهء ولا سبيل 
للعامل على امالك ٠»‏ لأنه لم يأمره ء ولم يأذن له بالعمل في ملكه . 


مصائل : 

١‏ لا يتحمل العامل شيئاً من الضريبة الي يضعها السلطان على 
الشجر إلا مع الشرط . 

 '"*‏ مجوز امحاد المالك , مع تعدد العامل إذا تمت الشروط وتوافرت» 
وكذا بجوز تعدد المالك مع اتحاد العامل , كما لو كان البستان 
لأكثر من واحد » وساقى أصحابه واحداً . 


١”  هقف‎ ١4 


* - جوز للعامل ان يستأجر غيره للعمل المطلوب منه إذا لم يشترط 
عليه المالك المباشرة بنفسه » وهل مجوز له ان يساقي غيره » 
مع عدم اشتراط المباشرة » وعدم النهي من المالك ؟ ‏ 

للفقهاء في ذلك أقوال .. ونحن على رأي صاحب الجؤاهر الذي 

قال : لا جوز له ذلك » لان من شروط المساقاة ان يكون الذي بحري 
المعاملة مع العامل مالكاً للشجر » أو وكيلا” عن المالك» أو ولي عليه 2 
وليس لأحد ان يستدل على صحة مغارسة العامل مع غيره باوفوا بالعقود» 
او تجارة عن تراض » او المؤمنون عند شروطهم » لأن هذه وما اليها 
مختصة بالأصيل أو الوكيل أو الولي ٠‏ ولا تشمل الأجني . 


التنازع : 

» إذا اختلفا في صحة العقد وفساده فعلى مدعي الفساد البينة‎ ١ 
. لأن الاصل صحة العقد » حبى يثبت العكس‎ 

"١‏ - إذا اختلفا في مقدار حصة العامل » فقال العامل : هي النصف» 
وقال امالك : بل الثلث فالقول قول المالك » لأن الاصل 
تبعية الماء للملك . 

إذا اختلفا في ان المساقاة وقعت لسنة أو أكثر فالقول قول من 
ينفي الزيادة » لأن الأصل عدمها 

اذا ادعى المالك التفريط أو التعدي على العامل » وأنكر العامل 
فالقول قوله بيمينه » لأنه منكر مموافقة قوله للاصل . سواء 
أكان أميناً أو لم يكن . كما قال صاحب الجواهر . 

وإذا ادعى امالك الحيانة والاختلاس على العامل فهل تسمع دعواه 
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مطلقاً » حتى ولو لم يعين المقدار الذي اختلسه » أو لا تسمع إلا مع 
تعيين المبلغ المختلس » لأن الدعوى بالمجهول مجب ردهااء ولا يجوز 
سماعها ؟ 

قال صاحب العروة الوثقى » وصاحب الجواهر : تسمع ولو لم يعين» 
لعموم حديث : «البينة على من ادعى : واليمين على من أنكر, . 


المغارسة : 


المغارسة ان يتفق اثنان على ان تكون الأرض من احدهما يدفعها الى 
الآخر ء ليغرس فيها نوعاً من الشجر على ان يكون بينها » وقد أجمع 
الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر والحدائق على بطلان ذلك » سواء أججعل 
للغارس جزء من الأرض » أو لم بجعل له منها شيء . 

ولم يذكر صاحب الجواهر وجهاً للبطلان إلا أصل الفساد » وهذه 
عبارته بالحرف : ١‏ المغارسة باطلة عندنا » لأن الاصل الفساد » . 

وقال صاحب العروة الوثقى : وحكي عن الاردبيلي » وصاحب 
الكفاية الاشكال في هذا الأصل . لامكان استفادة الصحة من العمومات» 
وهو في محله ان لم يكن اجاع » .. والعمومات الموجبة للصحة هي نجارة 
عن تراض » والمؤمنون عند شروطهم . 

ونحن على رأي القائل بالجواز والصحة ما دام التراضي متحققاً من 
الطرفن ٠»‏ والشروط سائغة » وغير مجهولة » أما الاجاع فليس بشيء 
بعد ان عرفنا مستنده » وانه أصل الفساد » لأن هذا الأصل محكوم 
بالعمومات » كا قال المحقق الاردبيي : 

وعلى افتراض عدم صحة هذه المعاملة مغارسة فانها تصح صلحاً » 
أو غيره من العقود » وان لم تكن من العقود المسهاة » وذلك ان مجعل 


تسق الفرس :وسقية وكيقمة “مدة معنة : لقاء سرغ مق 'الأرضن أو لقاء 
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منفعتها أمداً معيناً » قال السيد أبو الحسن الاصفهاني في وسيلة النجاة 
آخر باب المساقاة : « بعد بطلان المغارسة بممكن التوصل الى نتيجتها 
بادخالها نحت عنوان آخر مشروع » كأن يشتركا في الاصول .. ثم يؤجر 
الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الارض وسقيها وخدمتها مدة معينة 
بنصف منفعة الارض في تلك المدة » أو نصف عينها » .. الى غير ذلك 
من الطرق السائغة شرعاً . 
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الو دبع 


معناها : 


الوديعة لغة” مأخوذة من ودع الشيء إذا سكن واستقر » وتطلق على 
الشيء الموداع »لاستقراره وعدم الانتفاع به .. أما المتشرعة وهم الفقهاء 
فريدون بالوديعة ان يسلط انسان” آخر' على عين من ماله ليحفظها له » 
ويسمى المال وديعة » وما مي العقد » وصاحب المال المود ع . والحافظ 
له الوديع 95 

شرعيتها : 

وهي مشروعة بالاجاع والكتاب والسنة » قال تعالى : « فان أمن 
بعضك بعضاً فليؤد الذي اؤتمن امانته ‏ البقرة 78# » . وقال علي امير 
المومنين (ع) : لا تنظروا إلى كرة صلاهم وصومهم » وكثرة حجهم 
والمعروف وطنطنتهم بالليل » انظروا إلى صدق الحديث واداء الامانة .. 
وتواتر هذا الى عن أهل البيت (ع) بأساليب شى . 

الشروط : 

يعتدر ي الوديعة : 

١‏ الامجاب من المود ع ٠»‏ والقبول من الوديع قولا او فملا” 
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وأشرنا اكثر من مرة ان الامجاب والقبول من الأركان ‏ 
ولا يكفي تجرد الاذن من المالك محفظ الملل » بل لا بد من 
توافق ارادته مع ارادة الوديع على الحفظ 2 ليتحقق العقد » 
قال صاحب الجواهر 
ولا اشكال في اعتبار معبى العقد في الوديعة .» سواء أكان ذلك 
بالقول ٠‏ او بالفعل » كا هو الشأن في البيع والصلح والاجارة وغيرها 
من العقودءلا انها من الاذن والاباحة الي لم يلحظ فيها بين الربط بين القصدين 
والرضا من الطرفين .. ولو ان صاحب العهين طرحها عند من قصد 
استيداعها منه لم يلزم حفظها ٠‏ اذا لم يقبلها الوديع بالقول أو بالفعل » 
لعدم نحقق الوديعة بذلك .. ولو تركها الذي لم يقبلها » وذهب ء ثم 
هلكت فلا ضمان عليه » لأن الاصل عدم الفمان » . 
؟ ‏ ان يكون كل من الطرفين أهلاة للتعاقدات المالية .. ولو قبل 
ك3 العاقل الوديعة من الصبي أو المجنون ضمن ما يقبضه منها 
من المال » حى مع التعدي والتفريط ٠‏ فان قبضه هذا تعد 
0 با أل لوده :رز قاد إلا اذا كان 
الصبي مميزاً » ومأذوناً بالتصرف ٠‏ بناء على جواز الاذن له 
بذلك .. وقد سبق التحقيق في الجزء القالث لإ البلوغ . 
فقرة «عقد الصبي » .. أجل لو حاف العاقل البالغ ان “بلك 
الععن في يد الصبي أو المجنون جاز له من باب الحسبة ان 
يأخذ العين منها لغاية حفظها ٠‏ وتكون في يده امانة شرعية » 
على شريطة ان يردها الى وليها لا اليها . 
واذا استودع انسان وديعة عند صبي أو مجنون فهلكت لم يضمنا 2 
لأن المودع هو الختلف لاله في الحقيقة . تماماً ا لو رماه في البحر » 
قال صاحب الجواهر : «١‏ لا تصح وديعة الطفل والمجنون » لاعتبار 
الكيال في طري العقد » كغير الوديعة من العقود بلا خلاف » بل الاجاع 


0 


على ذلك .. ولا جوز وضع اليد على الوديعة » بل يضمن القابض منها» 
ولا يمرأ بالرد اليها » لمكان الحجر عليها .. أما لو استّودعا فكذلك 
في الإطلان » » ولم يضمنا بالاهمال وفاقاً للمشهور ٠‏ لأن المودع عندهما 
في الحقيقة هو المتلف لاله بايداعه مثلها » مع علمه بأنه لا يجب عليها 
الحفظ واداء الأمانة » فسببه في التلف أقوى من تفريطه| فيهع) . أي 
ان الصبي والمجنون إذا باشرا اتلاف الوديعة فلا ضمان عليها » لأن المالك 
هو الذي سلطها علي ماله » فيكون هو السبب للتلف » والسبب هنا 
أقرى من الباشر » فيستند الاتلاف اليه » لا اليها . 


* - القبض ٠‏ فان الوديعة لا ثم إلا به . 
- قدرة الوديع على حفظ الوديعة . 
ه ‏ ان محفظ الوديع العين بلا اجرة»والا كان حكمها حك الاجارة . 


عقد الوديعة جائز : 


عقد الوديعة جائز هن الجانبين » فيجوز لكل منها فسخه مبى شاء » 
قال صاحب الجواهر : «الاجاع على ذلك . وهو الحجة في تخصيص 
آية أوفوا بالعقود » وغيرها من أدلة اللزوم » . 
وعليه » فالا تبطل بواحد من أربعة : 
١‏ بفسخ احدها . 
١‏ - بموته » لآن العقد حصل بين الطرفين بالذات » ولا عقد مع 
ورثة المودع » ولا الوديع . 

 «#‏ جنونه ء لأن الجنون ينقل ولاية التصرف الى غير من أجرى 
العقد . ١‏ 

4 اعخماؤه » وهو محم الجنون . 
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واذا بطل عقد الوديعة لموت المودع أو جنونه أو اغمائه تتحول الوديعة 
من الأمانة المالكية إلى الأمانة الشرعية .. والفرق بين الأمانتين ان الأمانة 
المالكية تكون برضا امالك » أما الامانة الشرعية فهي يغير اذنه ورضاه » 
وربما بغير علمه » كالثوب يطيره الريح الى دار الجار » فيكون في يد 
الجار أمانة شرعية » تنتفي عنها جميع أحكام الوديعة ؛ وجب على من 
هي في يده ان يردها الى أهلها » أو يعلمهم مما فوراً » ولا يجوز له 
التأخعر إلا لعذر مشروع » واذا أخر الرد » أو الإعلام بلا عذر يكون 
ضامناً » حبى مع عدم التعدي أو التفريط .بل ان التأخير بلا عذر تفريط 
واهمال . 


حفظ الوديعة : 


لقد أوجب الشارع حفظ الوديعة » وترك كيفية الحفظ إلى العادة 
والعرف الذي عليه الناس ٠‏ وبدمهة ان حفظ كل شيء محسبه » فالنقود 
نحفظ في صندوق مقفل ٠»‏ والثياب في خزانتها » والدابة في الاصطبل » 
والشاة في المراح » وما إلى ذاك » والمعيار ان محفظ الوديع الوديعة بما 
محفظ به مال نفسه ء محيث لا يعد في نظر العرف مهملا" ولا متعدياً . 

وقال الفقهاء : إذا اشترط المودع على الوديع أن يضع الوديعة في 
مكان خاص وجب الاقتصار عليه » لحرمة التصرف عمال الغعر من غير 
اذنه .. أجل » يجوز نقلها منه لمصلحة الوديعة. » كا لو الهدم المكان 
لمعن » أو اشتعلت النار فيه » وما إلى ذاك . 


موجب الفمان : 


لا يضمن الوديع إلا بالتفريط ٠‏ أو التعدي » والتفريط أمر سلبي » 


بن 


وهو ترك ما يجب من الحفظ » والتعدي أمر وتجودي » وهو التصرف 
في الوديعة ٠»‏ كالثوب يلبسه » أو يعيره » والدابة يركبها ء والنقود 
يصرفها أو يقرضها » أو يسافر سا من غير ضرورة » وما إلى ذاك . 

وإذا أراد ظلم أن يسلب الوديعة . واستطاع الوديع ان يدفعه عنهاء 
دون أن يلحقه ضرر وجب عليه ذلك لأنه مقدمة لحفظ الأمانة الواجب 
ومقدمة الواجب واجبة ٠»‏ فان لم يفعل » وأخذ الظالم المال خمسمنه الوديع 
لمكان الاهمال والتقصير . 

وإذا أمكن ارضاء الظلم بالبعض ٠»‏ كالنصف مثلاة ‏ وجب على 
الوديع ان يدفعه له » ليحفظ به النصف الآخر . فان لم يفعل ضمن 
النصف » لا الجميع » لأن الاهمال والتقصير حصل بالنسبة إلى النصف 

وإذا أقنع الظالم بأن محلف الوديع ان فلانآً لم يستودعه شيئاً وجب 
عليه ان محلف وينوي بينه وبين نفسه انه لم يستودعه ليلا”. ان كان قد 
استودعه هارا » وينوي انه لم يستودعه نمارا » ان كان قد استودعه 
ليلاة » فان لم بحلاف كان ضامااً . لآن الكذب هنا جائزءلا انه محرم » 
وقد اببح حفظاً للأمانة » ودفعاً للظالم .. بدهة ان الواجب يسقط إذا 
انحصرت مقدمته في الحرام . 

هذا ما حم به الفقهاء بقول مطلق ٠.‏ كا جاء في الجواهر » ومفتاح 
الكرامة وغيرهما .. ويجحب ان يقيد ذلك بما إذا كان الوديع عالاً مجواز 
الكذب » ومع ذلك امتنعم عنه » حيث يعد ء والحال هذي . مقصرآء 
أما لو امتنع عن الكذب والحلف بجهله واعتقاده بالتحريمءثم أخخذ الظالم 
المال فان الوديع لا يضمن منه شيئاً » لأنه لا يعد مهملا” ولا مقصراً في 
مثل هذه الخال . 


اودكا 


الانفاق على الوديعة : 


إذا احتاجت الوديعة إلى الانفاق وجب على الوديع أن ينفق عليها 
بالمعروف مقدمة لحفظها » ويرجم عا انفق على المالك » وإذا قصر في 
شيء من ذلك ضمن » لمكان التفريط » قال صاحب الجواهر : « الظاهر 
ان هذا مفروغ منه عند الفقهاء .. ولكن يجب ان يكون الانفاق باستئذان 
من المالك » أو وكيله » فان تعذر رقع الأمر إلى الحاىء واستأذن منهء 
فان تعذر أنفق هو ء واشهد على الانفاق » فان تعذر الاشهاد انفق 
واقتصر على نية الرجوع مما انفق على المالك . 

ولو كانت الوديعة حيواناً » وقال صاحبه للوديع : لا تنفق عليه » 
فهل نجب العمل بقوله ؟ ثم إذا خالف الوديع ٠‏ وانفق على الحبوان » 
فهل يرجع على امالك بالنفقة ؟ 

قال صاحب الجواهر: ولا يسمع قول الالك في ذلك » لأن الحيوان: 
ذو كبد حركى » ونفس محرمة » فيجب حفظه مراعاة الحق الله » ولا 
يسقط هذا الحق بإسقاط الآدمي .. فاذا أنفق عليه الوديع » والحال هذهء 
رجع على امالك ما انفق ٠‏ واذا ترك الانفاق » حبى هلك الحيوان يأتم 
الوديعم بذلك ‏ ولكنه لا يضمن شيئاً » لأن المالك هو الذي أسقط الضمان 
بنهيه عن الانفاق » فيكون شأنه شأن من أمره بالقاء ماله في البحر ». 


ره الوديعة : 

يجب على الوديع ان يرد الوديعة الى صاحبها عند طلبه » قال تعالى: 
وان اله يأمركم ان تردوا الامانات الى أهلها ‏ النساء 8ه , . فان 
تأخر عن الرد بلا علير يكون غاصباً » وتكون يده على الععن يد عدوان 
وضمان » لانفساخ العقد وارتفاع الاذن والرضا بالطلب . " 

ولو افترض ان المودع غير مسلم ؛ وانه حربي يباح ماله وجب ان 


الكنا 


ترد اليه أمانته ؛ ولا نجوز خيانته حال » فان حك الامانة غير حكم 
سائر أمواله المباحة » وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) » 
منها قول الصادق (ع) : ثلاثة لا عذر فيها لاحد : اداء الامانة الى الير 
والفاجر » والوفاء بالعهد الى الير والفاجر » وبر الوالدين برين كانا » 
أو فاجرين . 

ومنها انه سئل عن رجل يستحل 0 بي أمية ودماءهم وقد أودعه 
بعضهم وديعة ٠‏ أححل ان يأكلها ؟ قال : ردوا الامانة الى اهلها » وان 
كانوا بحوساً . 

وقال : ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمني » واستنصحي » 
واستشارني » وقبلت ذلك منه لأديت له الأمانة . 

وقال جده علي بن الحسين زين العابدين (ع) : عليك باداء الأمانة» 
فوالذي بعث بالحق محمداً نبيآ لو ان قاتل أبي الحسين (ع) اثتمنتي على 
السيف الذي قتل به أبي لأديته اليه . 

وهذه أحكام شرعية » وليست أخلاقية » والزامية » لا استحبابية » 
لأن الامانة لا حم خاص » قال صاحب الجواهر في باب الوديعمة : 
« بجحب رد الوديعة » ولو كان المودع كافراً » للنصوص المتواترة الآمرة 
برد الوديعة والامانة على صاحبها » ولو كان قاتل علي ٠‏ أو الحجسين » 
أو أولاد الانبياء » أو محوسيا . أو حرورياً » وقد عمل الفقهاء هذه 
النصوص ٠‏ . 

وقال صاحب مفتاح الكرامة : « هذا هو المشهور ء» والحجة اطلاق 
النتصوص والفتاوى » . 


مسائل : 
-١‏ إذا أودع اللص ما سرقه عند انسان فلا مجوز له ان يرده أليه» 
ان أمن الضرر ء» ويكون المال المسروق في يده أمانة شرعية» 


>" 


فإن عرف صاحبه رده اليه أو اعلمه به » وان جهله عرفه 
سنة كاملة . فان لم يجده تصدق به عن صاحبه ٠»‏ وان ظهر 
صاحبه بعد التصدق به كان بالخيار بن ان يقر الصدقة » أو 
يطالب المتصدق بالعوضءفان طالب بالعوض دفعه اليه المتصدق» 
وكان اجر الصدقة له . 
- اذا ظهر للوديع أمارات الموت وجب ان يرد الوديعة الى صاحبه 
أو وكيله؛ ومع التعذر سلمها الى الحاكم الشرعي » ومع التعذر 
أوصى ا » واشهد على الوصية . 
قال السيد أبو الحسن الاصفهاني في الوسيلة : ٠‏ لو نوى الوديع 
التصرف في الوديعة » ولم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية» 
ولكن لو نوى الغصيية كأن قصد الاستيلاء عليها والتغلب على 
مالكها » كسائر الغاصبين ضمنها » لصيرورة يده يد عدوان 
بعد ما كانت يد استئان » ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان ٠‏ . 
ويلاحظ أولا” بأنه لا فرق بين نية التصرف في مال الغير بلا اذنه» 
وبين نية الغصبية » فان كلا" منها حرم ء ثانيا ان النية المجردة عن 
العمل ليست سبباً للضهان » ولا تعدياً ني نظر العرف ». والشك في ان 
نية الغصب هل توجب الفمان أم لا كاف في نفيه»لأن الأصل عدمه . 
4 إذا تصرف الوديع بالوديعة تصرفاً لم يغبر منها شيثاءءم أرجعها 
إلى مكانها وحرزها ٠‏ كالثوب يلبسه قليلا" ٠‏ أو الكتاب يقرأ 
بعض صفحاته من غير اذن المودع ٠‏ إذا كان كذلك حرج 
عن حك الوديع » ويصبح ع الغاصب إلا إذا أعم المودع 
فأقره على ذلك . وجدد له الاستئان .. والمعيار لانقلاب اليد 
من الأمانة إلى العدوان أن يتصرف في الوديعة نفسها لغغر مصلحتها 
من غير اذن صاحبها » أما مجرد النية والقصد بلا تصرف 
فليس بشيء . 


التنازع ه 


١‏ - إذا قال له : أودعتك كذا » فأنكر » وقال : لم تودعني 
شيثاً » فالببنة على المدعي » واليمين على المنكر . 


؟" ‏ إذا اعبرف بالوديعة » وادعى هلاكها فذهب المشهور بشهادة 
صاحب الجواهر والحدائق إلى الأخذ بقول الوديع؛سواء ادعى 
سبباً ظاهراً للتلف » كالحرق والغرق حيث بممكن اقامة البينة 
عليها » أو ادعى سبباً خفياً » كالسرقة .. وما استدلوا به 
على ذلك قول الامام الصادق (ع) : ليس لك ان تنهم من 
اثتمنته » ولا تأمن الحائن» وقد جربته .. وقوله : لا ممُونك 
الأمن ٠‏ ولكن اتتمنت الحائن .. أي ليس لك ان مخوانه بعد 
ان اعتيرته أميناً » فاذا خونته فأنت المسؤول وحدك » حيث 
اثدمنت الحائن » واخترته لوديعتك وأمانتك . 
وهل يقبل قول الوديع بالتلف بلا بمين أو لا بد منها ؟ 
قال صاحب الجواهر : ١‏ الأقوى الأخذ بقوله مع اليمين؛لحديث : 
« انما اقضي بيتكم بالبينات والامان » . ولو أخذ بقوله من غير بين 
للرم القضاء بلا بيئة»ولا عين , وهو مناف لالحصر في الحديث الشريف . 
وإذا صدقه المودع بالتلفث ٠‏ ولكن أدعى عليه التعدي أو التفر يط 
فم المودع البينة » وعلى الوديع اليمين ٠‏ لأنه أمين . وما على الأمبن 
إلا اليمين . 
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق إلى ان الوديم 
إذا قال للمودع : أرجعت اليك الوديعة أخذ بقول الوديع مم 
عينه » لأنه أمين .. وإذا مات المودع ٠‏ وطالب الوارث 
بالوديعة ٠‏ فقال له الوديم : رددتها اليك لم يسمع قوله إلا 


ملف 


مع البينة » لأن الوارث لم يأتمنه » حبى يكلف بتصديقه وإذا 
لم يكن أمينآ بالنسبة إلى الوارث كان أصل عدم الرد محكما لا 
يعارضه شيء ٠»‏ وهو موافق لقول الوارث . 
- إذا أنكر الوديعة من رأسء ولكن بعد ان اثبتها المودع بالبينة 
اعترف با الوديع » وادعى الها تلفت » إذا كان كذلك فلا 
تسمع دعوى الوديع » ولا تقبل منه بينة ولا بمين»لآن انكاره 
الأول للوديعة يشكل اعترافاً ضمنياً بتعديه وخيانته » ومهذا نجد 
تفسير قول صاحب الجواهر : و قد حصل بانكاره سبب اشتغال 
ذمته بالضمان فلا تسمع دعواه » لكون الانكار كالاقرار منه 
بالفمان ٠‏ . 
ه ‏ إذا اعترف بالمال » وادعى انه وديعة عنده » وقد هلك بلا 
تعد أو تفريط » وقال صاحب الال : بل اخذتة مني قرضاً 
لا وديعة » وعليك الوفاءءحتى ولو هلك بلا تعد أو تفريط» 
فمن تطلب البيئة ؟ 1 
ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى ان القول قول المالك بيمينه 
وعلى مدعي الوديعة البيئة » فقد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل قال 
لآخر : لي عليك ألف درهم » فقال الرجل : لا » ولكنها وديعة ؟ 
فقال الامام (ع) : القول قول صاحب المال بيمينه . 
وسئل حفيده الامام الرضا (ع) عن رجل استودع رجلا" ألف درهم 
فضاعت ٠‏ فقال الرجل : كانت عندي وديعة » وقال صاحب الال : 
انما كانت عليك قرضاً ؟ فقال الامام (ع) : المال لازم له » الا ان 
يقم بينة الها كانت وديعة . 


المار ب 


معناها : 


العارية ان يعطي المعير عيناً من أمواله الى المستعير غير قابلة للاستهلاك؛ 
0 على ان يردها 
الى صاحبها بعد الاستمال » وهذا معنى قول الفقهاء : العارية تمليك 
منفعة الععن على وجه الترع 

وتتميز العاربة عن الهبة بأن الحبة تمليك العين . لا المنفعمة فقط » 
والعارية تمليك المنفعة دون الععن ء وتتميز عن الاجارة بأن الاجارة تمليك 
لمتفعة بعوض » والعارية تمليك المنفعة بلا عوض » وتتميز عن القرض 
بأن الشيء الذي يجب رده في القرض هو مثل الشيء لا عينه » أما في 
العارية فيجب رد عبن الشيء لا مثله » ومن هنا يجوز قرض اللمأكولات 
والمشروبات » ولا تجوز اعارتما , لأن الانتفاع سما يتوقف على استهلاكها . 

ويسمى مالك العين معيرأ . والمنتفع مها مستعيراً » والعين مستعارة » 
ومعارة . 


شرعيتها : 


العارية مشروعة بالككاب والسنة والاججاع » قال تعالى : « فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون » وممنعون 
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الماعون » .. فمّد قرن الله سبحانه تارك العارية بتارك الصلاة ء ونسبها 
معاً الى الويل . أي الحلاك ٠‏ والمراد هنا بالسهو الْرك لا النسيان . 
وجاء في الحديث الشريف : « من منع الماعون جاره منعه الله خبره 
يوم القيامة ء ووكله الى نفسه » . 
وكلامنا في الوديعة يتناول العقد , والمعير » والمستعير ٠‏ والشبيء المعارء 
ومسائل تتصل لها » وبعض صور التذازع . 


العقد : 


قال بعض الفقهاء : ان انتفاع الضيف بدار مضيفه » وبعض فراشه 

00 » وما اليها هو من باب العارية .. ورده صاحب 001 بأن 
من الاذن بالتصرف »ء واباحة الانتفاع ؛ وليس من العارية في شي 

لأن 0 : « عقد يعتير فيه انشاء الربط بن الاجاب والقبول » 0 
الايقاع الذي يكفي فيه الاذن بالانتفاع من المالك 03 

وعقد العارية لا يشعرط فيه شك خاص ٠‏ بل يتحقق بكل ما دل 
على توافق الايجاب والقبول » وهو جائز من جانب العير والمستعير » 
فان لكل منها فسخ العقد والباءه مبى شاءء» سوا أكانت العارية مطلقة» 
او مؤقتة بأمد . 

وبعد ان حَكٍْ الفقهاء بان عمد العارية جائز تكلموا وأطالوا الكلام في 
حك العارية للرهن بعد وقوع الرهن عليها », وعارية الحائط للجار » 
ليضع عليه اطراف خشب السقف . وعارية الارض لدفن الميت ٠‏ أو 
للإناء » والغرس» وما الى ذلك مما يتضرر المستعير منه برجوع المعير عن 
العارية الي من شأنها الدوام والاستمرار . 

وبرى أكثر الفقهاء ان عارية الارض للافن نكون لازمة بعد الدفن» 
ولا بحوز الرجوع عنها » لحرمة نبش القير » وأيضاً تكون لازمة اذا 


ينل 


اعار عيناً من أمواله لمرهنها المستعير » ولكن تكون مضموئة على المستععر 
الراهن » حتى ولو تلفت من غير تعد أو تفريط ء اما عارية الأأآرض 
للبناء والغرس فان للمعير ان يرجم عنها 04 ويزيل البناء والغرس بعد 
ان اعار أرضه لذلك » على ان يضمن الضرر الذي يلحق المستعير من 
الهدم والقلع . 

وقال بعض الفقهاء : ان عمد العارية ينقسم إلى جائزء كعارية الثوب 
والسيارة » وإلى لازم » كالعارية للرهن والدفن ء وما اليه .. ورده 
صاحب الجواهر بأن هذا ص غرائب الكلام » لأن التقاء عقد مع عقد 
آخر في بعض الخصائص والاثار لا يوجب ادخال بعض العمقود في بعض 
إذ العقد الجائز قد يعرض عليه ما مجعله لازماًء كالعارية للرهن والدفن » 
ولكن هذا عارض خارجي لا نحول العقد عن طبيعته من الجواز إلى 
اللزوم ٠‏ كا ان العقّد 0 قد يعرض عليه ما يمجعله جائزاً ٠‏ كالبيع 
بالخيار ك5 ومع ذلك د يبعى على طبرعته 9 من اللزوم 9 


و بتعبير تاد ان عقد العارية يستدعي ان يفسخه ويرجع عنه كل من 
المعمر والمستعير ” » ولو قبل انقضاء الاجل المععن للعارية .. وقد يُوجد 
لمعم بارادته واختياره سبباً عنعه عن الفسخ ٠‏ "ا لو اذن للمستعير ان 
يرهن العين المعارة مع علمه بأن الرهن لازم من جانب الراهن» أو يأذن 
له بابجارها » وهو يعم ان الايجار لازم طوال المدة المعينة » أو يأذن 
بدفن ميت في أرضه مع علمه نحرمة نبش القبرءأو يأذن بالبناء والغرس 
مع علمه بأن مثل هذه العارية دائمة » وانه لا عاقل يقدم عليها بلا 
دوام واستمرار » وهذا السبب الطارىء الذي منع المعير من الفسخ ل 
مرج عقد العارية عن الجواز » وهذا ما أراده صاحب الجواهر بقوله: 
و ضرورة عدم امتناع فسخ الارمبان الواقع باذن المالك» وحرمة النبش » 
والاضرار بالغبر برجوع العين لزوم العقد ضرورة امكان بقائه على الجوازء . 
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المعر : 


قال العلامة الحلي في كتاب القواعد : 

و يشترط ان يكون المعير مالكا للمنفعة » جائز التصرف. فلا تصح 
عارية الغاصب » ولا المستعير 2 ولا الصي ؛ ولا المحجور عليه لسفه 
أو فلس ء وتصح من المستأجر » . 

تصح من المستأجر ٠‏ لأنه ملك المنفعة . فله » والحال هذي . ان 
علكها لغبره إلا إذا اشترط المؤجر على المستأجر الانتفاع بنفسه ٠‏ فانه 
مع هذا الشرط بحرم عليه ان يعيبر .. ولا تصح العارية من الغاصب 
والمستعير ٠‏ للنهي عن التصرف في ءال الغير إلا باذنه. » ولأن شخصية 
المستعير محل اعتبار في عقد العارية » أما المحجور عليه لسفه او فلس 
فلأنه ممنوع من التصرف في أمواله بيعآً واجار ورهنآ وعارية . 


المستعير : 

يعتعر في المستعير ان يكون جائز التصرف.فلا نصح استعارة الصبي » 
ولا المجنون » وان يكون معيناً فلا يصح : اعرت” أحد هذين » وان 
يكون أهلا” للانتفاع بالشيء المعار . فلا نحل استعارة المصحف لغسير 
المسم ؛ ولا الصيد لمن احرم للحج او اهمرة » لأنه محرم عليه امساك 
الصيد اطلاقاً » ولو افترض انه استعاره وجب عليه ارساله » وضان 

ويجب علي المستعير ان محافظ على الشيء المعار محافظته على أمواله » 
وان يستعمله في الوجه الذي حدده المعير فان أطلق ولى يعين وجه 
الاستعمال استعمله في الجهة التي أعد لا بطبيعته؛ فوسى الحلاقة ‏ مثلا" ‏ 
لا يستعمل لتقلم الأشجار » ولا المصاغ للعب الأطفال . 
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وإذا استعمل المستعير العارية في وجهها , ثم حدث بها نتقص ٠‏ أو 
تلفت فلا يكون مسؤولا” عما محدث إلا مع الشرط ٠‏ أو كانت العارية 
من الذهب والفضة ٠‏ وتأني الاشارة .. وإذا استعملها في غير وجههاء 
أو في غير الجهة الي حددها المعبر » وحدث فيها شيء فعليه الفمان » 
واجرة المثل لا استعملها فيه . 


الشيء المعار : 


قال صاحب الجواهر : وان ضابط الشيء المعار ان يصح الانتضاع به 
شرعاً منفعة معتداً مها مع بقاء عينه » كالثوب والدابة .. لا مثل الأطعمة 
والأشربة ونحوها مما تكون النفعة باتلاف عينها » ولا مثل أواني الذهب 
والفضة للأكل والشرب - حيث بحرم الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة وكلب الصيد لاجل اللهو والطرب بلا خلاف ولا اشكال 
قي ذلك و . 

ويستفاد من هذه العيارة ان العارية لا تم إلا بقبض العين المعارة » 
لتوقف الانتفاع عليه . 


مسائل : 


١‏ - سبق ان المستعير لا يحوز له ان يعيبر غيره »ء فان فعل كان 
للالك الرجوع باجرة المثل على من شاء منها » لأن كلا منها 
قد تصرف بالعين دون اذن صاحبها » فان كان الثاني عالماً 
بالعارية » ورجع امالك عليه فلا يرجع هو على الأول ٠‏ لأنه 
غاصب مثله » وان كان جاهلا رجع .على الأول » لأن المغرور 
يرجع على من غرهء وبكلمة ان الضمان يستقر على العام دون 
الجاهل . 


نلق 


؟ - اجمعوا على ان المستعير لا يضمن العاريسة إلا مع التعدي أو 
التفريط ء أو اذا اشترط عليه المعير الضهان اطلاقاً » حبى مع 
عدم التعدي أو التفريط لحديث : «٠‏ المؤمنون عند شروطهم ». 
هذا في غير عارية الذهب والفضة » حيث أجمعوا على ان 
عار ينها فهو اذ اشترط المعير الفمان » أو لم يشترط .. 
أجل » اذا اشترط المستعير سقوط الفمان عنه » وقبل المعير 
اخذ بالشرط » للحديث المتقدم . 

قال الامام الصادق (ع) : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها 

إلا ان يكون قد اشترط عليه . 
وقال : ليس على المستعير ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة . 
فانبما مضمونان ء اشترط ء أو ل يشترط . 

م إذا فرط . أو تعدىء.ينظر : فان كانت العارية من المثليات. 
كنسخ الكتاب من طبعة واحدة فعليه مثل العارية» وان كانت 
من القيميات فعليه قيمتها حين التلف»لأنه الوقت الذي اشتغلت 
فيه ذمته بالقيمة . 1 

؛ ‏ قال صاحب الجواهر : و لا خلاف . ولا إشكال في ان 
المستعير إذا رد العارية إلى المالك » أو وكيلهءأو وليه برىء» 
ولو ردها إلى حرزها الموجود عند صاحبها لم يرأ من الضمان » . 

وإذا احتاج الرد إلى مؤونة ونفقة فهي على المستعير ٠‏ لأنه قبض 

للمصلحة نفسه . ولآنه يجب عليه رد العين إلى صاحبهاءمه]ا كلف الرد . 


التنازع : 
١‏ إذا أنكر العارية فالقول قوله بيمينه » لآنه منكر » وإذا أثبتها 


حلا 


المعمر بالبينة حكم على المنكر بالضمان » ولو ادعى تلفها بعد 
انكارها لا تسمع دعواه » لآن انكاره الأؤل يشكل اعترافاً 
مخيانته » كا تقدم في الوديعة . 
٠‏ إذا قال المستعير تلفت العارية بلا تعد ولا تفريط فالةقول قوله 
وإذا ادعى ردها إلى المعير فأنكر الرد فالقول قول المععر بيمينه » 
لأن الأصل عدم الرد .. وسبق في باب الوديعة ان الوذيسع إذا ادعى 
الرد يؤخذ بقوله مع اليمين بعكس المستعير .. والفرق بينها ان الودبيع 
بك لل افلا اله ٠‏ فهو محسن مض ء وما على المحسنين من 
عجل. .آنا" العتير وان القع لعل لفن .. 
8 إذا قال المالك : اجرتكها ء وقال الذي هي في يده : بل 
أعرتنيها » فن المدعي ؟ ومن المنكر ؟ 
للفقهاء في ذلك أقوال ٠‏ فن قائل بأن المالك مدع . وثان بأنه 
منكر ٠‏ وثالث بأنهما متداعيان » وقال رابع بالقرعة . 
والذي نراه اهما متداعيان ٠‏ أي ان كلا منها مدع ومنكر معاً » 
فا مالك يدعي الاجار ويتكر العارية » والآخر يدعي العارية وينكر 
الانجار » فان وجد بينة تعين احد الأمرين عمل مها ء وإلا فعلى كل 
منها ان محلف اليمين على نفي دعوى الآخر ء فيحلف المالك انه ل يعر 
وحلف الآخر انه لم يستأجر » فان حلف احدهما وتكل الآخر أحذ 
بقول الحالف ». وان حلفا معاً , أو نكلا مع سقط قول الائئن» وعاد 
كل شيء إلى أصله » حتّى كأن لم يكن انجار ولا عارية . ونتيجة ذلك 
ان يدفم الآخر الذي استعمل العين واستثمرها اجرة المثل إلى المالك إلا 
إذا كانت اجرة المثل أكثر من الاجرة الي ادعاها امالك » فانه والحال 
هذي ٠‏ يأخذ الشيء الذي ادعاه ٠‏ لاعترافه بأنه لا يستحق أكثر منه » 


"17 


وبكلمة يأل المالك أقل الأمرين من الاجرة المسماة بزعمه » واجرة المثل» 
فان كانت الاجرة المسماة أكثر فله اجرة المثل » وان كانت اجرة المثل 
أكثر فله الاجرة المسماة . 
إذا قال المالك لمن في يده العين : انك اغتصبتها. فقال : بل 
هي عارية »ء فالقول قول المالك بيمينه » لأن الذافع تتبع 
الاعيان ني الملك » والأصل عدم اباحتها للغر » حتى يثبت 
العكس .. وعلى المنتفع بالعين ان يدفم لمالكها اجرة المثل . 


"14 


معناها : 


الحبة في اللغة التمرع والتفضل » ومنه قوله تعالى : ه فهب لي من 
لدنك ويا - مريم 4 ٠‏ . 

وني عرف الفقهاء تمليك مال في الحال بلا عوض . 

فخرج «١‏ بالتمليك » الوقف . لأنه ليس تمليكاً » و « بالمال » 
خرجت العارية » لأنها تمليك منفعة »و « في الحال م خرجت الوصية » 
لأنها تمليك بعد الموت» و دبلا عرض » خرج البيع » لأنه تمليك بعوض 


الغبة المعوضة 


نبه الفقهاء إلى ان طبيعة الحبة لا تستدعي العو ض ءولاا عدم العوض » 
بل بجحوز أن ثكون معوضة ء وغير معوضة » وعلى هذا فلا مانعم ان 
هب شخص شيئاً لآخر بشرط ان مهب الموهوب له شيئاً » او يقوم 
بالتزام معين من فعل أو ترك . قال صاحب الجواهر : 

« المراد من عدم العورض عدم زوم ذلك في الهيبة » لا عدم جوازه 
فيها » . وفرق واضح بين عدم اللزوم والوجوب , وبين عدم الجوازء 
فان عدم اللزوم لا يتنافى مع وجود العوضء أما عدم المواز فانه يأبى 
وجود العرض اباء كلياً . 


فى 


ببن الصدقة وافبة : 


تشترك الصدقة مع الحبة في ان كلا منها تمليك بلا عوض مادي » 
ويفترقان من وجوه : 

١‏ ان الصدقة يعتير فيها نية التقرب إلى الله سبحانه » قال الإمام 
الصادق (ع) : و لا صدقة . ولا عتق إلا ما اريد به وجه 
الله تعالى » . ولا يعتر ذلك في الهبة . 

؟ ‏ ان الصدقة تلزم بالقبض ٠»‏ ولا محوز الرجوع فيها بعده» سواء 
أكانت على رحم أو أجنبي ٠‏ لأن سبيل الصدقة هو ابتغاء 
ثواب الآخرة» فينال المتصدق عوضاً أدبياً يعدل العرض المادي 
من حيث عدم جواز الرجوع في الحبة المعوضة ء قال الامام 
الصادق (ع) : ولا يتبغي لمن أعطى الله شيئاً ان يرجع فيه,.. 
وقد فهم الفقهاء من لفطة لا ينبغي في هذه الرواية التحرحم » 
وعدم الجواز .. وقال أيضاً : انما مثل الذي برجع في صدقته 
كالذي يرجع في قيئه . 

نجوز الهبة من غير الحاشمي للهاثمي » ولا تجوز الصدقة الواجبة 
من غير الماشمي على الهاشمي إلا مع الضرورة .. أما الصدقة 
المستحبة فحكمها حك الهبة . 

8 قال جاعة من الفقهاء تصح صدقة الصبي إذا بلغ عشراً لقول 
الإمام أبي جعفر الصادق (ع) : ١‏ إذا أتى على الغلام عشر 
سنين فيجوز في ماله ما اعتق . أو تصدق ». أو أوصى على 
حد معروف , .. ولا تجوز هبته بالائفاق . 

ونجدر الاشارة إلى ان الصدقة موز على الغي والفقير » والمسلم وغير 

المسم » قال تعالى : ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوتم في الدين - 
الممتحنة 8م » . 


يفف 


وقال رجل للامام الصادق (ع) : ان أهل البوادي يقتحمون عليناء 
وفيهم اليهود والنصارى والمجوس » فنتصدق عليهم ؟ قال : نعم . 


الشروط : 
نذكر في هذه الفقرة الشروط الي لا بد من توافرها في البة بشى 
أنواعها : 


١‏ الامجاب من الواهب » والقبول من الموهوب له » ويكفي كل 
ما دل على التراضي من قول أو فعل » قال صاحب الجواهر: 
« السيرة القطعية متحققة في المقام على حصول المبة بالمعاطاة » . 

وقال السيد اليزدي في الملحقات : « الاقوى كفاية المعاطاة في الحبة» 

وانها تفيد الملك » . 

» ان يكون كل من الواهب والموهوب له عاقلا" بالغآً مختاراً‎ ٠ 
لآن الهبة ايجاب وقبول وقبض » والقاصر والمكره لا يصح‎ 
وللوصي والولي ان يقبلا الهبة‎ ٠ ابجابه ولا قبوله ولا قبضه‎ 
. للقاصر » مع المصلحة‎ 

ولا تصح المبة من المحجر عليه لسفه أو فلس ٠‏ لأنه ممنوع من 

التصرفات المالية » وتصح الهية له . 

ان مجوز تملك الموهوب له للشيء الموهوب » فلا تصح هبة 
المصحف لغير المسلم . 

4 لا تصح هبة ما سيوجد » كالثمرة المتجددة ٠‏ وما محمله الدابة 
في المستقبل » لأن الحبة تمليك في الحال . قال صاحب مفتاح 
الكرامة : « ومنه يعلم عدم صحة هبة دهن السمسم قبل عصره» 


يفف 


وزيت الزيتون قبل استخراجه . وما بحري مجراه . لأآنه في 
حك المعدوم .. وقد جوزوا الوصية بالمعدوم» كالثمرة المتجددة؛ 
لأنها ليست تليكا في الحال » . 
ه - اتفقوا على ان القبض شرط ٠‏ ولكنهم اختلفوا : هل هو شرط 
لصحة الحبة » محيث لا تنعقد الا به » أو هو شرط للزوم » 
بمعبى أن الطهبة تم وتتعقد بلا قبض ؟ 
وتظهر الثمرة بين القولين من وجوه : الأول ان الئاء المتخلل بين 
العقد والقبض يكون للواهب اذا كان القبيض شرطاً للصحة وللموهوب 
ان يكن شرطا للزوم . الثاني ان نفقة الشيء الموهوب ان احتاج الى 
نفقة تكون على الواهب ان اعتيرنا القبض شرطاً للصحة » وعلى الموهوب 
ان اعتير ناه شرطاً للزوم . الثالث ان الشبيء الموهوب يكون ميراثاً ان 
مات الواهب قبل القبض بناء على انه شرط للصحة ع أما بناء على انه 
شرط للزوم يكون الوارث بالخيار » ان شاء أقر هبة مورثه ء وان 
شاء فسخها . الرابع ان قبض الموهوب له للشيء الموهوب لا يصح إلا 
بإذن الواهب » ان كان القبض شرطاً للصحة ٠‏ ويصح القبض بلا اذنه» 
ان كان شرطاً للزوم . 
وقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق » وملحقّات العروة الى 
ان القبض شرط للصحة » لا للزوم » وان الهبة لا تنعقد » ولا تم إلا 
بالقيض » واستدلوا على ذلك بقول الامام الصادق (ع) : الهبة لا تكون 
أبداً هبة » حبى يقبضها .. وما خالف هذا الرواية فهو شاذ مثروك . 
ويتفرع على ذلك ان القبض لا يصح إلا بإذن المالك .. ويجوز ان 
يتأخر القبض عن الايجاب والقبول » ولا يعتير اتصاله مهما » ولاحصوله 
في مجلس . 


تاق 


اتفقوا على ان الموهوب بجوز ان يكون عينآ معلومة في الحارج» 
وجزءاً مشاعاً من عبن ٠»‏ وكلياً في شيء معين ٠‏ كصاع حنطة 
من هذه الصيرة.حيث لا مانع من القبض ي شيء من ذلك . 
أما الدين فان كان في ذمة الموهوب له قفتصح هبته » وابة هنا 
تفيد فائدة الابراء الذي لا يشترط فيه القبول عند أكثر الفقهاء. قال 
صاحب الجواهر : « تصح المبة لمن عليه الحق بلا خلاف أجده . بل في 
بعض كتب مشاحنا الاتفاق عليه » ولعله لصحيح معاوية بن عمار عن 
الامام الصادق (ع)ءقال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل دراهم» 
فيهبها له » أله ان يرجع فيها ؟ قال : لا . »ع 

ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه عند المشهور » لأن القبض 
شرط في صحة الحبة » وما في ذمة غير الموهوب له تنم قبضه . لأنه 
كلىي . لا وجود له في الحارج . 

0 - لا يشترط العم بمقدار الشيء الموهوب » فيجوز هبة ما في 
الكيس ٠‏ وهبة حصة شائعة من عين مجهولة الك والمقدار » 
كنصف هذا البستان مع عدم العم مساحته . 

وقال السيد اليزدي في ملحقات العروة : نحوز هبة الفرد المردد » 

كأحد هذين . 


هل عقد اخبة جائز ؟ 


سبق ان الحبة تتم » وتنمقد بالايجاب والقبول والقبض ٠»‏ وان القبض 
شرط في الصحة . لا في اللزوم .. أجل » ان قاعدة وجوب الوفاء 
بالعقد تستدعي أن يكون عقد الهبة بعد القبض لازماً إلا ما خرج بالدليل 
كبا هو الشأن في جميع العقودءولكن ثبت النص عن الإمام الصادق(ع) 
انه قال : إذا كانت الحبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيهاءوإلا فليس . 


١٠ه‎  هّقف‎ >” 


وهذا النص مخرج الهبة من عموم قاعدة وجوب الوفاء بالعقدء ويجعل 
القاعدة في الحبة عدم وجوب الوفاء إلا ما خرج بالدليل » وقد دل 
الدليل على خروج الموارد التالية ولزومها' : 

١‏ ذهب المشهور بشهادة صاحب مفتاح الكرامة » وملحقات 
العروة إلى ان هبة القرابة تلزم ممجرد القبض » ولا جوز 
الواهب القريب الرجوع عن هبته لقريبه»سواء أكان قد تصرف 
الموهوب له في الشيء الموهورب » أو لم يتصرف » فقد سئل 
الإمام الصادق (ع) عن الرجل سب الهبة » أيرجع فيها ان 
شاءء أم لا ؟ قال : تيحوز ‏ أي تنفذ - الهبة لذي قرابة » 
والذي يثاب من هبته » ويرجع في غير ذلك ان شاء . 

وجاء في كتاب الجواهر ٠»‏ والمسالك » ومفتاح الكرامة » وملحقات 

العروة » وغبرها ان المراد بالقرابة كل قريب بعدت للحمته» أو قربت» 
جاز زواجه من الواهب » أو لم مجز » وارثا كان » أو غير وارث » 
مسلماً كان » أو غر مسلم . 

؟ ‏ ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر » ومفتاح الكرامة 
الى ان هبة أحد الزوجين للآخر لا تلزم بالقبض © بل محوز 
لكل منها الرجوع عنها » ولكن على كراهية . 

وقال جاعة منهم صاحب الجواهر » وصاحب ملحمقّات العروة 3 

والسيد الاصفهاني في وسيلة النجاة قالوا : إذا وهب الزوج زوجته » أو 
الزوجة زوجها فان الحبة تلزم ممجرد حصول القبضءتاماً كما هو الحكم 
قي القرابة النسبية » واستدلوا برواية عن الامام الصادق (ع) جاء فيها: 
ولا يرجم الرجل فيا سبب لامرأنه » ولا المرأة فيا “هب لزوجها » . 
١‏ قال صاحب الجواهر :ه ان الهبة من العقود اللازمة؛ وان اعتراها الجواز ني بعض مواردهاء. 
والحق انها من العقود الجائزة لما ذكرنا » ولا نحم بلزوم مورد منها الا بدليل خاص . 


احرف 


 #‏ تلزم الحبة بالقبض إذا كانت بعوض ومقابل » ا لو فترض 
الواهب على الموهوب له القيام بالتزام خخاص » لمصلحة الواهب 
أو لمصلحة أجنبي » أو للمصلحة 0 .. ولا فرق بين ان 
يكون العرض قيلا” أو كثيراً » قال صاحب الجواهر : وبلا 
خلاف أجده في ذلك مضافاً الى قول الامام الصادق (ع) : 
اذا عوآض صاحب الحبة فليس له ان يرجع » . 
4 - تلزم الهبة إذا هلك الشيء الموهورب بفعل الموهوب له ء أو 
بفعل أجنني » أو بآفة سماوية » لقول الامام (ع) : إذا كانت 
الحبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها » وإلا فليس . 
ه ‏ اذا مات الواهب » أو الموهوب له قبل القبض بطلت الحبة » 
لأنما لا تنعقد إلا به » وإذا مات الواهب بعد القبض فليس 
لورئنه الرجوع » لآن حق الرجوع متصل بشخص الواهب » 
لا بورثته . وكذا تلزم عموت الموهوب له بعد القبض » حيث 
ينتقل الملك الى ورثته فلا يكون الموهوب قائماً بعينه . قال 
السيد اليزدي في ملحقات العروة الوثقى ص ١54‏ طبعة 144 ه 
و إذا مات الموهوب له بعد القبض سقط جواز الرجوع » لأن المال 
انتقل الى ورئته » فليس قائماً بغيئه » مع ان القدر المعلوم جواز الرجوع 
على الموهوب له لا على ورثئته وإذا مات الواهب بعد الاقباض » 
وقبل الرجوع لزمت الحبة » وليس لوارئه الرجوع وفاقاً للعلامة» والشهيد» 
وفخر المحققين ٠‏ والمحقق الثاني » وتبعهم المحقق القمي للاصل بعد 
عدم الدايل على الانتقال الى وارئه . ودعوى ان حق الرجوع القفابت 
للواهب ينتقل الى ورثته » كا في حق الحيار مدفوعة بأن جواز الرجوع 
ليس حفاً » حبى يدخل في عموم ما ترك الميت من مال أو حق فهو 
لوارئه » بل هو حم شرعي » فليس من متروكات الميت » بل لو 
شك ني كونه حقاً أو حكماً فهو كذلك ‏ أي لا يورث - لعدم صدق 


يففا 


كونه من التركة . وعلى فرض كونه حمّاً خاصاً فالقدر المتيةّن كونه 
قائماً بنفض » فلا يقبل الانتقال » ولا يستفاد من النص الا جواز الرجوع 
لنفس الواهب » . 
١‏ - من الأسباب الى تجعل الهبة لازمة ان ينقل الموهوب له الذبىء 
الموهوب عن ملكه بالبيع أو الهبة أو الوقف » أو يغيره تغييراً 
يصدق معه ان العمن ليست قائمة بذاها » كالخاطة يطحنها » 
وقطعة القماش اعلا ثوباً » أما مجرد لبس الثوب »ء أو ركوب 
الدابة فلا ممنع من الرجوع بالهبة . قال الشهيد في اللمعة ج ١‏ 
باب العطية : 

و يصح الرجوع بالهبة بعد الاقباض ما لم يتصرف الموهوب له تصرفاً 
متلفاً للعن » أو ناقلا للملك » أو مغيراً للعين » كقصارة الثوب » 
ارك لمشي ع لوط ال 30 

وقال صاحب ملحمّات العروة : 

وان اجارة الموهوب له العين الموهوبة مخرجها عن كونها قائمة بعينها 
فلا يجوز للواهب الرجوع معها .. وكذا لو رهنهاءأو غرس في الأرض 
أشجاراً » أو بى فيها داراً » أو الورق جعله كتاباً » أو سنداً .. كل 
ذلك نع الواهب من الرجوع عن الحبة»ومجعلها لازمة .. والمعيار لجواز 
الرجوع أن يكون الشيء الموهوب محاله لم يتغيرءفإذا تغير فلا رجوع . 


في القبض : 
قيض الموهوب كمقبض المبيع حتاف باختلاف طبيعته » فقبيض غير 


المنقول التخلية بينه وبين الموهوب له » وقبض المنقول التسلم والتسلم بدآ 
بيد » والمعيار ان بكرن الشي ء الموهوب حت سلطان الموهوب له » 


بحيث يتمكن م ن التصرف فيه دون ماع . 


ليف 


وإذا كان الشيء الموهوب في يد الموهوب له عارية أو وديعة أو 
غصباً أو مستأجراً فلا محتاج إلى قبض جديد » ولا إلى مضي زمن يمكن 
فيه القبض » قال صاحب ال+جواهر : « بلا خلاف أجده بين اللمتأخرين 
ولا إشكال ع . 1 

وإذا وهب الولي ما في يده للقاصر المولى عليه فلا محتاج إلى قبض 
جديد » لأنه من باب تعاقد الانسان مع نفسه » محيث يكون موجباً 
بالأصالة عنه » وقابلا” بالثيابة عن غيره . 


مسائل : 
١‏ إذا أراد الواهب أن يرجع عن الهبةء حيث مجوز له ذلك فلا 
يجب عليه ان يعم الموهوب له بالرجوع ٠‏ فلو أنشأ الرجوع 
؟ ‏ إذا ظهر الشيء الموهوب مستحقاً للغير بطلت المبة » فإن كان 
موجوداً أخذه المالك وانتهى كل شيء؛وان كان تالف تخر المالك 
بعن الرجوع على الواهب » أو الرجوع ١‏ الموهوب له » 


إن رجع على الموهوب له رجع هو بدوره على الواهب ان 
كان عالاً بالغصب فلا يرجع عليه 3 لأنله غاصب كله . 


 *‏ إذا رجع الواهب في هبته فها جوز له الرجوع ٠‏ وافءرض ان 


نجدد تماء للثيء الموهوب يعد القيض 4 وقبل الرجوع 3 فهل 
يكرن هذا الّاء للواهب » أو للموهوب له ؟ 


قال الفقهاء : ان كان الماء منفصلا” » كالثمرة على الشجرة» وحمل 
الدابة » واللين في الضرع فهو للموهوب له ء لأنه حصل يي ملكه ع 


حف 


إذ المفروض أن البة تم بالعقد والقبض .وان كان الهاء متصلد” ؛ كسمن 
الدابة » ونمو الشجرة فهو للواهب . لأنه جزء لا ينفك عن الشيء 
الموهوب الذي بحوز الرجوع فيه . 

وإذا حدث عيب أو نقص في الشيء المورهوب ٠‏ ورجع الواهب فلا 
ضمان على الموهرب له . حبى ولو كان النقص والعيب بفعله . 

وقال السيد اليزدي في ملحقات العروة : الأقرى ان الواهب لا بجوز 
له الرجوع إذا نقص الشيء أو زاد زيادة متصلة أو منفصلة » لأن 
الععن » والحال هذي » لا يصدق عليها الها قائمة . 

وقريب من ذلك ما جاء في الوسيلة للسيد الاصفهاني » حيث قال : 
« محتمل أن يكون الهاء المتصل كالسمن مانعاً من جواز الرجوع »؛ لعدم 
كون الموهوب معه ‏ أي مع الماء المتصل ‏ قائماً بعينه » ولا مخلو 
من قوة » 

وبكلمة ان الشيء الموهوب إذا كان محاله لم يتغعر جوز الرجوع فيه 
إذا كان الموهوب له أجنبيا » وإذا تغير » ولم ببق على حاله فلا مجوز 
الرجوع .. والاختلاف بين الفقهاء انما هو في التطبيق والتشخيص »2 فن 
يرى ان الزيادة والنقصان" يغغر ان الشيء ما هو عليه قال ' بعدم جواز 
الرجوع » ومن لم بر ذلك قال بحواز الرجوع . 

وحن على رأي من قال : ان الزيادة والنتقصان يوجبان التغير »وبالتالي 
لا جوز الرجوع مع حدوث واحد منها . 


خرف 


السبى, و ارما 


المعى : 

السبق بسكون الباء معناه في اللغة المسايقة » وبيفتتحها معناه المال 
الميذول للسابق » وي عرف الفقهاء معاملة على اجراء الخيل» وما يشبهها 
في حلبة السباق » لمعرفة الأجود منها . 

وللرمي قي اللغة مغان » منها الالقاء » وي الاصطلاح معاملة عل 
المناضلة بالسهام 34 ليعلم حذق الرامي » ومعر فته مواقم الرمي 5 


الشرعية : 


وهما مشروعان اجاعاً ونصاًء ومنه ما تواتر عن الرسول الأعظم(ص) : 
ولا سبق إلا في نصل . أو خف »ء أو حافر » . وفائدتهما التمرن 
على مباشرة النضال والاستعداد » لارسة القتال دفاعاً عن الدين والوطن. 

ويدخل في الخحافر الحيل والبغال والحمير » وي الحف الابل والفيلة» 
وني النصل السيف والسهم والحراب » وانفق الفقهاء كلمة واحدة على 
ان هذه الأشياء تجوز المسابقة ها على عوض »ء لأنها منصوصة » وأيضاً 


وثرفا 


اتفقوا على ان المسابقة بغيرها على عوض لا جوز » كالمسابقة بالمصارعة 
والسفن والطيور » وبالعدو على الأرجل ٠»‏ وبرفع الأثقال والأحجار 
ورميها » وما إلى ذلك هما لم يرد فيه نص ء واختلفوا في جرازها بلا 
عوض . 


فذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى الجواز » وقال البعض 
بالتحرم » وسبب الاختلاف هو ان الباء من سبق في حديث الا 
سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » هل هي مفتوحة أو ساكنة » فإن 
كانت مفتوحة فعبى الحديث ان المال لا يبذل في المسابقة إلا باللحف 
والحافر والنصل ٠‏ وعليه مجوز المسابقة بغمر هذه الثلاثة بلا مال وعوض» 
وان كانت ساكنة فالحديث ينفي مشروعية المسابقة من الأساس بعوض 
كانت أو بغر عوض إلا في الثلائة المنصوصة .. قال صاحب الجواهر: 
« فتح الباء هو المشهور ‏ فالحديث اذن لا يدل إلا على عدم مشروعية 
بذل العوض في غير الثلاثةفيبقى غيرها على أصل الجواز ‏ أي المسابقة 
مع عدم العرض - وان احتملنا الأمرين : فتح الباء وسكونها تسقط 
دلالة الحديث » ويبقى أصل الجواز » . 


ونحن على رأي صاحب الجواهر»حيث يرى جواز المسابقة بالمصارعة 
وبالطيور والسفن » وبالعدو » ورفع الأثقال » وبالكتابة » لمعرفة أي 
الحطين أجود ؛ وما إلى ذاك إذا لم تكن بعقد ملزم . ومجوز للسابق ان 
بأخذ المال من الدافع على سبيل الوعد . محيث يجوز له الوفاء به » 
والعدول عنه لعدم الدليل على التحرمم » والأصل الجواز . 


تغرف 


قال صاحب الجواهر ما نصه بالحرف : 

« ان التحقيق هو الحرمة وعدم الصحة إن اريد ابجاد عقد السبق 
بذلك » إذ لا ريب في عدم مشروعيته بعوض أو بغير عوض' » ولو 
للأصلءفضلا عن النهي في حديث الحصر - وهو لا سبق إلا في نصل 
أو خف أو حافر ‏ أما فعله لا على وجه كونه عقد سبق فالظاهر 
جوازه للأصل » والسيرة المستمرة على فعله في جع الأغصار والآمفثار 
من العوام والعلاء؛وما روي من مصارعة الحسن والجسين(ع) ومكاتبتهاء 
والتقاطهها حب قلادة أمها .. بل لا يبعد جواز العوض على ذلك والوعد 
به » مع استمرار الرضا » لا على انه عوض شرعي » 1 


الأسلحة الحديثة : 


وهنا سؤال يفرض نفسه » وهو ان الحديث الشريف أجاز المسابقة 
بالسهم والخيل ٠‏ وما اليها استعداداً لدفع العدو » وصده .. وبدممة ان 
العدو لا يتسلح بالسهم » ولا يعتد بالحيل ٠‏ اذن » لم يبق للأشياء البي 
نص عليها من موضوع ٠»‏ فهل تجوز المسابقة بالأساحة الحديثة » كالرمي 
بالبندقية » ومسابقة السيارات وما اليها على عرض » أو ان باب المسابقة 
جب الغاؤه من الفقه كلية ؟ 


» لانه قار » ولا من غير عوض لانه ليس همليكاً لعين ولا لنفمة‎ ٠ لا يشرح مع العوضص‎ ١ 
حى يكون هبة او عارية » او ما اشبه » وليس في الشريعة الاسلامية عقّد خال من التمليك‎ 


والتملك من سائر و حو شه 3 


نوفا 


والجواب : ان قوله تعالى : « واعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوم ‏ الانفال يشمل كل قوة 
ترهب العدو وتحيفه وتصده عن العدوان .. وليس من شك ان العدو 
لا ماف إلا إذا تسلحنا بنوع سلاحه » أو أقوى منه وأمفضى . 

و بتعبير ثان انه لا اعتبار بالحافر واللحف والنصل » وائما الاعتبار 
بالسلاح المعروف المتداول » والرسول الأعظم (ص) انما ذكر هذه 
الثلائة » لأنها السلاح المعروف دون غيرها في عصره .. وليس هذا 
اجتهاداً منا في قبال النص » وانما هو اجتهاد صحيح ومركز في تفسير 
النص يتفق كل الاتفاق مع مقاصد الشريعة السمحة الغراءء تماماً كالاجتهاد 
في تفسير قول الامام (ع): « لا زكاة إلا محديد » من ان المراد 
بالحديد الآلة الصلبة المحددة : تحاسآ كانت أو فضة أو ذهباً أو حديدا 
أو فولاذاً » ولو جمدنا على ظاهر النص لكانت الذبيحة بسكين النحاس 
أو الفضة ميتة لا يجوز أكلها » حبى ولو اجتمعت كل الشروط » ولا 
احسب أحداً يقول بذلك . وبالاجال ان الاجتهاد في تفسير النص جائز؛ 
كتفسير الحديد بالآلة الصلبة » حسما ذكرنا » والاجتهاد في قبال النص 
محرم ء كتحليل أكل الميتة خنقاً » ومن غير ذبح . 


الشروط : 


لا بد من تراضي المتسابقن جميعاً » ومن العقل والبلوغ »ء ومن 


غرف 


عيين المال الذي يبذل للسابق » عيناً كان أو ديناً . ويجوز ان يكون 
بن المتسابقين فيقول كل" لصاحبه : ان سبقتني أعطيتك عشرة » وان 
يكون من احدهما فقط » فيقول له : ان سبقتي فلك مبي عشرةء زان 
سبقتك فلا شيء لي عليك » وان يكون من اجنبي ومن بيت المال » 
فتخصص الحكومة مبلغاً للمسابقة تشجيعا للشباب على التمرن للحرب » 


وأيضاً يشترط تعيين المسافة ابتداء » وغاية . 


ولا بد في الرمي من معرفة الهمدف : وعدد السهام أو الطلقات » 
كعشرين ‏ مثلا” ‏ وعدد الاصابات » كعشر منها » وان تكون آلة 
الرمي من جنس واجحد .. وقد أوجب جاعة من الفقهاء وجود المحلل » 
أي الحم بين المتسابقين » وهو الحبير الأمين الذي بميز السابق عن غيره 
إذا تنازع المشتركون في السباق . 


تنبيه : 


إذا فسدت المسابقة لسبب من الأسباب » كجعل الحمر عوضاً » أو 
كون العوض بجهولا” فليس للسابق شيء اطلاقآ » لا المسمى » ولا 
اجرة المثل » اذ المفروض أنه لم يعمل شيئاً لغيره » ولم تستوف منه 
أبة منفعة .. أما سبقه وغلبته فانه يرجع اليه وحده ء ومن هنا قال 
أكثر من ممق عريق في الفقة : ان المسابقة ليست عقداً من العقود » 


ضرفا 


حيث لا معاوضة فيها » ولا هي تمليك بلا عوض » ولا جعالة على 
عمل ٠‏ لأن الغالب لم يعمل شيئاً لأحد .. فلم يبق إلا ان تكون المسابقة 
معاملة مستقلة برأسها لا تشبه شيئاً من المعاملات ٠»‏ ولا يشبهها شيء . 


ابرق 


الو لاد 


معناها : 


الوكالة بفتح الواو وكسرها معناها في اللغة التفويض ٠»‏ وعند الفقهاء 
عمّد يستنيب به الانسان غيره عن نفسه في تصرف مملوك له قفي حياته » 
ويسمى المستنيب مو كلدة » والمستناب وكيلا” , ومحل الو كالة مو كلا به .. 
وبعد مام الوكالة يصبح تصرف الوكيل فيا وكل به نافذا على الموكل» 


ماما كا لو باشره بنفسه . 
شرعيتها : 


الوكالة مشروعة اجاعاً ونصاً » ومنه قول الامام الصادق (ع) : من 
وكل رجلا" على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة ابداً » حتى يعلمه 
بالحروج منها » ىا أعلمه بالدخول فيها . 

وقال صاحب الجواهر : ولا ريب في مشروعية عمد الوكالة » بل 
لعله من ضرورة الدين » فلا حاجة الى الاستدلال عليه » . 


في العقد والوكيل والموكل : 
١‏ قال السيد اليزدي في ملحقات العروة أول باب الوكالة : 


١١  هقف لق‎ 


«المشهور ان الوكالة من العقود » فيعتير فيها الامجاب والقبول» 
ويتحقق ايجاها بكل لفظ دال على الاستنابة وقبوها بكل ما 
يدل على الرضا بذلك من قول أو فعل . بل اجاما بالقول 
والفعل وبالاشارة والكتابة » . 0 
وقال صاحب الشرائع والجواهر: ولو قال رجل لآخر : هل وكلتي ؟ 
فقال : نعم » أو أشار بالاجابة كفى » . 
؟ ‏ أن يكون كل من الموكل والوكيل عاقلا" بالغآً مختاراً » وأن 
لا يكون الموكل محجراً عليه لسفه أو فلسءلأن السفيه والمفلس 
منوعان من التصرف في أموالما .. أجل ٠»‏ لما التوكيل » وما 
اليه ما لا يدخل في التصرفات الالية . 
ومجوز أن يكون كل من السفيه والمفلس وكيلاة عن الغبراء لأنهما 
ممنوعان من التصرف في أموالما » لا في أموال الغير » وبتعبير صاحب 
الجواهر ان المحجر عليه لسفه أو فلس لا يجوز ان اد العمل لنفسه » 
لا انه لا بحوز له ان يباشره بنفسه » حبى ولو كان تيابة عن غيره . 
إذا كان الوكيل محرما للحج ٠‏ أو للعمرة فلا يجوز له ان 
يتوكل عن غير المحرم أي بيع الصيد أو شرائه أو حفظه » 
ولا في عقد الزواج . 
ذهب المشهور الى ان الوكالة جب ان تكون منجزة غير معلقة» 
فاذا قال له : وكلتك ان فملت كذااء أو ان جاء فلان من 
سفره » وما إلى هذا بطلت الوكالة » حيث يشترط ان يكون 
المتعاقدان على يقين من ترتب الأثر على العقد .. والتعليق مناف 
لبقين والجزم . 


يحق 


وقد أبطلنا هذا الشرط في الجزء الثالث في فصل شروط العقدء فقرة 
«التعليق » وأثبتنا بالأرقام ان العقد يصح مع التعليق » وأنه لا دليل على 
اعتبار الجزم به » وان المعيار هو وجود الرضا » وان الرضا بالمنشأ 
المعلق تماماً كالرضا بالمنشأ المطلق . 

ومن الغريب ما جاء في مفتاح الكرامة » أول باب الوكالة ان الفقهاء 
حكموا بصحة الوكالة إذا قال : وكلتك » وشرطت عليك كذاء وببطلاها 
إذا قال : وكلتك بشرط كذااء. لأن الأول مطلق ٠»‏ والثاني معلق .. 
وأغرب من هذه التفرقة» وهذا التعليل نسبة ذلك إلى الضوابط الشرعية .. 
ولا أحسب شارعاً يقول بذلك ٠»‏ أيآً كان نوءه . 


محل الوكالة : 


يعتير في محل الوكالة » وهو الشيء الموكل فيه ما يلي : 

١‏ ان يكون مملوكا للموكل اصالة » أو ولاية » أو وصاية» فلو 
وكل غيره في طلاق امرأة سينكحها ٠‏ أو ببع عقار سيشتريه 
أو قبض دين سيستدينه » وما أشبه لم يصح » لأنه لا يتمكن 
من فعل ذلك بنفسه فلا بنتظم فيه اقامة غيره . 

» ان يكون الشيء الموكل به معلوماً » ولو يجهة من الجهات‎ ٠ 
قال السيد اليزدي في الملحقات‎ 

وارلا ع ار ع ل ارح لخر .لل مالم 

وكلتك » ولم يبين في أي ثيء بطلت الوكالة .. وكذا لو قال : 
وكلتك في أمر من اموري » أو في شيء من أموالي . نعمءلو قال : 
وكلتك في بيع داري » أو بستاني صح ولا يضر الترديد » . 

يريد مبذا ان الشيء 1 0 ا 

للوكالة » أما إذا كان مبيئاً من جهة ٠‏ ومجهولا” من جهة فلا بأس 


34* 


. والحق ان المحم في ذلك هو العرف ٠‏ فكل وكالة يراها صحيحة 
فهي صحيحة شرعاً » لأن اطلاق أدلة الوكالة تشملها . 

هل الأصل جواز التوكيل في كل شيء إلا ما خرج بالدليل» 

محيث إذا وكل انسان غيره في شيء نحم بالصحة بممجرد 

التو كيل دون توقف على دليل خاص » بل الم بالبطلان 

محتاج إلى نص » أو ان الأصل بطلان الوكالة وعدم صحتها 

في كل شيء إلا ما خرج بالدليل » هن وكل في شيء فلا 

نحم بصحة الوكالة إلا إذا ثبت النص على صحتها بالخصوص؟ 

قال صاحب الجواهر : «يستفاد من كلام الفقهاء ان الأصل جواز 

الوكالة في كل شيء - ثم قال ويكفي في اثبات ذلك قول الامام 

الصادق (ع) في صحيح ابن سام : ان الوكيل إذا وكل » ثم قام عن 

المجلس » فأمره ماض أبداً » والوكالة ثابتة » وقوله في الصحيحين 

أيضاً : من وكل ربل" على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً.. 

فان قوله هذا يتناول كل مورد من الأموارد الي تعلقت به الوكالة » . 


عققّد الوكالة جائر : 


عقد الوكالة جائز من الجانين » فللوكيل ان يعزل نفسه » ولو لم 
يعم الموكل » وللموكل ان يعزل الوكيل » ولكنه لا ينعزل » ويبقى 
تصرفه على النفوذ » حى يبلغه العزل » لقول الامام الصادق (ع): كل 
من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً » حتى 
يعلمه بالحروج منها كا أعلمه بالدخول فيها » قال صاحب الجواهر : 
الاجاع على ذلك . 

أجل » ذهب المشهور بشهادة صاحب الملحقات الى ان الوكالة تصير 


قا 


لازمة اذا أخذت شرطاً في ضمن عقد لازم»كا لو باعه شيئاً » واشترط 
عليه ان يكون وكيلا” من قبله في شيء معين » فيصبح وكيلا” ممجرد 
انعقاد العقد » وليس له ان يعزله » وهذا من باب شرط النتيجة » 
وهي الأثر المثرتب على العقد:ويسمى «التزام في ضمن التزام » . أما لو 
اشترط ان يقيمه وكيلات » أي بحري معه عقد الوكالة ففعل » فان لهء 
والحال هذي » ان يعزله بعد التوكيل الا إذا اشترط عليه عدم العزل» 
فيجب عليه الوفاء بااشرط ع لحديث «المؤمنون عند شروطهم » : 


اقسام الوكالة - 


تنقسم الوكالة باعتبار محلها ومتعلقها إلى عامة » وخاصة»ومثال العامة 
ان يقول له : انت وكيلي في كل شي ء» فتشمل البيع والشراء والابجار 
والحبة والرهن والمرافعة والتزويج » بل والتطليق » وما إلى ذلك ما خص 
الموكل » ونجوز فيه النيابة . 

والخاصة : ان يقول له : انت وكيلي في بيع داري » أو تزوبجي » 
وما أشبه ذلك . وتنقسم الخاصة إلى مطلقة » كقوله : بع داري »ء ولم 
محدد الثمن » وإلى مقيدة » كبعه بألف»وهذه الأقسام صحيحة بكاملها. 


وظيفة الوكيل : 


على الوكيل ان محرص بدقة على مصلحة الموكل » وان لا يتعدى 
في تصرفه محل الوكالة » فإن فعل كان فضولياآ .. أجل » إذا دلت 
القرينة الحالية على التجاوز صح » ونفذ فعله » كما لو قال له الموكل: 
بع داري بألف » فباعها بألف ومثة » لآن المفهوم هو النهي عن بيعها 
بالأقل » لا بالأكثر » أو قال له : اشتر لي دار فلان بألفءفاشتراها 


22ظي> 


بتسع مئة » حيث يفهم النهي عن الشراء بالأكثتر . لا بالأقل » وإذا 
اطلق ولم يعين ٠‏ ا لو قال له : بع داري ٠»‏ أو اشر لي داراً وجب 
على الوكيل مراعاة مصلحة الموكل من عدم البيع » أو الشراء بأكبر 
من يمن المثل . 

وليس للوأكيل ان يوكل غيره إلا بتصربح خاص من الموكل » أو 
باذن عام » ىا لو قال له : فوضت الامر اليك » فافعل ما شثئت . 

ولا بحب على الو كيل تسمية الموكل قي المعامللات إلا في عمد ا! ازواج» 
لأن الزوجين كالعوضين في البيع لابد من ذكرهما صراحة . ولواشئرى 
الوكيل شيئاً للموكل في ذمته وجب عليه ان يقصد الموكل بالذات » 
لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقصد » أما إذا باع الوكيل عيناً من 
أموال »وكله فيصح البيع » ويقع للموادل » حبى ولو قصد غيره » 
لأن البيع محصل ني الواقع لمن بملك العين » والقصد لا يغير الواقع عن 
واقعه . 

وأجمعوا على ان التوكيل في الحخصومة لا يشترط فيه رضا الحصم » 
وأيضاً أجمعوا بشهادة صاحب التذكرة على ان الوكيل في الحصومة ليس 
له ان يقر عن المو كل » أو يصالح ٠‏ أو ييرىء الا بإذن خاص هن 
الموكل . قال صاحب القواعد » وصاحب مفتاح الكرامة : « ان 
التوكيل في الخصومة ليس اذناً في الاقرار » ولا الصلح » ولا الابراء» 
لعدم دلالة التو كيل يي الخصومة عا لى شيء من ذلك » فان وكيل المدعي 
علك اقامة الدعوى » وتقدم البينة » وتعديلها » ومحليف الحصم» وطلب 
الحم من القاضي على الغرمم » وكل ما هو وسيلة لاثبات الحكم . أما 
وكيل المدعى عليه فيملك الانكار والطعن بالشهود .. والسعي ما أمكن» 
أي ما أمكن لرد الدعوى 

وأيضاً اطلاق التوكيل في الحصومة ليس اذناً بقبض الحق من الخصم 
بعد ثبوته » كا ان اطلاق التوكيل في البيع ليس اذنا بقبض الثمن » 


امكل 


ولا اطلاق الشراء اذناً بقبض البيع » لأن الانسان قد يرى في شخص 
أهلية المخاصمة » واجراء المعاملات » ولا يراه أميناً على المال» وبالعكس» 
قد يراه أمينآً على المال غير أهل للخصومة والمعاملات . 


تعدد الو كلاء : 


يجوز تعدد الوكلاء في تصرف واحد » أما نفاذ تصرفهم مجتمعين أو 
منفردين فيقتضي التفصيل التالي : 


ذ- 


© 


ان يوكل اثنين أو أكير في شيء واحد » ويشترط اجماعها 
مع في الرأي » محيث لا ينفذ تصرف أحدهها دون موافقة 
الآخر » وعليه فإذا اتفرد في التصرف يكون تصرقه لغو » 
وإذا مات أحدهما » أو عزل نفسه » أو عزله الموكل تبطل 
وكالة الآخر » لأن الوكالة مركبة من ارادتهما معاًءوالمر كب 
ينتفي بانتفاء أحد أجزائه . 

ان يطلق ارادة أحدهما في التصرف . ولا يقيده بارادة الثاني 
ولكنه يشترط على الثاني أن بتقيد بارادة الأول » وعليه ينفذ 
تصرف الأول منفرداً » ولا ينفذ تصرف الثاني إلا منضماً » 
وهذا الوكيل يسمى وكيلا بالضميمة . واذا مات الثاني لا 
تبطل وكالة الأول ٠»‏ أما اذا مات الاول فتبطل وكالة الثاني . 
ان يصرح الموكل ياستقلال كل منهها في التصرف . وعليه 
ينفذ تصرفه مطلقاً » حبى مع معارضة الآخر . واذا تصرف 
كل واحد تصرفاً يتنافى مع تصرف الآخر . ييا لو كانا 
وكيلين في بيع عقار » فباعه احدهما من زيد » وباعه الآخر 
من عمرو ء اذا كان كذلك نفد البيع السابق » وبطل اللاحق 
واذا وقعا في آن واحد بطلا معاً . 


7 7/ 


4 - ان يطلق لما الوكالةءولا يبين : هل هي على سبيل الاستقلال» 
أو الانضيام » كا لو قال : وكلتكا في كذا » أو انما وكيلاي 
في كذا ». والوكالة هنا تحمل على الانضهام » تمامآ كا آء 
اشترط اجمّاعها معا . 


أحكام الو كالة : 


١‏ - الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط » قال صاحب 
الجواهر : ولا خلاف بن المسلمن » ولا اشكال في ذلك» 
سواه أكانت الوكالة مجمل -. آي بأجرة- أو ييز جعل. + 
لأن الوكيل أمين كغيره من الأمناء الذين قام الدليل على عدم 
ضانهم من النص والاجاع » . 
وبالمناسبة نذكر رواية عن الامام الصادق (ع) » لأن فيها عيرة وعظة» 
قال محمد بن مرازم : «وشهدت الأمام الصادق ,ع( » وهو بحاسب 
وكيلا له ء والوكيل يكثر من قول : والله ما خنت » فقال الامام : 
يا هذا » خيانتك وتضييعك علي" سواء ٠»‏ ألا ان الحيانة شرها عليك » 
ان رسول الله (ص) قال : لو ان احدم فر من رزقه تتبعه » حتى 
يدركه » ييا انه ان هرب من أجله تبعه » حتى يدركه » ومن نخان 
خيانة حسبت عليه من رزقه » وكتب عليه وزرها » . 
اذا تعدى أو فرط الوكيل يضمن » ولكن وكالته لا تبطل » قال 
صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده » لعدم التناقي بين الضمان بسبب 
شرعي »2 وبين بقاء الوكالة ) . 
م كل معاملة يتجاوز فيها الوكيل محل الوكالة نقع فضالة عن 
الموكل ٠»‏ وتلزم باجازته » وتلغى مع عدمها . 
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انتهاء الوكالة 


تنتهي الوكالة بالأمور التالية : 


. انتمام العمل الموكل به‎ ١ 

؟ ‏ موت كل من الوكيل والموكل»لأن شخصيتها موضع الاعتبار 
في الوكالة . 

م# ‏ الجنون والاغماء من كل منها » قال صاحب الجواهر : « بلا 
حلاف أجده » بل في المسالك هو موضع وفاق » . 

اذا حجر على الموكل فيا وكل فيه بعد الوكالة » لآن الوكيل 
فرع عن الأصيل » فإذا سقط الأصل تبعه الفرع . 

ه ‏ أن يعزل الموكل الوكيل » ولكنه لا ينعزل إلا بعد علمه 
بالعرل » فكل نصرف يأني به بعد العزل وقبل العلم - فهو نافذ على 
الموركل . فد سثل الامام الصادق (ع) عن رجل وكل آخر في أمر 
من الامور » واشهد له بذلك شاهدين » ولما خرج الوكيل لامضاء الأمر 
قال الموكل : اشهدوا اني عزلته عن الوكالة ؟ فقال الامام : ان كان 
الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فان الامر ماض على ما 
أمضاه الوكيل » كره الموكل ء أم رضي . قال السائل : ان الوكيل 
قد أمضى الأمر قبل ان يعلم العزل » أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة» 
فهل الأمر على ما أمضاه ؟ قال الامام : نعم . 

5 ان يعزل الوكيل نفسه ء علٍ الموكل » أو لم يعلم . 

ا ان يتصرف الموكل في محل الوكالة قبل ان يتصرف الوكيل . 

م ان ملك الشيء الموكل به . 

و اذا وكله بشرط ان يككون عادلا” فظهر فاسقاً :بطل الوكالة 


الك 


من الأساس » واذا طرأ الفسق بعد العدالة والوكالة تزول الوكالة عمجرد 
حدوث الفسق 3 


طرق اثبات الوكالة : 


تثبت الوكالة بالطرق التالية : 

. اقرار الموكل‎ ١ 

؟' ‏ الكتابة المفيدة للعلم » ومنها الصلك المنظم عند كاتب العدل 
وغيره من الدوائر الرسمية . 

م شهادة عدلين .: ولا تثبت بشاهد وامرأتنءولا بشاهد وممن» 
لأن الوكالة من حيث هي ليست من الحقوق الالية .. أجل » تثبت 
الاجرة على الوكالة بذلك » لانها من الوق الالية . 

وإذا اختلفت شهادة الشاهدين في الزمان والمكان ينظر : فان شهدا 
بالاقرار » لا بإنشاء الوكالة » فال احدهما : أقر زيد يوم الجمعة ان 
عمراً وكيله » وقال الآخر : أقر بذلك أمامي يوم السبت قبلت الشهادة» 
لأن الاختلاف في زمان الاقرار » أو مكائنه لا يستدعي الاختلاف في 
صدور الوكالة . 

وإذا شهدا بإنشاء الوكالة » فال احدهما : وكله يوم الجمعة» وقال 
الآخر : بل وكله يوم السبت تسقط الشهادة عن الاعتبار » لعدم نوافق 
قرل الشاهدين على معنى واحد » ويأني التفصيل في باب الشهادات ان 
شاء الله . 

ولا تبت الوكالة مموافقة الطرف المقايل في المعاملة » أو في الحصومة 
لان اقراره حجة على نفسه » لا على الموكل . 


"6 


مسائل : 


١‏ - على الوكيل ان بسلم ما في يده من مال الموكل اليه عند طلبه» 
كبا هو الشأن في كل من وضع يده على مال الغير بإذن » أو هن غير 
اذن .. واذا أخر لغر عذر ضمن » حى ولو تلفت العين يآفة ماوية . 

؟ ‏ اذا وكله في بيع شيء أو شرائه ٠‏ فترك الوكيل وأهمل يأثم 
فقط ء» ولا" يضمن » تماماً كا لو انكر الوكالة » وهو كاذب في انكاره . 

أجل » لو كان اهمال الوكيل سبباً لحلاك الشيء الموكل به عند 
العرف يكون ضامناً » كا لو كان لانسان محفظة وما اليها في عرض 
الطريق العامة » ووكله في ايصالحا الى البيت » وبعد ان قبل ورضي 
بذلك تركها ومفضى . 

وإذا اشترى الثبىء الذي وأكل بشرائه. » وواجد سبب من أسباب 
الخيار فعليه ان يراعي مصلحة الموكل بكل دقة في الفسخ والامضاء » 
فان اقنضت مصلحته الفسخ » ولم يفسخ أثم , ولا ضمان عليه » تماما 
كا لو وكله بالفسخ ولم يفسخ » أو بالبيع » ولم يبع . وان اقتنضت 
مصلحة الموكل امضاء الشراء ففسخ فعليه الضمان » لآنه قد أتى بفعل 
يضر بالموكل » وهو في الوقت نفسه منهي عما اتى به . 

م إذا وكله ان يودع عيناً من أمواله عند شخص معين ٠‏ فال 
الوكيل : أودعتها . وأنكر الشخص ذلك » وحلف » فهل يضمن 
الوكيل بالنظر الى اهماله بعدم الاشهاد على الايداع ؟ 

اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر « على انه لا يضمن ضرورة عدم 
كون ذلك تفريطاً في نظر العرف خخصوصاً في الوديعة المبنية على اللحفاء ». 

وإذا وكله بوفاء ديئه . فقال الوكيل : وفيت . وقال الدائن : كلاء 
فهل يضمن الوكيل » لبر كه الاشهاد على الوفاء ؟ 

قال جاعة من الفقهاء : يضمن » وقال آخرون »؛ منهم صاحب الجواهرء 


"ه١‎ 


والسيد اليزدي في الملحقات ٠»‏ والسيد الاصفهاني في الوسيلة » قالوا : 
لا يضمن » لعدم صدق التفريط ع ومع الشك في انه يضمن أو لا ؟ 
محكتم أصل عدم الفمان » هذا , مع العم بأنه لا يجب الاشهاد على 
الايداع » ولا على الوفاء . 

قال صاحب ملحقات العروة : 

ولا يشترط في الوكيل العدالة » ولا الاسلام » فيجوز توكيل 
الفاسق .. وكذا مجوز توكيل الكافر » حبى في ترويج السم .. بل 
يجوز توكيل المرتد بقسميه ‏ أي الفطري واللي ‏ لعدم كونه مسلوب 
العبارة » ولا بنافيه وجوب قتل الفطري ثم قال في مكان آخر من 
باب الوكالة - لا بأس للالك أن يوكل غير الامين فيا يتعلق ال نفسه» 
لا في مال غيره » مثل مال القاصر والوقف ». ونحو ذلك » لأنه مسلط 
على ماله » لا على مال الغر » . 

ه - إذا اتفق الطرفان على اجرة الوكيل » أو على عدمها تعين العمل 
بالاتفاق » وإذا لم يتعرضا لحا سلباً ولا ايجاباً فلل كيل اجرة المثل إذا لم 
ينو التترع » لأن من دعا غيره الى عمل » ولم يشترط المجان » ولم يكن 
العامل متبرعاً ‏ فعلى من استوفى العمل اجرة المثل » مع عدم التسمية . 


التنازع : 

١‏ إذا اختلفا في اصل الوكالة وصدورها فالقول قول المنكر بيمينه» 
سواء أكان المنكر هو المالك » أو غيره » لآن الأصل عدم الوكالة » 
حى يثبت العكس . 

؟ اذا قال الوكيل : تلفت العين من غير تعد » أو تفريط » 
فأنكر الأصيل التلف » أو اعرف 77 ولكن ادعى تعدي الوكيل » 
أو تفريطه فالقول قول الوكيل » لأنه أمين » وما على الامين إلا اليمين . 


نل 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الشرائع والملحقات الى ان الوكيل 
إذا قال للموكل : ارجعت اليك المال الذي كان في يدي من أجل 
الوكالة » وأنكر الموكل ذلك ينظر : فان كانت الوكالة يأجرة فالقول 
قول الموكل » لأن الوكيل مدع » وقد قبض لمصلحة نفسه . وان 
كانت الوكالة بلا اجرة فالقول قول الوكيل ٠»‏ لأنه محسن قبض لمصلحة 
الموكل . 

وقال جاعة هن الفقهاء القول قول الموكل اطلاقاً , لأن كل من 
كان في بده مال لغيره فعليه ان يثبت ايصاله بالبينة الا ما خرج بالدليل» 
كالوديعة الي تقدم الكلام عنها١'‏ . 

4 - اذا وكل في شيء ء كالبيع أو الشراء » وما اليها ٠‏ فال 
الوكيل : بعت أو اشتريت كا نصت الوكالة» وأنكر الموكل البيع أو الشراء» 
وزعم ان الوكيل ل يفعل شيئاً بما وأكل به فالقول قول الوكيل ما 
دامت الوكالة قائمة » لأن من ملك شيئاً ملك الاقرار به . 

ه ‏ إذا ادعى الوكالة عن رجل في تزويج امرأة 5 وأجرى العقد 
مهر معين » فأنكر الرجل التوكيل»ولا بينة تثبت الوكالة ‏ كان القول 
قول المنكر بيمينه » وللمرأة أن تتزوج بمن تشاء » مع عدم علمها بصدق 
المدعي » وعلى مدعي الوكالة ان يدفع لحا نصف المهر » فد سثل الامام 
الصادق (ع) عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة » وما فعلت من 
شيء وقاولت من صداق وشرطت فذاك رضاي ولازم لي » ولم يُشهدء 
فذهب وخطب » وبذل عنه الصداق » ثم أنكر الرجل ذلك كله ؟ قال 
الامام : و يغرم ‏ أي مدعي الوكالة ‏ نصف المهر ٠»‏ . 


١‏ من طريف ما قرأت » وأنا أتتبع مصادر هذه المسألة ان صاحب مفتاح الكرامة تقل كلاماً 
لصاحب الحدائق سول المسألة بالذات» وبعد ان رده صاحب المفتاح يما راء تمثل بهذ! البيت : 


وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطم صولة البزل القناعيس 


ردنا 


5 اذا اتفقا على أصل الوكالة » واختلفا على محلهاءفقال الوكيل: 
وكلتي ببيع البستان » وقال المالك:بل ببيع الدار - حلف الموكل على 
نفي الوكالة ببيع البستان » وتكون النتيجة نفي الوكالة عن البستان والدار 
معأ : عن البستان » ليمين الموكل ٠‏ وعن الدار لانكار الوكيل . 

7 ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الى ان الوكيل إذا ادعى 
الاذن من الموكل بالبيع بثمن معين , أو الشراء له بثمن معين ٠‏ وأنكر 
الموكل ذلك القدر كان القول قول الموكل» لأنه اعرف بفعله ومقاصده» 
ولآن الاصل عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل . وبكلمة 
ان الاختلاف في صفة الوكالة برجع في الحقيقة الى الاختلاف في أصل 
صدورها ء وانه هل وكله على ثمن معين ٠‏ أو لا ؟ والأصل عدم 
صدور الوكالة على الثمن الذي ذكره الوكيل . 


رن 


الرعارة 


معناها : 


الأجر والأجرة ممعنى واحد لغة وعرفاً » كلاهما يعيران عن الجزاء 
والعورض عن قول أو فعل » أو عن منفعة بيت » أو حانوت أو دابة» 
أو سيارة » أو ثوب وما إلى ذلك . 

أما الاجارة فعناها لغة الكدراء » وقريب منه المعبى الشرعي » حيث 
حدد الفقهاء الاجارة يأنما ما شرعت لتمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. 
وبقيد المنفعة رج الببع » لأنه تمايك العين » وبقيد العورض تخرج الطهبة 
والوصية لآأنهما بغر عوض . 

ونجدر الاشارة ‏ هنا إلى الفرق بين ملك المنفعة» وحق الانتفاع » 
فإن ملك المنفعة تختص بلمستأجر وحده ء» ولا يشاركه فيها أحد » أما 
حق الانتفاع فهو مجرد الترخيص بالتصرف لجهة معينة » كالمرور في 
الأسواق والطرقات » والجلوس في المساجد والحدائق العامة » والسباحة 
في البحار والأنبار » وما إلى ذلك مما خصص للمصالح والمنافع العامة . 


مشروعية الاجارة : 


مشروعية الاجارة . تماماً كمشروعية البيسع والزواج لا محتاج إلى 


لاه" فمّه ‏ /ا١ا‏ 


دليل : لأنها من الضرورات الي ليست محلا" للاجتهاد والتقليد » ومع 
ذلك نذكر بعض الآيات للتيرك والتيمن » من ذلك الآبة الي أحلت 
المتعة صراحة » وهي قوله تعالى : «فا استمتعم به منهن فآنوهن اجورهن 
فريضة ‏ 74 . ومنها آية الرضاع : «١‏ فإن أرضعن لكم فآنوهن 
اجورهن - الطلاق 5 ه . أما الآبة ”# من سورة الزخرف » ١‏ ورغفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ء أما هذه 
الآية فقد جاء في تفسيرها ان معنى و سخرياً, ان يستسخر بعض الناس 
البعض الآخر لقاء أجر معين . 

وثبت عن أهل البيت (ع) ان من الأفضل للانسان ان ارس الأعمال 
الحرة » كالتجارة وما اليه » ولا يؤجر نفسه لغيره ء» لأن الاجارة 
فيها تحديد للرزق . قال الامام الصادق (ع) : من أجر نفسه فقد خطر 
على نفسه الرزق » وكيف لا مخطره » وما أصابه فيه فهو لربه الذي 
أجره . أي ما استفاده من ناتج عمله فقد أعطاه لغيره . وني رواية 
أخرى عن الامام الصادق (ع) انه قال : لا يؤاجر الانسان نفسهء ولكن 
يسترزق الله عز وجل » ويتجر ء فإذا أجر نفسه فقد خطر ‏ أي منع 
الرزق عن نفسه . 

وليس من شك ان كراهية امجار الانسان نفسه :رخ إذا اضطر 
لذلك » ولم مجد وسيلة للرزق الا بهء فقد أجر الإمام امير المؤمنين (ع) 
نفسه ليهودي حين هاجر مع الرسول الى المدينة » وأبى ان يكون عالة 
على غيره 5 

وللاجارة أركان وشروط نذكرها نحت هذا العنوان : 


الشروط : 


١‏ - العقد » ويتحقق بكل ما دل على الرضا من الجانبين قولا 
وفعلا" » ايجاباً وقبولا” . 
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وقال بعض الفقهاء : لا تنعقد الاجارة إلا بلفظ خاص » لأنما من 
العقود اللازمة .. ويكفي في رد هذا القول انه زعم بلا دليل . 

؟ - ان يكون كل من المؤجر والمتأجر بالغآً عاقلا" رشيداً » غير 
محجر عليه لسفه أو فلس» لأن الصغير والمجنون والسفيه والمفلس ممنوعون 
من التصرفات الالية بشتى أنواعها ٠‏ تمامً كما هو الثأن في البيع . 
أجل .. » جوز للمفلس ان يؤجر نفسه » لأنه ممنوع من التصرف ي 
أمواله 2 لا في نفسه . 

م« ان تكون العين المستأجرة معلومة لدى الطرفن » وكذا الجهة 
الي بستوفيها المستأجر » كسكنى الدار » وزراعة الأرض » وان تكون 
المنفعة حلالا” وملوكة للمؤجر » وداخلة نحت قدرته وتصرفه » وان 
تستوفى المنفعة مع بقاء العين .. فلا تصح اجارة المجهول عيناً أو منفعة 
لمكان الغرر ٠‏ ولا لغاية محرمة » كاجارة البيت للدعارة او المقامرة » 
ولا اجارة مال الغنر إلا إذا جاز » ولا اجارة ما لا يقدر المالك على 
تسليمه » كمال المغخصوب »ء إلا اذا كان المستأجر أقوى من الغاصب 
حيث يستطيع انتزاعه منه » ولا تصح اجارة الحبز والفاكهة » وما اليها 
ما لا ينتفع به إلا مهبلاك عينه . 

- ان تكون العين المستأجرة قابلة المنفعة الي استؤجرت من أجلهاء 
فلو أجره أرضاً للزراعة دون ان تصلح لها » لعدم امكان ايصال الماء 
البها » أو نحو ذلك تبطل الاجارة ٠‏ لآنما أكل للال بالباطل . 

ه ‏ تصح اجارة حصة مشاعة من عبن معينةء تماماً كا نصح اجارة 
المقسوم » لإطلاق أدلة الاجارة الشاملة لها مع » ومحرد الشركة لا توجب 
المنع » ولا تقيد الادلة . 

5 - إذا استؤجر الطبيب لقلع ضرس مريض ٠»‏ أو قطع اصيع 
متأكلة » ثم زال المرض قبل القلع والقطع انفسخت الاجارة » أما اذا 


احلا 


استؤجر على قطع ضرس صحيح » أو قطع يد سليمة فالاجارة باطلة 
من الاساس » لمكان الضرر » لآن العقل كا محم بقبح الظلم » والكذب 
المضر محم ايضاً بقبح ايلام النفس وادخال الضرر عليها . 


الاجارة عقد زمي : 


الاجارة عقد زمي لا بد فيها من قياس المنفعة » وتقديرها بالزمن» 
وحيث لم برد النص في الحد الأقصى ولا الحد الأدنى في مدة الاجارة 
فيترك التحديد قلة وكرة لارادة المتعاقدين على شريطة ان تتسع المدة 
للعمل » وان تبقى العين بعد استمار منفعتها . قال صاحب التذكرة : 
ه مجوز ان يستأجر الحظة واحدة يشرط الضبط » ومئة الف سنة - ثم 
فسر قوله هذا بأنه يجوز اجارة العبن مدة تبقى فيها » وان ككرت 
بشرط الضبط ٠‏ وهو قول علائنا أجمع » . 

فثل سكنى الدار » وزراعة الأرض تقدر بالأيام والأشهر والسنين 
لأن الزمن جزء من المنفعة » ولا قوام لما إلا به ء أما استثجار الدابة 
أو السيارة إلى بلد معين فيجب تعيين المكان والزمن الذي ينباشر فيه 
السفر » وارجاع العين المستأجرة إلى صاحبها » أما الاستئجار على خياطة 
البدلة أو صبغهاء ونحو ذلك فيكفي ذكر الوقت الذي يتنهي فيه العمل » 
وارجاع الثوب إلى مالكه دون ذكر الابتداء بالعمل على ما فو المعروف 
الألوف .. وإذا قال له : خط لي هذا الثوب » ولم يذكر المدة "حمل 
على المتعارف بين الناس» فإن لم يكن عرف يغين المدة باسبوع أو أكتر 
أو أقل فيحمل على التعجيل ما أمكن . 


لل 


الابجار كل شهر بكذا : 


ما هو حك الشرع في الانجار الشائع » مثل اجرتك هذا البيت » أو 
الحانئوت كل شهر بكذا » محيث تكون المنفعة والأجرة وابتداء الاجارة 
كل ذلك معلوم » ولم يجهل إلا انتهاء الاجارة فقط ؟ 

قال جاعة من الفقهاء ببطلان الاجارة » حيث أوجبوا العم بزمن 
الاجارة بداية ولهاية » وقال آخرون : تصح الاجارة في الشهر الأول» 
وتبطل فما بعده » وبشثبت على المستأجر اجرة المثل . وجاء في كتاب 
الكواهن بان الاجارة » والجزء السابع من مفتاح الكرامة ص ١١١‏ طبعة 
5 ه : وفي كتاب الحلاف للشيخ »2 والغنية لابن زهرة : اذا قال: 
اجرتك هذه الدار كل شهر بيكذا كلت الاجارة صحيحة » والمنع محتاج 
الى دليل ٠‏ وان لم يعين آخر المدة. وعن ابن الجنيد انه قال : لا بأس 
ان يستأجر الدار كل شهر بكذا » وكل يوم بكذا » ولا يذكر نهاية 
الاجارة , . 

ونحن على هذا الرأي » ومن القائلن بالجواز » لآن العقد تام في 
نفار العرف ء فيشمله : أوفوا بالعقود » والمؤمنون عند شروطهم . ولا 
يستازم دلك أي محدور » فان الاجرة معلومه » وجهة المفعة معلومة » 
ومجرد الجهل بنهاية الاجارة لا يستلزم بطلانها » فليس كل جهل موجب 
للبطلان أو ا للضرر . وقد رأينا العرف يتسامح في مثل ذلك » 
ويكنفي بالعلى مجزء معلوم من الاجرة نابل جزء معلوم من العمل .. 
مثل ان يقول المالك للعامل : انقل هذه الأكياس » ولك كذا عن كل 
كيس » أو هذه الاحجار » ولك عن كل حجر درهم ع وما الى 
ذاك » فان مثل هذا شائع ومعروف مع جهلهم يعلد الأكياس والأحجار» 
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وجموع الاجرة عليها' . 

ونقل صاحب الحدائق عن المحقق الاردبيلي وعن صاحب الكفاية الميل 
الى صحة الاجارة اذا قال : آجرتك كل شهر بكذا . ثم قال صاحب 
الحدائق : وهو جيد . 

سؤال ثان : إذا قال له : أجرتك الدار » والحانئرت كل شهسر 
بكذا فى تنتهي الاجارة ؟ وني أي وقت مجوز للالك » أو للمستأجر 
أن يفسخ الاجار» وينهي مدته ؟ مع العلم بأن الاجارة من العقود اللازمة 
اللي لا تفسخ قبل انتهاء مدا إلا بارادة المتعاقدين ؟ 

الجواب : نقل صاحب الجواهر » وصاحب مفتاح الكرامة عن السيد 
ابن زهرة انه أجاب عن ذلك بأن أجرة الشهر تستحق بالدخول فيه » 
ولا بجوز للمستأجر ولا للمؤجر الفسخ -حى ينقغي الشهر » فإذا انقفى 
الشهر جاز الفسخ .. ومها يكن ٠»‏ فإن الذين قالوا ببطلان الاجارة إذا 
لم يعين مايتها قالوا جميعاً : ان ذلك يصح إذا قصد الجعالة»أو الاباحة 
بعرض » حيث يتحملان من الجهالة ما لا تتحمله الاجارة » وسنذاكر 
في الفصل الآني الفرق بين الاجارة والجعالة عند الفقهاء » وان المستأجر 
ملك النفعة في الاجارة » وعليه أن يدفع عوضها على كل حال » حتى 
ولو لم يستوفها » أما الجعالة . فإن العوض لا يدقع إلا مع الاستيفاء . 


من المعلوم ان قانون الحكومات في هذا العصر بنع الملا من اخراج 
المستأجر من ملكه بعد انتهاء أمد الاجارة المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر 


و رما يجاب عن هذا ء وأمثاله بأنه من باب الجمالة لا الاجارة .. والذي نعتقده ان المرف 
لا يفرقون بين الجعالة والاجارة » ويأني الكلام عن الجمالة مفصلا في الفصل التالي ان شاء الله , 


كه 


وأيضاً منعه من زيادة الأجرة .. بل ان قانون الامجار كثراً ما يُعد”ل» 
5-1 تقصان الأجرة على المؤجر رغم الاتفاق بينه وبين المستأجر على 
المبلغ المعين .. فهل يوز للمستأجر العمل بقانون الحكومةءوان لم يرض 
امالك ؟ 

ثم ما هو حكم المال الذي يأخذه مستأجر الدكان من المستأجر الثاني » 
والمعروف عندنا قُ لينان باهم الحلو » ولي العراق ياسم « سس القفاية ع : 
هل هو حلال أو حرام ؟ 

ولا بد ني الجواب من التفصيل بين جهل امالك بالقانون حين الإيجارء 
وبين علمه به » فان أجتّر الدار ‏ مثلاء ‏ قبل ان تصدر الحكومة 
قانون الايجار » أو بعده » ولكنه كان جاهلا” به حين أوقع الاجارة 
مع المستأجر » ان كان كذلك فان الابجار ينتهي بانتهاء أمده ٠‏ ولا 
حل للمستأجر العمل بقانون الحكومة ؛ بل يكون حكمه حك الغاصب اذا سكن 
وتصرف من غير اذن المالك . 

وان أجر امالك مع علمه بقانون الانجار » وانه لا ححق له ان مخرج 
المستأجر » حتى ولو انتهت المدة المضروبة بينه ويين المستأجر ٠‏ ويعسم 
أيضاً انه لا يستطيع زيادة الاجرة مه] ارتفع سعر الابجار » وان عليه 
ان يتقبل كل ما تفرضه الحكومة . ان كان الامر كذلك يكون الايجار 
صحيحاً على شرط الحكومة . لأنه قد اقدم عليه بارادته واختياره » 
ويكون ذلك شرطاً ضمناً » أو بمنزلته » تماماً كا لو قال المستأجر 
للمؤجر : استأجرت منك الدار على شرط الحكومة » وعلى النص الموجود 
في قانون الايجار » وقبل المؤجر بذلك .. واي مانع في ان يقول المالك 
للمستأجر : اجرتك الدار كل سنة بكذا مدة حياتك » ىا يقول له : 
اسكنتك اياها مدة حياتك , حيث اجمع الفقهاء على صحة ذلك كا 
يأني في باب السكى والعمرى .. بل » يصح ان يقول له : أجرتك 
اياها كل سنة بكذا على ان يكون انتهاء الابجار بيدك ٠‏ ما دام كل 


ركفا 


من النفعة والاجرة»وابتداء الابجار معلوماً » ومجرد الجهل بنهاية الاجرة 
لا يستدعي بطلان الاجارة» كا سبق ني فقرة «الاجار كل شهر بكذاء. 
أجل » إذا قال المؤجر للمستأجر : لست أرضى بقانون الحكومة محال » 
وانما اجري معك الانجار على ما نجري بيننا من الاتفاق » محيث إذا 
انتهت المدة المعينة للايجار فعليك تسلم العين المستأجرة ٠‏ إذا كان الأمر 
كذلك وجب على المستأجر التقيد بالاتفاق” » ولا يجوز له الأخذ والعمل 
يقانون الحكومة : 

ومثل ذلك تام حكم الحلو الذي يأخذه مستأجر الدكان من المستأجر 
الثاني » فإن أجر المالك » وهو على علم بذلك جاز الاتجار للثاني وأخذ 
الحلو منه » لآن اقدامه على ذلك مع علمه ممتزلة الشرط الضمي . 
هذا » إلى انه قد جرت العادة في هذه الأيام ان يأحذ صاحب الدكان 
خلواً من المستأجر الأول غير الأجرة المتفق عليها لقاء الحلو الذي يأخذه 
0 الأول من الثاني ., وجاء عن .مام رواية تشير إل جواز أخل 
الحلو » فقد سئل عن الرجل يرشو الرشوة على ان يتحول عن منزله 
فيسكنه ؟ قال : لا بأس به . 

وعلى جميع الأحوال لا جوز ان يؤجر المستأجر غيره مخلو أو غير 
خلو . إذا انتهت مدة اجارته»ء و كان المالك جاهلا” بالقانون عند الامجار 
أو كان عالاً » ولكنه اشترط على المستأجر ان لا يؤجر كل 
إذا ذكر الشرط صراحة ني من العقد يجب العمل به » ولا ينظر إلى 
غيره اطلافاً » حبّى ولو كان امالك عالاً بقانون الايجار » ومع عدم 
الشرط ينظر : فإن كان امالك عالاً بقانون الامجار . وأجر » وهو على 
بقن بأنه سيطبق عليه ألزم به » وان كان جاهلا” بالقانرن حين الامجار 
فعل المستأجر ان لا يتصرف الا باذن المالك وموافقته » ولا يطبق عليه 
قانون الايجار محال . 


المرأة الموظفة : 


ذكر السيد الءزدي في العروة الوثقى » والسيد الحكم في المستمسك 
ان المرأة إذا أجرت نفسها للخدمة مدة معينة » ثم تزوجت قبل انقضاء 
المدة لم تبطل الاجارة » حبى ولو كانت الحدمة منافية لاستمتاع الزوج 
وحقوقه الزوجية » ولافرق في ذلك ببن ان يكون الزوج عاناً بالاجار 
حين الزواج أو جاهلاة .. والسبب لذلك انه قد وجد حقان : حق 
الحدمة » وحق الزوج » فإن تمكنت الزوجة من القيام مهما معاً فذاك » 
وان تزاحم الحقان » يحيث لا بمكن الجمع بينهها قدم الحق الأسبق » 
وهو هنا الخدمة»لأنه إذا تزاحمت الحقوق الشرعية يكون الترجيح للسابق.. 
وعليه فليس لازوج ان يعترض أو يفسخ الاجارة » أو يعتير الزوجة 
ناشزة .. أجل » إذا أجرت نفسها بعد التزويج ينظر : فإن كانت 
الاجارة تزاحم حق الزوج فلا تصح إلا باذنه واجازته » وإذا كانت 
الاجارة على ثيء لا يتنافى مع حق الزوج اطلاقاً» 95 لو أجرت نفسها 
لقراءة القرآن » أو لحياكة ثوب بالسنارة أو الغزل باليد - مشلا 
تصح الاجارة » حبى ولو لم يأذن الزوج . 

هذا ما وجدته من أقوال الفقهاء فيا يعود إلى ابجار المرأة نفسها 
للخدمةءوم أرت أحداً من الفقهاء تعرض لتوظيفها في الوظائف الحكومية» 
والشركات ابي انتشرت » وكثرت في هذا العصر .. لم يتعرض الفقهاء 
لحا » لآن توظيف امرأة لم يكن معروفاً في عهدهم . 

والذي نراه ان من تزوج امرأة موظفة » وكان على علم بذلك حين 
اازواج فليس له ان يطالبها بنرك الوظيفة»حبى ولو كانت مزاحمة لحقه » 
واذا طالبها بذلك فلا تحب اجابته » ولا تسقّط نفقتها عنه » لأنه أقدم 
مع العلم » وهذا الاقدام شرط ضمني أو في حكمه عل ان تبقى في 
وظيفتها » مخاصة ان أكثر شباب الوم يتزوجون الموظفات طمعاً في 


بض 


رواتبهن ٠»‏ فإذا حصل بينها شيء من النزاع طالبها بيرك الوظيفة بقصد 
النكاية والتنكيل . 

وان تزوجها جاهلا” بأنها موظفة يُنظر : فإن كان قد اشتّرط في 
ضمن العقد ان تكون غير موظفة أمرها برك الوظيفةء»فإن امتنعت كان 
له الحق في فسخ الزواج ء لتخلف الشرط . وان لم يشترط » وكانت 
الوظيفة مزاحمة لحقه » وأمرها بالترك فعليها الطاعة والامتثال » وان أبت 
فهي ناشز ء تسقط نفقتها » وكفى . وليس له ان يفسخ ٠‏ لأن للزواج 
أحكاماً وخصائص تخالف غيره من العقود » مخاصة فيا يعود الى الفسخ 
والاقالة . 

وتسأل : اذا اعتيرت الموظفة ناشزاً إذا أمرها الزوج يرك الوظيفة» 
مع جهله بأنها كانت موظفة حين العقد ء» ولم تعتير المرأة الي أجرت 
نفسها قبل الزواج للخدمة ناشزاً اذا أمرها الزوج بترك الحدمة ؟ 

الجواب : ان المرأة الي أجرت نفسها للخدمة قبل الزواج ملزمة 
شرعاً بالتأدية واتمام الخدمة على وجهها مموجب عقد الاتجار » ولا يجوز 
لما العدول إلا برضا المستأجر ‏ لاف الموظفةءفالها غير ملزمة متابعة 
الوظيفة .. بل مجوز لا ان تتركها شرعا متى شاءت » فقياس الموطفة 
على من أجرت نفسها للخدمة قياس مع وجود الفارق 


لزوم الاجارة : 


إذا توافرت الشروط في الاجارة ازمتءولا يجوز للمؤجر أو المستأجر 
الفسخ والعدول إلا برضا الآخر » أو كان له الحيار في الفسخ اجاعاً 
ونصاً » ومنه قوله تعالى : وأوفوا بالعقود » . 

وسئل الامام الكاظم ابن الامام الصادق (ع) عن الرجل يكتري من 


لضا 


الرجل البيت أو السفينة سنة أو أقل » أو اكثر ؟ قال: كراه لازم 
إلى الوقت الذي اكتراه . 


بطلان الاجارة : 


قد تقع الاجارة باطلة منذ البداية » 3 تقع صحيحه ثم يطرأ عليها 
البطلان لأحد الاسباب قبل انتهاء أمدها .. وأشر نا فيا سبق الى أن الاجارة 
تقع باطلة اذا كانت الاجرة مجهولة » وي مجهولة او محرمة» واجمع 
كلمة لموارد الاجارة الباطلة قول الامام الصادق (ع) : 
« أما وجوه الحرام من وجوه الاجارة فنظير أن يؤجر الانسان على 
حمل ما محرم عليه اكله » أو شربه » أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك 
الي ء 2 يار لبسه » أو يؤاجر نفسه في هدم مسجد ضرارء 
وقتل النفس بغير حل » أو عمل التصاوير ‏ أي الهاثيل المحرمة من 
ذوات الأرواح - والأصنام والمزامير واللرابط واللحمر » والحنازير 
والميتة » أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرماً عليه من غير اجهة 
الاجارة فيه » وكل أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فحرم على 
الانسان اجارة نفسه فيه » أو له » أو شيء منه أو له إلا لمنفعة من 
استأجرته » كالذي يستأجر الاجر حمل له الميتة ينحيها عن أذام ع 
أو اذى غيره » وما أشبه ذلك » : 
وتبطل الاجارة بعد صحتها » وقبل انتهاء أمدسا لهاس التالية : 
١‏ اذا هلكت العين المستأجرة » وتعذر استيفاء المنفعة المطلوبة منهاء 
كالدار تستأجر للسكن فتنهدم » والأرض للزراعة فتغرق » لانتفاء الموضوع 
إلا اذا أسرع الجر الى اعادة العين المستأجرة الى ما كانت ٠»‏ محيث 
لا يفوت شيء من من المنفعة على المستأجر .. واذا استوفى بعض المنفعة » 
م هلكت العبن صحت الاجارة فيا استوفاه » وبطلت فها بقي © وتوزع 


يذكا 


الاجرة بالنسبة . 

وإذا استأجر أرضاً للزرع »فهلك الزرع يآفة سماوية فلا تبطل الاجارةء 
ولا حق للمستأجر الرجوع على المؤجر بشيء » لأن الحلاك لق عمال 
المستأجر لا بالعين المستأجرة » بل هي على ما كانت لم يطرأ عليها شيء 
يوجب البطلان أو خيار الفسخ » فقد جاء في كتاب مفتاح الكرامة : 
ولو انفق هلاك الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة محريق أو سيل أو 
جراد أو شدة حر أو برد » أو كثرة مطر أو مسيل سيل» محيث حصل 
الغرق للزرع دون الأرض لم يكن للمستأجر الفسخ » ولا حط شيء 
من الأجرة » لأن الجائحة لحقت مال المستأجر » لا منفعة الأرض » 
أي ان الأرض بقيت على أهليتها للمنفعة 


اذا استأجر سيارة ٠‏ أو دابة معينة لنقل المتاع من بلد لآخر 
فهلكت الدابة » أو خريت السيارة انفسخت الاجارة » لانتفاء المحل » 
أما اذا استأجرها لنقل المتاع في الذمة » اي على أية سيارة او دابة 
تكون ء ثم حمل الأجير المتاع عل, دابته او سيارته فهلكت قبل الوفاء 
فان الاجارة تبقى على ما هي » وعلى الأجر ان ينقل ع ٠‏ على دابة 
او سيارة اخرى » والفرق بين الصورتين ان الحلاك في الأونى لحق الععن 
المستأجرة بالذات » وني الثانية تعلق الخلاك بالفرد الذي أراد الآجير ان 
يفي بالاجارة بواسطته » قال صاحب الجواهر . إذا وقعت الاجارة على 
عن مكتقفة 'تنطل الاجادة ٠‏ أما اذا كانت كلية » وقد دقع المؤجر 
ذردآ اولااض ليك المستأجر فلا تنفسخ الاجارة » سل ينفسخ الوفاء » 
ويستحق عليه فرد آخخر » . 


م ل سبق انه اذا استأجره لقلع ضرس » فزال الألم قبل المباشرة 
بالقلم انفسخت الاجارة لانعدام الموضوع .. وكذا اذا استأجر امرأة 
اكنس المسجد فحاضت » حيث محرم عليها الدخول اليه؛ والمانع الشرعي 


لكا 


تمامً كالمانع العقلي . 

؛ ‏ اذا استأجر دابة » او سيارة » لتوصله الى بلد معين 2 ثم 
مرض المستأجر ٠‏ ولم يقدر على الركوب بطلت الاجارة » لتعذر استيفاء 
المنفعة الي استأجر العين .من أجلها » ومجرد قابلية العين للمنفعة في نفسها 
غير كاف في صحة الاجارة » كيا قال السيد الحكبم في المستمسك . 

وبالأولى ان تبطل الاجارة إذا كان العذر عاماً » مشل ان يستأجر 
السيارة للسفر إلى بلد فيعم النلج وتسد الطريق » أو يستأجر دارا في بلد 
فتتوالى عليه الغارات » ويرحل أهله من اتلحوف ٠»‏ وما إلى ذَاك مما هو 
أشبه بتلف العين التي يتعذر استيفاء منفعتها . 

ه ‏ اختلف الفقهاء في ان موت الموجر أو المستأجر : هل يبطل 
الاجارة او لا ؟ قال صاحب الجواهر : « المشهور بين الفقهاء المتأخرين 
انها لا تبطل يموت احدهصا .. لعموم أوفوا بالعقوه والاستصحاب » 
وكون الاجارة من العقود اللازمة الي من ثأنها عدم البطلان بالموت » . 

وهذا هو الحق ٠‏ لأن موت احد التعاقدين لا ببطل العقد » وانما 
بنقل آثاره المثرتبة عليه الى الورئة .. أجل » إذا استأجره بالذات » كا 
اذا اشترط عليه ان يبي له بيتاً معينآً بيده فان الاجارة تبطل بموت 
الاجر » لانتفاء المحل وانعدامه » وكذا تبطل الاجارة موت المستأجر 
إذا كان الأجير قد شرط ان يعمل له لا لغيره » أما إذا استأجره على 
ان يبي له ينا كليً وني الذمة فلا تبطل الاجارة » وعلى الورئة أو 
الوصي ان يستأجر على البناء واتمامه . 


5 - إذا باع المؤجر العين المستأجرة فلا تبطل الاجارة بالبيع » بل 
تنتقل العين الى المشئري مسلوبة المنفعة الى انتهاء امد الاجارة .. واذا 
كان المشئري عالاً بالاجارة حين الشراء فلا خيار » وان كان جاهلا” 
فهو بالخيار بين فسخ البيع » وبين امضائه بلا منفعة مدة الاجارة . 
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وكل موضع تبطل فيه الاجارة نجب اجرة المثل عوضاً عما استوفاه 
من المنفعة » لأن البطلان يستدعي رجوع كل شيء الى ما كان » 
فا مجر يترجع الاجرة المسماة الى المستأجر » وهذا بدوره يدفعم للمؤجر 
بدل ما استوفاه من ملكه محسب ما يقدره العرف . سواء ازاد على 
المسمى ٠»‏ أو نقص عنه . قال صاحب الجواهر : 

و كل موضع يبطل فيه عقد الاجارة نجب فيه اجرة المثل مع استيفاء 
المنفعة أو بعضها » سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه بلا حلاف 
أجده فيه في شيء من ذلكءبل قد يظهر من ارسال الفقهاء ذلك ارسال 
المسلات انه من القطعيات مضافاً الى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده الشاملة للمقام » والى قاعدة احترام مال المسل » وقاعدة من أتلف 
مال غيره » وقاعدة على اليد » ولا ضرر » ولا تأكلوا أموالكم بينم 
بالباطل » ونحو ذلك ما يقضي بذلك » ضرورة انه مع بطلان العقد 
يبقى كل من العوضين على ملك صاحبه » فيجب على كل منهما رده 
بعينه اذا كان موجوداً » ورد بدله من المثل أو القيمة ان كان تالفاً » 
لفساد الالتزام بالمسمى بفساد العقد » . 

وقال جاعة من الفقهاء : ان هذا يم مع جهل المتعاقدين ببطلان عقد 
الاجارة » أما مع علمها بالبطلان فلا بحق لأحدهها الرجوع على الآخر 
لا بأجرة المثل ا استوفاه من المنفعةءولا مما دفعه بعنوان الأجرة المسماة» 
لأنه هو الذي أقدم على هدر ماله > فكان متبرعاً أو كالمتيرع بدفعه 
المال لمن يعلم بأنه غير مستحق له . 

ونحن على رأي صاحب الجواهر الذي رد على هؤلاء 0 بأن الشرع 
نبى عن تناول الحرام » ومنه أخذ المال بالاجارة الفاسدة ٠‏ فتكون اليد 
عليه عادية ظالمة » تماماً كأخذ العورض عن المحرمات .. هذا » الى ان 
الترع ليس في قباله شيء .. أما الذي يدفع بعنوان معاملة فاسدة مشتملة 
على الامجاب والقبول فليس دفع ماله من التسبرع في شبيء .. ثم قال 


لف 


صاحب الجواهر : فن الغريب بعد ذلك كله دعوى صمبرورة الفرض » 
وهو الاقدام على العقد الفاسد ء كالمبة والعارية والتسيرع لأن مفروض 
الكلام ان يعامل المدفوع بالمعاملة الفاسدة معاملة الصحيحة دون أدنى فرق 
وعليه فلا وجه للهبة والترع » . 


فسخ الاجارة بالحيار : 


الفرق بين بطلان الاجارة » وبين فسخها بأحد الأسباب ان معى 
البطلان انعدام العقد » وعدم وجوده من رأسءأما الفسخ فالعقد موجود 
ولكن أمر رفعه ووضعه بيد صاحب الخيار » ان شاء أمضاهء وان شاء 

وصرح جاعة من الفقهاء ان خيار المجلس والحيوان والتأخير لا بحري 
شيء منها في الاجارة » لأن أدلة هذه الحيارات الثلاثة مختصة بالبيع فلا 
تشمل غيبرها » وذكرنا ما يتعلق بذلك مفصلاة في الجزء الثالث عند 
الكلام عن كل واحد من هذه الخيارات الثلاثة .. وفها يلي نشير الى 
الحيارات الأخرى الي نجري في الاجارة : 

١‏ خيار العيب » فإذا وجد المستأجر عيباً في العين المستأجرة 
تتفاوت به الأجرة » ولم يكن على عم به حين الامجار فهو بالخيار بين 
الفسخ » وبين الامضاء والرضا من غير نقصان شيء من الأجرة » وهو 
المعروف بالارش » لأن أخذ العوض عن العيوب على خلاف القاعدة » 
وقد ورد النص مجواز أخذه اذا وجد العيب في المبيع فيجب الاقتصار 
على مورده ء ولمسوغ لهذا الخيار هو رفع الضرر عن المستأجر . قال 
صاحب الجواهر : (١‏ ذكر الفقهاء ان العقد انما جرى على هذا 
المجموع » وهو باق » فاما ان يفسخ » واما ان يرضى بالجميسع 


لهف 


- بلا ارش - واتما اثبتنا الارش في البيع لوجود النص » ولا تقاس 
عليه الاجارة » أما الضرر الناشىء من العيب فيندفع بالخبار » وهذا هو 
المعتاد في جر الضرر الذي سببه لزوم العقد ع . 

وكذا يستقل المستأجر بالحيار إذا حدث العيب » أو اكتشفه بعد ان 
استوفى بعض المفعة » لأن الحيار الناثىء عن الضرر لا يسقط بالتصرف 
مع الجهل بالضرر .. هذا ٠‏ إذا لم يسرع امالك فيتدارك العيب الحادث 
ويزيله بسرعة » محيث لا يفوآت شيئآً من النفعة على المستأجر .. وإذا 
اختار الفسخ وزعت الاجرة بالنسبة . 

وأيضاً يثبت خيار العيب للمؤجر إذا كانت الاجرة عيئآً شخصية » 
اما إذا كانت الاجرة كلية في الذمة » ولدى الوفاء سلمه المستأجر الفرد 
المعيب فللمؤجر المطالبة بالبدل » ولا حق له في الفسخ . وكذلك الحم 
بالنسبة الى العين المستأجرة ٠»‏ فاذا استأجر دابة غعر معيئة توصله الى بلد 
خاص » وأنى المؤجر بدابة عرجاء ‏ مثلا” ‏ فله المطالبة بابداها » 
وليس له الفسخ إلا اذا وردت الاجارة على الدابة الشخصية بالذات . 

؟ ‏ خيار الشرط » جوز لكل من المؤجر والمستأجر ان يشترط 
الميار لنفسه » ولاجني في فسخ عقد الاجارة ضمن مدة معيئة » سواء 
أوردت الاجارة على العمل كخياطة الثوب » أو على المنفعة كسكنى 
الدار . وسواء أتعلق الانجار بشخص معين بالذات . أو محصول العمل 
مطلقاً محرداً عن مباشرة شخص بعينه » كالاستئجار على بناء حائط دون 
أن "محصر المباشرة بفرد خاص . 

خيار تخلف الشرط » مثل ان يستأجر الدار » ويشترط على 
المؤجر بعض الاصلاحات » فاذا امتنع عن الوفاء بالشرط كان للمستأجر 
الخيار ببن فسخ الاجارة » أو امضائها بلا نقص شي من الأجرة » 
وكذا اذا اشترط المؤجر على المستأجر شرطاً سائغاً مثل ان لا يسكن معه 


يفف 


عائلة أخحرى » أو لا يستعمله للتجارة » وما إلى ذاك » فان لم يف 
المستأجر بالشرط كان المؤجر بالحيار بين فسخ الاجارة » أو امضائها 
دون زيادة في الاجرة . 

خيار تبعض الصفقة » مثل ان يستأجر داراً من غرفتين فتنهدم 
احداهما » فان بادر المؤجر الى التعمير واعادة كل شيء إلى ما كان » 
محيث لم يفت شيء من المنفعة على المستأجر فلا خيار » وإلا كان المستأجر 
بالحيار ببن فسخ الاجارة » أو امضائها » وتوزيع الاجرة بالنسبة . 

ه ‏ خيار الغعن » فانه يثبت ت للمغبون مؤجراً كان أو مستأجراً » 
إلا اذا اتفقا على سقوطه . 

- خيار الرؤية » مثل ان يستأجر داراً » أو أرضاً على الوصف 
ولدى التسلم والتسلم بجد المستأجر ان الوصف مختلف عن الموصوف فيئبت 
له الحيار » ان شاء فسخ الاجارة » وان شاء أمضاها دون عوض عن 
الوصفل الفائت » وايضاً يثبت هذا الخيار للمؤجر إذا كانت الاجرة 
عيناً خارجية رضي مما المؤجر اعتاداً على الوصف » ثم تبين العكس » 
ودليل هذا الحيار قاعدة لا ضرر . 

٠‏ خيار الفلس » بجوز للمؤجر أن يفسخ الاجار دفعآ للضرر إذا 
أفلس المستأجر » وعجز عن الدفع » وله ابقاء الاجارة » والانتظار 
الى مسرة . 

م خيار تعذر التسللم » فان على المؤجر أن يسم العن المستأجرة 
بعد عقد الاجارة » ولا يجوز له التأخير حال إذا كان المستأجر اذل" 
للاجرة » فان امتنع المؤجر عن التسلم 3 ولم ممكن اجباره عليه كان 
المستأجر بالخيار بين فسخ الاجارة » والرجوع بالاجرة دفعاً للضرر»ء وبين 
ان يبقى على الاجارة » ويطالب المؤجر بعوض النفعة وبدلها . 

وقد تكلمنا مفصلا” عن هذه الحيارات في الجزء الثالث .. وبالامجاز 


١8  هقف ينف‎ 


ان كل خيار محري في البيع » لقاعدة لا ضرر فإنه مجري في الاجارة 
أيضاًءوكل خيار مجري في البيع لنص خاص به كخيار المجلس والحيوان 
فلا بحري في الاجارة .. 0 خيارات أخرى غير الي ذكرناها قد 
نحري في الاجارة » قال صاحب الجواهر : « ربا بر عليك في أثناء 
المباحث خيار لا يندزج في الحيارات المذكورة ٠‏ ولا بأس به بعد قيام 
الدليل عليه لعدم الحصر العقلي » ولا الشرعي في الخيارات المذكورة » 
كنا هو واضح » . 

من هذه اللخيارات ما إذا غصب العين المستأجرة غاصب قبل ان 
يقبضها المستأجر » حيث يثبت اله الخيار بين فسخ الاجارة والرجوع على 
المؤجر بم دفعه له » وبين امضائها ومطالبة الغاصب بعوض المفعة . 
أما إذا جضن النصن بعد ان قبض المستأجر العين فيتعين رجوع المستأجر 
على الغاصب وحده بالعوض » وليس له مطالبة المؤجر بشيء ؛ حى 
ولو كان قادر على انتزاع العين وتخليصها من الغاصب » لأن المفروض 
ان المؤجر قد أدى ما أوجبه عليه عقد الامجار من التسلم والاقباض » 
فيكون تمامآ كيا لو باع عيئآ » وبعد ان سلمها للمشئري سرقت مله . 
أجل » لو كان ذلك قبل القبض كان من مال البائع » لحديث « كل 
مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع» وأحق الفقهاء الاحارة بالبيع في 
هذا الحم . 

و و منها , إذا كانت الأجرة عيناً مشخصة بذاتها » وقبل قبضها 
امتزجت أو اشتبهت بغيرها محيث لا بمكن افرازها وتعيينها » مثئل ان 
يؤجر الدار مذا الكيس الخاص من الحنطة » وقبل قبضه #تلط بأكياس 
عيلالطلا كله 1601 قسيح لاحت هذا الك انعد شريكا 
مع مالك الأكياس بالنسبة » كا أوضحنا ذلك في الجزء الرابيعم باب 
الشركة » إذا كان الأمر كذلك يثبت الحيار للمؤجر بين فسخ الاجارة 
أو امضائها : وإذا اختار الامضاء يكون المؤجر شريكاً مع غيره .. وقد 


ليف 


عير صاحب الجواهر وصاحب العروة الوثقى عن هذا الخيار مخيار الشركة. 
وإذا حصل الفخ بأحد الأسباب قبل استلام العين » واستيفاء شيء 
من المنفعة فلا شيء على المستأجر » وان حصل في اثناء المدة توزاع 
الأجرة المماة بالنسبة إلى ما مضى ٠»‏ وما بقي » فأجرة ما مضى إلى 
المؤجر » وما بقي ترجع إلى المستأجر » ان كان قد دفعها . 


١86م‎ 


احكام الاجارة 


تأجير الععن المستأجرة : 


إذا تم عقد الاجارة ملك المؤجر الاجرة » وملك المستأجر المنفعة في 
اجارة الأعيان كاستئجار الدار للسكنى . وملك العمل في اجارة الأعمال 
كالاستئجار للخياطة قال صاحب الجواهر : « “تملك المتفعة بنفس العقد 
كيا تملك الاجرة به بلا خلاف . بل الاجاع على ذلك » لأن هذا هو 
مقتضى العقد » والمراد من انشائه » بل هو مقتضى ما دل على ان 
العقد سبب للملك م . 

وإذا كانت المنفعة ملكا للمستأجر فله ان يتصرف ما بالتندرل عنها 
لمن يشاء بغير عوض » أو بعوض مساو ء أو أقل ». أو أكثر من 
العوض الذي دفعه للمؤجر إلا ان يشترط هذا على المستأجر استيفاء المنفعة 
بنفسه » ويربط الاجارة بشخص المستأجر بالذات » فيجب حيئئذ الوفاء 
بالشرطد ولا مجوز للمستأجر أن .بب » أو يؤجر للغير اجاعاً » لآن 
المؤمنين عند شروطهم .. هذا ما تقتضيه القواعد العامة » وخر جت بعض 
الموارد عن هذه القاعدة » لوجود النص » ومنها : 

» الاجارة ترد تارة على العمل » كخياطة الثوب ع رما اليه‎ ١ 


لحف 


وأخرى على منفعة الأعيان كسكنى الدار » وزراعة الأرض » ونحوها » 
فاذا وردت عل العمل جاز لمن التزم العمل وتقبله من الغير بأجر معلوم» 
ولم يشترط عليه امالك المباشرة بنفسه - جاز تقبيله وتلزيمه الى الغغر 
بما يساوي الاجرة ء وبأكتر منها مطلقآ » سواء أحدث في المستأجر عليه 
حدثاً أو لا : وعلى هذا اجاع الفقهاء .. ولا مجوز تقبيله وتلزعه من 
الغعر بأقل من الاجرة الاولى إلا ان يأتي الملتزم الأول بعمل » ومحدث 
شيئاً كنفصيل الثوب » وما اليه . وبكلمة ان الملتزم الأول يجوز له 
تلزمم العمل إلى غيره بلا ربح » أو مخسارة » ولا يجوز له ان يربج 
إلا إذا عمل عملاة ني الشيء المستأجر عليه قبل التقبيل والتلز.م - مثلا” - 
إذا استأجر زيد عمرا ليخيط له ثوباً أو يبي له بيتاً بعشرة » ولم يشترط 
عليه ان يباشر العمل بنفسه » فيجوز لعمرو ان يستأجر على خياطة 
الوب ٠»‏ أو بناء البيت بعشرة أو بأكثر ء وان لم يأت بأي عمل ». ولا 
بحوز ان يستأجر عليه بتسعة إلا إذا فصئل الثوب ء أو حفر أساس البيت» 
وما إلى ذلك . 

قال صاحب المسالك : و« هذا قول أكثر الفقهاء» .. وقال صاحب 
الحدائق : « هذا هو المشهور في كلام المتقدمين » .. وفيه روايات كثيرة 
عن أهل البيت (ع) » منها ان الامام (ع) سثل عن رجل يتقبل عملا” 
فلا يعمل فيه » ويدفعه الى آخر يربح فيه » قال : لاا . وأيضاً سثل 
عن رجل يتقبل الثوب بدرهم » ويسلمه بأقل من ذلك بعد ان يشقه ؟ 
قال : لا بأس بذلك .. ثم كرر قوله : لا بأس فها تقبلت من عمل 
استفضلت فيه . أي عملت فيه » وتركت منه بقية . 

وقال جاعة من الفقهاء : يجوز ان يستأجر الأجير غيره على العمل 
الذي استؤجر بأكثر من الاجرة . حتى ولو لم يعمل أي عمل ٠»‏ وحملوا 
الروايات الدالة على المنع » حملوها على الكراهة . قال الشهيد الثاني في 
شرح اللمعة : « وما ورد من الروايات دالاة على النهي عن الزيادة محمل 


يفف 


على الكراهة جمعاً بينها ويين ما دل على الجواز » . 

؟ ‏ أما إذا وردت الإجارة على المتفعة كاستئجار البيت للسكن » 
والحانرت للتجارة فذهب جاعة من الفقهاء إلى ان المستأجر لا مجوز له 
ان يؤجرهما إلا ان يصلح فيهها شيئاً » من تببيض أو دهان » وما إلى 
ذلك ». واستدلوا عليه بأن الإمام الصادق (ع) سثل عن الرجل يتقبل 
الأرض من الدهاقين ٠‏ فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها » ويقوم فيها محظ 
السلطان ؟ قال الامام (ع) : لا بأس به » ان الأرض ليست مفلل 
الأجبر » ولا مثل البيت » ان فضل الببت والأجير حرام . 

وأيضا سكل عن الرجل يستأجر الأرض » ثم يؤاجرها بأكثر مما 
استأجرها ؟ فقال الامام (ع) : لا بأس » ان هذا ليس كالحانوت » 
ولا الأجير » ان فضل الأجير والبيت حرام . 

وقال صاحب الجواهر : «٠‏ أما جواز أخخذ الزيادة إذا أحدث حدثا 
فيها » فلأن مقتضى الأصل هو اموار » وللاجاع ؛ ولصحيح الحلبي 
عن الامام الصادق (ع) في رجل يستأجر الدار » ثم يؤاجرها بأكثر مما 
استأجرها ؟ قال : لا يصلح ذلك إلا ان محدث فيها شه وصحيح 
ار المابي عن الامام (ع) انه قال : لو ان رجلا استأجر دارا بعشرة 

هم فسكن ثلثيها » واجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس » ولا 

ل 

© يجوز ان يؤجر الأرض بأكتر مما استأجرها ٠»‏ سواء أصلح فيها 
شيئاء أو لا ؟ ولا يجوز ان يؤجرها لزرع الحنطة أو الشعير عقدار معين 
مما مخرج منها » » لروايات خاصة عن أهل البيت (ع) . ومن الخير ان 
نخم هذه الفقرة بقول صاحب متاح الكرامة : « ليس في روايات أهل 
البيت (ع) على كثرتها ما يدل على جواز ايجار غير الأرض بأكثر مما 
استأجر ها من دون ان محدث د أن دوق ان يعمل شيئاً » ولو 
قليلا” في الععن المتاجرة : 


5224 


موافقة الماللك : 


قدمنا ان المنفعة تنتقل إلى المستأجر جرد العقاد العققدءوان له التنازل 
عنها وتقبيلها إلى من يشاء بعرض وغير عوض إذالم يشترط عليه المباشرة 
بنفسه » ويتفرع على ذلك مسألتان : 

الأولى : ان المستأجر محق له ان يؤجر العين لنفس المنفعة الى استؤجرت 
العين لها دون غيرها إلا إذا كانت أقل منها ضرراً » فن اكترى سيارة 
مثلا” - ليركب فيها خسة أشخاص فلا مجوز للمستأجر ان بكرها 
لتر ار لح تال ماري خوسيا ري 
عليه الاتفاق » وبالأولى لركوب أربعة . 

المسألة الثانية : هل مجوز للمستأجر ان يس العين المستأجرة إلى المستأجر 
الثاني من دون موافقة المالك واذنه » أو لا بد من الموافقة والأذن ؟ 

وتظهر النتيجة على فرض اشتراط الموافقة انه إذا سم المستأجر الأول 
للثاني بلا موافقة المالك يكون ضامناً لاعين على كل حال ء حتى ولو 
تلفت من غير تعد أو تفريط » أما إذا لم تكن الموافقة شرطاً فلا يضمن 
الععن إلا مع التعدي أو التفريط . 

والجواب : ان اذن امالك وموافقته ليس بشرط» إذا لم يكن المؤجر 
قد اشترط على المستأجر ان لا يؤجر العين اطلاقاً » أو ان لا يؤجرها 
إلا مموافقته » لآن جواز الاجارة من الغبر يستدعي قهراً جواز تسلسم 
العين للمستأجر الثاني » وإلا فلا مععى لجواز الاجارة دون جواز القبض 
والتسلم؛ ومن هنا قبل : الأذن بالثيء اذن في لوازمه . وقوى الشهيد 
كاي الا تشرج لمعه جتواز التعلى .يقبي دن ملت .. هذاء إلى ان 
الروايات ااي أباحت للمستأجر ان يؤجر مطلقة غير مقيدة ياذن المالك 
وموافقته . 


والمستأجر الثاني مسؤول عن الأجرة نحو المستأجر الأول » والأول 


ل" 


مسؤول عنها نحو المالك » وكل من المستأجر الأول والثاني مسؤول نحو 
المالك عن العين إذا حصل عليها تعد أو تفريط » أي ان امالك مخير 
قٍ الرجوع على من يشاء منها . 


الأجر المقيد والمشترك : 


ينقسم الأجر بالنظر إلى التقبيد والاطلاق إلى مقيد ومطلق » وبتعبير 
الفقهاء إلى خاص ومشترك ». والأول هو الذي يؤجر جميع منافعه مدة 
معينة لشخص آخرء محيث لا يسوغ له أن يعمل أي شيء لغير المستأجرء 
سواء أكان العمل معيناً ؟الموظف للكتابة » فقط » أو كان العمل غير 
معن كالخادم الذي يعمل ما يأمره مخدومه طوال المدة البي استؤجر فيها. 

أما الأجير المشترك فيدخل فيه ثلاثة أقسام : الأول ان يستأجر على 
عمل معين في وقت معين من غير شرط الباشرة» مثل ان يستأجر حمالا” 
لنقل الأمتعة من بيت إلى بيت في يوم معين » سواء أعمل بنفسه » أو 
أي شخص آخر ء فإن المطلوب هو النقل . الثاني ان يستأجر على عمل 
بشرط ان يباشره بنفسه » ولكن دون أن يذكر أمدآ خاصاً » مثل ان 
مخيط له هذا الثوب بنفسه مى اشاء . الثالث لا يشترط عليه المباشرة » 
ولا يعن له مدة » مثل ان يقول له : اريد خياطة هذا الثوب منك 
أو ممن تكلفه أنت. في أي وقت تراه . 

وليس للاجير االخاص ان يعمل شيئاً لنفسه » أو لغيره في الوقت 
الذي أجر فيه نفسه إلا بإذن المستأجر وموافقته » لأن عمل الأجدر في 
هذا الأمد المعين ملك خاص للمستأجر » وإذا كان الأجر مشتّر كا ومطلقا 
غير مقيد جاز له ان يعمل لنفسه ولغيره » لأن المستأجر لا لك منفعته 
في وقت معين على وجه لا يجوز له العمل لغير من استأجره .. وقد 
سثل الامام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر مغاوم ٠‏ فيجعله في ضيعته» 


حكن 


فيعطيه رجل آخر راقع » ويقول له : اشثر ها كذا وكذا ء» والربح 
بيني وبينك ؟ فقال : اذا أذن الذي استأجره فليس به بأس . قال 
الفقهاء : ان ظاهر هذه الرواية يدل على ان المراد منها الأجير الخاص 
المقيد » والما تدل بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الاذن والموافقة . 

وإذا عمل الأجير الخاص لغير المستأجر في الوقت الذي استؤجر فيه 
كان المستأجر بالخيار بين فسخ الاجارة ة »أو امضائها » فان اختار الفسخ» 
ولم يكن قد عمل الأجر شيئاً للمستأجر فلا شيء للاجبر » وان كان 
قد عمل وزعت الاجرة المسماة » وكان للاجير منها بنسبة ما عمل ء 
وان امضى » ولم يفسخ يضمن الأجير ما فوأته على المستأجر من عمله » 
وينقص من اجرته بقدر ما أضاع من الزمن في العمل لغير المستأجر 
الأصيل » سواء أكان قد عمل لغيره أو لئفسه إلا ما يتسامح العرف فيه . 


بد المستأجر : 


من استأجر داراً ليسكنها » أو دابة للركبها » أو كتاباً ليقرأه 3 
أو كوبا الله + وما ل :ذلك قالفن “المتاحرة "في يذو أمالة. الا تضم 
هلاءكها أو نقصها إلا ان يتعدى حقه في الانتفاع .ها ء أو يقصر في 
حفظها .. ومثال التعدي ان يتجاوز بالدابة أو السيارة المحل الذي استأجرها 
اليه » أو محمل عليها ما يخالف الشرط » أو العرف أو يستعمل الدار 
الي استأجرها للسكن مصنعا أو كاراجا فيضمن في ذلك كله » حى 
ولو كان التلف بآفة سماوية » لأنه قد تعدى ٠‏ تمام كا هي الحال في 
الغاصب . 

ومثال التقصير والتفريط ان همل المستأجر العين » ولا عتم محفظها 
ما تقتضيه العادة كالدابة يتركها من غير علف أو ماء ء أو يمر بها 

ني المخاطر والمآزق » فقد سئل الامام الصادق (ع) عن رجل كرى 


ذا 


دابته الى مكان معلوم » فنفقت ‏ نفقت الدابة أي هلكت وماتت - 
قال الامام : ان كان جاز الشرط فهو ضامن » وان دخخل وادياً و 
يوثقها فهو ضامنءوان سقطت في بثر فهو ضامن », لأنه لم يستوتق منها . 

ومورد الرواية»وان كان الدابة»فان حكمها يشمل كل عين مستأجرة» 
وقول الامام (ع) : « ان كان جاز الشرط » مثال للتعدي » وقوله : 
ولم يوثقها » ولم يستوثق منها » مثال للتقصير . 

وأيضاً ,خ يضمن العين إذا منعها عن امالك بعد انتهاء الاجارة وطلبها 
منه » فاذا 0 8 تضررت فعليه الضمان مطلقا » حبى ولو كان التالف 
بآفة سماوية » لأأنه امتناع من غير حق . 

ويضمن المعتدي والمفرط قيمة العن حين التلف لا قبلها » لأن ذمته 
انما تشتغل بالقيمة عند هلاك العين .. أجل » هو مسؤول عن العين من 
حين التعدي » ممعبى دخوها في ضمانه من ذلك الوقت الى ححن التلف» 
فيضمن قيمتها عند التلف على الأقوى » كما عير صاحب الجواهر . 

وتسأل : إذا اشترط المؤجر الفمان على المستأجر » مع عدم التعدي 
والتفربط ٠‏ فهل يصح هذا الشرط » وجب الوفاء يه ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى صحة العقّد وبطلان الشرط» 
لأنه مخالف للنص الصحيح القائل بعدم ضمان الأمين » والمستأجر أمين 1 


الحياظ : 


إذا أفسد الحداط الثوب » والنجار الباب ٠‏ وكل صانع أفسد ما في 
يده فهو ضامن له متهاوناً كان أو غير متهاون . حاذقاً كان أو غير 
حادق + لأن التلك سند اليه هتاشرة + ومن ن اتلف مال غيره فهو له 
ضامن . قصد ذلك » أو لم يقصد . لأن الفمان لا يشترط فيه القصد 
ولا العقل » ولا البلوغ . ويدل عليه قول الامام الصادق (ع) : «كل 
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عامل اعطيته أجراً على ان يصلح نأفسد فهو ضامن » . 

أجل ؛ إذا هلكت العين أو تضررت عند العامل كالثوب محرق أو 
يسرق من دكان الحياط أو « الكواء » بلا تعد منه وتفريط فلا ضمانا 
عليه » لأن الأصل عدم الضمانء ولأنه أمن » وقد دل النص على عدم 
ضان الأمين .. وبكلمةء هناك فرق بين ان تلك العين بلا تعد من العامل 
والصانع » وبدون فعله هو كا لو سرقت من محله » وبين ان تتلف 
أو تتضرر بفعله وفي يده . كالحياط مخطىء في تفصيل البدلة » والكواء 
في تنظيفها » والنجار في اصلاح الباب » فالأول غير ضامن ٠‏ لعدم 
استناد الفعل اليه من قريب أو بعيد » والثاني ضامن ء لاستناده اليه 
حقيقة » حبى ولو كان من غير قصد . 


الال : 


إذا عثر الحمال » فسقط ما محمله » وتلف . فهل يضمنه » أو لا؟ 

للفقهاء فيه قولان » فن قائل بأنه يضمن ٠»‏ وعلى هذا أكثر الفقهاء. 
ومن قائل بعدم ضمانه » ومن هؤلاء الشيخ النائيي ٠‏ قال في حاشيته عل 
العروة الوثقى : « الأظهر عدم الفمان؛وكونه من التلف دون الاتلاف». 
والفرق بينها ان الانلاف لا بد من نسبته إلى فاعل » أما التلف فإنه 
محدث من غير هذه النسبة ٠‏ تماماً كالموت ٠»‏ والاماتة . 


الطبيب : 

من أقدم على تطبيب مريض » وتضرر من جراء خطأه فان لم يكن 
من أهل الفن والمعرفة مهذه المهنة فهو ضامن بالاتفاق » بل مستأهل 
للعقوبة » لأنه معتد ومتطفل» وان كان من أهل الاختصاص والفن فلا 


دنا 


يضمن إذا اجتهد واحتاط » وتيرأ مما محدث » وقبل المريض أو وليه 
ذلك ع لقول أمير المؤمنين (ع) : لتب أو تبيطر فليأحذ العراءة 
من وليه » وإلا فهو ضامن , . وإلى هذا ذهب صاحب العروة الوثقى 
والشبخ النائيبي في حاشيته على العروة » والسيد الحكم قي المستمسك » 
قال هذا السيد ما نصه بالحرف : و هو أي عدم الفمان المشهور » بل 
لا يعرف الحلاف فيه إلا عن الحلٍ » وبعض آخر » . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب المستمسك إلى ان من وصف دواء 
لمريض فشربه ومات بسببه فلا ضمان على الواصف » طبيباً كان أو غير 
طبيب » وقال صاحب العروة الوثقى : ١‏ الأقوى عدم الفمان » وان 
قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الاشكال في عدم 
ضمانه .. وكذا لو قال : لو كنت مريضاً ممثل هذا المرض لشربت الدواء 
الفلاني » : 1 


الملاح والمكاري والسائق : 


ان كلا من الملاح والمكاري وقائد السيارة لا يضمن شيئاً مما مبلك 
في السفينة وعلى الدابة وفي السيارة إلا مع التعدي » أو التفريط ٠‏ فإذا 
استأجر سفينة » أو سيارة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن الملاح 
وقائد السيارة مع عدم التعدي والتفريط إلا اذا اشترط عليه ذلك» للنص 
الخاص » فقد سثل الامام (ع) عن رجل استأجر ملاحاً » وحمله طعاماً 
في سفينة » واشترط عليه ان نقص فعليه ؟ قال الامام : جائز. قال 
السائل : انه رما زاد الطعام ؟ قال الامام : هل يدعي الملاح انه زاد 
فيه شيئاً ؟ قال السائل : لا . قال الامام : الزيادة لصاحب الطعام , 
والنتقصان على الملاح ان كان قد اشترط عليه ذلك . 


نين 


الناطور 8 


إذا استؤجر الحفظ متاع فسرق فلا ضمان عليه إلا اذا قصر في الحفظ 
حسب المعتاد » وقد سئل الامام (ع) عن رجل استأجر أجيراً فأقعده 
على متاعه فسرق ؟ قال : هو مؤتمن . اي لا يضمن إلا مع التقصيرء 
كا هو الحم في كل أمين . 

وتسأل : هل يستحق الناطور الاجرة بعد سرقة المتاع الذي استؤجر 
لحفظه ؟ 

قال صاحب الجواهر : ١‏ قد يقال : لا أجر له » لعدم حصول 
العمل المستأجر عليه » . وقال صاحب المستمسك : « بل ينبغي ان لا 
يكون حلا" للاشكال , » اي انه استؤجر لحفظ التاع وبقائه » والمفروض 
انه سرق » فم ببق موضوع للاجارة ولا للاجرة . 


اشتراط نقص الاجرة أو عدمها : 


قال صاحب الجواهر : « لو استأجره » ليحمل له متاعاً الى موضع 
معن ء واشيرط عليه وصوله اليه في وقت معين » وانه ان قصر عنه 
نقص من اجرته شيئاً معيناً جاز وفاقاً للمشهور » للاصل » وقاعدة 
« المؤمنون عند شروطهم » .. أما لو اشئرط سقوط الاجرة ان لم يوصله 
اليه فم جز الشرط وفاقاً المشهور لأنه شرط مناف المقتضى عمّد الاجارة» 
اذ يرجع المعى الى ان الاجارة بلا اجرة » فيكون نحو قولك : اجرتك 
بلا اجرة » وبفساده يفسد العمّد » وإذا فسد العمّد كان له اجرة المثل». 


التردد في الاجرة ونوع العمل : 
إذا قال له : ان خطت هذا الثوب عربياً فلك درهم » وان خطته 


6م2ي> 


افرنجياً فلك درهمان صح من باب الجعالة » لا من باب الاجارة » لآن 
الجعالة تغتفر فيها الجهالة والامام دون الاجارة .. وكذلك اذا قال له: 
ان خطته اليوم فلك درهمان » وان خطته غداً فلك درهم واحد ء فانه 
يصح جعالة لا اجارة » ويأتي الكلام عن الجعالة في الفصل التالي : 


مسائل : 


١‏ سبق ان المؤجر تملك الاجرة بعد اتعقاد العقد » أما تسليمها له 
فلا يحب بذلك » بل ينظر : فان اشترط التأجيل أو التعجيل وجب العمل 
بالشرط الذي اتفقا عليه»سواء وردت الاجارة على العين »أو على العمل . 

ومع الاطلاق وعدم الشرط ينظر ايضاً : فان وقعت الاجارة على 
العين جاز لكل من المؤجر والمستأجر ان بمتنع عن تسلم ما في يدهءحبى 
يستلم حقه من الآخر » تماماً كالخبايعين . لآن كلا" من البيعم والاجارة 
من عقود المعاوضة . 

وان وقعت الاجارة على العمل كخياطة الثوب فلا يجب تسليم الاجرة 
إلا بعد اكيال العمل » قال صاحب الجواهر : 

و يحب على المؤجر والمستأجر النسلم » لوجوب الوفاء بالعقد ٠‏ فان 
تعاسرا أجيرا معاً على التقابيض » أما لو بذل أحدهما » وامتنع الآخر » 
ولم بمكن اجباره كان للباذل حبس ما لديه » حبى يدقع اليه العوض 
قضاء لحق المعاوضة الي بي عليها العقد ‏ ثم قال صاحب الجواهر : 
والظاهر الاجاع على عدم استحقاق الأجير تسم الأجرة قبل العمل ما لم 
يشترط » أو تكون عادة تقوم مقام الاشتراط » . 

؟ - إذا تسم المستأجر العين المستأجرة» ومضت مدة الاجارة لزمته » 
ووجب عليه دفعها إلى المالك » حتى ولو لم يستوف المنفعة؛ هن استأجر 
داراً ليسكنها » أو سيارة ليركبها أمداً معيئآً » ومضى الأمد دون ان 


هف 


يسكن الدار » أو يركب السيارة فعليه الأجرة»بل لو تبين فساد الاجارة 
فعلى المستأجر اجرة امثل » لأن المفعة فاتت نحت يده » قال صاحب 
الجواهر : و بلا خلاف معتد به » حبى ولو كانت الاجارة فاسدة » 
ولكن اللازم فيها اجرة المثل » . 
وإذا بذل الموجر العين المستأجرة فل يأخذها المستأجر » حى مضت 
المدة لزمته الأجرة للالك ان كانت الاجارة صحيحة ء ولا شيء عليه 
ان كانت الاجارة فاسدة » لأنه لم يستوف المنفعة » ولم تفت لمحت يده 
لعدم القبض » قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ني ذلك .. 
نعم ليس هنا أجرة المثل » مع فرض فساد الاجارة » لعدم القبض » . 
م على المؤجر ان يسم العين للمستأجر خالية من الأمتعة والعوائق 
التي تحول دون الانتفاع مها » قال صاحب مفتاح الكرامة : و لا لاف 
ببن المسلمين في انه بحب تسلم الدار فارغة » ليتحقق الانتفاع با ٠‏ . 
ضريبة الحكومة على الأراضي والمسقفات نجب على المالك لا على 
المستأجر إلا مع الشرط » فهعه يحب ان يدفعها المستأجرء حتى ولو كان 
جاهاد” مقدارها حين الاجارة»لان العرف يغتفر ويتسامح مثل هذه الجهالة. 
ه ‏ مجوز للأجير ان يجعل لنفسه الخيار يعد الانتهاء من العمل» ان 
شاء أمضى الاجارة » وأنخذ الاجرة المسماة » وان شاء فسخها ء» وطالب 
بأجرة المثل ‏ مثلاة ‏ أجر نفسه لبناء بيت بشيء معين » واشرط على 
صاحب البيت ان يكون له الحيار بعد الانتهاء من البناء في ان يقبل 
بالاجرة المسهاة » أو يفسخ الاجارة » ويأخذ اجرة المثل » فإذا انتهى 
من العمل وأجاز الاجارة أخذ المسمى » وان فسخ الاجارة طالب بأجرة. 
المثل » وعلى المؤجر ان يدفعها لهءحبى وان زادت عن المسمى اضعافاء 
لان عمله محترم ومضمون بعد ان كان برضا امالك ٠‏ فإذا بطل المسمى 
بالفسخ تعين الضمان بأجرة المثل . 


يكنا 


5 - مجوز الاستئجار لخفر بثر أو قناة » ولا بد من تقدير الحفر 
بالمدة ايام او اسبوعاً أو شهر؟ أو أكثر أو أقلءأو يقدر الحفر بالوصف 
طولاة وعرضاً وعمقآء وإذا اهارت البثر والقناة فإزالة الثراب على المؤجر 
لا المستأجر » ىا لو وقع فيها حجر او دابة » وما اليها . 

وإذا اعترضت الحافر صخرة لم تكن في الحسبان » وتعذر عليه الحفر 
او تعسر إلا مشقة وتكاليف اكر من المعتاد فللاجير فسخ الاجارة » 
وله من الاجرة المسماة بنسبة ما عمل ؛ ان نصفاً فنصف ». وان ثلشاً 
فثلث . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف اجده في شيء من ذلك 
بن الفقهاء » ولا خلاف » . 

اتفقوا على ان للزوجة ان تؤجر نفسها للرضاع وغيره من الأعمال 
السائغة بإذن الزوج وموافقته » واختلفوا : هل مجوز لها ذلك من غير اذنه ؟ 

والحق صحة الاجارة منها من غير اذن الزوج لكل عمل لا يتنافى 
مع الحقوق الزوجبة » لآنها والحال هذي مالكة لمنافعها » ولا ان تتصرف 
فيها » وتصرفها الى من تشاء بعوض وغير عوض ما دام العمل لا يتعارض 
مع حق الغير » وإذا تعارضت الاجارة مع حق الزوج فله فسخها . 

م - مجوز استئجار الأرض لجعلها مسجداً أمداً معيناً » ولكن لا 
يثبت له آثار المسجد من تحريم التنجيس ودخول الجنب والخائض » لأن 
شرط المسجد أن يكون موقوفاً » وشرط الوقف التأبيد » ولا تأبيد مع 
الاجارة » كيا قال صاحب المسالك » وقال صاحب الجواهر : ( مراد 
الفقهاء من المسجد هنا انه محل للسجود » كقولهم يستحب الْحَاذْ مسجد 
للصلاة في الدار » ومرادهم اعداد مكان مخصوص للصلاة » . 


التنازع : 


١‏ إذا اختلفا في أصل الاجارة ووقوعها فالقول قول المنكر بيمينه» 
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سواء أكان هو المالك أو المتصرفء ثم ان وقع التراع قبل استيفاء شيء 
هن المنافع رجع كل شيء الى ما كان عليه » وان كان بعد استيفاء 
المنفعة ينظر : فان كان المتكر هو المالك فله اجرة المثل فقط ٠»‏ فاذا 
افترض ان اجرة المثل عشرة » وقال المستأجر : استأجرتها بائني عشر 
فلا يستحق الالك إلا عشرة ٠»‏ لاعيرافه بعدم استحقاق الزيادة . 

وان كان المتكر هو المتصرف فللالك اجرة المثل ايضاً » وإذا افنعرض 
ان اجرة الكل أكب مما يدعيه المالك من الاجرة فلا يعطي أكثر ما ادعى» 
لاعترافه بأنه لآ يستحق الزائد . 

وتسأل : ان ارت يعرف بأن الزيادة عن اجرة المثل في الفرض 
الأول والثاني هي حق للالك بِيما يعترف المالك صراحة أو ا 
ليست له » فاذا يصنع ها المتصرف » مع العم أنه لا مجوز له تملكها 
موجب اعنرافه ؟ 
الجواب : يتعين عليه احد امرين : اما ان يدفعها للحم الشرعي 
ويعلمه بالحقيقة + واما ان يوصلها الى المالك بطريق من الطرق » ولو 
بوضعها في أمواله دون علمه . 

؟ ‏ إذا اختلفا في مقدار الشيء المستأجر » فقال المالك : 
اجرتك الدار ما عدا هذه الغرفة » وقال المستأجر : بل الدار بكاملها 
فالقول قول امالك بيمينه » لأنهما قد اتفقا على سائر الغروف » واختلفا 
في الغرفة الزائدة » والأصل عدم وقوع الاجارة على ما زاد عن مورد 
الاتفاق . 

وقال بعض الفقهاء : هما متداعيان » لأن كلا منها يدعي ما ينكر 
الآخر » 0 ما يدعيه » فيتحالفان . ورد صاحب المسالك والجواهر 
على هذا القائل بأن ضابط التحالف عدم اتفاق المتداعيين على شيء من 
مورد العقد » كا لو قال احدهما : اجرتك البيت . وقال الآخر : بل 
اجرتي الدابة » والمفروض البما هنا متفقان على ما عدا الغرفة المعلومة 


١9  هقف لحف‎ 


من الدار ٠‏ فلا ميرر ‏ اذن ‏ للتحالف . 

مر إِذا اختلفا في مقدار الاجرة فالقول قول المستأجر بيمينه » لان 
الاصل عدم الزيادة » قال صاحب الجواهر والمسالك : وقيل بالتحالف 
وهو ضعيف . 

4 - إذا اختلف الاجير والمؤجر في نوع العمل » مثل ان يدعي 
الحياط ان المالك طلب منه ان مخيط قطعة القهاش قيصاً ٠‏ فأنكر المالك 
وقال : كلا » بل طلبت منك ان تخيطها سروالا" » فن هو المدعي ؟ 
ومن هو المنكر ؟ 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى ان القول قول المالك 
بيمينه » لان الاصل عدم اذن امالك بما يدعيه الخياط . 

ه ‏ إذا اختلفا في تعيين العين المستأجرة . فقال امالك : آجرتك 
البيت . وقال المستأجر : بل آجرتني الدكان .. محالفاء وبطلت الاجارة 
كأن لم يكن شيء ٠»‏ تماماً كما هي الحال لو اختلفا في تعيين المبيع . 

5 إذا اختلفا في شرط زائد فالقول قول المتكر ء لان الاصل 
عدم الشيء الزائد » حبى يثبت العكس . 

7 إذا اختلفا في صحة الاجارة وفسادها فالقول قول من يدعي 
الصحة ٠»‏ لان الاصل في افعال العقلاء الذي تسالم عليه الجميع هو الصحة 
حتى ولو كان مدعي الصحة غير مسلم . 


0 


الماك 


معناها : 


الجعالة والجعيلة والجعل بمعنى واحد في اللغة » وهو ما مجعل للانسان 
على شيء يفعلهء وعند الفقهاء الالتزام عمال معين لقاء عمل لأي عامل كان 
مجهولا” أو معلوماً » وصورته مع جهل العامل ان يقول : من فعل لي 
كذا فله كذا » أو من رد ضالي الفلانية فله كذا » وصورته مع معرفة 
العامل ان يقول لمن يعرفه بشخصه : ان فعلت كذا فلك كذا . 


الشرعية : 


الجعالة مشروعة اجاعاً ونصاً » ومنه قوله تعالى في الآبة لا من 
سورة يوسف : وولمن جاء به حمل بعير» . 

وقيل للامام الصادق (ع) : ربما امرنا الرجل فيشئري لنا الأرض 
والدار والغلام والجارية » ونجمل له جعلاة ؟ قال : لا بأس . 


بن الجعالة والاجارة : 


فرق ببن الجعالة والاجارة من وجوه : 


لف 


١‏ - ان الاجارة عقد لازم من الجحانبين » أما التعالة فجائزة من 
جانب الجاعل والعامل قبل التلبس بالعمل ٠‏ ومن جانب العامل أيضاً اذا 
كان بعد ان يتلبس بالعمل » فان له الرجوع عنه قبل الاكيال » ولكنه 
لا يستحق شيئاً » لأن الجاعل قد جعل له العوض في مقابل مجموع 
العمل » لا بعضه . وإذا رجع الجاعل قبل العمل فلا يستحق المجعول 
له شيئاً » لانتفاء الموضوع » وإذا رجع بعد الابتداء بالعمل » وقبل 
الانتهاء منه فللعامل اجزة عملهءوان كان بعد الانتهاء فله الجعل بكامله . 
قال صاحب المكاسب : 


ولا خلاف في ان الجعالة من الأمور الجائزة من الطرفين ٠»‏ معبى 
تسلط كل من الالك والعامل على فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده » 
سواء جعلناها عقداً أو ايقاعاً» لأنها من حيث عدم اشتراط القبول فيها 
بمتزلة أمر الغغر بعمل له اجرة » قلا بحب المضي فيه من الجانبين » 
ثم ان كان الفسخ قبل التلبس فلا شيء للعامل » إذ ليس هناك حمل 
يقابل بعوض ٠»‏ سواء كان الفسخ من قبله » أم من قبل المالك » وان 
كان بعد التلبس ٠‏ وكان الفسخ من العامل فلا شيء له ء لأن المالك 
لم مجعل له العوض إلا لمجموع العمل من حيث هو مجموع » فلا يستحق 
على ابعاضه شيئاً » لأن غرض المالك لم محصل ٠‏ وقد اسقط العامل حق 
نفسه » حيث لم يأت بما شرط عليه العورض .. وان كان الفسخ من 
المالك فعليه للعامل عوض ما عمل : لأنه اتما عمل بعوض لم يسلم له ء 
ولا تقصير من قبله » والأصل في العمل المحتّرم الواقع بأمر المالك ان 
يقابل بالعرض .. وهل العوض الواجب له اجرة مثل ما عمل » أم 
بنسبة ما فعل الى المجموع من العوض المسمى ؟ وجهان أظهرهما الثاني 
أي بنسبة ما فعل الى المسمى لا اجرة المثل ‏ لأأنه العوض الذي 
اتفقا عليه » . 


الى 


١‏ - يجوز أن يكون العامل مجهولا” في الجعالة ٠‏ فتقول : من أصلح 
هذه القطعة » وأزال منها الأحجار والأشواك فله كذا . ولا يصح ان 
تقول : آجرنما لكل من يزرعها بكذا . 

م« الأجير مملك الأجرة بنفس العقد في الاجارة » سواء استعمله 
المالك » أو تركه بغر عمل ٠‏ أما في الجعالة فإن الطرف الثاني » وهو 
المجعول له .لا يستحق شيئاً إلا بعد العمل . 

مجوز أن يكون الملترم غير مالك.مثل ان يقول رجل أجني : 
من رد محفظة فلان فله علي" كذا » ولا يصح أن يقول : من أجسر 
داره بكذا فعلي” الأجرة . 

ه ‏ يجوز ان يكون العامل المجعول له صبيآ؛ وسفيه؟ » أما المستأجر 
فيشترط فيه البلوغ والرشد . 

5 مجوز في الجعالة أن يكون وصف الشيء الذي جعل المال من 
أجله مجهولا” عا لا يغتفر في الاجارة » فإذا قال : من رد دابتي فله 
كذا صح ». وان لم يبن انها فرس أو حمار » ولا يصح ان يقول : 
أجرتك داببي دون ان مميزها بالوصف . 


الشروط : 


بعتتر في الجعالة أموز : 


» الصيغة » وهي كل لفظ يدل على الالتزام مال لقاء عمل‎ ١ 
كقوله : من رد محفظي فله كذاءأو أي انسان فعل كذا اعطيته كذاء‎ 
ويصح فيها الاطلاق من حيث الزمان والمكان » كا يصح التقيد مما أو‎ 
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بأحدهما ٠‏ مثل ان يقول : من فعل كذا في شهر رمضان » أو يوم 
الجمعة » أو في بلد كذاءأو الأرض الفلانية ... ولا فرق في القبول بين 
أن يكون بالفعل أو بالقول ٠‏ فلو قال انسان : أنا أفمل . أو باشر 
بالعمل دون أن يقول شيئاً ثم العقد . 

؟ ان ينبذ الجاعل الأجرة أولا" » ثم محصل العمل » فلو وجد 
انسان محفظة فالتقطها قبل الجعالة وجب عليه أن يسلمها لصاحبها » ولا 
يستحق من الجعل شيئاً » لأنها أمانة في يده » وعليه ان يردها لالكهاء 
قال صاحب الجواهر : ولا أجد خلاناً في ذلك » . 


ومن رد الضالة بقصد التمرع فلا شيء له » سواء أكان ذلك بعد 
الجعالة » أو قبلها » وسواء أسمعها العامل » أو لم يسمعها » أما إذا لم 
يقصد الترع » وكان الرد "بعد اأنعالة ف..تحقهاء حى ولو لم يسمعها 3 
لأنه مع عدم التعرع واذن الجاعل ‏ يكون العمل محترماً . 

ان يكون الجاعل أهلا” للتعاقد » تتوافر فيه الشروط العامة من 
البلوغ والرشد والقصد والاختيار » وعدم الحجرء أما العامل فلا يشير ط 
فيه إلا امكان صدور العمل منه مع عدم المانع الشرعي ٠‏ فيصح العمل 
من الصبي والسفيه 2 وقيل يصح من المجنون أيضاً. قال السيد أبو الجسن 
الأصفهاني في الوسيلة : ٠‏ بحوّز أن يكون العامل صبياً ميزاً » ولو بغر 
اذن الولي » بل ولو كان غير مميز أو مجنوناً على الأظهر » فجميع هؤلاء 
يستحقون الجعل المقرر لعملهم » . 

- قال العلامة في التذكرة ما نصه بالحرف : يشرط في العمل 
أن يكون محللا" فلا تصح الجعالة على محرمء فلو قال : من زنا أو قتل 
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أو مسرن » أو ظلم » أو شرب خمراً » أو أكل محرماً » أو غصب » 
أو غير ذلك من الأفعال المحرمة فله كذا لم يصح » ولو فعل المجعول 
له ذلك لم يستحق العوض ». سواء أكان المجعول له معيناً:أو مجهولا" ؛ 
ولا نعم في ذلك خلافاً . ويشترط أن يكون العمل مقصوداً العقلاء » 
فلو قال : من استقى من ماء دجلة . ورمى الماء في الفرات» أو حفر 
نهرأ ثم طمه غ٠‏ وغغثر ذلك مما ثم يعده العقلاء مقصوداً لم يصح . ويشترط 
في العمل ان لا يكون واجباً » فلو قال : من صلى الفريضة » أو صام 
شهر رمضان فله كذا لم يصحءلأن الواجب لا يصح أذ العرض عليه . 

ه ‏ أن يكون الجعل معلوماً » تماماً كالاجرة في عقد الاجارة » 
وإذا كان مجهرلا” تبطل الجعالة » ويثبت للعامل أجرة المثل .. أجل » 
مجوز ان يقول : من رد دابي فله نصفها أو ربعها . 

وإذا قال : من فعل كذا فأنا أرضيه » فإن رضي الفاعل ما أعطاه 
الجاعل فذاك ٠»‏ وإلا فللعامل اجرة المثل . 


مسائل : 


١‏ إذا قال : هن رد محفظي فله ديئار فردها جاءة كان الجعل 
ع السو 

وإذا قال : من دخل داري فله دينار » فدخلها جاعة كان لكل 
واحد منهم دينار » قال صاحب الجواهر : بلا شيللاف معد به ولا 
إشكال » 5 


؟" ‏ إذا خخص الجعالة بانسان معين » مثل ان يقول : ان رد زيد 
محفظي فله كذاءفإذا ردها غيره فلا شيء له . قال صاحب الجواهر : 
ولا خلاف أجده في ذلك ٠‏ لأنه متبرع»حيث لم تبذل الأجرة له » . 


ينذا 


إذا قال : من رد سيارتي فله كذا فلا يستحق العامل المبلغ 
المجعول إلا بتسلم العبن إلى يد المالك » فلو جاء بالسيارة » وتركها 
أمام المنزل » ولم يقبضها المالك » ثم سرقت فلا شيء للعامل . قال 
صاحب الجواهر ١:‏ بلا خلاف أجده .. نعم » لو صرح الجاعل بما لا 
يقتضي التسلم ء ىا لو قال : من أوصلها إلى البلد » أو المتزل استحق 
العامل الجعل . . 


كل من أمر غيره بعمل ٠‏ ولم يشارطه عليه فانه يستحق على 
عمله اجرة المثل بالاجاع . 


التنازع : 


١‏ - قال صاحب الشرائع : اذا عمل شخص لآخر » أو ارد له 
ضالته . وقال للالك : أنت امرتني بالعمل ٠‏ أو شارطتي عليه »فانكر 
المالك ذلك فالقول قوله بيمينه » قال صاحب الجواهر : 5 بلا شيللاف 
أجده فيه » لأنه منكر » والاصل عدم الأمر وعدم الشرط ٠»‏ . 

ويلاحظ بان هذا يم إذا لم يكن هناك قرينة تفيد الاطمثنان » وتدل 
على عدم التترع » كالحمال محمل المتاع لانسان » فيدعي عليه صاحب 
المتاع التعرع ٠‏ وكأصحاب سيارات الانجار يدعي الراكب التمرع .. ولا 
أظن عاقلا يطلب البينة من الال وصاحب السيارة على ثبوت الايجار .. 

! - إذا قال : من رد محفظي فله كذا فردها له زيد ٠‏ وطالبيه 
بالجعل » فقال له الجاعل : لقد كانت المحفظة معك وني يدك قبل ان 
انشىء الجعالة » وعليه فلا تستحق شبئاً » وقال العامل : بل محشت 
عنها » وحصلت عليها بعد الجعالة » فاستحق عليك الجعل كاملا اذا 


لا 


كان الأآمر كذلك فالقول قول المالك بيميئه » لأن الأصل براءة ذمسة 
المالك من الجعل » حبى يثبث العكس . 

# إذا اتفقا على انشاء الجهالة » واختلفا في قدر الجعل  مثلا”‎  “ 
قال المالك : جعلت عشرة دراهم للعمل . وقال العامل : بل جعلت‎ 
عشرين » شن المدعي ؟ ومن المنذكر ؟‎ 


وللفقهاء خسة أقوال في ذلك » نقلها صاحب الجواهر والمسالك ومفتاح 
الكرامة. وأقرب الأقوال ‏ فيا نرى ‏ ما ذهب اليه العلاامة في القواعد» 
والشهيد الأول في اللمعة » واستحسنه أكثر من فقيه » وهو ان القول 
قول المالك بيميئه » مع عدم البينة للجاعل .» فيحلف امالك على نفي 
الزيادة الي يدعيها العامل» وبدسمة ان اليمين لا تنبت العشرة الي يدعيها 
الجاعل )» اق نا بنع انم )ا عد يدعيه الحالف 
لآن الدعوى انما تثبت بالبينة » وإذا لم تثبت بالبينة » ولم تثبت العشرة 
التي يدعيها المالك » مع العم بأن العمل محترم ٠‏ لأنه كان باذن المالك 
وجب الأخذ بأقل الأمرين من أجرة المثل » وما يدعيه العامل » فإن 
كانت اجرة المثل أكثر مما يدءيه » كا لو افترض انها ثلاثون اعطي 
العامل الملغ الذي ادعاه » وهو العشرون », لاعترافه بعدم استحقاق 
الزائد » وبراءة ذمة المالك منه » وان كانت اجرة المثل أقل مما يدعيه 
العامل ىا لو افترض الها خمسة عشر فله اجرة المثل فقط .. أجل » 
لو افترض ان ما ادعاه المالك يزيد عن اجرة المثل » ا لو قال : 
جعلت 18 أعطيّت الزيادة عن اجرة المثل للعامل ٠‏ إذ المفروض ان 
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المالك يعترف بأن العامل يستحقها ٠‏ والعامل لا ينتكرها » بل يدعي 
استحقاق الأكثر١‏ . 


١‏ لا ادري لماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة مل خمسة اقوال » واطالوا النقل والشرح » ولم 
يفعلوا ذلك في مسألة اختلان المؤجر والمستأجر في قدر الاجرة الي اشرنا اليه في الفصل 
السابق فقرة التنازع رقم ؟ مع ان المسألتين من باب واحد ؟.. ونفرق بين الصورتين بكل 
حذر وتحفظ بأن النزاع في قدر الاجرة بباب الاجارة يرجم الى النزاع في ان ما يستحقه 
الماك عل المستأجر : هل هو الاقل او الاكثر ء حماماً كمسألة التزاع في مقدار الدين .. 
اما النزاع هنا فانما وقع في اصل الجمعالة وانشائها عشرة او عشرين بصرف النظر عن الشخص 
الذي يستحقها » اذ ان مستحق الجهل حين الجمالة غير معين » اما مسرتتحق الاجرة فعلوم 
ومعين .. نقول هذا » وندتنقر الله . 


١ للم‎ 


اللقطء 


في المال المجهول امالك ٠‏ ورد المظالم » والأعراض : 


من الألفاظ المتداولة في كتب الفقه المال المجهول المالك ورد المظالح» 
واعراض المالك عن ملكه » واللقطة » يضم اللام » وفتح القاف, وقد 
يقع الاشتباه » وعدم تمييز بعضها عن بعض بالنظر الى ان كلا من 
المظالم واللقطة والمال المجهول المالك لا يعرف صاحبه » يا ان المال 
الضائع أي االقطة ‏ والذي اعرض عنه صاحبه بجحوز اخذه . لذا 
رأينا من المفيد قبل ان نتكم عن اللقطة الي نحن بصددها ان تمهد بالاشارة 
إلى ما أراده الفقهاء من الأسماء الثلاثة » وحكم كل منها ليتضح الفرق 
بينها وبين اللقطة من جهة » ولآن الفقهاء لم يتكلموا عنها بعنوان مستقل» 
وانما تعرضوا لها استطراداً للمناسبات . 

والمال المجهول المالك يفسر نفسه بنفسه » حيث لا يعرف له مالكآء» 
وهو اما ضائع » واما غير ضائع » والضائع يدخل في باب اللقطة»وغير 
الضائع » وهو الذي عناه الفقهاء من المال المجهول المالك © لا بجوز 
أخذه وحيازته » ولكن قد يقع في يدك غفلة وخطأ » كا لو كنت فيه 
فندق مع شخص نجهل هوبته» فيختلط بعض أمتعته بأمتعتك ٠»‏ ثم يذهبه 
الى سبيله » ولا تعرف عنه شيئاً . ومن المجهول المالك ان تستدين مالاة 
من شخص » أو يضع عندك أمانة » ثم يغيب عنك غيبة منقطعة » 


ينض 


وتنسى اسمه » ولا تغرف من يرشدك اليه . أو يصل الى يدك مال من 
الغاصب والسارق دون ان تعرف له صاحباً » أو تلبس قبعة غيرك » 
أو تأخذ محفظته » أو عصاه ظناً واشتباها انها قبعتك » أو محفظتك » 
أو عصاك . 

وحم الملل المجهول المالك إذا وقع نحت يدك ان تتصدق به عن 
صاحبه بعد اليأس من معرفته ومعرفة من يقوم مقامه » فقد سئل الامام 
الصادق (ع) عمن وجد متاع شخص معه » ولم يعرف صاحبه ؟ قال : 
إذا كان كذلك فبعه وتصدق به . 

وإذا ظهر صاحبه بعد التصدق به فلا ضهان على المتصدق ء» لأن اذن 
الشارع بالصدقة يتنافى مع الحم بالتغريم » هذا » الى ان النص لم يشر 
من قريب أو بعيد الى ضمان هذا المتصدق ٠»‏ بل قال السيد الحكم في 
الجزء السادس من المستمسلك ص 545 طبعة ١"54‏ هاما نصه بالحرف: 
وان النصوص الأمرة بالتصدق ممجهول المالك ظاهرة في خلاف الضمان؛ . 
وقال الشبخ النائيني تعليقا على المسألة “م من باب اللحمس في كتاب 
العروة الوثقى : ١‏ الاقوى عدم الضهان » . 

أما رد المظالم فقال صاحب مفتاح الكرامة : « ان رد المظالم ومجهول 
امالك شيء واحد على المشهور» . وعن الشيخ الاردبيلي ان رد المظالم 
هو امال الحرام المختلط بالحلال . مع العلم بقدره ء والجهل يصاحبه . 

وليس من شك ان المظالم هي الأموال الي تدخل على الانسان مان 
غير وجه شرعي » وان على الظالم ان يردها الى صاحبها أو من يقوم 
مقامه ان كانت عينها قائمة » وان يرد البدل من المثل أو القيسة ان 
تلفت » وان جهل صاحبها ومن يقوم مقامه تصدق بها عنه . 

أما الاعراض فهو ان يترك الانسان عيئاً من أمواله مع نية الاعراض» 
وإذا تركها للخوف ٠»‏ أو لأي سبب من غير اعراض تبقى على ملك 
مالكها الأول لا يجوز التعرض لا إلا اذا كانت بمعرض التلفءفيأخذها 
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بقتصد الحفظ والصيانة » وتكون في يد الآخذ أمانة شرعية ٠‏ لا يضمنها 
إلا مع التعدي أو التفريط » ومتى ترك العين صاحبها بنية الاعراض 
أصبحت كسائر المباحات » وجاز لغيره حيازتها وتملكها » وإذا طالب 
با المالك الأول لا يجب دفعها اليه ان كانت عينها قائمة » وبالاولى ان 
لا يضمن العرض » مع التلف . 

وني ذلك روايات عن أهل البيت (ع) » منها ما رواه عبدالله بن 
سئان في الصحيح عن الإمام الصادق (ع2 : و من أصاب مالا أو بعبر 
في فلاة من الأرض قد كلت » وقامت ٠»‏ وسيبها صاحبهاء ا لم تتبعه» 
فأخذها غيره » فأقام عليها » وأنفق نفقة » حبى أحياها من الكلال » 
ومن لوث فهي له » ولا مبيل له - أي للأول - عليه » وانئما هي 

مثل الشيء المباح .» 

وقد اتفق الجميع على صحة هذه الرواية » ووصفها صاحب مفتاح 
الكرامة في باب اللقطة بأنها الأصل في م » وبأن رواية السكوني 
عاضدة ومؤيدة لما » وهي : «٠‏ إذا غرقت السفينة وما فيها » فأصابه 
الناس ٠»‏ فنا قذف به البحر على ساحله فهو لأهله؛ وهم أي أصحاب 
السفينة - أحق به » وما غاص عليه الناس»وتركه صاحبه فهو لحم » . 
اي هو لمن استخرجه من البحر . 

ورواية ابن سنان هي اوضح الروايات دلالة على الاعراض » وعلى 
تملك الشيء المعرض عنه » أما دلالتها على الاعراض فلاشمالحا على لفظة 
«سيبهاء الظاهرة في العبن الي لا مالك لها . قال صاحب مجمع البحرين: 
ه كان العربي يقول : إذا رجعت من سفري فناقتي سائبة » وسئسل 
الإمام عن السائبة ؟ فقال-: هو الرجل يعتق غلامه فيقول له : اذهب 
و . وقال صاحب الجواهر : 
وان هورد الرواية الرك والاعراض » لا خصوص الاعراض »2 ولا 
خصوص الأرك ع . 


ووم فمعه ‏ ا ١؟‏ 


أما تملك الاخذ للشيء الذي اعرض عنه صاحبه فيدل عليه صراحة 
قرل الإمام ه هي له » ولا سبيل للالك الأول عليها » وهي مثل الشيء 
المباح » .. ومن ملكية الثاني الذي حاز العبن نستكشف زوال ملكية 
الأول عنها » وإلا لزم اجّاع ملكين على شيء واحد » ويدهة ان 
اجماع المثدن محال ع كاجماع الضدين .. ولكن لا بد من الجزم واليقين 
بأن الأول اعرض وصرف النظرءومع الشك في انه اعرض او لم يعرض 
تبقى العين على ملكه » حبى ولو تركهاءلآن الترك اعم من الأعراض» 
كيا صرح يذلك صاحب الجواهر أكثر من مرة في باب اللقطة . 

وإذا زالت ملكية الأول عن العين التي اعرض عنها صاحبهاء وثبتت 
ملكية الثاني لها بالحيازة محم الإمام وقوله : « هي له ولا سبيل للأول 
عليها » » إذا كان كذلك لا يبقى موضوع للضمان لو طالب هما المالك 
الأول . قال صاحب الجواهر في باب اللقطة عند كلامه عن القسم 
الثاني » وهو التقاط الحيوان ٠‏ قال ما نصه بالحرف : و اما عدم 
الضهان » فلا ريب فيه ولا إشكال ضرورة ظهور الأدلة في تملكه المنائي 
للفمان ١٠‏ . 

واللقتطة بضم اللام » وفتح القاف هي لغة وعرفاً كل مال ضائع » 
اخذ ولا يد لأحد عليه . ولكن توسع الفقهاء في معنس . وعمموها 
للملقوط الآدمي » حيث قسموا الشبيء الملقوط الى ثلائة أقسام : انسان» 
وحيوان » ومال غير حيوان » ولكل من هذه الثلائة أحكام نخصه 2 
ويسمى الآدمي اللملقوط لقيطآ ومنبوذاً » لأن أهله تركوه ونبذوه خوف 


١‏ من احب التوسع في مسألة الاعراض فلير جع الى المجلد الساذس والاخير من كتاب الجواهر 
باب اللقطه القسم الثاني » واول كتاب نخبة الاحاديث الشيخ الكرباسي » ورأينا الذي 
اوضحناء مع دليله يتفق مم صاحب الجواهر . 


اح 


الفقر والعار » وستتكم عن كل واحد من هذه الثلاثة بعنوان مستقل 
تجنباً للاشتباه والحلط بينها . 

وني اللقطة روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) » منها قول الامام 
الصادق (ع) : تعرآف سنة قليلا” كان المال ‏ أو كثيراً » وما دون 


الطفل اللقبط 


الصبي المنبوذ : 


أشرنا فها تقدم ان الضائع قد يكون انساناً » وقد يكون حيواناً . 
أو مالا" غير حيوان » ونتكلم هنا عن الانسان الضائع ٠‏ ومبى يصح 
التقاطه » وتثبت عليه للملتقط ولاية الحفظ والحضانة والانفاق . 

وقبل كل شيء ينبغي التنبيه إلى ان المراد باللقيط الذي جوز التقاطه » 
وتترتب عليه الاحكام هو الذي نبذه أهله » ورموه وأعرضوا عنه لسبب 

من الأسباب ٠»‏ ولذا سمي منبوذاً » أما الصبي الضائع الذى لم ينبذه أهله 
3 يجوز التقاطه بالمعنى المصطلح » بل يسلم الى أهله » فإنهم اولى النامن 
محفظه ورعايته » ولا بحوز ان يتقدمهم أحد في ذلك » وكذا الصبي المنبوذ 
إذا عرفنا له كافلا » كالاب والجد والأم » وغيرهم من اله "امن في 
جتان + نال مان الكافله بوحاضه به واد نكم نعم ألزم به قهراً عنه » 
بل لو التقطه شخص »© ثم نبذه ٠‏ فأخذه آخر ألم 0 قال 
صاحب الجواهر : 

ولو كان للطفل اب او جد او ام او غير هم ممن تجب عليه حضانته 
أجر الموجود منهم على اخذه » لعدم كونه لقبطاً » ضرورة وجود 
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الكافل له » وعدم صدق كوته ضائعاً عرفا ء وكذا لو سبق اليه 
ملتقط » ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول به » لتعلق الحم به » ولا 
دليل على سقوطه عنه بتيذه » . 

اذن اللقيط هو الذي اجتمع به أمران : النيذ » وعدم الكافل» فإذا 
وجد الكافل » حبى ولو كان ملتقطاً فلا يصح التقاطه .. بقي شيء » 
وهو هل يصح التقاط كل منبوذ لا كافل له » مميزاً كان » او غير 
نير ؟ 

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على جواز التقاط الصبي غير المميز » بل 
أوجبوه وجوباً كفائياً إذا كان في معرض التثف والملاك » يسقط عن 
الكل إذا قام به البعض » ويأثم الجميع إذا علموا به » وقدروا على 
على التقاطه » وتركوه » اما اذا لم "مخف عليه التلف والحلاك فيستحب 
التقاطه . 

وأيضاً اتفقوا على عدم جواز التقاط ابالغ العاقل ٠‏ لاستقلاله بنفسه» 
وانتفاء الولاية عليه .. اجل » مجحب اسعافه إذا كان في معرض الملاك» 
تماماً كإنقاذ الغريق » واطعام الجائع المضطر .. ولكن وجوب الاسعاف 
شيء واجراء أحكام الالتقاط عليه شيء آخر . 

واختلفوا في جواز التقاط الصبي المميز » فال جاعة من الفقهاء : 
لا يجوز التقاطه » لأنه لا يسمى لقبطاً في نظر العرف ء ولأنه في غنى 
عن الحضانة والتعهد ء فكان كالبالغ في حفظ نفسه » وقال آخرون » 
منهم صاحب الجواهر : بحوز التقاطه » وجري عليه احكام اللقيطا » 
لأنه في حاجة إلى الربية والتعهد » وان كان محفوظا في نفسه . 

وكل من الدليلين يصادر الآخر » ولا يقدم الحجة .. والحق ان 
المميز غير البالغ والمجنون لا بجوز التقاطها » ولا بحري على احدهما حم 
اللقيط » لأن الالتقاط يقتضي الولاية الشرعية للملتقط على اللقيط في 
الحفظ والتربية » والأصل عدم ولاية انسان على انسان » أو عدم تأثعر 


حكن 


الالتقاط وايجابه للولاية » أما افتقار الصمي المميز والمجنون الى من يرعى 
مصالحها فحق . ولكن الحام الشرعي هو الذي ينصب من ياشر ذاث 
دون غيره . 

أجل » إذا ضاع المجنون أو المميز وجب من باب الحسبة على من 
رآه ان ببذّغه مأمنه » بل بحب ذلكء حى ولو كان الضائع يالغا عاقلا" .. 
ولكن هذا شي ء 4 والالتقاط شيء آخر 9 

وبالاجال ان احكام اللقيط تتبع صدق هذا الام » لأن الاحكام 
تيع للأسماء » وليس كل ضائم » ولا كل من محتاج الى اسعاف يقال 
له لقيط » والذي يصدق عليه هذا الاسم يقيناً هو الطفل غير المميز الذي 
نبذه أهله » ولا نعلم مكانهم » أما غيره فنشك في صدق اسم اللقيط 
عليه » والأصل العدم . 

وتجدر الاشارة الى ان اللقيط لا جب تعريفهء»كا هو الشأن في غيره . 


الملتقط : 


ينقسم الملتقط باعتبار الشيء الملقوط إلى من يلتقط آدمياً » وحيوانياًء 
ومالاة » والمراد به هنا خخصوص من يلتقط الصبي الضائع ' المنبوذ الذي 
لا كافل له ء ويشترط فيمن يلتقطه ما يلي : 

١‏ ان يكون بالذاً عاقلا”»لأن للملتقط نوعاً من الولاية على اللقيط 
وليس للصبي والمجنون الأهلية لشيء منها » بل هما في حاجة إلى من 
يتولى أمرهما . 

؟' ‏ ذهب المشهور بشهادة صاحب مفتاح الكرامة إلى انه يشترط في 
الملتقط ان يكون مسلماً إذا كان اللقيط محكوماً باسلامه » كيا لو التقط 
من مكان فيه ملم يمكن تولده منه » لآن الالتقاط مجعل للملتقط نوعاً 

من الولاية على اللقيط : « ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا” ‏ 


لضن 


النساء ١4٠‏ ع . ولأنه لا يؤمّن ان محمله الملتقط على ما يدين به » 
وعليه فإذا التقطه غير مس انترع 0 

أما إذا لم يكن اللقيط عتم المسلم ل الشقظا من بلد لا مس 
فيه فيجوز أن يلتقطه المسلم وغير المسم . 

"ا قال جباعة من الفمقهاء : يشترط في اللتقط الرشد » وقال 
آخرون : ليس الرشد بشرط » وان للسفيه ان يلتقط الصبي المنبوذ . 

ونحن مع القائين بشرط الرشدءلأن الالتقاط يستدعي التصرف المالي» 
وهو الانفاق على اللتقط ع والسفيه ممنوع عنه . 


ولاية الماتقط : 


إذا.توافرت الشروط في اللقيط واللملتقط تثبت الولاية للثاني على الأول» 
رالولاية هنا هي ان الملتقط أحق وأولى الناس جميعاً محفظ الطفل ورعايته 
وحضانته وتربيته وتنشثته » حى . يبلغ وتملك أمره © لا يزاحمه أحد في 
ذلك إلا إذا ظهر من له حق الولاية والحضانة عليه » كأحد الأبوين » 
أو الأجداد : أو الأقارب الذين تنتقل اليهم الحضانة عند عدم الأبوين 
6 ؛» حيث رج الطفل مع وجود واحد من هؤلاء عن عنوان 
اللقيط الذي لا كافل له . 

واذا عجز الملتقط عن حضانة الطفل ورعايته بالمعروف سلمه إلى الحام 
لأن العجز يسقط التكليف », والحاكم ولي من لا ولي له . 

وإذا تزاحم اثنان على التقاط الطفل قدام السابق » ومع عدمه يقدم 
الأصلح للطفل » ومع التساوي في الشروط والمصلحة يقرع بينهها » فن 
خرج اسمه كان هو المستحقءقال تعالى : ( وما كنت لدهم إذ يلقون 
أقلامهم أهم يكفل مريمم ‏ آل عمران 45 , . والقاء الأقلام هو القرعة 
بالذات . 
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واللقيط حر » فإذا بلغ ملك أمرره » ولا سبيل لأحد عليه » قال 
الإمام الصادق (ع) : «١‏ اللقيط لا يشترى ولا يباع .. فإن أحب ان 
يوالي غير الذي رياه والاآه ٠‏ . 

أي ان اللقيط بعد بلوغه إذا أحب ان يتخذ ولا بضمان الجريرة١‏ 
يرث كل منها الآخر كان له ذلك ٠‏ قال صاحب الجواهر : ولا ولاء 
للملتقط على اللقيط » بل هو سائبة ‏ أي لا سلطان لأحد عليه - 
يتولى من شاء .. والاجاع على ذلك ء للأصل والنصوص وحصر الولاء 
في المعتق بقول الامام (ع) : اما الولاء لمن اعتق » . 


الانفاق على اللقيط : 


أجمعوا على ان اللملتقط لا تحب عليه نفقة اللقيط » فان كان له مال» 
كا لو وأجد المال مشدودا في ثيابءءأو >-. أو فوقه أو إلى جانبه انفق 
عليه من ماله بإذن الحاكم » إذ لا ولاية للملتقط إلا في الكفالة والحضانة. 
تماماً كالم الي تملك المحضانة دون الانفاق مع وجود الابءفان تعذر الرجوع 
الى الحالم أو وكيله انفق عليه بالمعروف .. وإذا لم يكن للقيط مال فتفقته 
من بيت المالءفان تعذر يستغين الملتقط بالمحسنين » فان تعذرت الاستعانة 
بحم انفق الملتقط من ماله ورجع بم انفق على اللقيط بعد بلوغه ويساره 
إذا م يش التعرع » قال الامام الصادق ع( : المنبوذ حر » فاذا كير 
فان شاء توالى الذي التقطه » وإلا فيرد عليه النفقة . وسثئل عن اللقيطة؟ 
فقال : لا تباع ولا تشرى » ولكن تستخدمها مما انفقت ت عليها . 


١‏ اذا لم يكن للانسان وارث فله ان يتعاقد مع آخر مثله لا وارث له ويقول له : دمك دمي 
وثأرك ثأري » اعقل عنك » اي امحمل دية جنايتك » وتعقل عني » وترثي وارثك » فاذا 
تم بينها هذا التعاقد سمي كل منها ضامناً لجريرة الآخر » ويكون اولى ممبراث صاحيه من 
بيت المال . 


نض 


الاقرار ببنوة اللقيط : 


كل من أقر ببنوة طفل #هول النسب ٠»‏ وأمكن تولده منه دون ان 
يعارضه أحد في ذلك يؤخذ باقراره » ويغطى الطفل اليه بلا بينة» سواء 
أكان الطفل لقيطاً أو غير لقيط » قال صاحب الجواهر : « بلا حلاف 
أجده » ولعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز » ولقول الامام (ع): 
واذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً » . 

وأيضاً يؤخذ باقرار المرأة بلا ببنة إذا ادعت بنوة طفل مجهول النسب» 
مع امكان تولده منها » وإذا ادعاه اثنان في آن واحدء ولا بينة لاحدهما 
اقرع بينها » واذا كان احد التداعين هو المتقط فلا يقدم قوله على 
غيره » لأن اليد امارة على الملك لا على النسب . 


ينض 


قعل ال حبوان 


الكراهية : 


الحيوان الضائع يسمى ضالة » ومجوز التقاطه على كراهية ٠»‏ لقول 
الرسول الأعظم رص) :لا يأوي الضالة إلا الضال.وعن الامام الصادق(ع) 
ان على بن الحسين (ع) كان يقول لأهله : لا نمسوا الضالة . 

وترتفع الكراهية إذا كانت الضالة في معرض الحلاك » بل التقاطهاء 
والحال هذي . أفضل من تركها » وبه يشعر حديث : « هي لك » 
أو لأخيك 2 أو للذئب » حيث يومىء إل الترغيب قي أخذها خشية ان 
يأكلها الذئبءإذ اللمعنى انك ان أخذتها وم تعرف لها مالكاً بعد التعريف 
والبحث تكون لك » وان عرفته فمّد حفظت مال أخيكء»وسلمته اليه » 
وان تركتها أكلها الذئب . 


الأقسام : 


١‏ ان يوجد في العمران » أي المحل المأهول » وذهب المشهور 
بشهادة صاحب مفتاح الكرامة إلى ان هذا الحيوان لا يجوز أخذه ‏ ووضع 
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اليد عليه » سواء أكان كبيراً محفظ نفسه من صغار السباع » أو صغيراً 
يعجز عن ذلك » لأن الأصل عدم جواز الاستيلاء على مال الغغر» ولأن 
الحيوان محفوظ في العمران ٠‏ فإن أخذ منه ضمن الآخذ» لأنه غاصب .. 
أجل » لو كان في معرض التلف » لمرض - أو نحوه جاز أخذه بنية 
الحفظ لصاحبه ٠‏ فإن عرفه سلمه اليه ء وإلا فإلى الحم » لأنه ولي 
الغائب » وإذا أهمله » ولم يتعرض له » بل تركه حتى هلك فلا ضمان 
ولا الم عليه » لأنه ليس نفساً محترمة يحب حفظها وانقاذها » كا هو 
الشأن في الانسان . 

وتسأل : ان حفظ مال الغبر تعاون على الير والتقوى » والله سبحافه 
قد أمر مبذا التعاون» والأمر يدل على الوجوبءوعليه فن تركه فهو آثم ؟ 

والجواب : ان الأمر بالتعاون على البر ليس واجبا اطلاقاءولا مستحباً 
كذلك ٠»‏ بل مختلف وجوباً واستحباباً باختلاف موارده » فيجب كفاية 
ان كان فيه حفظ نفس ممترمة»ويستحب في حفظ مال الغيرءوما اليه . 


٠١‏ ان يوجد في غير العمران » وان يكون من نوع الحيوانات 
ابي نحفظ نفسها من صغار السباع » كالبعير والفرس والجاموس والثور » 
ان كان كذلك فلا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ان كان صحيحاًء وان 
لم يكن في ماء وكلاً » أو كان غير صحيح ٠»‏ ولكنه في ماء وكلاً 
يتمكن منها » قال صاحب الجواهر : 

« بلا خلاف أجده ء فد سثل الامام (ع) عن البعير؟ فقال للسائل 
مالك وله ؟ خفه حذاؤه » وكرشه سقاؤه » خل عنه' ؟ هن أخذه 


صاحب مفتاح الكرامة : « المستفاد من النصوص أن وجه الك في جواز التقاطه وعدمه اما 
هو الامن من ثلفه بامتناعه من صفار السباع وعدمه »© . استفاد الفقهاء ذلك من فحوى خفه 
حذاؤه » وكرشة سقاؤء . 


يلقن 


في صورة عدم الجواز كان ضامنآ بلا خلاف ولا اشكال » لعموم عل 
اليد ما أخذت حتى تؤدي » مع عدم الاذن من الشارع ٠»‏ أو المالك .. 
وإذا رده إلى محله الذي كان فيه لا ييرأ من الضمان .. أجل , إذا سلمه 
إلى صاحبهءأو إلى الحآم إذا لم يعرف له صاحبا ييرأ من الفمان قطما و . 
للحيوان الذي محفظ نفسه ثلاث حالات باعتبار جواز الأاخحذ 
وعدمه . الاولى ان يكون سليماً وني فلاة لا ماء فيها ولا كلا » الثانية 
غير سلم » ولكنه في ماء وكلاً » وأشرنا في الرقم السابق الى حكم 
هاتين الحالين » وانه لا يجوز أخعذه »ء الثالثة غير سلم وي غير ماء 
وكلأ ٠‏ ونتكلم الآن عن هذه الحال » وقد عير الفقهاء عنها يمن ترك 
بععراً » أو ما يلحق به لضعفه وعجزه عن متابعته » تركه في فلاة لا 
ماء فيها ولا كلاً » وأجمعوا الا من شذ بشهادة صاحب الجواهر عل 
جواز أخذه وتملكه » وعدم ضمان الآخذ » يا هو مقتضى التملك . 
وفي ذلك روايات عن أهل البيت (ع) » منها قول الامام الصادق (ع): 
ان امير المؤمنين علياً (ع) قضى ني رجل ترك دابته من جهد » قال : 
ان تركها ني ماء وكلاً من غير خوف فهي له ء يأخذها اللمالك - 
حيث اصاما » وان كان تركها في خوف ؟ وعلى غير ماء وكلاً فهي 
لمن أصاءما . 
فقوله هي لن اصاما صريح قي الدلالة على تملك الواجد لما »ء قال 
صاحب الشرائع والجواهر : 
ولو ترك البععر عن جهد في غير ماء وكلاً جاز اخذه ٠‏ لأنه 
كالتااف » ويملكه الآخذ , ولا ضمان » لأنه كامباح »ع وكذا الدابة 
0 الفرس والبقرة والحار » اذا ترك من جهد في غير كلا أو 
. أما عدم الغمان فلا خلاف فيه ولا اشكال ضرورة ظهور الأدلة 
0 ملك 7 اضمان معه .. بل في التنقبح الاجاع عليه » قال أي 
صاحب التنقيح ‏ او انخذ الجائز آخذ” فهو له ؛ ولا يحب عليه دفع 


للضن 


قيمته للالك لو ظهر » وان أقام بينة » أو صدقه المتقط اجاعاً » . 

ثم ان البعبر وما يلحق به لا بحب تعريفه » بل مجوز التقاطه وتملكه 
من غير تعريف إذا اجتمع الشرطان : الأول ان يتركه صاحبه من جهدء 
الثاني ان يكون الترك في غير ماء وكلاً » واذا انتفى أحد الشرطين » 
كا لو ترك من غير جهد ء أو من جهد » ولكن ني ماء وكلا فلا 
جوز اخذه . قال صاحب مفتاح الكرامة : « أن البعير وما ضاهاه اما 
حرام الأخذ : واما جائز بلا تعريف » . 

غ - أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر » وصاحب التذكرة على ان 
من وجد شاة في فلاة فله ان يأخذها » لأنها لا تمتنع من صغار السباع » 
فكانت مح التالفة . 

وألحق المشهزر بشهادة صاحب المسالك بالشاة كل ما لا بمتنعم من 
صغير السباع » كأطفال الابل واليل والجمير والدجاج والأوز .. وإذا 
أخذها الواجد كان محر بن ان محفظها عنده امانة شرعية » وبين ان 
يدفعها الى الام » وبين ان يتملكها بعد التعريف . 

ويدل على هذا التخيير ان الشاة وما اليها لقّطة فله ان يتملكهاء وانه 
يبقيها أمانة في يده » وان يدفعها الى الحام » لأنه نائب الغائب»ومنصوب 
للمصالح » فان حفظها للالك » ثم تلفت دون تعد أو تفريط فلا ضمان 
عليه » لأنه أمين محسن » إذ المفروض انه مأذون بالأخذ » وكنا لو 
جلما الى الحام ٠‏ لأنه كالتسام الى المالك » أما إذا تملكها فيضمن ان 
ظهر صاحبها » وطالب ا ء وإلا فلا شيء على الملتقط , فقد روي 
عن الامام (ع) ان جده رسول الله (ص) سثل عن رجل أصاب شاة 
في الصحراء » هل نحل له ؟ فقال للسائل : « هي لك » أو لاخيك » 
أو للذئب » فخذها وعرفها حيث اصبتها » فان عرفت فردها الى 
صاحبها » وان لم تعرف فكلها » وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها 
يطلب ثمنها ان تردها عليه » . 


ينض 


فقوله : و انت ضامن ان جاء صاحبها » يدل بالمفهوم ان صاحبها 
ان لم بجىء فلا ضمانء ويؤيد هذا قول الامام الصادق (ع) في صحيحة 
الحلي : « فإن جاء لها طالب » والا فهي كسبيل ماله » .. وهلذله 
الصحيحة حجة على صاحب الجواهر » حيث قال : هو ضامن على كل 
حال . جاء صاحبها . أو لم بجىء ؟ لأن مجحيئه شرط للرد عليه » لا 
لأصل الضمان » وان مثل لقطة الشاةء تماما كالدين يؤديه للالك إذا جاء» 
وان يئس منه فحكمه حكم مجهول امالك » أي يتصدق بها عن المالك' . 


تعريف الشاة : 


هل مجحب تعريف الشاة » وما اليها ؟ 

سبق ان البعر لا مجب تعريفه » أما الشاة وما يلحق مها فللفقهاء في 
وجوب تعريفها قولان » فن قائل بغدم وجوبه»ء لأن الآدلة ابي أوجيت 
التغريف منصرةة الى لقطة الأموال غير الحيوان » وقال آخرون » ومنهم 
صاحب الجواهر بوجوبه » لقول الامام (ع) : «٠‏ لا يأكل الضالة إلا 
الضالون إذا لم يعرفوها » . والشاة أظهر أفراد الضالة .. وهؤلاء الذين 
أوجبوا التعريف قالوا : لا بد قبل ان يتصرف الملتقط بالشاة ونحوها ان 
محفظ أوصافها كاملة ء حبى إذا جاء صاحبها ٠‏ وأقام البينة على ملكيته 
وف للأوصاف دفع اليه قيمتها . 


١‏ ها قاله صاحب الجواهر من الفمان على كل حال هو المشهور : ولكني لم اطمثن الى ماتند 
الشهرة » ويظهر من السيد الحكم كيم عدم الر كون اليه ايضاً » ولكنه توقف ء وم يحك بالضمان 
ولا بالعدم »قال أي منهاج الصالحمين ج؟ باب اللقطة ما نصه بالحرف : « المشهور ان يضممتها 
بقيمتها » وقيل : لا يضمن » بل عليه دفم القيمة اذا جاء صاحبها من دون اشتغال ذمته ممال» 
وكلاهما محل اشكال » . وقوله دون اشتغال ذمته ممال اشارة الى الفرق بين الضمان والغرامة» 
فان الضمان ان يغبت المال في ذمة الملتقط قبل جيه المالك ومطالبته » اما الغرامة فأعم» حيث 
تصدق عل دفع ألعوضص للالك عند المطالبة دون ان تشتفل الذمة من قبل . 
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الملتقط : 


قدمنا في فصل «الطفل اللقيط و انه يشترط فيمن يلتقط الصبي البلوغ 
والعقل والرشد والاسلام إذا كان الصبي محكوماً بإسلامه » لأن التقاطه 
يوجب الملتقط نوعاً من الولاية على اللقيط . وبدهة ان فاقد الأهلية 
تاج إلى من يتولى أمره .. أما من بلتقط الحيوان فلا يشترط فيه شيء 
من ذلك ». لأن التقاطه مجرد اكتساب للال » وهو يصح من العاقل 
والمجنون » والكبير والصغير » والرشيد والسفيه » والمسم وغير المسم » 
ولذا قال كشر من الفقهاء : ولا يشترط في الآخذ إلا الأخذ » أي 
لا يشترط في هذه اللقطة شيئاً زائداً على الالتقاط . 

ولكن الولي ينتزع الضالة من يد الصغير والمجنون والسفيه كا هو 
الشأن في سائر أموالهم » ويتولى الوظيفة المطلوبة من التعريف » وما 
تستدعيه مصلحة القاصر من تملكه للضالة » وتضمينه اياها » أو ابقائها 
أمانة شرعية لصاحبها » أو دفعها الى الحآكم » قال صاحب الجواهر : 
ولا خلاف في شيء من ذلك » . 


مسائل : 


١‏ - ليس من الاقطة ما يدخل البيوت من الطيور الدواجن » كالدجاج 
والجام » بل هو من مجهول المالك يبحث صاحب البيت عن المالك ي 
مظان وجوده ٠»‏ وبعد اليأس منه يتصدق به » او بثمنه عن المالك . 

؟ - إذا صار الحيوان أهلياً » كالغزال » ثم نفر الى اليرية والجبال» 
وامتنع على صاحبه فلا جوز لأحد التقاطه » ولا صيده ٠‏ لأنه ثملرك » 
والامتناع لا حر جه عن املك » وكذا الطير . 

 #‏ سبق في أول هذا الفصل ان الحيوان لا مجوز التقاطه من العمران» 
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واستئى المشهور بشهادة صاحب الجواهر » ومفتاح الكرامة » استئئوا 
الشاة وقالوا : جوز التقاطها من العمران» وعلى الملتقط ان محتيسها عنده 
ثلاثة ايام وحاك عن صاحبهاءفإن لم يجده باعها؛ وتصدق عنه يثمنهاء 
لقول الامام الصادق (ع) : «جاءني رجل من أهل المدينة »فسألني عن 
رجل أصاب شاة ؟ فأمرته ان محبسها عنده ثلائة ايام + ويسأل عن 
صاحبها . فإن جاء . وإلا باعها » وتصدق بثمئها . , 

قال صاحب الجواهر : «١‏ هذا اللحر ضعيف:؛ وغير نخاص بالعمران 
إلا انه منجر بفتوى كبار الفقهاء .. بل نسبه غير واحد إلى الشهرة » 
بل إلى الفقهاء مشعراً بالاجاع » . 


رين 


لفطن المال 


معناها : 


سبق ان معبى اللقطة لغة وعرفاً كل مال ضائع أخذ ٠‏ ولا يد لأحد 
عليه» وان الفقهاء توسعوا فيها » وعمموا اللقطة إلى التقاط الاآدمي المعير 
عنه باللقيطا » وقسموها اليه » وإلى لقطة الحيوان » ولقطة امال وتقدم 
الكلام عن اللقيط » ولقطة الحيوان » ونتكم في هذا الفصل عن لقطة 
المال . 

وبدحبة ان اللقطة لا تتحقق الا بالأخذ والالتقاط » فلو ان انساناً 
رأى مالا ضائعآ » فأخير به آخرء فالتقطه كان هو الملتقط دون الرائي 
المخر . 

والفرق بين اللقطة » وبين المال المجهول المالك ان اسم الضياع ينطبق 
على الأولى دون الثاني .. ويتفرع على هذا انك اذا رأيت شيئاً فظننته 
لك » وبعد ان أخذته تبين انه لغيرك » فإن عرفت صاحبه رددته اليه 
وان لم تعرفه » فإن صدق عليه اسم الضائع » كا لو رأيته في الطريق 
أو ني فلاة فهو لقطة » واذا لم يصدق عليه اسم الضائعء كما اذا كنت 
جالساً الى رجل نجهل هويته » وأمامه « علبة ه) سجاير ‏ مثلاة ‏ 


لفضن فقه ‏ ١>؟”‏ 


فأخذتها ظاناً انها لك » ثم تبين الها للجليس المجهول لديك » اذا كان 
كذلك فالعلية من المال المجهول امالك » لا من اللقطة . 


ين لقطة الحرم وغيرها : 


اختلف الفقهاء في المال الضائع في الحرم ‏ أي مكة المكرمة ‏ هل 
يحوز التقاطه ؟ وأصح الأقوال القول الذي فصل بين التقاطه بنية التملك 
وبين التقاطه بنية الانشاد والبحث عن صاحبه' » فنع 0 
لقول الرسول الأعظم (ص) : ولا محل لقطتها ‏ أي مكة ‏ 
لمنشد , أي لمن يعرآف عنهاء وينشد صاحبها. وسأل الفضل بن يسار 0 
الصادق (ع) عن الرجل مجد اللقطة في الحرم ؟ قال : لا بمسها ٠‏ وأما 
أنت فلا بأس » لأنك تعر"فها . 

فتعليل الامام بقوله : لأنك تعر'فها يدل على ان كل من أراد اخذها 
بنية الانشاد والتعريف جاز له ذلك » حبتى ولو كان المال كثيراً .. 
وإذا أخذ المال من الحرم بقصد التملك فعليه أن يُعرفه حولاة كاملا » 
فان لم يعرف له صاحباً تصدق به » فإذا جاء صاحبه بعد التصدق دفع 
اليه البدل من المثل أو القيمة » فقد سثل الامام (ع) عمن ود ديناراً 
في الحرم فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع » ما كان ينبغي له ان يأخذه . 
قال السائل : قد ابتلي بذلك . قال الامام : يعرفه سنة . قال السائل: 
قد قد عرفه ء فم بحد له ناعتاً . قال الامام : يرجع الى بلده فيتصدق به 
على أهل بيت من المسلمين » فان جاء طالبه فهو له ضامن . 

أما لقطة غير الحرم فتجوز على كراهية » قال الامام الصادق (ع): 
أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ان لا يأخذها » ولا 
يتعرض لا » فاو ان الناس تركوا ما يبجدونه لجاء صاحبه فأخذه . 


فض 


أقل من درهم : 


إذا كانت اللقطة في غير الحرم ء وقيمتها دون الدرهم أي تعادل 
ليرة لبنانية على التقريب ‏ جاز تملكها من .غير تعريف اجاعاً ونصاً » 
ومنه قول الامام الصادق (ع) : «٠‏ ان كانت اللقطة دون الدرهم فهي 
لكءلا تعرآفها » . وقال : لا بأس بلقطة العصا » والشظاظ ‏ هي 
قطعة من خشب تستعمل في شد الاحمال ‏ والوتد والعقال وأشباهه . 
ليس لهذه طالب . 

فان الغالب ان تكون قيمة هذه الأشياء دون الدرهم ٠‏ وقوله: ليس 
لها طالب اشارة إلى ان المالك يعرض عنها » ولا يطلبها محسب العادة . 

وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر » ومفتاح الكرامة الى ان 
الملتقط اذا نوى تملك ها لا تبلغ قيمته درهماً » ثم ظهر صاحبه فلا يجب 
رده عليه لا عيناً ولا بدلا" » لأن قول الامام « هي لك لا تعرفها » 
صريح في التملك . وقال جاعة من الفقهاء يرد العين ان كانت قائمة » 
ولا برد بدا ان كانت هالكة . 


درهم فأكار : 

اذا كانت اللقطة في غير الحرم » وكانت درهماً أو أكثر عينا أو 
قيمة عرفها الملتقط حولا” ان لم يعلم بعدم الجدوى من التعريف » وبعده 
يتخير بين امور ثلاثة : 

١‏ ان يتملكها وعليه ضمانها » أي اذا حضر المالك دفعها اليه ان 
كانت قائمة » ودفع بدلا ان كانت تالفة » وليس له ان يتملكها قبل 
تعريف الحول ٠‏ فلو نذوى التملك قبل مضي الحول ضمئها . ولو مم 
عدم النعدي أو التفريط ٠»‏ لأنه كالغاصب . قال صاحب الجواهر : 


فض 


ولا اشكال في استفادة جواز تملكها بعد التعريف من النصوصء مضافاً 
الى الاجاع » . من هذه النتصوص قول الامام الصادق جع : « تعرفها 
أي اللقطة ‏ سئة » فإن وجدت صاحبها » والا فأنت أحق بها 2. 
أي .. ان ل يأت صاحبها فلا شيء عليكءويؤكد ذلك قول الامام في 
رواية أخرى : و هي كسائر ماله » . 

؟ - ان يتصدق بها الملتقط عن المالك » ولكن اذا حضر امالك » 
ولم يقر الصدقة عنه فعلى الملتقط ان يدفم عوضها من الئل أو القيمة » 
فءن الامام الصادق (ع) : يعرفها حولات »'فإن أصاب صاحبها ردها 
عليه » والا تصدق بها » فإن جاء صاحبها بعد ذلك ره بين الأجر 
أي بين امضاء الصدقة ‏ وبين الغرم » فإن اختار الأجر فله الأجر 
وان اختار الغرم فله الغرم . قال صاحب مفتاح الكرامة : « الضمان مع 
الصدقة اذا كره المالك لم مختلف عليه اثنان فيا أجد ,..وتجدر الاشارة إلى 
أنه إذا لم يمىء صاحبها فلا شيء عليه . 

8 ان يبقيها الملتقط في يده أمانة شرعية لالكهاءوعليه فلا يضمنها 
إلا مع التعدي أو التفريطءكا هو شأن الأمانات الشرعية . قال صاحب 
المسالك : ١‏ يبقيها في يده أمانة في حرز أمثالها » كالوديعة » فلا يضمنها 
إلا مع التعدي أو التفريط ٠‏ لأنه محسن الى امالك محفظ ماله وحراسته» 
فلا يتعلق به ضهان » لانتفاء السبيل على المحسن » . 


ما يسرع اليه الفساد : 


إذا التقط ما يسرع اليه الفساد » كاللحم والحبز والفاكهة والحضار 
اللتقط بالليار بين ان يتملكه بالقيمة » ويأكله » وبين أن يببعه » 
ومحفظ ثمنه أمانة شرعية لصاحبه » وعليه ان محفظ امحصوصيات والصفات 
الي عليها اللحم وما اليه قبل ان يأكل أو يبيع » “م يعرفه سنة » مع 


نفس 


عدم اليأس من جدوى التعريف ٠»‏ فان جاء المالك دفع الثمن اليه ان 
باع » والقيمة يوم الأكل ان أكل » وان لم بجىء فلا شيء عليه . 

ويدل على جواز الأكل بعد التقويم ما روي عن الامام الصادق(ع) 
ان أمير المؤمنين علي (ع) سثل عن سفرة وجدت مطروحة في الطريق» 
كثير لحمها وخبزها وجبنها » وفيها سكين ؟ قال : يُقوام ما فيهاء 
ويؤكل ٠»‏ لأنه يفسد » وليس له بقاء »ء فان جاء طالبها غرموا له 
النمن . قال السائل ئل : ايا أمير المؤمنين لا يندرى أسفرة مسلم » أو سفرة 
مجوسي ؟ قال : هم في سعة ء حبى يعلموا . 

أما جواز بيع الطعام فلأنه قد اببيح اكله للملتقط فيباح له بيعه » 
وكذا بجوز للملتقط ان يسم الطعام أو ثمنه للحام الشرعي باعتباره ولي 
الغائب . 


الملتقط : 


ملتقط المال تماماً كملتقط الضالة لا يشترط فيه العقل ولا البلوغ ولا 
الرشد ولا الاسلام » لأن التقاط المال مجرد اكتساب » وهو يصح من 
الناقص والكامل على السواء .. ويتولى الأمر عن القاصر الولي » فان 
كانت اللقطة دون الدرهم قصن الولي التملك للقاصر » وان كانت أكثر 
مخير بين الأمور الثلاثة المتقدمة . 


ل 

كل مال يوجد في مكان قفر » أو خربة باد أهلها » أو في أرض 
لا مالك لحا » وحصل الاطمئنان ان المال ليس لأهل هذا الزمان فهو 
لمن وجده بلا تعريف » ولا يجري عليه حكم اللقطة .. أجل » يجب 


نض 


اخراج خحمسهء كا تقدم في الجزء الثاني باب االحمسءفقد سثل الامام (ع) 
عن الورق ‏ أي الدراهم ‏ يوجد في دار ؟ قال : ان كانت معمورة 
فهي لأهلها 3 وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت . 
وإذا دلت القرائن والعلامات ان المال لاهل هذا الزمان فهو لقطة 
بحرى عليه حكمها من التملك بلا تعريف ان كانت دون الدرهمء وإلا 
وجب التعريف » ثم التخيير على النحو المتقدم . 


في جوف الحيوان والسمكة : 


من وجد مالا في جوف حيوان انتقل اليه من غيرهء»عرض الال على 
امالك السابق . فإن لم يتعرف عليه فهو لواجدهءوان ادعاه المالك الأول 
فهو له بلا بينة » لسبق يده على الحيوان » ولأآن الامام سثئل عن رجل 
اشترى جزوراً » أو بقرة للأضاحي » فلا ذححها وجد في جوفها صرة 
: فيها دراهم » أو دنانر » أو جوهرة » إن كو ذلك ؟ فقال : 
عر فها البائع 3 فإن لم يعرفها فالشي ء ء لك + رزفقك الله ايام . 

ومن اشترى سسمكة فوجد في جوفها لؤلؤة ء وما البها فهي له ء 
لانها قد ملكت بالحيازة » ولمحيز قصد تملكها خاصة لجهله مما في 
بطنها » ولكن قصدملتملك السمكة قصد لاؤلؤة بالتبع . ْ 


طرق الائبات : 


عدل 4 5 بشاهد ومين 2( أو شاه ا : 


وذهب المشهور بشهادة صاحب مفتاح الكر امة والمسالك الى ان المدعي 
اذا وصفها » وظن الملتقط صدقه يجوز أن يدفعها اليه ؛ ولكنه لا بجر 


أفض 


على ذلك » قال صاحب الجواهر : ١‏ ان تبرع الملتقط بتسلم اللقطة لمن 
وصفها لم بمنع ء وان امتنع لم بجر » . 

واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي (ص) انه قال : ان جاء 
ناعتها » فعرف عقاصها ‏ أي اللحخيط الذي ربطت به وعددها فادفعها 
اليه . وقول الامام (ع) : ان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه . 

والحق ان الوصف ليس بشيء ما لم محصل منه الاطمئنان بالصدق » 
أما النص المذكور فعلى تقدير ثيوته حمل على ما اذا حصل من الوصف 
الوثوق والاطمئنان . وعلى هذا » فإذا دفع الملتقط المال الى الواصف 
دون أن يطمثن الى صدقه ء ثم جاء آخر » وأقام بينة شرعية ان اللقطة 
له فعلى الملتقط الضمان» ولكنه اذا دفع للألك رجع بدوره على الواصف » 
حيث يستقر الضمان عليه ان تلف المال في يده » وان كانت عينه قائمة 
انتزع منهء واعطي للالك . 


مسائل : 

5 سقط التعريف 4 مع اليأس من وجدان المالك ء لعدم الجدوى‎ ١ 

؟ ‏ اللقطة أمانة شرعية في يد الملتقط مدة التعريف » لا يضمنها 

م اذا كان للضالة الملتقطة تماء » كاللن والصوف فهو للالك في 
زمن التعريف » ويعده أيضاً ان لم يقصد المتقط التملك » وان قصده 

مجحوز ان يكون الملتقط أكير من واحد : وعليه فإن كانت 
اللقطة دون الدرهم اقتسماها من غير تعريف » والا تصدى تتعريفها 
أحدهها أو كلاهها , أو بتوزيع الحول بينها » وبعده بحوز ان يتفما على 


مفضا 


التملك ٠‏ أو التصدق » أو الابقاء أمانة شرعية لصاحبها » وأيضاً مجوز 
أن مختار أحدههما غير ما مختاره الآخر . 1 

ه ‏ إذا مات اللتقط قام ورئته مقامه»فان مات قبل حول التعريف 
أتموه » وان مات بعده » وكان قد قصد تملك الال الملقوط كان كسائر 
ما ترك » على شريطة ان يضمنوا للالك إن وجد » تام ىا هي الحال 
بالنسبة الى الملتقط » وان مات بعد التعريف ٠»‏ وقبل ان يقصد التمليك 
فالورثة بالحيار بين الامور الثلائة من التملك أو التصدق مع الضمان » أو 
إبقاء المال أمانة شرعية لصاحبه » وان كان الملتقط قد اخحتار الامانة 
لصاحبه تعين على الورئة الالتزام بما اختار مورلهم . 

5 قال جميل بن صالح : قلت للامام الصادق (ع) : رجل وجد 
في متزله ديناراً ؟ قال : أيدخل في منزله غيره ؟ قلت : نعم ٠‏ كثير. 
قال : هذا لقطة . قلت : وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : أيدخل 
احد بده في صندوقه غيره » أو يضع فيه شيئاً ؟ قلت : لا ء قال : 
هو له . 

وقد أنفتى الفقهاء مبذه الرواية » وقالوا : إذا وجد شيا في داره 
لا يعم : هل هو له ء أو لغيره ينظر : فان وجد في غرفة الاستقبال 
الي بتردد عليها زائروه فهو لقطة » وإلا فهو له . 


يض 


المعى : 


للصيد معنيان : الأول المعبى الذي يفهمه الناس من لفظ الصيد عند 
اطلاقه » وهو محاولة الاستبلاء على الحيوان الممتنع محسب أصله » محريا 
كان أو بريآء طائراً » أو غير طائر » وهذا الاصطياد جائز اجاعاً ونصاًء 
ومنه قوله تعالى : «١‏ وإذا حللم فاصطادوا ل المائدة “ع . وقوله عرز 
من قائل : «احل 5 صيد البحر وطعامه متاعاً لم وللسيارة - المائدة 
5 »© . والمراد بالسيارة المسافرون .. والصيد بهذا المعبى خارج موضوعاً 
عن هذا الفصل » ويدخل في باب المكاسب من حيث انه سيب للتملك 
بالحيازة والاستيلاء . 

المعى الثاني : ان تزهق روح الحيوان بآلة الصيد نفسها » كالسيف 
والرمح والسهم » والكلب » وما إلى ذاك » لا بالذبح المعروف المألوف» 
وهذا المعبى هو المراد والمقصود بالبحث هنا دون غيره .. فالفقهاء في 
هذا الفصل يتجهون بكلامهم وتحقيقاتهم الى ان الصيد المقتول بسبب اداة 
من أدوات الصيد : هل هو مذكى ذكاة شرعية محل أكله تماماً كالمذبوح» 
أو هو ميتة محرم اكلها ؟ 

وقد مهد الفقهاء لذلك بتقسيم اداة الصيد الى قسمين : الأول ما كان 


من نوع الحيوانات » كالكلب والفهد والذئب والبازي والصقر والعقاب 


سس 


والباشق .. القفاني : من نوع الجوامد » كالسيف والرمح والسهم 2 
والفخ والشبكة والحبال » وما اليها » ثم بينوا حم الصيد بكل منها على 
الوجه التالي : 


الصيد بالحيوان : 


اجمعوا كلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر والمسالك » وغيرهما 
على ان التذكية الشرعية تتحقق بصيد الكلب » مع الشروط الآنية» وان 
الصيد اذا خرجت روحه بقتل الكلب نحل اكله تماماً كالمذبوح على الوجه 
لخر شرعاً اجاعاً ونصاً » ومنه قوله تعالى : 9 يسألونك ماذا أحل هم 
قل احل ل الطيبات وما علمم من الجوارح مكلبين تعلموهن بما علمم 
الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه اللمائدة 4 م . 
اراد بمكابين الكلاب المعلمة المدربة على الصيد ٠‏ وان مقتولها بحل اكله 
تماما كالمذكى بالذبح . وي معبى الآبة الكرمة روايات كثيرة عن أهل 
البيبت (ع) تأني الاشارة الى بعضها . 
واختلف الفقهاء في صيد غير اكاب من الحيوانات» كالفهد والصمقرء» 
وما اليها » فذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر ولمسالك إلى ان 
صيدها ميتة لا محل أكله اطلافاً » حبى ولو كانت معلمة .. واستدلوا 
على ذلك بالآية المتقدمة » حيث خصصت الجواز بصيد الكلب الم » 
0 الامام الصادق (ع) سئل عن صيد البزاة والصقورء والكلب والفهد؟ 
: لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيمم الا الكلب المكلب 
ا : فإن قتله الكلب ؟ قال الامام : كل » 
لأن الله عز وجل يقول : وما علمتم من الجوارح مكلدبين تعلموهن مما 
علمك الله فكلوا ما أمسكن عليمم واذكروا اسم الله عليه .. ثم قال 
الامام : كل شيء من. السباع نمسك على نفسها 7 الكلاب المعلمة » 


يفيان 


فإنها تمسك على صاحبها . 

وي رواية ثانية وصحيحة بشهادة صاحب الجواهر انه قال : ليس 
شيء يؤكل منه مكلب ‏ أي معلم ‏ الا الكلب .. وقال : خلاف 
الكلاب مما يغيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا 
ما أدركت ذكاته » لأن الله عز وجل قال : مكلبين:فا خلا الكلاب 
فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته .7 

وكل ما خالف هذا النص فهو شاذ متروك .. اذن » ما عدا صيد 
الكلب من الحيوانات لا حل أكله إلا مع الذبح على الوجه الشرعي . 


الشروط : 

يشترط في حلية صيد الكلب ما يلي : 

» ان يكون معلماً » والمرجع لتمييزه عن غيره أهل' الحيرة‎ - ١ 
» وقال الفقهاء : ان تعليم الكلب يتحقق بارساله اذا أرسله صاحبه‎ 
وبزجره اذا زجره » وبعدم الاعتياد على أكل ما بمسك من الصيد - في‎ 
٠. الغالب - والنادر محم العدم‎ 

٠‏ أن يرسله صاحبه بقصد الصيد ٠»‏ فلو انطلق الكلب من تلقاقص 
وأتى بالصيد مقتولا” فلا محل » قال صاحب الجواهر : « بلا خخلاف 
أجده 3 وسثئل الامام الصادق ع2 عن كلب افلت » وم يرصله صاحبه 
فصاد ء فأدركه صاحبه » وقد قتله » أيأكل منه ؟ قال : لا ع. 

ان يكون الصائد الذي يرسل الكلب مسلماًءأو 5 
المميز » والصبية 0 » لأن الارسال نوع من التذكية»؛ ومن شروطها 
اسلام المذكي 0 يصح يصح ارسال أالصبي غير المميز ولا المجنون»)حيث 
لا شأن لقصدها . 


رذزضنا 


4 ان يسمي الصائد عند ارسال الكلب ء فيقول : اذهب على 
اسم » أو بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ وما الى ذاكءقال صاحب الجواهر: 
« الاجاع على ذلك ». والنصوص مستفيضة » . منها قوله تعالى: د فكلوا 
مما أمسكن عليكم .. واذكروا اسم الله عليه » . وقول الامام الصادق(ع) : 
من أرسل كلبه » ولم يسم فلا يأكله . 

واجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على انه لو ترك التسمية نسياناً لا 
حرم الصيد » لقول الامام الصادق (ع) : ان كنت ناسياً فكل” منه . 

وإذا تركها جاهلا” بالوجوب فلا محل الأكل » لأن الأصل عدم 
التذكية بلا تسمية » خرج النسيان بالنص » فيبقى ما عداه مشمولا” 
للاصل » وسنعود الى شرط التسمية ان شاء الله تعالى في الفصل التالي . 

ه ‏ ان يدرك الكلب الصيد حيا » وان يستند الموت الى جرح 
الكلب بالذات » فلو ادركه ميتآً لم حل » وكذا اذا ادركه حياءولكن 
مات بسبب آخر » ىا إذا عدا خلفه » حبى اتعبه ومات من الجهد 
والاعياء .. وبالاجال لا بد من العلم بأن ذهاب الروح حصل بسبب جرح 
الكلب » ومع الشك في ذلك محرم اكل الصيد » لأن الأصل عدم 
التذكية » حبى يثبت العكس »؛ وسثئل الامام الصادق (ع) عن الرميئة 
مجدها صاحبها » أيأكلها ؟ قال : ان كان يعلم ان رميته هي الي قتلته 
فليأكل » قال صاحب الجواهر  :‏ المستفاد من النصوص ان المدار 
على العلم باستناد القتل الى السبب المحلل » . والسيب المحلل هنا هو 
أداة الصيد » ومن أجل هذا أفى الفقهاء بأن الصائد لو أرسل كلبه 
على الصيد فغاب عن عينيه » ثم وجد الصيد ميتاً » والكلب واقف عليه» 
افتوا بعدم الحل ومحرمم الأكل » إذ من الجائز ان يكون القسل مستنداً 
إلى غير الكلب . 

5 ان لا يدرك الصائد الصيد حيآ مع الكلب ٠‏ أو ادركه حيا ‏ 


فيان 


ولكن على الرمق الأخير » محيث لا يتسع الوقت لذمحه » فاذا اتسع 
الوقت لذلك » وأهمل حبى مات فلا محل اكله . 

ثم ان الصائد الذي يرسل الكلب جوز ان يكون أكبر من واحد » 
كما يجوز ان يكون مع الصائد الواحد أكتر من كلب »ع فإذا قتلت" 
الكلاب صيداً واحداً محل أكله » على شريطة ان يكون كل واحد منها 
معلم » قال الامام الصادق (ع) : اذا وجدت معه كلباً غير معلم فلا 
تأكل . 
واذا أرسل اثنان كلباً واحداً فعل كل منها أن يسمي » فلو سمى 
أحدهما دون الآخر لم محل الصيد » وبالامجاز يشئرط في كل من الصائد 
والكلب » مع التعدد ما يشترط فيه مع الانفراد . 

وتجدر الاشارة الى انه مجحب غسل ما عضه الكلب ٠»‏ تام كما جب 
غسل غيره من المتنجسات .. أما قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن »ع 
فإنه لا يتنافى مع وجوب الغسل ٠»‏ لأن الآية مسوقة لبيان حك صيد 
الكلب وجواز أكله ء لا لبيان الطهارة وعدمها . 


الصيد بالآلة : 


لا أحد يشك في ان الاصطياد » ومحاولة الاستيلاء على الصيد جائر 
شرعاً وعقلا” بكل آلة وأداة حجراً كانت أو بندقهية » أو سيفاً أو 
رعاً » و شركا ء أو فخاً » أو عصا ء أو حفرة » أو فهداً » أو 
ذئياً » أو صمراً » أو أي شيء » وان الصائد اذا ادرك الصيد حيا 
ذكاه الذكاة الشرعية » وحل أكله » سواء أكانت آلة الصيد ملكا له 
أو اغتصبها من غيره .. أجل ٠»‏ عليه أجرة المثل لالكها » تماما كيا هو 
الشأن في الأعيان المغصوبة .. كل هذا محل وفاق » والتساؤل انما هو 
عن هذه الأدوات الجامدة» كالسيف والرمح وغيرهما إذا قتل مها الصيد: 


ايفن 


فهل نحل أكله . محيث محصل التذكية الشرعية بقتلها » تمام كا تحصلن 

والجواب يستدعي التفصيل بين أنواع آلات الصيد الجامدة» فإن منها 
ما له حد يصلح للذبح به » كالسيف والسكين والحنجرء ومنها ما ينطلق 
من آلة أخرى ٠»‏ وله رأس محدد يصلح للقتل بالحرق» كالسهم والنشاب 
ومنها ما له امن محدد » ولا ينطلق بواسطة أداة أخحرى » كالحديدة 
المحددة اللمثبتة في رأس العصا » أو العصا يسرى رأسها » حتى يصير 
محدداً يمكن القتل به طعناً لا ضربآءومنها ما لا يصلح للقتل بالحد » ولا 
بالطعن » واتما يقتل بالثقل والعرض ه» كالحجر ٠»‏ والعامود »2 والعصا 
غير المحددة الرأس 
١‏ ويحل الصيد المقتول بالنوع الأول والثاني » أني السيف والسكين 
والرمح والسهم والنشاب المنطلق عن غيره » ولا يشترط في واحد منها 
ان مجرح أو مخرق الصيد » بل الشرط الأسامي ان يكون لقتل مستندا 
اليه بالذات » قال الشهيد الثاني يي المسالك ج35 باب الصيد : 9 بحل 
مزل »واد أناكة شرج د أن لاع عا ل واب متها عند 
فقهائنا » لصحيحة الخلبي » قال : سألت الامام الصادق (ع) عن الصيد 
يضربه بالسيف » أو يطعنه برمح » أو يرميه بسهم فيقتله » وقد سمى 
حين رماه » وم تصبه الحديدة ؟ قال : فإن كان السهم الذي رماه هو 
قتله ء فإن أراد ‏ الصائد ان يأكله ‏ فليأكله » وغيرها من الأخبار 
الكثرة » . 

ومن هذه الأخبار الكثيرة الي أشار اليها الشهيد ان الامام (ع) سثل 
عن رجل لحق حماراً ‏ وحشياآ ‏ أو غزالا” » فضربه بالسيف » فقطعه 
نصفين . هل نحل اكله ؟ قال : العم ا. 

أما النوع الثالث » أي مثل العصا المحددة الرأس » أو السهم الذي 
لم ينطلق من آلة » أما هذا النوع فان خرق اللحم جاز اكل المقتول 


هرس 


به » ونحرم ان قتل بالثقل والعرض » قال صاحب المسالك : « نحل 
مقتوله بشرط ان مخرقه » وذلك ان يدخل فيه » ولو يسيراً » وبموت 
بذلك » فلو لم مخرق لم نحل » فقد روي عن عدي بن حاتم انه قال : 
سألت رسول الله (ص) عن صيد المعراض' ؟ فقال : ان قتل محده 
فكل' » وان قتل بثقله فلا تأكل » وروي أيضاً عن الامام الصادق(ع): 
إذا رميت بالمعراض فخرق فكل” » وان لم مخرق واعترض فلا تأكل». 

أما النوع الرابع » وهو ما يقتل بالثقل » كالحجر والعامود » وما 
لاد ل 2 الى ل عت اود ا« لااعل 
مقتوله مطلقاً؛ سواء أخدش » أم لم مخدش » وسواء أقطع بعض الاعضاءء 
أم لم بقطع » فقد سثل الامام الصادق (ع) عما قتل البندق والحجر » 
أيؤكل ؟ قال : لا . » والبندق واحده بندقة » وهي طينة مدورة 
جحففة » كالي يلعب ما الاطفال . 

والخلاصة ان ما يقتل بالسيف والسكين والرمح والسهم » وما اليه 
ما ينطلق بواسطة فهو مذكتى شرعاً محل اكله » على أية صورة وقع 
القتل عرضاً أو خرقاً » ما دام القتل مستنداً إلى الآلة بالذات » وأيضاً 
كل آلة محددة الرأس . حتى العصا إذا كانت كذلك محل المقتول مها» 
على شريطة ان يكون القتل خرقا لا عرضاً . وما عدا ذلك » كالحجر 
والعامود والعصا غير المحددة » والشيكة والفخ والحبال فلا حل ما يقتل 
له » وائما يتخذ للاستيلاء على الصيد » فإذا أدركه الصائد حياً ذكاه» 
وأكله » وإلا فهو ميتة . 


الآلة الحديثة : 
هل محل قتل الصيد بالسلاح الحدبث ١‏ كالبارودة » وما اليها نمحيث 
١‏ المعراضص خشبة محددة الطرقين ثقيلة الوسط . 


512  هقف‎ 0 


يعد القتل به تذكية » مع اجمّاع الشروط » تماماً كالقئل بالسيف والرمح 
والسهم ؟ 

الجواب : ان كل ما يطلق عليه اسم السلاح إذا قتل به الصيدء مع 
الشروط الشرعية محل اكلهءويدل عليه قول الامام أببي جغفر الصادق(ع) : 
«من جرح صيداً بسلاح » وذكر امم الله عليه » ثم بقي ليلة أو 
لين لم يأكل منه السبع » وقد عل ان سلاحه هو الذي ثتله » فليأكل 
منه ان شاء )عم . 

فلفظ وسلاح وسلاحهع عام يشمل كل ما ينطبق عليه اسم السلاح .. 
وي رواية اخرى ان الامام (ع) سثل عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه»؛ 
فيبتدره القوم » فيقطعونه ؟ فقال : كله .. ورمي الصيد يشمل الرمي 
بكل سلاح » لان حذف المتعلق يدل على العموم١‏ 

هذا الى اطمئنان النفس بأن مناط الحل السلاح من حيث هو بصرف 
النظر عن صفاته اللخاصة الراجعة الى الفرد والنوع . 

وقد أفبتى السيد ابو الحسن الاصفهاني محلليّة ما قتل « بالبارودة » قال 
في وسيلة النجاة باب الصبد ما نصه بالحرف : ولا يبعد حلية ما قتل 
بالآلة المعروفة بالتفنك ‏ أي البارودة ‏ إذا سمى الرامي » واجتمعت 
سائر الشروط , .. 

ومثله في الجرء الثاني من منهاج لدان بحد لتعرينيت قال : 
و لا بيعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة » ولا سها اذا 


١‏ يمكن أن يلاحظ عل الرو ية الاولى أي ذكرت السلاح بأن لفظ السلاح يتصرف الى المنى 
اللعروف ني عصر الشارع؛ راتما يحمل لفظ الشارع عل الممى المرني في عصرنا اذا لم ينصرف 
الى المعنى المعهود في عصره .. أما الرواية الثانية فيلاحظ بأن حذف المتعلق فيها لا يدل عل 
العموم » لأن الروايات الي ذكرت السيف والرمح والسهم مبيئة أو مخصصة لما » ومن هنا 
قال صاحب الجواهر ني أول باب الصيد : ان الاصل عدم التذكية في الصيد المقتول بالسلاح 
الحديث » هع علمه بوجود الروايتين . 


يليان 


كانت محددة محروطة ‏ اي تبدأ غليظة مستديرة » ثم تدق شيئاً فشيئاً» 
حتى تنتهي الى النقطة الأخيرة من الدقة » كرصاصة البارودة ‏ سواء 
أكانت من الحديد » أو الرصاص » أو غيرهما » . 

وسبق هذين السيدين وغيرهما الى هذه الفتوى النراقي صاحب المستند 
عند كلامه في المسألة الخامسة من البحث الثاني باب الصيد . 


الشروط : 


يشترط لحلية الصيد المقتول بالآلة الجامدة وجواز أكله » بالاضافة 
الى ان تكون الآلة سيف أو رعحاً أو سهمآءأو محددة الرأس على التفصيل 
المتقدم ‏ يشترط ما يلي : 

. اسلام الصائد‎ ١ 

؟" ‏ العقل والتمييز . 

قصد الصيد » فلو رمى هدفاً » لغرض غير الصيد»ء أو أفلت 
السهم من يده تلقائياً » فأصاب طائراً » أو غزالا” من باب الصدفة 
فقتل فلا حل أكله » حبى ولو كان قد سيمى وجرى ذكر الله على 
لسانه .. وعليه فإذا أدركه حياً » واتسع الزمان » وذمحه حل أكله ء» 
وال فهو ميتة . 

- ان يطمئن الصائد الى ان قتل الصيد يستند الى الآلة الي رماه مها 
فلو رمى صيداً فأصابه » ولكنه تردى من شاهق ٠‏ أو سقط في الماء » 
ومات» لم نحل . اذ من الجائز ان يكون الموت مستنداً الى السقوط » أو 
اليه والى الرمي معآ . قال الامام (ع) : لا تأكل الصيد اذا وقع في 
الماء .. وقال : ان رميت الصيد » وهو على جبل ٠»‏ فسقط ومات فلا 
تأكله . 


حرفن 


الحيوان الذي نحل صيده : 


يشرط في الحيوان الذي يحل صيده امور : 

١‏ - أن يقبل التذكية الشرعية:اماها لا يقبلها » كالمسخ ونجس العين 
فلا يتحقق به الصيد » وستتعرض في الفصل التالي و الذباحة » الى ما 
يقبل التذكية » وما لا يقبلها . 

؟ ان يكون برباً » أوانه كان اهلا ثم نفر الي الير » وصار 
متوحشاً ممتنعاً » كالثور الصائل » والبعير العاصي » ونحوهما ء قال 
الامام (ع) : اذا امتنع عليك بعير » وانت تريد ان تنحره » فانطلق 
منك » فان خشيت ان يستقبلك فضربته بسيف » أو طعنته برمح بعد 
ان تسمي فكل” الا ان تدركه ولم بمت بعد ء فذكه . 

أما الحيوانات المستأنسة ؛ كالبقر والغنم » والطيور الدواجن ءكالدجاج 
والهام فليست موضوعاً للصيد ما دامت طوع الارادة » فقد سثل الامام 
الصادق (ع) عن رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذيحها » 
وقد سمى حين ضرب ؟ فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من 
مذمحها إذا تغمد ذلك » ولم تكن حاله حال اضطرار » فاما اذا اضطر 
اليه واستصعب عليه ما يريد ان يذبح ‏ فلا بأس بذلك . 

 "*‏ ان يكون قادراً على الامتناع » فلا محل اطفال الحيوانات 
الصغار الي لا تستطيع العدو » وان كانت برية » ولا افراخ الطير 
الي تعجز عن الطيران ٠‏ قال الامام (ع) : اذا رمى رجل صيداً في 
وكره » فأصاب الطير والفراخ جميعآ فانه بأكل الطبر » ولا يأكل 
الفراخ » وذلك ان الفراخ ليست يصيد ما لم تطر ء وائما تؤخف باليد» 
وتكون صيداً إذا طارت . 


انا 


مسائل : 


: ملك الحيوان الري » والطير غير الداجن  بأمور ثلائة‎ ١ 
ان يضع بده عليه مباشرة . (1) ان يقع في آلة الصيد » أو في‎ )١( 
الحفرة الي محفرها الصياد هذا القصد. () ان يضربه محجر أو خشبة‎ 
أو آلة » حبى يصبح غير ممتنع ولا قادر على الفرار » على شريطة ان‎ 
يكون ذلك بقصد الصيد » فلو رماه صدفة ومن غير قصد فللآخر‎ 
١ . ان يأخذه » ولا محق لأحد ان بنازعه فيه‎ 

؟ - من تيع حيوانا بسيارة أو فرس ء حتى أعياه لا يصير ملكا له 
الا اذا وضع يده عليه » فلو أخذه غيره قبل ذلك علكهء لأنه لم يضع 
يده عليه » ولم يرمه بسهم أو ما اليه . 

م« ادا دخل عصفور الى بيت انسان صدفة فللآخر ان يأخذه » 
وليس لصاحب البيت منعه من ذلك الا من جهة التصرف في بيته .. 
أجل » اذا فتح صاحب البيت الباب ٠»‏ وألقى الحب لتدخل العصافير» 
فدخلت فلا يجوز لغره ان يصطادها .. ولو بى العصفور عشاً في حائط 
انسان لا مملكه ممجرد ذلك . 

ل ا ل 
أقرى من الشبكة فأفلت منها منها » ثم اصطاده آخحر فهو لمن اصطاده ء أما 
لو كانت الشبكة أقوى منه » وأمسكته » محيث لا يستطيع الحلاص منها 
الا بمعونة من الحارج » وصادف ان مر” حيوان به » أو طائر » أو 
هبت رياح قوية » أو ما الى ذاك » ومتخلص بمعونته »ثم اصطاده آخر » 
فهو للأول ». لأنه تماماً كيا لو أمسكه بيده » ثم افلت منه . 

ومن هنا قال الفقهاء : اذا دخلت سمكة كبيرة في شبكة صغغيرة » 
فجرتها » وذهبت السمكة ومعها الشبكة في قلب البحر » وصادف ان 
دخلت في شبكة كبيرة لا تقوى على الافلات منها كانت السمكة لصاحب 


حدق 


الشبكة الكبيرة » فيأخذ السمكة ». ويرد الشركة لأهلها .. والضابط أن 
تكون الآلة اقوى من الحيوان الذي يقع فيها محيث تستطيع الآلة ان 
تمسكه » اما اذا كان الحيوان او الطائر اقوى من الآلة فلا تتحقق اليد 
الموجبة للملك . 

ه ‏ اذا رمى الصيد بشيء فجرحه ٠»‏ ولكنه بقي على قوته » حيث 
لم مخرج عن الامتناع » صوى انه لذعره وخوقفه دخحل داراً » فأخذه 
صاحب الدار يكون ملكا له بالأخذ ووضع اليد ء لا بدخول الدار » 
ولا بحق لمن جرحه أن يعارض وعانم . واذا اضعفه » وجعله محيث لاا 
يقوى على الفرار يكون له » ولا جوز لأحد أخذه : والسر ما أشرنا 
اليه في المسألة السابقة . ١‏ 

١‏ بعد أن يصبح الصيد في يد الصائد يصير ملكا له » وإذا أفلت 
منه يبقى على ملكه » وان صار ممتنعاً . . لأن الملك بعد ثبونه لا يزول .. 
اجل » اذا أعرض الصائد » وصرف النظ. عنه كلية يصير كالاشياء 
المباحة تجوز حيازته لمن شاء . 1 


ان 


الزباء: 


معاني التذشكية : 


للتذكية الشرعية معان شبى » محتلف باختلاف الحيوان» فتذكية الحيوان 
البري المتوحش تتحقق بآلة الصيد قبل وضع اليد عليه » وتذكية الجيوان 
الأهلي المستأنس ‏ غير الابل ‏ بذمحه » والابل بنجرها » والسمك 
باخراجه من الماء حيا » والجراد بقبضه » والجنن بتذذاكية أمه » وتذكية 
ما يتعذر ذمحه مجرحه وعقره كيف أتفق من أجزاء بدنه . 

وخخصصنا الفصل السابق بعنوان الصيد للتذكية بآلاته »ونتكم في هذا 
الفصل عن التذكية بسائر المعاني الأخرى » وجعلنا العنوان هنا و الذياحة» 
مع العم بأنها بعض أفراد التذكية تغليباً لها على بقية الأفراد»لأنها الأشهر 
والأكثر » وأكثر الفقهاء تكلموا عن التذكية بوجه عام في فصل واحد 
بعنوان ١‏ الصيد والذباحة » .. وأفردنا نحن للصيد فصلا" خاصاً بالنظر 
لأميته . 

وقبل كل شيء تمهد بالاشارة الى أقسام الحيوان باعتبار صلاحيته 


الحيوان وصلاحية التذكية : 
ينقسم الحيوان باعتبار صلاحيته للنذكية وعدمها الى اقسام : 


ىلغا 


١‏ - كل حيوان يجوز أكله فهو صالح وقابل للتذكية وهذه الحقيقة 
تدل على نفسها بنفسها ء لأن جواز الأكل يستدعي بذاته قبول التذكية 
فالدليل الذي دل على جواز أكل أي حيوان يدل بذاته على انه صالح 
للتذكية » سواء أكان الحيوان بحرياً أو برياً طائراً أو غير طائر 2 
أهليا أو غير أهلٍ . 

؟ - كل حيوان نجس العين » كالكلب والحتزيرء فهو غير صالح 
للتذكية ٠‏ لا يؤثر الذبح فيه شيئاً » بل يبقى بعد الذبح على نجاسته » 
وتحرم اكله ء وهنا لا محتاج الى دليل ٠»‏ تمامآ كصلاحية مأكول اللحم 
للتذكية . 

كل ما يؤكل لحمه مما لا نفس سائلة له » كالسمك والجراد 
فهو قابل للتذكية ويأني الكلام عنه . 

كل ما لا يؤكل لحمه مما لا نفس سائلة له » كالذباب وما 
اليه فليس موضوعاً للتذكية اطلاقاً » إذ المفروض ان اكاه لا محل بوجه» 
وانه طاهر على كل حال ٠‏ حيآ كان أو ميتآ . ١‏ 

ه ‏ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى ان الحشرات» وهي 
الي تسكن باطن الأرض ٠»‏ كالفأرة والحرذون وما اليه ذهبوا الى 
انها لا تقبل التذكية » وان ذمحها وموما حتف الانف سواء . 

5 - اتفقوا كلمة واحدة على عدم جواز أكل سباع الحيوانات 
والطيور » وهي الي تفترس ما هو أضعف منها » وتتغذى باللحم » 
كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى » 
والصقر والبازي والعقاب والباشق .. وأيضاً اتفقوا على انها طاهرة . 

واختلفوا : هل تقبل التذكية » محيث تطهر بالذبح » أو لا ؟ ذهب 
المشهور الى انها تقبل التذكية » ويطهر لحمها وجلدها بالذبح » أو 
بالتذكية بآلة الصيد على النحو المتقدم في الفصل السابق » قال صاحب 
الجواهر : « بل في غاية المراد لا نعلم مخالفاً في ذلك ٠‏ بل عن السرائر 
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الاجاع عليه » لأن الامام (ع) سثل عن جلود السباع » أينتفع سا ؟ 
فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع ها ثم قال صاحب الجواهر ‏ 
والسيرة مستمرة في جميع الاعصار والامصار على استعال جلودها » . 

٠‏ جاء في روايات عن أهل البيت (ع) ان الحيوانات الموجودة 
الآن على هيئة المسوخ كثيرة تزيد على عشرة أنواع »وسنذكرها للمناسبات 
الآتية .. ومن هذه احيوانات الفيل والدب والقرد .. وقد اتفق الفقهاء 
كلمة واحدة على ان لحوم المسوخ كلها محرمة لا جوز أكلها .. 

وأيضاً اتفقوا إلا قليلا” منهم على انما طاهرة .. واختلفوا : هل تقبل 
التذكية » أو لا ؟ ومعنى قبوها للتذكية انها تبقى على الطهارة بعد الذبح» 
أما لحمها فلا حل اطلاقاً ) ومعبى عدم قبوها للتذكية انها ميتة بعد الذبح» 
تماماً كا لو ماتت حتف انفها . 

ونقل صاحب الجواهر عن كتاب غاية المراد ان أكثر الفقهاء ذهيوا 
إلى ألما تقبل التذكية » وعليه يكون لحمها وجلدها طاهرين بغد الذبح» 
أو اصطيادها بآلة الصيد المعتترة شرعاً » وقال آخرون : الها لا تقبل 
التذكية » وان ذنحها فصر | ينك الانف سواء . 

أما الحق فبيانه في الفقرة التالية : 


هل كل حيوات يقبل التذكية ؟ 
ان الحم بأن المسوخ والسباع » وأيضاً الحشرات الي لها جلد' » ان 


١‏ ذهب جاعة من الفقهاء منهم السيد الحكي الى ان كل ما له جلد من السباع والحشرات يقبل 
التذكية » قال السيد المذكور في الجزء الشاني من منهاج الصالحين باب الذباحة : ٠‏ الظاهر 
وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس أو فرش » ونحوهما : ويطهر 
لحمه وجلده بهاء ولا فرق بين السباع كالامد والنمر والفهد والثعلب وغيرها » وبين الحشرات 
اي تسكن الأرض اذا كان ها جلد مثل ابن عرس والجرذ » فيجوز استمال جلدها اذا 
ذكيت ف.ا يمتير فيه الطهارة » فيتخذ ظرفاً للسمن والماء » ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة © . 


خض 


الجم بأن هذه تقبل التذكية أو لا تقبلها ‏ يتوقف على معرفة:هل يوجد 
في الكتاب والسنة عموم أو اطلاق يدل على ان كل حيوان يقبل التذكية 
إلا ما خرج بالدليل » او انه لا أثر هذا العموم » أو الاطلاق ؟ فاذا 
شككنا في قبول حيوان للتذكية الشرعية فعلينا قبل كل شييء ان ننظر 
ونبحث في الكتاب والسنة عن هذا العموم » او الاطلاق » فان وجدناه 
حكمنا بقبوله للتذكية استناداً للعموم » ولا يبقى أثر ناشك محكم الشارع 
في القابلية » كي نرجع الى أصل عدم صلاحية الحيوان للتذكية » سواء 
أكان الحيوان من المسوخ ء أو السباع . وعليه يكون طاهرا بعد الذبح» 
لأن صحة التذكية تستدعي طهارة المذكى على كل حال » سواء اكان 
من مأكول اللحم » أو من غيره » أما الاكل من لحمه فيجوز إذا لم 
يدل الدليل من النص أو الاججاع عل التحرمم » لقاعدة : كل شيء 
نك حلال حى تعم انه حرام .. وأشرنا فها سبق الى ان السباع والمسوخ 
والحشرات بحرم أكلها بالاجاع » وتأتي زيادة البيان في فصل الاطغمة . 

وإذا لم نمد في الكتاب والسنة دليلا” على ان كلحيوان يقبل التذكية» 
فان أصل عدم قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما نخرج بالدليل ‏ هو المحكم 
بالإتفاق . ومجرد الشك في قابلية الحيوان للتذكية كاف في اجراء هذا 
الأصل . وعليه يكون الحيوان المشكوك في قابليته لها نيمسا وحرما أكله 
بعد الذبح » لآأن ذمحه وموته حتف الأنف سواء » ما دام غير صالح 
للتلكية . 

وسذا تبين معنا انه لا وجه للتساؤل اطلاقاً في انه : هل الاصل في 
كل حيوان عدم قبوله للتذكية » او ان الاصل قبوله لها » لأن هذا 
الاصل مردد ببن أمرين : اما لا بحري اطلاقاً » وذلك اذا افقرض 
وجود عموم أو اطلاق في الكتاب أو السئة يدل على أن كل حيوان 
يقبل التذكية الا ما خرج ؛ واما يجري اطلاقاً وبالاتفاق » مع عدم 
وجود هذا العموم أو الاطلاق . 
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فالواجب ‏ اذن ‏ هو النظر والبحث عن وجود هذ العموم أو 
الاطلاق في الكتاب أو السنة .. وقد ادعى جاعة من الفقهاء انه موجودء 
واستدلوا عليه باطلاق الآبات والروايات الواردة في حلية أكل ما امسك 
الكلب © وما ذكر اسم الله عليه » وما يصطاد بالحيفة :والومجع » وما 
إلى ذلك مما سبق في فصل الصيد » حيث دلت هذه الآيات والزوايات 
على جواز الاكل من كل ما امسك الكلب » وما ذكر اسم الله عليه» 
وما يصطاد بالسيف والرمح والسهم من غير تقييد وتفصيل بين حيوان 
وحيوان ٠»‏ ومنه يستكشف قابلية كل حيوان للتذكية . 

والدق انه لا عموم ولا اطلاق ني هذه الآبات والروايات »2 لآنما لم 
ترد لبيان صلاحية الحيوان للتذكية » أو عدم صلاحيته لها » وائما وردت 
لبيان ان التذكية الشرعية في مأكول اللحم تتحقق بامساك الكلب » 
وبالاصطياد بالسيف » وما اليه » وبا ذكر اسم الله عليه .. وبدمبة ان 
أول شرط للتمسك باطلاق اللفظ وعمومه ان يكون المتكلم قاصداً بيان 
الجهة الي حمل اللفظ عليها وفنّسر لبا . وبكلمة ان النص قد ورد لبيان 
حم التذكية » لا لبيان موضوعها . 

وحيث ان الحم بصحة التذكية يتوقف قبل كل شي على العم بأن 
المحل قابل وصالح لها .. والمفروضص انا نشلك ببذه القابلية والصلاحية » 
وانه لا عموم ولا اطلاق يدل على ثبوتها في كل حيوان ‏ فيكون اصل 
عدم قبول كل ححوان للتذكية » والحال هذي » هو المحكم . وعليه » 
فاذا ذبح الحبوان المشكوك يكون ميتة نجسة لا محدي ذمحه شيئا . قال 
الشيخ الانصاري في كتابه المعروف بالرسائل باب البراءة ما نصه بالحرف: 
و ان شك في حيوان من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة» 
لاصالة عدم التذكية » لأن من شرائطها قابلية المحل » وهي مشكوكة» 
فيحكم بعدمها » وان الحيوان ميتة » 5 

وعلى هذا يكون الاصل في المسوخ والسباع وغيرها من الحيوانات 
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المشكوكة » يكون الاصل عدم قابليتها للتذكية إلاما خرج بدليل شرعي.. 
أجل » يبقى شيء هام » وهو هل هناك دليل شرعي يدل على ان المسرخ 
والسباع تقبل التذكية الموجبة للطهارة ء كا دل الدليل على حرمة 
اكلها؟وهذا ما سنتعرض له في فصل الاطعمة الذي يل هذا الفصل مباشرة . 
وبعد هذا التمهيد نتكم عن التذكية بالذبح والنحر » وبالحروج من 
الماء > وبالقبض » وبالجرح والعقر » وبذكاة الام 2 وفها يِل التفصيل » 
ونبدأ بالذبح .. واركانه ثلاثة : الذابح » وآلة الذبح » وصورته . 


الذشابح 0 


يشترط في الذابح الاسلام » ولا يشترط ان يكون ذكراً » ولا بالغآء 
ولاشيعياً » ولا ان يكون غير جنبءاو غير ابن زنا ء» او غير اغلف. 

فتحل ذبيحة الغلام المميز » والصبية المميزة » فقد سثل الامام 
الصادق (ع) عن ذبيحة المرأة والغلام » هل تؤكل ؟ قال : نعم » 
إذا كانت المرأة مسلمة » وذكرت امم الله حلت ذبيحتها » وإذا كان 
الغلام قويآ على الذبح » وذكر اسم الله حلت ذبيحته . 

وقال الشهيد الثاني في المسالك: « من أوصاف الذابح ان يكون قاصداً 
الى الذبح » فالمجنون والصبي غير المميز والسكران لا حل ما يذنحرنه » 
لأنه ممتزلة ما لو كان في يد نائم سكينء» فانقلب» وقطع حلقوم شاة ». 

وسثل الامام عن ذبيحة ابن الزنا ؟ قال : ولا بأس .. وعن ذبيحة 
الاغلف ؟ قال : لا بأس .. وقال : لا بأس ان يذيح الرجل » وهو 
جنب » . الاغلف هو الذي لم نختن . 

ونقل الامام أبو جعفر الصادق (ع) عن جده علي أمير المؤمنين (ع) 
انه قال : من دان بكلمة الاسلام 2 وصام وصل فذبيحته حلال لكم 
اذا ذكر امم الله . 

أجل» لا نحل ذبيحة المغاليءولا من أعلن العداوة لاهل البيت (ع)» 


0 


قال الامام الصادق (ع) : « ذبيحة الناصب لا حل » . والمغالي اسوأ منه . 

وقد توسع السيد الحكم » وتسامح كثيراً ني الأخذ من يد المسلم قال 
في منهاج الصالحين باب الذباحة : 

ولا فرق تي المسم الذي يكون تصرفه امارة على التذكية بين الامامي 
وغيره » وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره » وبين من يعتير 
1 المعتدرة في التذكية كالاستقيال والتسمية » وكون اللذكي علي 

الاعضاء الاربعة وغر ذلك ء» وبين من لا يعتيرها , : 

وقال أيضاً : « .دهن السمك المجلوب من غير بلاد الاسلام لا جوز 
شريه إذا اشتثري من غير مسلم » ومجوز شربه اذا اشتثري من مس » 
وان علم ان المسم أحذه من الكافر » . 


ذبيحة أهل الكتاب : 


قال الشهيد الثاني ١‏ في الجرء الثاني من كتاب المسالك باب الذباحة ما 
بتلخص ما بلي : 

ذهب أكر الفقهاء الى نحر م ذبيحة أهل الكتاب » وذهب ابن أبي 
عقيل » وأبو علي بن جنيد » والصدوق أبو جعفر" الى حلية ذبيحتهم» 
ولكن اشترط الصدوق سماع التسمية عليها » واستدلوا على الحلية بروايات 
كثيرة وصحيحة عن أهل البيت (ع) » منها ما جاء في صحيح الحلي 


١‏ الشهيد الثاني هو زين الدين العامل الجبعي » استشهد سئة 455 ه »ع وهو من أكير المراجم 
العلمية الديئنية » و كتيه من أهم المصادر لفقه الامامية» وبمضها مقرر للتدريس من أمد بعيد . 
؟ ابن أبي عقيل هو الحسن بن علي الماني من علاء القرن الرابع الحجري » وجاء في وصفه انه 
أول من هلب الفقه » واستعمل النظر ء وفتق البحث عن الاصول والفروع » وابن الجنيد 
هو محمد بن أحمد الاسكاني من أكابر علاء الامامية » توفي سنة 8١‏ هاء والصدوق هو 
محمد بن علي بن بابويه شيخ الطائفة» وصاحب كتاب«من لا يحضره الفقيه»احد الكتب الأربعة 

في الحديث » توفي سنة ١م"‏ ها . 


اه" 


انه 1 الامام الصادق (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : 
لا بأس . ومنها انه سثل امام ابو جعفر الصادق 00 ما تقول قي 
مجومسي ٠»‏ قال : بسم الله » ثم ذبح ؟ فقال : كل . فقيل له : مسم 
ذبح » ولم يسم ؟ فقال : لا تأكل . 

ثم قال صاحب المسالك : اما الروايات الاخرى الي استدل بها القائلون 
بالتحرمم فالصحيح منها لا دلالة فيه » وغير الصحيح لا عيرة به لو 
سلمت دلالته . 

وقال أيضاً : أما القول بأن الكافر لا يعرف الله » ولا يذكره على 
ذبيحته فن العجيبءلأن الكتابي مقر بالله » وما ينسب اليه من التثليث» 
وان عزيراً ابن الله والمسيح ابن الله » ونحو ذلك لا مخرجه عن الاقرار 
بالله تعالى »ع وهذه الالحاقات ‏ اي ابن الله » وما الى هذا وان 
أوجبت الكفر فلا تقتفضي عدم ذكر الله » فانه يذكر الله في الجملة » 
ويقول الحمد للهءوذلك كاف في الذكر على الذبيحة .. وي فرق المسلمسن 
من ينسب الى الله منكرات © ولا مخرج بذلك عن الاقرار بالله تعالى . 

أما صاحب الجواهر فقد اعترف صراحة بصحة الروايات الناطقة 
حلية ذبيحة أهل الكتاب » ولكنه حملها على غير ظاهرها وأولها مخلاف 
ما دلت عليه ؛ ولذلك جزم بتحر .م ذبيحتهم . ولكن عبارته في أول مباحث 
الذباحة تدل على ان من فقهاء المذهب من يقول حلية ذبيحة أهل الكتاب 
غير الفقهاء الذين ذكرهم صاحب المسالك . قال صاحب الجواهر : 
« ومن الغريب اطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض اتباعه في تأبيد 
القول بالجواز واختياره » . 

ونحن على رأي صاحب المسالك » كا انا من القائلين بطهارة أهل 
الكتاب » وبيّنًا ذلك مفصلاة في الجزء الأول » فصل أعيان النجاسات» 
فمَّرة ١‏ أهل الكتاب “١‏ . 


انان 


آلة الذبح : 


قال الفقهاء : يشيرط ان يكون الذبح بسكين من حديد ‏ والفولاذ 
نوع من الحديد ‏ ولا نحل الذبيحة إذا ذمحث بسكين من نحاس 2 أو 
ذهب » أو فضة » مع الاختيار وامكان الذبح بالحديد » قال صاحب 
الجواهر : « بلا خلاف فيه بيننا » . 

واستدلوا بأن الامام الصادق (ع) سثل عن الذبح بالعود » أو الحجر» 
أو القصبة ؟ فقال : قال علي (ع) : لا يصلح إلا محديد .. وسثل الامام 
أبو جعفر الصادق (ع) عن الذبح بالليطة والمروة ؟ فقال : لا ذكاة 
إلا محديد .. والليطة قشرة القصب » والمروة الحجر الحاد الذي يقدح 
الشرار » وهو المعروف عندنا بالصوان . 

وقالوا : ان لفظ الحديد لا يتناول النحاس والرصاص والذهب والفضة. 

والذي نفهمه تحن من الحديد هنا هو الحديد المعروف » وما يشبهه 
من المعدن الشديد الصلب ؛: كالنحاس والذهب والفضة .. فالمهم ان يكون 
معدناً في قبال الجسم الصلب ‏ غير المعدن ‏ كالحجر والعود المحدد » 
وما اليه .. وني الرواية نفسها اعاء إلى هذا الفهم » لآن السؤال وقع 
عن القصب والحجر » لا عن النحاس والذهب والفضة » فجاء الجواب 

من الامام رع( لنفي الحجر ونحوه » ولإثبات الحديد وشبهه .. وعير 
الامام بالحديد » لأنه الفرد الغالب ٠»‏ وهذا النوع من التعبير كدر في 
كلات أهل البيت (ع) . 

وليس هذا اجتهاد منا في قبال النص » بل اجتهاد في تفسير النص.. 
والاجتهاد ني قبال النص هو ان يقال مجواز الذبح بالحجر والقصبء مع 
امكان الذبح بالحديد . 

وقد أجاز الفقهاء الذبح بغير الحديد عند تعذر الذبح به » مع اللدوف 
من فوات الذبيحة» وهذه عبارة صاحب الشرائع والشارح صاحب الجواهر: 


ووم فقه ‏ “" 


« اذا لم يوجد الحديد».وخيف فوت الذبيحة جاز الذبح ما يفري أعضاء 
الذبيح » ولو كان ليطة ‏ أي قصبة ‏ أو خشبة محددة » أو مروة 
أي حجر الصوان ‏ أو زجاجة » أو غير ذلك » ما عدا السن 
والظفر بلا خلاف .. فقد سئل الامام الصادق (ع) عن رجل لم يكن 
محضره سكين اء أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم » أو 
بالقصية وبالعود إذا ل تصب الحديدة إذا قطعت الحلقرم ٠»‏ وخرج الدم 
فلا بأس به » : 

وتجدر الاشارة إلى ان الفقهاء أجازوا الذبح بالحجر وما اليه اذا تعذرت 
السكن من الحديد وجميع المعادن » حى النحاس والذهب والفضة .. 
فالذبح عندهم له مراتب ثلاث تأتي على هذا الغرتيب : أولا” وقبل كل 
شيء بسكين من حديد ء فان تعذرت فبسكين من سائر المعادن » 
فان تعذرت فيا تيسر من حجر أو زجاج أو قصب . 


صورة الذبح : 


يكون الذبح صحيحاً إذا وقع على الصورة المأمور لها شرعاًء وتتحقق 
هذه الصورة بالشروط التالية بعد قصد الذبح » فان ال باحدها عامداً 
كانت الذبيحة ميتة . 

: استقبال القبلة»مع الامكان اجاعاً ونصاً » ومنه قول الامام(ع)‎ - ١ 
. إذا اردت ان تذبح ذبيحتك فاستقبل بها القبلة‎ 

فن ترك الاستقبال عامداً حرمت » ومن تركه نسياناً لم تحرم » فد 
سثل الامام (ع) عن ذبيحة ذمحت لغير القبلة ؟ فقال : كل ء لا بأس 
بذلك » مالم يتعمد . 

والجاهل بوجوب الاستقبال تماماً كالناسي » فقد سئل الامام(ع) عن 
رجل ذبح ذبيحة » جهل ان يوجهها الى القبلة ؟ قال : كل منها . 


انان 


صدق عليه التعمد١‏ . 

أما من ثرك الاستقبال متعمداً » لأنه لا يعتقد بوجوب الاستقيال 
فال صاحب الجواهر والمسالك : نحل ذبيحته » لأنه في معتى الجاهل . 

وجب استقبال الذبيحة قاد البدن بكاملها » ولا يكفي الاستقبال 
عذيحها فقط ٠‏ أما الذابح فلا يشترط فيه ذلك بل يستحب » فيجوز ان 
يذبح ء ومقاددم بدنه الى الغرب » أو الشرق ٠»‏ قال صاحب الجواهر 
وهذا هو المستفاد من النصوص المعتضدة بفتوى الفقهاء ا 

م محل الذبح » وهو أر بعة اعضاء )» يحب قطهها . الآول الحلمرم » 
وهو مجرى التفس دخولا” وخروجاً ٠‏ الثانني المري » وهو مجرى الطعام 
والشراب . الغالك لث وا! رابع الودجان» وههما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. 

ولا بد من قطع هذه الأعضاء الأربعة بكاملها » فلا يكفي قطعءأو 

شق بعضها وأيضاً لا بد ان يكون ل 0 »أي المكان المعروف 
5 .. أجل » عر 
السكين نحت الاوداج » وقطعها الى فوق لا حرم الذبييحة » ولكنه قد 
فعل ما ينبغي تركهء وإذا قطع من الاوداج الرأس متعمداً فقد أثم . 
واكن الذبيحة لا نحرم » قال الامام الصادق (ع) : لا تكسر الرقبة»حى 
يعرد الرأس .. وسئل عن رجل ذبح طيرًءوقطع رأسهءأيؤكل منه ؟ قال: 
نعم » ولكن لا يتعمد قطع رأسه .. والنهي هنا يدل على التحريم دون الفساد . 


١‏ الجاهل عل قسمين : جاهل بالحكم » وهو الذي يعرف جهة القبلة» ويجهل وجوب الاستقيال» 
وجاهل بالموضوع » وهو الذي يعلم بوجوب الاستقبال » ويجهل جهة القبلة » و كلا الجاهلين 
معذور هنا ء مم المل بأن الفقهاء قالوا : ان الجهل بالموضوع عذر شرعي في كل موردءوان 
الجهل بالحكم ليس بعذر بوجه عامء ولكنهم استثنوا من هذه القاعدة الجاهل بحكم الاستقبال 
بالأبيحة » لو جود النص , 


دووم؟ 


وقد رأى جاعة من المتأخرين ان قطع الاوداج. الأربعة لا يتحقق على 
الوجه المطلوب شرعا الا إذا كان الذبح من نحت العقدة المدماة في إسان 
العرف بالجوزة » محيث تكون الجوزة مع الوائن. و دوا تنش ف التمين 
عن ولا أثر لذلك » ولكن الفقهاء أخذوه عن أهل الرة والمعرفة الذين 
شهدوا لهم بأن قطع الاوداج الأربعة لا يتم إلا ان تكون الجرزة مع 
الرأس..فان صح هذا الول وجب ان تككون الجوزة مع الرأس» والا فلا'. 

ولا بد من الاشارة هنا إلى ما قاله صاحب المسالك من أنه لا دليل 
على وجوب قطع الاوداج الأربعه غير الحلقوم ‏ إلا الشهرة فقط ء 
حيث اكتفى النص بذكر الحلقوم » فقد جاء في صحيح الشحام: ١‏ اذا 
قطع الحلقوم » وخرج الدم فلا بأس به » . 

وأقصى فا استدل به القائلون بقطع الاوداج الأربعة ما جاء في زواية 
ابن الحجاج عن الامام (ع) : « اذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك » . 
وردهم صاحب المسالك بأنه لا تصريح فيها بأسماء الاربعة . 

أما صاحب الجواهر فقّد جزم وأصر على قطع الاربعة » ولكنه لم 
بجد شيئاً يرد به على صاحب المسالك سوى قوله:قامت الشهرة العظيمة » 
والسيرة القطعية » واصالة عدم التذكية . 

ومها يكن:فان المهم ان نكون على عم بأن روايات أهل البيت (ع) 
ل م تنص صراحة الا على الحلقوم » أما الثلاثة الباقية فلم يرد لها ذكر 
صريح في كلام الأئمة الأطهار (ع) . 

وليس من شك ان قطع الاربعة يوجب اليقين بحلية الذبيحة » أما 
قطع الحلقوم فقط فلا تركن النفس اليه » مخاصة بعد وجود السيرة 
١‏ قال صاحب الجواهر : بقي شيء كثر السؤال عنه في زماننا » وهو دعوى تعلق الاعضاء 

الأربمة بالجوزة » فاذا لم يبقها الذابح ني الرأس لم يقطع الأريعة اجمع » أو ل يمل بذاك 

وان قطم نصف الجوزة » وم أجد لذلك أثر في كلام الفدّهاء ولا في النسوص ؛ و«المدار على 

قطمها » والعارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك » وقد أشير اليهه في بعض الاصوص يمن 
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ايان 


واستمرارها منذ القذم على قطع الاربعة . 

* تتابع فطع الاوداج الاربعة » فيقطعها جميعاً دفعة واحدةء أو 
يقطع الواحد تلو الآخر من غير فاصل معتد به » فاذا فصلل وتثاقل امداً 
أكثر من المعتاد حرمت الذبيحة . 

والحق ان هذا ليس شرطاً بذاته » وانما هو متفرع عن شرط استةرار 
الحياة في الحيوان عند ذنحه ع فاذا قطع بعض الأوداج » وانتظر » حبى 
ا الذيخة عيدق لوت وقطع الاعضاء الباقية نحرم لأن الشرط في 
<لة الذبيحة ان يستند مونما الى قطع جميع الأعضاء لا إلى قطع بعضها 
دون البعض . 

التسمية بقصد انها على الذبيحة » فن تركها عامداً حرمت 
الذبيحة اجاعاً ونصاً » ويكفي قول الله اكير , والحمد لله » ولا إله 
إلا الله ٠‏ ويسم الله » وما اليه » فد سثل الامام (ع) عن رجل ذبح» 
فسبح . أو كبر », أو هلل » أو حمد الله تعالى ؟ قال : هذا كله 
من اسماء الله تعالى » ولا بأس به . 

ولو نسي التسمية لم نحرم الذبيحة اجاعاً ونصاً » ومنه ان الامام ايا 
جعفر الصادق (ع) سثل عن رجل ذبح ولم يسم ؟ قال : : ان كان ناسيا 
فلا بأس 

وذهب 5 من الفقهاء » منهم السيد ابو الحسن الاصفهاني والسيد 
الحكم الى ان الذبيحة نرم لو ترك الذابح التسمية جهلا” بوجوبها » لأن 
الجهل بالحم ليس بعذرء والفارق بين الجهل بوجوب الاستقبال » والجهل 
بوجوب التسمية هو النص»حيث صرح بأن الأول عذر » فخرج بذلك 
عن قاعدة «الجهل بالحم ليس بعسذر» وسكت عن الثاني » فبقي من 
موارد القاعدة وأفرادها . 

ه ‏ قال ججاعة من الفمقهاء » منهم صاحب الشرائم والجواهر : يكفي 
في حلية الذبيحة ان يتحرك بعض اطرافها بعد الذبح » حبى ولو كان 


باه 


الطرف الاذن او العين ؛ أو رج منها الدم معدلا 3 أي بشوة ودفع ' 
فاذا تحر كت الذبيحة »وخرج الدم متثاقلا” لا معتدلا” » أو خرج الدم معتدلاة 
وم تتحركُ فهي حلال ء» ولا نحرم إلا اذا اجتمع الامران معاً : عدم 
الحركة اطلافاً » وخروج الدم متثاقلاة ‏ أي سحا .. قال الامام 
الصادق (ع) : إذا محرك الذنب ٠‏ أو طرفت العين » أو الاذن فهو 
ذكي .. وسثئل عن رجل ضرب بقرة بفأس ء فسقطت ء ثم ذيحها ؟ 
قال : ان خرج الدم معتدلا” فكلوا » واطعمواءوان كان خرج خروجاً 
متناقلا” فلا تقربوه . 

والحق 'ان العيرة بأن نعم استمرار حياة الذبيحة الى تمام الذبح من 
غر فرق بين ان محصل من وجود الحركة » أو من خخروج الدم بشرة ) 
أو من التنفسءاو أي شيء.. وذكر الامام (ع) الحركة والدم المعتدل» 
لأنبيا أظهر العلامات على الحياة وأغلبها . 


الجرا. / 
/ 

النحر مختص بالابل فقط » فلا تمل بالذبح ء ولا نحل غبرها من 
الحيوانات بالنحر » قال الامام الصادق (ع) : «١‏ كل منحور مذبوجح 
حرام ؛ وكل مذبوح منحور حرام , اي ما ينحر لا*نجوز ذخه » وما 
يذبح لا يجوز نحره . 

ومحل النحر البة ء وهي المكان المنخفض الكائن بين أصل العنن 
والصدر » قال الامام (ع): النحر في اللبة » ونق ل الحلق أي الحلقوم. 

وصورة النحران يدخل الناحر سكين » أو ما اليها من الآلات الحادة في 
لو ١‏ بعر سر لمر ونا رركا رفظي سن عن فل 
شريطة ان يكون متجهاً بنحره وجميع مقاددمم بدنه الى القبلة » وأفضل 
الصور ما جاء في بعض الروايات عن أهل البيت (ع) ٠‏ وهي ان يقام 


مه 


البععر واقفاً انجاه القبلة » وتعقل احدى يديه » ويقف الذي ينحره الى 
جنبه متجها الى القبلة » ثم يضرب في لبته . 

وجميع الشروط الي ذكرناها في الذابح آل الذبح لا بد من توافرها 
في الناحر » وآلة النحر » بالاضافة الى وجوب التسمية » واستمرار 
الحياة الى اتمام النحر » وترك الاستقبال هنا نسيانآً أو جهلاة لا يوجب 
التحر بم » أما التسمية فتركها عن جهل يوجب التحرمم » ولا يوجبه 
النسيان » تماماً كيا هو الشأن قي المذبوح 

والأولى ترك الذبح بعد النحر خشية ان يستند الموت اليها معآ ». مع 
العم بأن الموت يجب ان يستند إلى التذكية الشرعية .نفسها الي هي النحر 
في الابل » والذبح في غيرها . 


مستحبات الذبح والدحر : 


يستحب في ذبح الغم ان يربط اليدين مع احدى الرجلين » ويرك 
الر جل الأخرى » وان بمسك صوفه ء حبى يبرد » ومثله المعز . 

ويستحب في الإقر والجاموس ان يربط القوائم الأربعة . 

ويستحب في الابل ان تنحر قائمة بعد ان يربط احدى يدبها الى 
الركبتين » ويترك الاخرى . 1 

أما الطير فيستحب ارساله بعد الذبح 2 حى يرفرف . 

ومن المستحبات الأكيدة ان يفعل الذابح الأسهل ومختار ما هو أقل 
عذاباً وألا للمذبوح » كتحديد الشفرة »: والسرعة بالذبح وأن يسقيه 
لفقل الديع » فقّد جاء في الحديث الشريف : كنت علي الاننسان 
قٍِ كل شيء » فاذا قتلم فاحسنوا القتلة » واذا ذحم فاحسنوا الذمحة » 
- -وليحد احدم شفرتهء ولرح ذيحته حيحح نيت 
ْ وبكره ان يقطع الرأسء أو بسلخ الجلد قبل خروج الروحءوان يتذبح 
حيوان » وحيوان آخر ينظر اليه » وان يذبح بيده ما رياه من الغعم . 


"6 


الاخراج من الماء : 

قال تعالى : « وهو الذي سذر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ‏ النحل 
14 » .. «وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
اجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً ‏ فاطر 0١5‏ . 

الاخراج من الماء تذكية شرعية مختص بالسمك » على شريطة ان 
حرج من الماء حياً » وبموت في خارجه ٠»‏ قال الامام الصادق (ع) : 
ان السمك ذكاته اخراجه من الماء » ثم يرك » حبى بموت من ذات 
نفسه » وذلك انه ليس له دم أي سائل ‏ وكذلك الجراد . 

وإذا أخرج السمك من الاء حياً » ثم عاد اليه بطريق من الطرق 
فلا بحل أكله » فقد سئل الامام الصادق (ع) عن سمك يصاد ء ثم 
أمجعل في شيء ء ثم يعاد في الماء فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكل» لأنه 
مات في الذي فيه حياته . 

وإذا وثبت سمكة الى العر فاتت فيهءأو جف الاء واتحسر عنها » فان 
أخذت قبل ان تموت فهي حلال » وإلا فهي ميتة » فقد سثل الامام(ع) 
عن سمكة وثيت من النهر فوقعت على الجد ‏ أي الشاطىء ‏ ففاتت » 
هل يصلح أكلها ؟ فقال : ان اخذتها قبل ان تموت ء ثم ماتت فكلهاء 
وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها . 

وسثل عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ؟ قال : لا تأكله . 

وإذا عطفنا هذه الرواية على الرواية الأولى » وجمعنا بينها كانت 
الأولى قيداً للثانية » ويكون معنى الروايتين مجتمءتن هكذا : إذا جف 
الماء عن السمك » أو وثب الى خخارجه حل" إن أخذ حياً » وحرم ان 
أخذ ميتاً .. ولا يكفي مجرد النظر اليه » وهو يتحرك » من غير انخذ. 
ووضع اليد عليه»قال صاحب الجواهر : « وفاقاً. للمشهور شهرة عظيمة».. 
وقال : « ومن ذلك يظهر لك ان تذكية السمك اثبات اليد عليه على ان 
لا بموت في الماء » فهو كحيازة المباح الذي هو معبى الصيد » . 


لفن 


واثبات اليد يشمل ما يؤخذ باليد » أو بالشبكة . أو بواسطة حفرة» 
أو أي شيء » ما دام ينطبق عليه الأخذ حياً » وعلى هذا » اذا نصب 
شبكة ودخلها السمك » ثم جف الاء » ومات السمك في الشبكة محل 
أكله » حيث يصدق عليه وضع اليد قبل الموت بواسطة الشبكة » ومثله 
اذا حفر حفرة » وأجرى اليها ماء البحر والنهر بواسطة تناه » ودخلها 
السمك ء ثم جف الاء منها » ومات السمك فانه بحل » اوضع اليد 
بسبب الحفرة .. أجل » لو .مات السمك في ماء الخفرة قبل ان جف 
حرم اكله عند المشهور » لأنه مات في الذي فيه حياته » ىا جاء في 
الرواية عن الامام الصادق (ع) معللا” به حرمة أكل السمك الذي مات 
في الماء . 

وإذا أخرج الصائد شبكته من الماء فوجد فيها سمكا ميتاً » وآخر سد 
حرم الأول » وحل الثاني بالبداهة » وإذا ترك الشبكة في الير » حتى 
مات الي » واشتبه بالميت ٠»‏ فهاذا يصنع ؟5 

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الى حرمة الجميع امتثالا” التكليف 
بالتجنب عن الحرام ». ولا يتحقق الامتشال إلا بيرك الجميع » فيجب 
محم العقل » تماماً كا لو علمت بوجود اناءين : احدها طاهرء والآخر 
نجس ء ولم تميز الطاهر من النجس » فيجب عليك » والحال هذي » 
عدم مباشرتهم] مع . 

ولا يشترط في صيد السمك التسمية » ولا الاسلام » فلو أخرجه غير 
المسلم من الماء حياً » ومات في خارجه » أو وضع بده عليه حياً بعد 
ان جف الاء عنه » أو خرج منه تلقائياً حل أكله » سواء أكان الصائد 
أو صاحب اليد كتابياً » أو ملحداً » ما دامت تعلم ان يده استولت 
على السسك » وهو حي » ولا بحل مع الشلك ‏ وعدم العم . فقد سثل 
الامام الصادق (ع) عن صيد الحيتان » ان لم يسم ؟ فقال : لا بأس» 
وسئل عن صيد المجومي للسمك ؟ فقال : ما كنت لاكله » حى انظر 


نضا 


اليه أي حى اعلم انه خرج من الماء حيا . 

ومبذا يتضح الفرق بين أخذ اللحوم من يد المسلم » وأخذها من يد 
ره 6 فلو تؤخذ من يده » حبى تعلم بأنها ميتة » والثاني لا تؤخذ 
من بده » حتى تعلم بأنها مذكاة . 


الجر اد و الاخذد 


تتحقق التذكية الشرعية بالنسبة الى الجراد ممجرد اخذه والاستيلاء عليه 
حياً ٠‏ سواء أكان ذلك باليد » أو الآلة » وإذا مات قبل اخذه بحرم 
اكلهءولا تشيرط التسمية » ولا الاسلام » تماماً كا هو الحم في السمك» 
فقد نقل الامام الصادق عن ابيه عن جده علي أمير المزمنين (ع) ان 
الحيتان والجراد ذكي كله .. وسثل الامام الرضا حفيد الامام الصادق(ع) 
عن الجراد يصاب ميتاً يي الماء » أو قي الصحراء » أيؤكل ؟ قال 0 
وسثل عن الدبا من الجراد ‏ أي الفراخ قبل ان تطير ‏ أيؤ كل ؟قال: 
لا . حى يستقل بالطيران . 


الجنين وامه : 


إذا حملت الناقة أو البقرة أو الجاموسة أو الشاة » وماتت دون ان 
تذكى » ومات الجنين في بطنها فكل” منها ميتة لا محل اكله » وإذا 
مانت هي » وأخرج الجنين منغ بطنها حياً ينظر : فان كان تام اللحلقةءأي 
عليه شعر أو وبر » وكانت لسه » مع ذلك » حياة مستقرة » جاز 
ذمحه على الوجه الشرعي » وحل حلي رركي تام 
الحلقة » ولا حياة له مستقرة فلا محل أكله , وان ذبح . 3 

وإذا ذكيت امه » وكان قد اشعر ء او أوبر » رات قل .ان 
مخرج من بطنها حل اكله .. وقال كثير من الفقهاء : تحب البادرة بعد 


ينض 


الذبح :ا شق يطن: اللبييحة: : واخخراج الجنين عنها. '» حى ولو لم نمت 
بعد » واذا توانى المخرج طويلاة » ثم اخرجه ميت لم بحل . 

والمصدر في ذلك كله قول الرسول الأعظم (ص) : ذكاة الجنين 
ذكاة” امه' وروايات كثيرة في معناه عن أهل البيت (ع) » قال صاحب 
الجواهر : 

وقال رسول الله (ص) ذكاة الجنين ذكاة امه»وروي ذلك مستفيضاً 
عن عثّرته » ففي صحيح يعقوب بن شعيب : سألت الامام الصادق(ع) 
عن الحوار ‏ أي ولد الناقة ‏ تذكى امه ء أيؤكل بذكاتها ؟ قال : 
اذا كان تماماً » ونبت عليه الشعر فكل”' » وعن سماعة عن الامام(ع): 
سألته عن الشاة » وفي بطنها ولد قد اشعر ‏ أي نبت عليه الشعر - 
قال : ذكاته ذكاة امه .. وسئل الامام (ع) عن قول الله عز وجل : 
واحلت ليم بهيمة الإنعام ‏ المائدة ؟ » فقال : الجندن في بطن امه 
اذا اشعر أو أوبر فذكاته ذكاة امه م . 


عند تعذر الذبح : 


إذا نفر حيوان أهلٍ » واستعصى على صاحبه ٠»‏ ولم مكن الاستيلاء 
. عليه بوجه » وخاف ان يذهب »ء ولا يدركه ء اذا كان كذلك » جاز 
له ان يضربه بالسيف أو السكين أو الرمح أو غيره » وإذا مات في 
هذه الحال » قبل ان يتمكن من ذمحه حل اكله اجاعاً ونصاً » ومنه 
قول الامام الصادق (ع) : ان قوم أتوا الني (ص) فقالوا: ان بقرة 
لنا غلبتنا » واستعصت علينا » فضريناها بالسيف » فأمرهم بأكلها . 


» الذكاة الاولى مبعداً » والثانية خير عنها » وقال يعضهم : أن الثانية منصوبة بنزع المافض‎ ١ 
والتقدير ذكاة الجنين كذكاة امه » اي انه يجب ان يذكى » ماما كا تذكى امه .. وقال‎ 
الشهيد انثاني ني الامعة : « والصحيح رواية وفتوى ان ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الاولى».‎ 


وض 


وإذا تردى الحيوان في حفرة أو بثر »وتعذر انخراجه حياً » وذبحه 
في مكانه على الوجه الشرعي جاز جرحه وطعنه في أي جزء اتفق من 
بدنه» حى يموت » وحل اكله على شريطة ان تتوافر بالضارب والطاعن 
شروط الذابح المتقدمة » وان يسمي ٠»‏ أما استقبال القبلة مع التعذر فليس 
بشرط ؛ فقد سثل الامام الصادى جع عما تردى على منخره » فيقطع ع 
ويسمى عليه ؟ قال : لا بأس به ء وأمر يأكله .. وقال : اما انسيه 
أي حيوان أهلي مستأنس - تردت في بثر » فلم يقدر على منحرهاء 
فلينحرها من حيث يقدر » ويسمى الله عز وجل »© ويأكل . 


روايات عن أهل البيت (ع) : 


١‏ - سثئل الامام ابو جعفر الصادق (ع) عن شراء الاحم من الأسواق» 
ولا يدرون ما صنع القصابون ؟ قال : كل اذا كان ذلك في اسواق 
المسلمين » فلا تسأل عنه . 

وقد فهم صاحب الجواهر من النهي عن السؤال انه مكرؤه » وان 
تركه أولى . 

؟ ‏ سثل الامام الصادق (ع) عن رجل أصاب ممكة » وي جوفها 
سمكة ؟ قال : يؤكلان جميعاً . 

قال الامام الصادق (ع) : ان علياً أمير المزمنين (ع) قال في 
رجل أبصر طبرا © فتبعه » حى وقم على شجرة » فجاء رجل فأخذه» 
قال : للعين ما رأت » ولليد ما أخذت . 

4 قال الامام (ع): الدوت كي نش وفك 

قال الفقهاء استناد؟ الى هذه الرواية : مجوز أكل اسماك حياً . 

وسئل الامام (ع) عن السملك يشوى 2) وهو حي ؟ قال ذ لهم 4 
لام 


الف 


ابر طمص: و الر سب 


من الآيات والروايات : 


قال تعالى : « قل لا اجد فيا اوحي إلي' محرماً على طاعم يطعمه 
الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس" أو فسقاً 
أهل لغير الله فن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم 
الانعام ١148‏ » 5 


«قل من حرم زيئة الله ابي اخرج لعباده والطيبات من الرزق 
الاعراف ”" ع : 


ويا اها الناس كلوا ما في الارض حلالا" طيباً ‏ البقرة 18 » . 
وهو الذي خلق لك في الارض جميعاً ‏ البقرة 4؟ » . 


وقال الامام علي (ع) لبعض اصحابه : اترى الله احل لك الطيبات» 
وهو يكره ان تأخذها ؟ انت اهون على الله من ذلك . 


وقال الامام الصادق (2) : كل شي ء فيه حلال وحرام فهر لك 
حلال ابداً حى تعرف الحرام بعينه فتدعه . 

المأكول والمشروب بوجه عام : 

كل الأشياء على الاباحة كتاباً وسنة وعقلاة واجاعا مأكولاة كانت» 


نض 


أو مشروباً إلا ما ورد النص بتحريمه خصوصاً ء كالمتة وما اليها » أو 
عموماً » كالأشياء الضارة » وقد يصير الخلال بالذات محرماً بالواسطة . 
كالمغصوب والمتنجس ٠‏ والمحرم بالذات حلا بالواسطة » كأكل اليتة 
المضطر . 

وذكر الفقهاء في هذا الباب كل ما نص الشارع على نجرعه خصوصاً 
وعموما من الأطعمة والأشربة » ونعرض تقوالهم ملخصة مع أدلتها 
فها يل : 


السمكُ : 


اتفقرا بشهادة صاحب المسالك على ان كل حيوان محري غير السمك - 
لا بحل أكله » حبى ولو كان له فلس » أو كان على صورة الحيوان 
الري الذي حل اكله .. وأيش؟ اتفقوا ان السمك الذي له فلس حلال 
أكله .. واختلفوا في السمك الذي لا فلس له » وذهب الأكثر الى 
نحرعه » واستدلوا فيا استدلوا به ان محمد بن مسلم سأل الامام ابا جعفر 
الصادق (ع) عن السمك الذي لا قشر له ؟ فقال : كل ما له قشر 
من السمكء.وما كان ليس له قشر فلا تأكله.. وقال الامام الصادق (ع) : 
ان أمير المؤمنين كان يراكب يغلة رسول الله (ص) بالكرفة » ثم عر 
بسوق الحيتان » ويقول : لا تأكلوا + ولا تبيعوا ما ليس له قشر . 

أجل » إذا كان له قشر في الأصل ٠‏ ثم زال » وهو في الماء جاز 
أكله . ومثلوا لذلك بنوع من السمك كان يسمى الكنعت » واستدلوا 
بأن سائلا” سأل الامام الصادق (ع) عن الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال: 
ما كان له قشر . فقال السائل : جعلت فداك » ما تقول في الكنعت؟ 
قال : لا بأس بأكله . قال السائل : ليس لما قشر . قال الامام : 


لف 


بلى » ولكنها حوت سيثة الحلق » محتلك بكل شيء - فيذهب قشرها ‏ 
فاذا نظرت ني أصل ذنبها وجدت لا قشراً . 

وما في جوف السمكة من بيض وغيره بتبع السمكة نفسها في التحليل 
والتحرم : فان حرم اكلها فالذي في جوفها حرام » وان كانت حلالا 
فهو كذلك ». قال الامام الصادق (ع) : اذا كان البيض ثما يكل لحمه 
فلا بأس به وبأكله فهو حلال .. وقال : كل شيء لحمه حلال فجميع 
ما كان منه من لبن » أو بيض » أو انفحة » كل ذلك حلال طيب . 


الشك والنردد : 


١‏ اذا وجدت سمكتين : تعلم بأن احداهما بحل أكلها ٠‏ لآن لما 
فلساً » والما أخذت حية » وتعلم بأن الثانية حرم أكلها » لأنبا غير 
مذكاة . أو لآنها من غير فلس » واشتبه عليك الامر » ولا سبيل إلى 
التمييز بينها » اذا كان كذلك بحب تركهها معآء لأنك قد علمت 
بوجود الحرام » وأنت ملزم بتركه » ولا يم تركه إلا ترك السمكتين 
معاً » فيتعين عليك الاجتناب عنهها » تماماً كما هي الحال ني اختلاط 
الثوب النجس مع الثوب الطاهر . 

؟ ‏ إذا علمت بأن للسمكة فلساً » ولم تعلم : هل هي مذكاة 
اخذت حية » أو لا ؟ فان كانت في يد مسلم حل أكلها » وإلا حرم 
لأن الأصل عدم التذكية » وهذا هو حك السمك المعلب . 

إذا علمت انها مذكاة » ولم تعلم : هل هي من نوع السمك 
الذي له فلس ٠»‏ فيحل أكلهاء أو من النوع الذي لا فلس له فيحرم.. 
إذا كان كذلك حل أكلها » سواء أخذت من يد مسلم » أو غير مسلم» 
لقول الامام (ع) : كل شيء لك حلال » حبى تعم انه حرام . 


عض فقّه ‏ 74 


وتسأل : ما الفرق يعن العلم بأن للسمكة فلس مع الجهل بأنها مذكاة: 


يك نت رلسطم .رين لطر أفا ةا اجول بان داعلادم 
حيث قلت بالحل ؟ 


الجوات واضح » وهو الفرق بن العلم بالتذكية وعدمها » فاته مع 
العلم ما لا بحري أصل عدم التذكية » لأآن موضوعه الشك والجهل 2 
وعليه تجري قاعدة كل شيء حلال » اما مع الجهل بالتذكية فيجري 
أصل عدمها » ولا يبقى محال لقاعدة الحلال . 


البهائم الآهلية : 


أصبح من نافلة القول ان الابل والبقر والجاموس والغنم والمعز » 
حلال أكلها' وبحل أكل الحيل والبغال والحمير على كراهية » قال صاحب 
الجواهر : « للاصل » والنتصوص المقطوع ممضموها » قال محمد بن مسلم 
سألت الامام ابا جعفر الصادق (ع) عن لحوم اليل والبغال والجمير ؟ 
فقال : حلال » ولكن التاس يعافوتها » . 

وحرم الكلب والحتزير » لنجاستها » ونحرم السنور » لأنه من نوع 
السباع » وقد ثبت عن الامام الصادق (ع) انه قال : كل ذي فاب 
من السباع » ومحخلب من الطير فهو حرام . قال صاحب الجواهر 
بحرم للنص عليه مخصوصه » ولأأنه سبع كا في يعض النصوص» . 


١‏ قال الشهيد الثاني في اللمعة : « ومن نسب ألينا تحريم الابل فقد بهت © نعم » هو مذهب 
المطابية 2( لعنهم الله » والحطابية اتباع محمد بن مقلاص المكى بأبي امطاب ؛ ومن أقواله 
«كل من عرف الامام حل له كل : شيء » و كان معاصراً للامام الصادق ( ع) فلعنه وتيرأ منه. 


ا 


البهائم العرية : 


أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على ان الحبوانات البرية محل منها 
الغزلان والبقر والغم والمعز والحمير المتوحشة » واليحمور» وهو عق 
ما قيل ‏ حيوان يشبه الابل » ومحرم منها السباع + وهي كل حيوان 
له ظفر » أو ناب يفترس به » قوياً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب» 
أو ضعيفاً كالضبع وابن آوى . قال صاحب الجواهر : ١‏ الاجاع على 
ذلك مضافاً الى السرة المستمرة » وقول الامام (ع) : لا تأكل من السباع 
شيئاً ‏ ثم قال وكذا لا خلافءبل الاجاع على محريم القنفذ , . 

وني المجلد الثالث من كتاب الوسائل للحر العاملي باب الأطعمة روايات 
عن أهل البيت (ع) جاء فيها : 

« قد حرم الله لحوم المسوخ .. والها ثلاثة عشر صنفاً : الفيل » 
والدب . والحتزير » والقرد » والجريت - نوع من السمك - والفب» 
والوطواط » والدعموص ‏ دويبة سوداء تغوص في الماء » وتكون في 
العذرات - والعقرب » والعنكبوت ٠»‏ والأرنب » وسهيل والزهرة .. 
قال الصدوق : سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر المحيط » . 

وأيضاً في الكتاب المذكور عن الامام الرضا (ع) : « حرم الله الأرنب» 
لأنها منزلة السنورءوها مخالب كمخالبه » ومخالب سباع الوحش» فجرت 
محراها » مع. قذارما في نفسها ء وما يكون منها من الدم » كما يكون 
من النساء ع . 


الحشرات : 


لا يوجد في النص دليل على نحرمم الحشرات بوجه هام » وعليه لما 
كان منها سام فهو حرام 03 لمكان الضرر ٠‏ وما عداه تشمله قاعدة كل 


نفس 


يه 6 حى تع انه حرام . 

وتقول : ان الفقهاء استدلوا على تحرمم الحشرات بأنها من الحبائث » 
والخمانث نث محرمة بنص القرآن الكرحم » وهو قوله تعالى : « ونحرم عليهم 
الحخبائث كا الاعراف 1565 . 

والجواب ان الشارع لم يبين ما أراد من اللحائث بي قوله : ١‏ ورم 
عليهم الخيائث » » وقد رأيناه يست عل لفظط ا قِ معسات شى 3 
منها الشيطان » كقول الرسول (ص) : لا 0 الحبيث من أنفسك » 
ومنها الانسان 2 كقوله تعالى : ليميز الحبيث من الطيب 4 ومنها الذيء 
الرديء » لقوله سبحانه : ولا تيمموا 0 منه .» ومنتها اللواط ع 
كقوله عر وجل 9 ونجيناه من القرية الي كانت تعمل الحبائث 3 ومنها 
البصل والثوم والكراث » كحديث : من أكل من هذه الشجرة اليئة 
فلا يقرب مسجدنا » ومنها مهر البغي » كحديث مهر البغي خبيث » 
ونمن الكلب خبيث » يريك أنه حرام 3 ومنها الكلمة كقوله تعالى 
ومثل كلمة خبيئة » الى غير ذلك . 

واذا لم يكن للشارع اصطلاح في معبى اللحبيث » والمععى العرقي غير 
منضبط يكون اللفظ محملا” » وبدسة ان الواقءة الى ورد النص فيها 
يحملا” تكون منزلة ما لا نص فيه اطلافاً . 

وقال صاحب الجواهر ما ملخصه : ان معبى قوله تعالى : و رم 
علي الحبائث» ان كل حرام فهو خبيث » وليس معناه ان كل خبيث 
فهو حرام » كي يقال بأن لفظ الحبائث مجمل . 

ويلاحظ بأن هذا خلاف ظاهر الابة الكرع-ة ع لأن الحبائث فيها 
موضوع للتحريم . وايس التحرمم موضوعاً للخبائث .. هذا » بالاضافة 
امات قر ماعن الجواهر مخالف ما عليه الامامية القائلون بأن الله 
مهى عن هذا ع لآنه قبيح وخبيث ٠‏ وأمر بذاك 2 لأنه طيب ودسن 


فسن 


ويتفق مع قول الاشاعرة القائلين بأن هذا حسن وطيب » لأن الله أمر 
به ء» وذاك خبيث وقبيح » لأن الله نهى عنه . 


الطدر : 


الطيور » كالسماك والبهائم » منها حلال ٠‏ ومنها حرام » والحرام 
على أنواع : 

١‏ المفرسة اللي تصطاد غير ها من الطيور » قال الامام الصادق(ع): 
حرم رسول الله (ص) كل ذي محلب من الطير » والمخلب الظفر .. 
ومثل الفقهاء له بالبازي » والصقر » والعقاب » والشاهن » والباشق» 
والنسر » والرحخمة ‏ طائر من الجوارح كبير الحثة ‏ والبغاث » وهو 
طائر اصفر بطيء الطيران . قال صاحب الجواهر : «الاجاع على ذلك 
وي الغراب روايتان : احداهما تقول بأنه مكروه » والثانية قالت بالحرمة 
واخثار هو الحرمة ‏ لآأن الرواية الي حرمت أصح سئداً » ومعتضدة 
بغبرها مما دل على الحرمة من نص واجاع » . 

 *‏ كل طير صفيفه أكثر من دفيفه محرم أكله ء والصفيف بسط 
الجناحين من غير تحريكها حين الطيران ٠‏ ويقابله الدفيف » أي نحرك 
جنا حبه » وهو ظائز فانة ماو "لعفي والدفيك 6 أن كان الدفيف 
أكثر من الصفيف حل أكله » قال صاحب الجواهر : الاجاع على 
ذلك مضافاً الى النصوص » فقد ستل الامام ابو جعفر (ع) عما يؤكل 
من الطير ؟ فقال : كل ما راف ء ولا تأكل ما صف .. وني رواية 
ثانة : ان كان الطير يصف ويدف » وكان دفيفه أكثر من صفيفه 
أكل » وان كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل , 

م« كل طير برياً كان أو بحرياً ليس له قانصة » ولا حوصلة » 
ولا صيصة فهو حرام » وما كان له واحد من هذه الثلاث فهو حلال 


انفضا 


إلا ان ثبت ت النص على تحرممه بالذات » كالطاووس والوطواط .. والصيصة 
شوكة خلف رجل الطير عازجة عن لكف ع >«وهمةا تلخض ا كاله 
ساعن المواهن + 

00 الاجاع على ذلك » والنصوص فيه كثيرة منها قول الامام‎ ١ 
كل' من الطير ما كانت له قانصة . أو صيصة . أو حوصلة .. و‎ 
0 3 القائنصة وار تحن 5-5 من الطير ما لا يعرف طيرانه‎ 
مجهرل .. والمتفاد من جموع لون عوماً وعميوضا > ونطلنا ومتيدا‎ 
ومنطوقاً ومفهوماً ان للحرمة علامات أربماً : المخلب وأكتثرية الصفيف»‎ 
وانتفاء القانصة والحوصلة والصيصة », والمسخ كالوطواط » وان للحل‎ 
أربع علامات : اكثرية الدفيف ». والحوصلة والقانصة والصيصة .. وقد‎ 
توافق النص والفتوى على عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات‎ 
فيؤكل من طير الماء ما وجدت علامة من علامات الحخل‎ ٠ المذكورة‎ 
حتى ولو كان يأكل السمك » لاطلاق الأدلة » ولأن الامام الرضا (ع)‎ 
., سئل عن طير الماء ما يأكل السمك منه ؟ قال : لا بأس به ء كاله‎ 

وبعد ان ذكر الفقهاء علامات الحلال والحرام في الطير بوجه العموم؛ 
قالوا : محل الام والدجاج بشى اصنافها ٠‏ والدراج والحجل والقبسج 
والقطا والبط والكروان والحبارى والكركي » والعصافير جميعاً » ومنها 
البلبل والزرزور والقبرة . 


البيض : 


بيض الطير يتبعه في التحليل والتحريم ٠‏ فبيض الطير الحرام مثله » 

7 بيض الطير الحللال » واذا رأيت بيضة »© وم تعلم 306 من 
لحلال ء أو الحرام نظرت الى طرفيها » فان تساويا » محيث لا ممكن 
د 7 وان اختلفا » محيث كان أحد الطرفن عريضا 


ين 


مفرطحاً كبيض الدجاج » فهو حلال » قال صاحب الجواهر : « بلا 
خلاف »2 فقد سثل الامام الصادق (ع)2 عن رجل يدخل الاجمة ااي 
الشجر الكثير ‏ فيجد فيها بيضاً مختلفاً » لا يدري أبيض ما يكره من 
الطر » أو يستحب ؟ قال : ان فيه علماً لا تخفى ٠»‏ انظر الى كل 
مه تدر ند انها ' عن امقلها فكل" 2 وما شرى. ذلك هد ب وق 
رواية ثانية : ما كان مثل بيض الدجاج » وعلى خلقته » احدى رأسيه 
مفرطح ٠‏ وإلا فلا تأكل . والمفرطح هو العريض » . 


الحرام بالواسطة : 


قد يصير الخحلال بالذات حراماً بالواسطة » طيراً كان أو غيره من 
الحيوانات . وقد ذكر الفقهاء لهذا التحرم اسبابا ثلاثة : 1 

١‏ الجلال » وهو ان يتغذى الحيوان أو الطعر من عذرة الانسان 
خاضة دوق ان يشركة منها ضرها «-يسدى نيا امذا سق يعت ليا 
مه + وبعيد عظمه قي “نظر العرقكءقاذا تغدى من _القذارات والنجانات 
غير عذرة الانسان » أو تغذى لبها وبغيرها معاً فلا يكون جلالا” » وقد 
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى نحرمم لحوم الحيوانات والطيور 
الجلالة » لقول الامام الصادق (ع) : لا تأكلوا من لحوم الجلالات » 
وان اصابك من عراقها فاغسله : 

ويذهب الجلل العارض بالاستيراء » ومحل اكله ء وذلك ان أمنع 
الحروان عن العلف النجس » ويعلف بالطاهر الى أمد يزول معه اسم 
الجلل عرفاً . ومختلف الأمد طولا” وقصراً باختلاف الحيوان . وقد روي 
عن الامام (ع) انه قال : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها » ولا يشرب 
لبنها » ححتى تغذى أربعين يوماً » والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها » ولا 


ونم 


يشرب لبنها » حى تغذى ثلاثين يوماً » والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها 
ولا بشرب انها » حى تغلى عغرة ام ؛ والبطة لا يو كل لحمها » 
حبى تربى خمسة أيام » والدجاجة ثلاثة م . 

؟ اذا وطأ انسان دابة ينظر : فان كانت مما يؤكل كالبقر والغنم 
فيجب ان تذبح » ثم تحرق » ويغرم الواطىء قيمتها للمالك » ات لم يكن 
هو الفاعل ٠‏ وان لم تكن مما يؤكل عادة ٠‏ كالخيل والحمير » فيجب 
اخراجها الى بلد آخر » وتباع فيه بأي من » ويمعطى للواطىء؛ ويغرم 
هو بدوره القيمة السوقية لصاحبهاءفقد سئل الامام ابو جعفر الصادق(ع) 

عن الرجل يأني البهيمة ؟ قال : مجلد دون الحد » ويغرم قيمة البهيمة 
أصاحبها » لأنه أفسدها عليه ع رينت » «ولمصرق » ان كانت 
مما يؤكل لحمه . وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها » وجلد 
دون اللحد » واخرجت من المدينة الي فعل ما الى بلد آخر » حيث 
لا يعرف » فيبيعها فيها كيلا يعرفها . 

قال صاحب الجواهر : ولا فرق بين ان يكون الواطىء كبيراً » أو 
صغيرا » عاقلا" أو مجنونآ » عالاً بالتحر.م أو جاهلا » . ١‏ 

اذا شرب الحيوان من لبن ختريرة » حبى نبت لحمه » وقوي 
عظمه حرم لحمه » ولحم تله + وال شرب منه دون ان ينبت اللحم 
ويقوى العظم ٠‏ أو شرب من لين كلبة » لا خنزيرة فلا محرم هو ولا 
نسله » بل يكورن مكروهاً » قال صاحب الجواهر : يلا خلاف أجده . 
وقال الشهيد الثاني في المسالك : : وفيه تصوص كثيرة لا تلو من 
ضعف ». ولكن لا راد ها . 


اشتباه الموطوءة : 
قال الفقهاء : إذا وطئت غنمة » ثم دخلت في قطبع الغنم » ولم تتعرف 


فض 


قَسْم القطيع إلى قسمين » ثم اجريت القرعة عليها » فيسل القسم الذي 
م مخرج عليه القرعة » وتعاد القرعة ثانية على القسم الذي وفعثء وهكدا 
تعاد القسمة والقرعة » حبى يبقى شاتان » فيقرع بينها » وتذبح ونحرق 
الشاة الي عينتها القرعة » واستدلوا على ذلك بروايات عن أهل البيت(ع) 
منها ان الامام (ع) سئل عن رجل أتى على قطيع عتم » فرأى الراعي 
ينزو على شاة منها اسروحل سيلها”» تلت و الثم .. . فقال 
الامام : ان عرف الغنمة ذمحها وأحرقها »2 وان لم يعرفها قسم العم 
نصفين » وساهم بينها أي أقرع - فاذا وقم السهم على د 
فقد نما النصف » ولا يزال كذلك » حتى يبقى شاتان فيقرع بينها » 
فأيتها وقع السهم عليها ذحت واحرقت » ونجا سائر الغثم . 


الحيوان وشرب الحمر: 


ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى ان الحيوان إذا شرب الحمر 
محرم ما أي جوفه فقظ من الامعاء والقلب والكبد » أما لحمه فحلال » 
لقول الامام الصادق (ع):إذا شربت الشاة خراً ؛ حتى سكرت فذنحت 
على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها . 

قال صاحب الجواهر : وهذه الرواية » وان كانت خاصة بالشاة 
دون غيرها ٠‏ ولكن الحم يشمل جميع الحيوانات ٠»‏ لعدم القائل بالفرق 
بن الشاة وغيرها . 

ويلاحظ 2 مع خفن غض النظر عن ضعف الرواية 2 بأن عدم القول 
بالفصل ليس دليلا” 0 الا اذا رجح الاجاع » ومع ذلك فانه لا 
يستدعي سد باب الاجتهاد » فقد رأينا الكثير ممن تأخر » ومنهم 
صاحب الجواهر يقول مما لم يقل به احد ممن تقدم في العديد من 


يفضا 


المسائل' .. هذا ؛ الى ان الرواية خاصة في الشاة الي كيربث الحمر 
وسكرت مله .. فتعميم الحم لكل شاة» حبى ولو لم تسكر © ثم تعميمه 
لكل حيوان . حتى ولو لم يكن شاة محل نظر وتأمل . 

وإذا شرب الحيوان شيئاً من النجاسات ‏ غير الحمر - كاليول فلا 
بحرم لحمه ولا ما في جوفه » بل يغسل خوقةا متنا » ويؤكل ما 
فيه من الامعاء والقلب والكبد » فقد سئل الامام أبو جعفر الصادق (ع) 
عن شاة شربت بولا" » ثم ذصحت ؟ قال : يغسل ما في جوفها ء ثم 
لاا 

وحمل الفقهاء الأمر بغسل الحوف على الاستحبابءقال صاحب الجواهر : 
وبلا خلاف أجده .. وكذلك اذا اعتلف الحيوان العذرة ٠‏ ولم يبلغ 
حد الحجلالة م . 


الحرام من غر الحيوان : 


تكلمنا فها سبق عما محل ومحرم من ذوات الأرواح المرية والبحرية » 
حيث كن ضبطها بالعلامات » كالفلس في السمك » والحوصلة » أو 
الصيصة ». أو القانصة في الطير الحلال » والمخلب في الطير الحرام » 
والافتراس في الحيوان » وها إلى ذلك .. ونتكم عن المحرم ما لا روح 
فيه مأكولا” كان . أو مشروباً ء أما الحلال منه فلا حصر له . 


ومن الفروق بين الحيوان وغيره من حيث التحليل والتحر.م ان الحيوان 


١‏ اتمفل السنة ياب الاجتهاد 0 وسدوه في وجه كل عام 0 وان بلغ أعللى المراتب 0 وفسروا 
ذلك بأن الفقيه العام ليس له ان يرتأي رأياً لا يوافقه عليه احد ممن تقدم عليه » وفتح 
الامامية باب الاجتهاد » وفسرره يأن للفقيه ان يعمل برأيه الذي تكون من الآدلة والأصول» 


سواء أوائق غيره ء» أو خالف 03 


كنض 


يري فيه أصل عدم التذكية إذا شلك في قابليئه لاء أو في وقوعها بعد العلم 
بالقابلية. إذا لم يكن اللحم في يد مسلم ؛ ونتيجة هذا الأصل حرمة أكل 
اللحم المشكوك في غير يد المسلم ء أما المشكوك في حله وحرمته من غير 
الحيوان فتجري فيه قاعدة كل شيء حلال . حبى تعلم الحرام بعينه » 
وبدسهة ان ما تنطبق عليه هذه القاعدة من المصاديق والافراد لا حصر 
مات آنا "الكونات لق عي الكيران دكن ضر ع .ولو نعل إلقالي 
كيا قال صاحب المسالك .. 

وعلى أية حال . فد ذكر الفقهاء في هذا الباب للمحرم خحمسة أنواع 
من الأطعمة : الميتة » ومحرمات الذبييحة » والنجاسات .» والطين » 
والسموم » وحمسة أنواع من الأشربة » وفها بلي التفصيل .00 


الميتة : 


تحرم الميتة اجاعاً ونصاً » ومنه قوله تعالى : «حرمت عليكم المبتة». 
وأيضاً أجمعوا على ان عشرة أجزاء من الميتة محل استعالهمااء وهي : 
الصموف » والشعر » والوبر » والريش - ولا بجحب غسل شيء من 
هذه إلا اذا قلعت » فيجب غسل اصلها لاتصاله برطوية بدن الحيوان ‏ 
والقرن » والظفر » والظلف ‏ وهو كالحافر لا يجتر من الحيوانات » 
كالبقر والشاة ‏ والسن » والعظم » والبيض على شريطة ان يكتسي 
القشر الاعلى الصلب » والا فهو ع الميتة » والانفحة » وهي معدة 
الحمل أو الجدي حال ارتضاعه » وتصير كرشاً بعد ان يأكل العلف 
والنبات » وتسمى يجبنة » حيث يصنع الجين بسببها . 

والأصل في استئناء هذه من الميتة قول الامام الصادق (ع) : عشرة 
أشياء من الميتة ذكية : القرن » والحافر » والعظم » ٠‏ السن» والانفحة» 
والان » والشعر » والصوف » والريش » والبيض .. وفي رواية ثانية 


0 


عنه انه قال : ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس نها .. 
وي ثالئة ذكر الوبرء وبدمبة ان الشعر والوبر والصوف من صنف واحدء 
وحكمها واحد . 

وبالرغم من ان الرواية الي عددت الاصناف العشرة قد ذكرت اللمن 
من جملتها فان الفقهاء اختلفوا في استئنائه » قال صاحب المسالك : 
و ذهب الشيخ - يريد الطوسي المعروف بشيخ الطائفة ‏ وأكثر المتقدمين» 
وجاعة من المتأخرين على انه طاهر » للنص على طهارته في الروايات 
الصحيحة »© ومنها صحيحة زرارة » قلت للامام الصادق (ع) : اللدن 
يكورن في ضرع الشاة » وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به » . 


اختلاط الذكي بالميت : 


إذا اختلط المذكى من الحيوان بلميت ولا سبيل الى التمبيز وجب 
الامتناع من الجميع ٠‏ امتثالا” لوجوب الامتناع من المبتة » ولا يتم هذا 
الامتثال إلا برك الكل . 
يستحل الميتة ؟ 

قال جاعة من الفقهاء : بجوز 4 وحل. الثنمن لقول الامام الصادق(ع) : 
إذا اختلط الذكي واليتة باعه ممن يستحل اللميتة » وأكل ثمنه .. وأيضاً 
سئل عن رجل كانت له غم وبقر » فلم يدرك المذكى منها فيعزله » 
ويعزل اليتة » ثم ان اليتة والمذكى اختلطا » كيفف يصنع ؟ قال : يبيعه 
ممن يستحل الميتة » فانه لا بأس به . 

قال صاحب الجواهر : ه فالمتجه العمل هذين الحيرين الجامعين لشرائط . 
الحجية خصوصاً بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل مما . 


كنا 


ونجدر الاشارة الى ان كل جزء نحله الحياة اذا قطعم من حيوان حي 
فهو محم الميتة لا حل اكله . 


محرمات الذبيحة : 


اختلف الفقهاء في عدد المحرمات من الذبيحة » فعدها بعضهم عمانية» 
واقتصر الشهيد الثاني على نسعة » وقال الشهيد الأول في اللمعة : بحرم 
من الذبيحة خسة عشر شيئاً : 

. الدمءوهو غير الدم المتخلف في الذبيحة يغد خروج اللمعتاد منها‎ - ١ 

؟ - الطحال » جاء في بعض الروايات ان الامام أمير المؤمنين(ع) 
كان ينهى عن الطحال » فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين » 
ما الكبد والطحال إلا سواء . فقال له : كذبت » اءتوني بإناءين فيها 
ماء » ولما جىء مهما قال : شقوا الكيد من وسطه » والطحال من 
وسطه ء ثم أمر بوضع كل في الماء ء فل يتغير الماء الذي فيه الكبد» 
وصار الماء الذي فيه الطحال دما . 

9 القضيب . 

الانثيان » وها البيضتان . 

ه ‏ الفرث ٠‏ وهو الروث ٠‏ وقد أجمع الفقهاء على نحرمم هذه 
الخمسة بشهادة صاحب الجواهر . 

> المثانة » وهي مجمع البول . 

بدت انار ء 

م - المشيمة ء» وهي بيت الولد . 

. الفرج ع ظاهره وباطنله‎ ٠ 

العلياء  »‏ وهما عرقان عريضان تمدودان من الرقبة الى قرب 


الذنب 5 


دكن 


. النخاع » وهو الحيط الأبيض الذي ينظّم رز سلسلة الظهر‎ - ١ 

. الغدد » المعروفة عندنا بالدرن‎ ١ 

1 ذات الاشاجع » وهي اصول الاصابع الي تتصل يبعصب 
ظاهر الكف . 

4 - خرزة الدماغ » وهي حبة في الرأس بقدر الحمصة تميل الى 
الغرة . 

1 ه١١‏ حدقة العين : 

قال الشهيد الثاني معلا على ذلك : «ان المتيقن محرعه من هذه : 
الدم » والطحال » والفرث » والفرج » والقضيب »ء والانثيان » والمثانة» 
والمرارة » والمشيمة . أما حرم الباقي فيحتاج الى دليل » والاصل يقتضي 
عدمه » والروايات يمكن الاستدلال با على الكراهة لسهولة خطبها » . 

بريد ان الروايات الي دلت على المنع من غير هذه التسعة ضعيفة 
لا بمكن الاستدلال مها على التحرمم . ومن الجائر الاستدلال ها على 
الكراهة » لآن القول بالكراهة أسهل من القول بالتحرمم .. ومن الروايات 
الي أشار اليها الشهيد الثاني ما جاء عن الامام الصادق (ع) انه قال : 
لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث » والدم » والطحالء والنخاعء 
والعلياء » والغدد » والقضيب »© والانثيان ٠»‏ والحيا » والمرارة . 


النجس بالأصل وبالواسطة : 


النجس بالأصل ما كانت عينه نجسة » كالدم والبول من ذي النفس 
السائلة » وما اليها مما ذكرنا في الحزء الأول بعنوان « اعيان النجاسات».. 
والنجس بالواسطة ما خالطه شبيء من النجاسات » ويسمى المتنجس ء 
وأجمع الفقهاء كلمة واحدة على تحر مم أكل النجس والمتنجيس . قال" 
صاحب الجواهر : هو من القطعيات : ان لم يكن من الضرورات . 


سن 


الطين : 


جاء عن أهل البيت (ع) روايات كثيرة تنهى عن أكل الطين ٠‏ 
وتشدد في النهي عنه » وفي بعضها : « من اكل الطين فقد اشرك في 
دم نفسه » . مما يكشف ان قلة" في ذاك العصر كانوا يأكلون الطين » 
وإلا فأي معنى اتخصيص الطين » مع العلم ان اكل التراب وما اليه 
حرم » ويؤيد ذلك ان اقوال أهل البيت (ع) في التحريم والتشدد جاءت 
أجوبة عما وردهم من الاسئلة » بل في بعضها ان رجلا" قال للامام 
أبي جعفر الصادق (ع) : اني رجل مولع بأكل الطين » فادع الله 
في بتركه . 

وقد أشارت النصوص الى المضار الي تترتب على أكل الطين » منها 
انه يورث السقم » وبمبج الداء » ويورث النفاق » والحكة في الجسدء 
والبواسر » ويثير داء السوداء » ويذهب بالقوة من الساقين والقدمين . 


السموم : 


كل شيء ضار فهو حرام اججاعاً وعقله” ونصاً © ومنذه قوله تعالى : 
وولا تلقوا بأيديم الى التهلكة ‏ البقرة 156 ,. وقول الامام الصادق(ع) : 
كل شيء يكون فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب والعار حرام 
اكله إلا في حال الضرورة . 

وكفى بقول الرسول الأعظم (ص) : دلا ضرر ولا ضرار , دليلا” 
قاطعاً » وحاكماً على أدلة التكاليف الشرعية . 

وهنا سؤال يفرض نفسه » وهو : هل الحرام هو ما نعم ونقطع 
بوجود الضرر فيه 4 او انه يشمل الضرر المظنون والمحتمل » بحيث جبه 
الامتناع عما محتمل انه مضر فضلا عما يتقطع أو يظن بضرره ؟ 


ايل 


ذهب أكثر من الفقهاء » أو الكثير منهم إلى ان الضرر الدنيوي 
يك دن إذا كان اعتطوها أو بمطونا ١‏ آنا ادل فلا بجحب دفمه 
والأضا عيذ . والحق ان كل ها يعد فعله ضرراً وتملكة في نظر العرف 
فهو حرا م؛حى ولو كان محتملا” » فضابط التحريم ان لا يكون الفاعل 
لس 

ومن نافلة الكلام وفضوله ان نستدل على جواز تناول القليل من 
المواد السامة الي يصفها الطبيب للمريض . 


الأشربة المحرمة : 


سبق في فقرة «الحرام من غير الحيوان» في هذا الفصل خسة أنواع 
من الأطعمة المحرمة » وخمسة من الأشربة » وتكلمنا عن كل نوع من 
الأطعمة في فقرة مستقلة » ونتكم الآن عن الاشربة بأنواعها اللحمسة في 
هذه الفقرة : 

1 حت اليس 6 والمراد به كل مسكرءسواء أصدق عليه اسم اللحمرء» 
أو غير اسم الكيمن ؛ حتى ولو كان الاسم غرياً عن الغة العريية» قال 
الامام ان رع ل بحرم الله الحمر لاسمهاء ولكن حرمها لعاقبتها » 
فها كان عاقبته عاقبة اللحمر فهو حرام .. وأيضاً قيل له : ل حرم الله 
الحمر ؟ فقال : حرم الله الحمر النعنها وفسادها » لأن مُدمن الحمر 
رولة الارتعاش ع وتذهب بئوره »© ومهدم مروءته © ومحمله أن سر 
على ارتكاب المحارم » وسفك الدماء » وارتكاب الزنا » ولا يؤمن اذا 
سكر أن يشب على حرمه » وهو لا يعقل ذلك » ولا تزيد شارما إلا 
كل شر . 

وقد ثبت تحرم الحمر والها من الكبائر » ماما كالزنا والسرقة » 
ثبت ذلك بضرورة الدين ».ومنكرها غير مسلم » وشارسما عن تباون » 


ليان 


مع العلم بتحرمها فاسق محد بهانين جلدة رجلا" كان » أو امرأة . 

وقال جاهل محنجا لجهله » أو مستهتراً بدينه : ان القرآن لم بحرم 
احص : 

ونجيب أولاة : لقد نهى الرسول الأعظم (ص) عن الحمر » ولا 
فرق بين لبي الله » ونهي نبيه بعد قوله تعالى : وما آنكم الرسول 
فخذوه وما نام عنه فانتهوا ‏ الحشر 7 ع . ومن أقوال الرسول (ص) 
في الحمر انه لعن عشرة من أجلها : غارسها وحارسها وعاصرها وشارمما 
وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبائعها ومشتر.مها وآكل ثمنها 

ثانيآً : ان الله سبحانه وصفها تارة بالائم » وتارة بأنها رجس من 
عمل الشيطان » ويكفي في تحريمها انها اثم » ومن عمل الشيطان » قال 
تعالى : « يسألونك عن الحمر واللميسر قل فيها اثم كبير - البقرة 73٠١‏ . 
وقال : دانما المحمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

المائدة ١6 4١‏ . وقال : «١‏ انما يريد الشيطان ان يوقم بينم العداوة 
والبغضاء و في الحمر والميسر المائدة 44 ع . 

ومن لا يزدجر بذه النذر البوالغ فلا زاجر له » ولا رادع .. وسئل 
الامام الرضا (ع) عن تحرم الحمر في كتاب الله فقرأ قوله تعالى: ه قل 
انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير 
الحمق ‏ الاعراف 8” ع ثم قرأ قوله سبحانه : « يسألونك عن الحمر 
والميسر قل فيها اثم كبير » . 

واذا عطفنا احدى الآبتين على الأخرى يكون المعنى ان اللحمر اثم » 
وكل اتم حرام » فالحمر ‏ اذن ‏ حرام .. هذا ». الى ان أحاديث 
الرسول الأعظم (ص) هي بيان وتفسير لآي الذكر الحكم : ١‏ وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم ولعلهم يتفكرون ‏ النحل 44 6. 


. وهي سهام كانوا يجيلوتها القار‎ ٠ الميسر القار . والانصاب والازلام « القداح‎ ١ 


ينا فقه ‏ ©؟ 


واجمعوا بشهادة صاحب الجواهر ان ما يسكر كثيره فقليله حرام ؛ 
حى ولو لم يسكر . قال الامام الصادق (ع) : ما اسكر كثشره فقليله 
حرام .. وقيل له : ما تقول في دح من السكثر يغلب عليه الماء » 
حى تذهب عاديته - أي ضرره - ويذهب سكره ؟ فقال الامام : 
لاا ء والله » ولا قطرة تقطر منه في حب الا اهريق ذلك الحب .. 
وقال : اذا شرب خمر أو مسكر على مائدة حرمت الائدة .. وقال : 
لا تجالسوا شراب الحمر » فإن اللعنة اذا نزلت عمت من في المجلس .. 
ومن هنا أفى الفقهاء بتحريم الأكل على مائدة شرب الحمر عليها . 

١؟ ‏ الدم » قل ٠‏ أو كتر » إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه 
سواء أكانت له نفس سائلة » كالأرنب » وابن آوى » أو لم تكن » 
كالضفدع والوزغ » أما الدم من حيوان مأكول فيحرم بالاجاع اذا 
كانت له نفس سائلة » كالبقر والغتم الا ما تخلف في الذبيحة . أما دم 
الحيوان المأكول الذي لا نفس سائلة له » كالسمك فقد اختلف الفقهاء 
في حكمه ٠‏ فن قائل بالتحرىم » وآخر بالتحليل » وثالث بالتفصيل 
بن أكله مستقلا” فيحرم » ومع السمك فيحل » والأولى الترك اطلاقاً . 

كل مائع يتنجس عاسته للنجاسة محرم شربه .. أجل » لو جمدء 
كالدبس والسمن أيام الشتاء تللقى النجاسة » وما لاقته » وبحل الباتي » 
قال الامام أبو جعفر الصادق (ع) : إذا وقعت الفأرة في السمن فاتت» 
فان كان جامداً فألقها وما يليها » وكل ما بقي ٠‏ وان كان ذائباً فلا 
تأكله . 

وأجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على انه يجوز بيع الادهان المتنجسة» 
ومحل تمنهاء على شريطة اعلام المشتري بذلك » فقد سثل الامام الصادق(ع) 
عن سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ » فقال : اما السمن والعسل 
فيؤخذ الجرذ وما حوله » وأما الزبيت فيستصبح به .. أو يبيعه ويبينه : 


لمن اشيراه © ليستصبح به . 


م" 


قال صاحب الجواهر » وصاحب المسالك يجب اعلام المشري » 
حبى ولو كن ممن يستحل المتنجس .. وهو حق » لتحريم الغش » 
واطلاق النص . | 

4 الاعيان النجسة » ومثّل ها الفقهاء ببول ما لا يؤكل لححمه .. 
ونحن لا نشك في تحر.م جميع الابوال من جميع الحيوانات الأكولتا » 
وغير المأكولة 3 لاستخباما بالفطرة .. وكنا في غبى عن هذه الاشارة 
لو لم يتعرض الفقهاء لا بالتفصيل والتطويل 

ه ‏ اللان يتبع الحبوان . فاذا حرم أكل لحمه حرم شرب لبنه » 
كالذئبة والابوة والدبة » وإذا حل أكل لحمه على كراهة فلبئه كذلك» 
كلين الخيل والحمير . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجد فيه . 


الاكل من مال الغير : 


لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره بأي نحو هن انحاء التصرف 
إلا بإذنه » واستثئى الفقهاء من ذلك أفرين . 

الأول : الأكل من بيوت الذين ذكرتهم هذه الآبة : وولا على 
اك ل 
جناح ان تأكلوا ار اشناةا هد الثون 9 ٠ه‏ . 

فيجوز الانسان ان يأكل من أي بيت من هذه البيوت » دون ان 
يأذن صاحيها ©» أو بحرز رضاه بالأكل . وهذا هو الفرق بين هذي 
الييوت : وبين سواها من مال الغغر » حيث لد بجوز تناول شيء منه) 
وان قل وحقر إلا بالاذن الصريح من امالك » أو العم برضاه » كا انه 
لا بجوز الأكل من هذه البيوت الي عددنها الآبة الكريمة إذا مهبى أصحابما 


بذكن 


عن الاكل » أو عم من القرائن يعدم الرضا والترخيص . 

والمراد بالآباء ما يشمل الاجداد » وبالامهات ما يشمل الجدات . 
والمراد مما ملكم مفاتحه من كانت له السلطة على المال بالولاية أو الوصاية 
أو الوكالة . والمراد بالأكل ان يتناول شيئاً من الفاكهة » أو اللحضار » 
أو الطعام المعتاد الذي اعد لغداء أو عشاء أصحاب البيت دون الشيء 
العزيز الذي يدخر خحالات خاصة » فقد سثل الامام (ع) عما نحل للرجل 
مس بيت أخيه ؟ قال : المأدوم والتمر . 

وتسأل : لاذا لم تذكر الآية الكريمة بيوت الأبناء ؟ 

والجواب ان الآية تدل على بيوت الأبناء ممفهوم الموافقة » تماماً كا 
يدل قوله تعالى : « ولا تقل لما اف , على نحريم الشم والضرب» واذا 
جاز للأخ ان يأكل من بيت أخيه » وللوكيل ان يأكل من امال الموكل 
به فبالاولى ان مجوز للوالد ان يأكل من بيت ولده .. هذا » بالاضافة 
الى قول الرسول الأعظم (ص) : ١‏ انت ومالك لآبيك » . 

الثاني : الأكل مما بمر به من فاكهة » أو خضار ء وهو المعروف 
بحق المارة » على شريطة ان لا يقصد المرور لأجل الأكل ؛ وان لا 
بفسد شيئاً مما ممر به من الحقل أو البستان » وان لا محمل معه شيئاً 
متها وان لا يعم ؛ أو يظن بعدم رضا امالك .. فإذا قصد المرور 
ليأكل » أو افسد » أو حمل كان آثماً وضامناً . 


قال صاحب الجواهر 1 ولا خلاف معتى به في انه لا حرم شيء 
من الأشربة الي يشم منها رائحة المسكر » كرب الرمان والتفاح والسفرجل 
والتوت وغيرها , لآن كثيره لا يسكر , 8 

فضابط التحريم ان يكون الشراب بذاته موجباً للاسكار وذهاب العقل 


إن 


اذا تناول الكثير منه ء أما مجرد رائحة المسكر » والمادة المسكزة في 
وهما من أهنأ وأمرأ الأطعمة والأشربة في الشريعة . 


الضرورات تبيح المحظورات : 


تقوم الشريعة الاسلافية على مبادىء وأسس يقاس ما كل حسم من 
أحكام الشريعة من أي نوع كانءومن نلك المبادىء السعة وعدم الضرر 
واليسر وعدم الحرج » وهو أصل مطلق غير مقيد » وحالم غير محكوم 3 
لا ينفيه شيء © وبه ينتفي كل شي ء يوجب العسر والحرج الا اذا كان 
وسيلة لما هو أهم وأعظم » كالجهاد والتضحية في سبيل الله جل وعز . 
وقد أعلن القرآن الكريم » والسنة الدوية هذا المبدأ بأساليب شى . 

قال تعالى : « وما جعل الله عليكم في الدين من حرج الحج 3078 2. 

و يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسر ‏ البقرة ١8#‏ » . 

« يريد الله ان محفف عنم النساء /ا؟ ع . 

و فن اضطر غير بي ولا عاد فإن ربك غذور رحم المائدة " ع. 

ه وقد فصل لك ما حرم عليك الا ما اضطررتم اليه الانعام 22116 

واتما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحتزير وما أهل لغير الله فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه البقرة » . 

ومن السنة النبوية : « لا ضرر ولا ضرار » .. « وكلا غلب الله 
عليه فهو أولى بالعذر , . أي ان الله سبحانه يعذر المغلوب على أمرهء 
لأسباب قاهرة لا قدرة له عليها .. قال صاحب الجواهر : وان هذه 
القاعدة ينفتح منها ألف باب ٠‏ . 

هذا . بالاضافة الى حم العقل والفطرة بأن التكليف بما لا يطاق 


حكن 


0ه و ا ا 


معى المضطر : 


معى المضطر من حيث هو معروف عند الناس » وليس للشارع 
اصطلاح خاص به ولكن المتشرعة » وأعني بم الفقهاء » قد حددوا 
المضطر » لا من حيث هو » بل من حيث يسوغ له ارتكاب المحظور 
وقالوا : أن المضطر هو الذي حاف التلف على نفسه لو لم يتناول المحرم 
أو مخشى حدوث المرضءأو زيادتهءأو أنه يؤدي إلى الضعف والانمهيار» 
أو مخاف الضرر والأذى على نفس أخرى ممترمة » كالحامل تخاف على 
حملها » والمرضعة على رضيعها » أو أكرهه قري على أكل أو شرب 
المحرم » محيث إذا لم يفعل آذاه في نفسه » أو في ماله ءأو تي عرضه 
وشرفه ٠‏ بل إذا خاف على نفس أخرى محترمة » أو عرضها ء أو على 
مال الغبر الذي مجب عليه » كيا لو قال له القوي : إذا لم تشرب الحمر 
فسأقتل أفلانا 3 أو أعتدي على عرضه وشرفه » أو أسلب المال الموجود 
عندك أمانة » كل فك » وما اليه من المسوغات والمبيحات»قال صاحب 
الجواهر : 

« الظاهر تحقق الضرر بالحوف على نفس غيره إذا كانت محترمة » 
كالحامل ناف على الجنين »؛ والمرضع على الطفل .. او عرض نفس 
محترمة » أو مال محترم يجب عليه حفظه » أو غير ذلك من الضرر الذي 
لا يتحمل عادة إذا كان اللحوف معتداً به عند المقلاء » . 

وبالاجال ان الاضطرار المسوغ لا ينحصر بالحوف من هلاك النفس» 
بل هناك أشياء أخر يعرتب على وقوعها ضرر أشد وأعظم محذوراً من 
انيان المحظور .. أجل »؛ ليس من الاضطرار المسوغ للقتل التهديد به 


الكل 


إذا لم يقتل » فاذا قال له : اقتلك ان لم تقتل فلاناً فلا يجوز له ان 
يفعل ذلك » ليدفع الضرر عن نفسه . 


الفرورة تقدر بقدرها : 


مى تحقق الاضطرار حل للمغفطر ان يتناول من الشيء المحظور مقدار 
ما يرتفع به الضرر ( ومن هنا اشتهر بين الفقهاء : « الضرورة تقدر 
بقدرها ع ويدل عليه قوله تعالى : ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
انم عليه » 5 والباغي من يرتكب الحرام م غسير ضرورة 4 والعادي 
من يضطر اليه » ولكنه يتجاوز مقدار الحاجة الملحة' . وقال الامام 
الصادق زع) : اباح الله للمضطر من الحرام - في الوقت الذي لا 
يقوم بدنه إلا به » فأمره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير . 

وتسأل : لو افترض ان المضطر امتنع تنزهاً عن الحرام » وآثر الضررء 
هل يعد عاصياً مستحقاً للعقاب » والحال هذه ؟ 

أجل » هو آثم . لأنه خالف قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديم الى 
التهلكة » وقد روي عن الامام (ع) انه قال : « من اضطر الى الميتة 
قال صاحب الجواهر : و ان ضعف هذه الرواية يجيره عمل الفقهاء » . 

ونحن على يقين بان هذا ليس من الورع في شيء » وانما الورع 
والتقوى في التضحية » وحمل الضرر » لاعزاز كلمة الحق والدين لا في 
الامتناع عن النجس مع الاضطرار اليه . 


. كثرت الاقوال في تفسير الباغي و العادي » والذي ذكرناء هو المفهوم من لفظ الآية وسياقها‎ ١ 


لض 


الاضطرار وحق الغير : 

ان الاضطرار يسقط الحطاب التكليفي الذي يترتب الاثم والعقاب على 
عصيانه » ولا يسقط الحطاب الوضعي الذي هو حق للغير » فن اضطر 
الى التناول من مال غيره لدفع الملاك جاز له ان يأخذ منه ما يسد 
الرمق ومحفظ الحياة » طابت نفس الالك » أو ابت » ولككن على المضطر 
ضمان القيمة . 

رإذا مانع صاحب الطعام المضطر جاز له قتاله دفعاً للضرر عن نفسهء 
ونقل صاحب المسالك عن شيخ الطائفة انه قال : «٠‏ اذا امتئم صاحب 
الطعام عن بذله إلا بأكثر من ثمنه » فان كان المضطر قادراً على قتاله 
قاتله؛وان قنتل المضطر فعلى صاحب الطعام الدية » أو القصاصءوان قتل 
صادب الطعام قدمه هدر ٠‏ . 


التداوي بالحمر : 


قال جاعة من الفقهاء : للمضطر ان يتناول ما يزيل به الضرر من 
جميع المحرمات إلا الحمر 5 فإمها له نحل له محال » بل لا بجوز التذاوي 
بأدوية فيها شيء من المسكر » وذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب 
المسالك الى الجواز إذا اتحصر الدواء والشفاء ا « لآن حفظ النفس من 
التلف واجب » وتركه محرم © وهو أغلظ حر مأ من الحمرء فإذا تعارض 
التحرمان ‏ أي ترك حفظ النفس » وشرب الحمر - وجب ترجيح 
الأخخف » وترك الأقرى» ولأن تحر الميتة ولحم الحتزير أفحش وأغلظ 
من حرم الحمر فأباحتها للمضطر يوجب إباحة اللحمر بطريق اولى ٠‏ . 

واختار صاحب الجواهر جواز التداوي بالحممر » وقال : الأصح 
الجواز مع الاضطرار .. أما الروايات الواردة في تحريمه فيمكن حملها على . 
امكان التداوي بغير الحنر » وعدم امحصار الدواء فيها . 


لضن 


المائدة وآداءها :. 


في كتب الفقه والحديث روايات كثشيرة عن أهل البيت (ع) في 
آداب المائدة » وبيان النافع والضار من الأطعمة والأشربة » وقد جمعها 
الحر العاملي في المجلد الثالث هن كتاب وسائل الشيعة باب الأطعمة 
والأشربة » وتبلغ المئات » ولو أخرجت في كتاب مستقل لجاءت في 
مجلد ضخم » وفيا يل بعض ما تضمنته تلك الروايات : 

يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبغده ٠‏ مع غسل الفم» وان يفتتح 
الأكل بالملح » ومخم به ء وان لا يأكل الفاكهة إلا بعد غسلها » فعن 
الامام ان لكل ثمرة سما . 

وقال الامام أمير المؤمنين (ع) : لا نجلس على الطعام الا وأنت 
جائع » ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه » وجواد المضغ » وإذا 
فت فاعرض نفسك على الحلاء, فإذا. استعملت هذا استغنيت عن الطب . 

وقال حفيده الامام الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) : الطعام 
إذا جمع ثلاث خصال فقد تم : إذا كان من حلال » وكترت الأيدي 
عليه » وسمى ي أوله »؛ وحمد الله في آخره .. وقال : لا تأكل» وأنت 
تمشي إلا ان تضطر إلى ذلك .. وان يأكل كل انسان مما بين يديه » 
ولا يتناول شيئاً من أمام الآخر إلا الفاكهة . 

ويكره أكل الطعام حاراًءفعن الامام الصادق (ع) ان رسول اللهدر(ص) 
قنّدم اليه طعام حار » فقال : نحوه » حبى يرد » ان الله لم يطعمنا 
النار .. ونهى ان ينفخ في طعام » أو شراب . 

وييُستحب أكل اللحم على ان لا يدمن عليه قال الإمام الصادق (ع) : 
اللحم ينبت اللحم » ومن تركه اربعين يوم ساء خلقه .. وقال : لا 
تدمنوا أكل السمك فانه يذيب الجسد . 

وقال : ما استشفى مريض مثل العسل .. وقال : لم يكن رسول 


م 


الله (ص) يأكل طعاماً » أو يشرب شراباً الا قال : اللهم بارك لنا فيه» 
وابدلنا خيراً منه إلا اللعن فانه كان يقول : اللهم بارك لنا فيهء وزدنا منه. 

وفي الأحاديث والروايات مدح وترغيب في أكل الفاكهة واللحضار » 
فعن الرسول الأعظم (ص) عليك بالفواكه في اقبالهاءفانها مصحة للابدان» 
وقال الامام الصادق (ع) : خمسة من فاكهة اللجنة : الرمان ٠‏ والتفاح » 
والسفرجل » والعنب » والرطب .. وروي عنه انه كان يكره تقشر 
الفاكهة .. وقال : الندباء سيدة البقول .. وقال حفيده الامام الرضا : 
السلق شفاء من الادواء .. وقال: كلوا الزيتون » فانه من شجرة مباركة.. 
وقبل للامام الصادق (ع) : ان الزبتون حلب الريح . فقال : لا » بل 
يطرد الريح . 

ونم هذا الفصل بقوله عز من قائل : « وهو الذي انشأ جنات 
معروشات » وغير معروشات والنخل والزرع ممتلفً اكله والزيتون والرمان 
متشاساً وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اتمر واتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا انه لا بحب المسرفين ‏ الانعام +١4١‏ . 

قيل : المعروشات ما يزرعه الانسان » وغيمر المعروشات ما ينبت من 
تلقائه في البراري والجبال » والحشابه من الفراكه ما يشبه بعضها بعضاً 
قي الطعم واللون والصورة . 
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مرجع انر اله 


وسائل الشيعة للحر العاملي . 
الكتاب المعروف بالرسائل للشيخ الانصاري . 
الجواهر للشبخ محمد حسن النجفي . 
منهاج الصالحين للسيد الحكم : 
العروة الوثقى للسيد اليزدي . 
ملحقات العروة للسيد اليزدي . 
المسالك لاشهيد الثاني . 

الحدائق لاشيخ يوسف البحراني . 
مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي . 


6و 


ؤيبت) 
القرض والداين 
بين القرض والدين ٠‏ - كراهية الدين ‏ - نية القضاء + 
ثواب الدين لم كتابة الدين 9 العقد 4 تعجيل 
الدين باسقاط بعضه ١‏ - الشروط ١#‏ شرط المنفعة ١7‏ 
الماطلة مع القدرة 14 صورة الوفاء 68 - السعي يي 
قضاء الدين وفاء بعض الدين ١98‏ وفاء الدين 
من الدية ١5‏ الوفاء من بيت المال ١١‏ مستئنيات 
الدين ١5‏ - مجهول امالك ١!‏ قسمة الدين 1١4‏ - 


سقوط النقد 4 - الموت ينقض الأجل ١9‏ - التنجيم ١18‏ - 


الرهن 
معنى الرهن 6 جواز الارتهان 8؟: ‏ العقد ١؟‏ ل 
القبيض 75 - الرهن مطلق غير مقيد م7 - الرهن المشروط 
بغر .الأجل 78 المرهون 179 الحق ٠0‏ زيادة 
الدبن 8١‏ ما يسرع اليه الفساد #١‏ شروط الراهن 
والمرتهن 87 تصرف الراهن والمرتهن 519 - المرهن 
أولى من سائر الغرماء +68 تلف المرهون #87 منافم 
المرهون 84" تعذر الوفاء من غير المرهون ه؟ ‏ وفاء 
بعض الدين 75 - نفقة المرهون #0 التنازع 8" . 

الضمان 
الضمان والحوالة والكفالة 428 شرعية الفمان 45 
كراهية الفمان والكفالة 45 العقد 45 الضامن 144- 
المضمون له 14 - المضمون عنه 68٠‏ الحق المضمون٠ه‏ 
مان الاعيان ”'ه ‏ نمان درك البناء والغرس 4ه لا 
سبيل للمضمون عنه 8ه - ترامي الضمناء لاه مسائل 
بق التنازع كره 1 

الحوالة 
المحيل والمحال والمحال عليه 57 شرعية الحوالة 57 
الرضا 7 - الشروط 508 - لزوم الحوالة وبراءة ذمة 
المحيل 517 -- ترامي الحوالات 58 التحويل من المشتري 
والبائع 54 - التنازع ١لا‏ . 

الكفالة 
معناها ا الشروط ها التغجيل والتأجيل لالا - 


مكان التسلم 8 - تسلم المكفول 179 رجوع الكفيل 
مض 


على المكفول ١م‏ اطلاق الغرم 4١‏ - ترامي الكفالات 4١‏ 


تسليم احد الكفيلن 4١‏ - موت الكفيل والمكفول 7م 
التنازع الم . 


الصلح 
تعريفه لم شرعية الصلح 88 - الصلح قائم بنفسه 6م 
الشروط 84 - الجهل بالمصالح عنه ١م‏ الاقرار والانكار 
41١‏ الخيار 9# الاقرار لاحد الشريكين 44 - الصلح 
القهري 44 - مسألة الدرهمين هه الروشن ا 
اغصان الشجرة وعروقها 4ه عمارة المشترك 4ه 
التنازع على السقف 494 انتقال الدعوى بالصلح 95 . 


الشركة 
معناها 1٠١‏ اقسام الشركة .٠١4‏ - الشروط ١٠١8‏ 
احكام الشركة ٠١1‏ - انتهاء الشركة ٠١4‏ - مسائل ١١9‏ 
التتازع 1١1١١‏ . 
القسمة 
معناها ١١6‏ - قسمة الاجبار والّراضي ١١6‏ - قسمة 
المهاياة 1١1/‏ - لزوم القسمة /ا١1١ ‏ الغلط ١١8‏ - 
بيه 1١١69‏ م 
الشة 9 
معناها ١7#‏ شرعية الشفعة ١77‏ المحل ١14‏ - 
الاشتر الك في ال مرافق ١7٠‏ - شراكة الوقف ١١5‏ - 
الشفيع ذخآ الغائب والمجنون والصبي والسقيه 6-- 
الشفعة مع الشراء بالحيار 1١‏ - لا تملك الشفيع الا يدفم 
الثنمن ١1١‏ - الثمن اللي والثمن القيمي ١7‏ المحاباة 
بالمن 1# المون ١4‏ تأجيل الثمن  ١«‏ 
الفور ه"*١‏ . 
ا 


تصرفات المشتر ي 
التقايل بين البائع والمشيري ١07‏ تصرف المشتري بالبيم 
أو الوقف أو الحبة ١4‏ - نقص المبيع في بد المشتري ١88‏ 
زيادة المبيع ١4‏ . 

مسقطات الشفعة وتوريثها والتنازع 


المسقطات ١4‏ - نوريث الشفعة ١148‏ - صورة تقسم 
الشفعة ١45‏ التنازع ١417‏ . 


ينذا 


المضاربة 
معناها ١68‏ شرعية المضاربة ١64‏ - المضاربة جائرة 
غير لازمة 1١64‏ الشروط 1١64‏ ما يشترطه الماللك 
والعامل ٠‏ - شرط النفعم زيادة عن الحصة ١64‏ 
توقيت المضاربة ١١١‏ شرط الضيان واللسارة على 
العامل ١١١‏ - تصرفات العامل 1١5١‏ النفقة 157 
فساد المضاربة 1١7‏ ضمان العامل ١57‏ مسائل 157 
انتهاء المضارية © ١١‏ - القسمة بعد انتهاء المضارية ١55‏ س 
التنازع 154 . 

المزارعة 
معناها ١1/7‏ شرعية المزارعة ١17‏ - المزارعة لازمة ١/4‏ - 
الشروط ١74‏ - العامل المخالف 11/8 للعامل ان 
يشارك الغير ويزارعه 1/8 ل ضريبة الأرض 1١8٠‏ - 
البذر 141 - المزارعة بين أكثر من اثنين 187 - 
مسائل 18# التتازع 184 . ١‏ 


المساقاة 
معناها 149 شرعية المساقاة 144 الشروط ١94٠‏ 
المساقاة لازمة ١91١‏ اهمال العامل 1١947‏ فساد 


المساقاة ١9#"‏ س مسائيل 4 - التنازع 5+4 -س 
المغارسة 282 . 


الوديعة 
معناها 144 شرعيتها 194 الشروط ١949‏ عقد 
الوديعة جائز ٠60‏ ل حفظ الوديعة ١‏ - موجب 
الضمان 7٠١7‏ - الانفاق على الوديعة ٠١4‏ رد الوديعة 7١4‏ ل 
مائل 7١٠‏ - التنازع 70177 . 

العارية 


معناها 7١١‏ - شرعيتها 7١١‏ - العقد 7١١‏ المعير 14 
المستعير 17١4‏ الشبيء المعار 1١6‏ مسائل ©١؟‏ - 
التنازع 0 


معناها 177١‏ المبِة المعوضة 1717١‏ بين الصدقة 
واغهبة 777 الشروط 7١“‏ هل عقد الهبة جائز 8٠لا‏ 
في القبض 778 مسائل 3:9 . 


يلض 


السبق والرماية 
المعبى 7# الشرعية 7# . الأسلحة الحديثة 878 
الشروط 75 د تئبيه, /781 . 


الو كالة 


معناها 1741١‏ شرعيتها 74١‏ في العقد وال وكيل والموكل 
0١‏ - محل الوكالة 747 عقد الوكالة جائر 144 - 
أقسام الوكالة ه !4‏ وظيفة الوكيل ه74 - تعدد الوكلاء 
1 - احكام الوكالة 44؟ ‏ انتهاء الوكالة 144 
طرق اثيات الوكالة 60> مسائل ١0؟‏ ب التنازع 1 


الاجارة 


معناها 81" مشروعية الاجارة لاه؟ - الشروط 798 - 
الاجارة عقد زمبي 7٠١‏ - الاجار كل شهر بكذا ١151ل‏ 
الاجارة والقانرن ؟١7‏ - المرأة الموظفة 8١56‏ - لزوم 
الاجارة 15١؟‏ - بطلان الاجارة 7517 فسخ الاجارة 
بالخيار ١لا"‏ . 


احكام الاجارة 


تأجير العين المستأجرة ١17/5‏ موافقة الالك هلالا ب 
الأجر المقيد والمشئرك 74٠‏ - يد المستأجر ١84؟‏ - الخيال 
م7 الطبيب 58# - الملاح والمكاري السائق 584 - 
الناطور ه١8‏ - اشتر اط نقص الاجرة أو عدمها 17488 
التُردد في الاجرة ونوع العمل ١88‏ - مسائل 785 - 
التنازع 34 . 
الجعالة 

معناها 17917 الشرعية ١797‏ بين الجعالة والاجارة 
 29*‏ الشروط ه94؟" ‏ سائل ا9؟ - التنازع 54" . 


اللقطة 
في المال المجهول امالك ورد المظالم والاعراض "١#‏ . 
الطفل اللقيط 


الصبي المنبوذ 08" - الملتقط "٠١‏ - ولاية الملتقط ١1"ا‏ 
الانفاق على اللقبط "١١‏ . 
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لقطة الحيوان. 


الكراهية #14 الاقسام #34 تعريف الشاة 18" - 
«سائل 464" . 


لقطة المال 


معناها 707١‏ - بين لقطة الحرم وغيرها 8" - أقل من 
درهم 7م درهم فأكثر ##وم ‏ ما يسرع اليه الفساد 
4" الملتقط 68” الكنز 776 في جوف الحيوان 
والسمكة #75 طرق الاثبات #375 مسائل /اا”# . 


الصد 


المعى "#١‏ ب الصيد بالحيوان “7# الشروط #مم 3 
الصيد بالآلة ه#م - الآلة الحديثة #17 الشروط هم 
الحيوان الذي بحصل صيده ٠4م‏ مسائل "4١‏ . 
الذباحة 

معاني التذكية ه4 - الحبوان وصلاحية التذكية 48 
هل كل حيوان يقبل التذكية 0كىلم ‏ الذابح ٠ه"‏ ب 
ذبيحة أهل الكتاب 58١‏ ل الذبح 8ه صورة 
الذبح 4ه" النحر 8ه" مستحبات الذبح والنحر 
وه" الجراد والاخذ 57م الجنين واأمه 57”م ‏ 
عند تعذر الذبح #58 روايات عن أهل البيت 834. 


الاطعمة والاشربة 
من الآبات والروايات 59م - المأكول والمشروب بوجه 
عام /اكم ‏ السمك 58 الشلك والتردد 59م ب 
البهائم الأهلية ' البهائم العرية 81/١‏ الحشرات 1/١‏ 
الطر “/ا 8‏ البيض 4لا الحرام بالواسطة ولا" ل 


اشتباه الموطوءة 8/56 الحيوان وشرب اللحمر الام 
الحرام من غير الحيوان 8لا المينة 4/ا# ‏ انختلاط 
الذكي باليت #8٠‏ محرمات الذبيحة 48١‏ النجس 
بالأصل وبالواسطة #87 الطين 787 السموم 88" 
الأشربة المحرمة 4م الأكل من مال الغر 8410 
رائحة المسكر 8 الضرورات تيبح المحظورات 544 - 
معى المضطر 56 - الضرورة تقدر بقدره] 644 
التداوي بالحمر 917" - المائدة وآداا وم , 

من مصادر هذا الجزء 6وم | 0 ' 


التفى 


